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بعة لجماعة المد” ' مشر 
د قيضم 


المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان: (الأوّل) في أنواعها: 


0 والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير 
مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال 


المقصد الثالثِ في النجاسات 
قوله: (وهي عشرة؟ كما فى «جأمع المقاصد' والشرائع"' والنافع 
والارشاد والتحرير* واللمعة' وَالحوجن" وكش الالتباس* والتنقيح'» بل فيه 
اللإجماع ثارة ونفي الخلاف ري على بجاسة العشرة. 
[البول والغائط] 
قوله قدّس سرّه: «البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة 


.١7١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة /أنواع النجاسات سٍ‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الطهارة /أنواع النجاسات ج ١‏ ص .0١‏ 

(1) المختصر النافع: الطهارة / في الركن الرايع ص .١8‏ 

() إرشاد الأذهان: الطهارة /النظر السادس ج ١ص‏ 5178. 

(0) تحرير الأحكام: الطهارة /في المقصد الخامس جح ١‏ ص ؟1؟. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة ص *. 

(/9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة /الباب الثالك ص 688. 
(8) كشف الالتباس: الطهارة /,ص 6" (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/89؟). 

(1) التنقيح الرائع: الطهارة /في النجاسات ج ١‏ ص 1117-147. 


م 


بل للللبدلدلللل غطح_ لل هفتاح الكرامة / ج ” 
غير مأكول» إجماعاً في «الخلاف' والغنية ' والمعتبر؟ والمنتهى؟ والتذكرة؛ 
وكشف الالتباس' والمدارك" والدلائل والذخيرة). 

بوفي «الناصريات؟ والروض ١"‏ والمدارك ١١‏ والدلائل والذخيرة''» نقل 
الاجماع أيضأ على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال» فيثئبت حكم الأرواث بهذا 


وبالإجماعات الأول. 
وفي «التحرير” والتذكرة*! والذكرى؟' والبيان' أ» لافرق بين ماحرم 
لحمه بالأصل أو بالعارض. 


وفى «الغنية " '» الإجماع على نجاسة خرء وبول مطلق الجلال وفي 


)١(‏ الخلاف: الصلاة /مسألة ١7ج‏ لحن 0كب و /المغ. 

(؟) غنية النزوع (الجوامع النتهيّة): الطهالاة//بضص/48؛4 س 7". 

(؟) المعتبر: الطهارة /الركن الرابع ج 25ن-<21: 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / فى التجاتيات ع بابض 85 س ١5‏ روص ١١١‏ س 37 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة /في النجاسات ج ١‏ ص 45. 

(5) كشف الالتياس : الطهارة / فى النجاسات ص 58( مخطوط مكتبة ملك الرقم 
مسرا ١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة /الركن الرابع ج ؟ ص 08؟. 

(كا ذخيرة المعاد: الطهارة /فى النجاسات ص ١186‏ س .١8‏ 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص ,5١‏ 

(١٠)روض‏ الجنان: الطهارة /النظر السادس ص ؟157. 

)١١(‏ مدارك الأحكام: الطهارة الركن الرابع ج ١‏ ص 101؟. 

.٠١ س‎ ١10 ذخيرة المعاد: الطهارة /في النجاسات ص‎ )١1( 

(1) تحرير الأحكاء: الطهارة / في انواع النجاسات ب ١‏ ص *7 س 56. 

.0١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة /أصناف النجاسات ج‎ )١5( 

7 س1١ ذكرى الشيعة: الصلاة /أحكام النجاسات ص‎ )١8( 

.5/8 البيان: الطهارة /في النجاسات ص‎ )١173( 

)١09/(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 4/8 س 7؟. 


فى النجاسات / البول والغائط هَ 


«المختلف ١‏ والتنقيح ' والمدارك" والذخيرة » الإجماع على نجاسة ذَرْق الدجاج 
الجلال بل ظاهر «الذخيرة* والدلائل» الإجماع على نجاسة الجلال والموطوء 
وكلّ مالا يؤكل لحمه وفي «التذكرة؟ والمفاتيح"» نفى الخلاف في الحاق الجلال 
من كل حيوان والموطوء بغير المأكول فى نجاسة البول والعذرة. 

وفي «المختلف* الاجماع على نجاسة بول الشقّاش وفي «المبسوط *» 
طهارة رجيع الطيور سوى بول الخقّاش. 

ونقلت الشهرة على نجاسة بول الطيور الغير المأكولة وخرئها في «المعتير'' 
والمختلف ١١‏ ونهاية الاحكام ١"‏ والذكرى؟! وكشف الالتباس ؟! والدلائل 
والمدارك؟١‏ والذخيرة' '». 


وفي «الروض"' أنّ روايات التنجيس في الطيور أكثر. 


.4 058 مختلف الشيعة: الطهارة /باب النجاسابث خالإوضئ‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: الطهارة /في النجاسات جص 

() مدارك الأحكام: الطهارة / في النجّابتات عم ادص 118 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة /في النجاسات ص ١14١‏ س 8" 

(0) ذشيرة المعاد: الطهارة /فى الدجاسات ص ١80‏ س 18. 

(1) تذكرة الفتهاء: الطهارة /أصئاف النجاسات ج ١‏ ص .0١‏ 

(/1) مفاتيح الشرائع: مغتا ؟لامن مفاتيجالصلاة ج اص 18. 

(4و١١)‏ مختلف الشيعة: الطهارة /اصتاف النجاسات ج اص لاقع. 

(4) المبسوط: الطهارة /في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 54 

.غ١١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة الركن الرابع ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ نهاية الااحكاء: الطهارة /اصناف التجاسات ج ١‏ ص 511. 

.86 س‎ ١١ ذكرى الشيعة: الصلاة /أحكام النجاسات ص‎ )١( 

.)377577 مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ (١8 كشف الالتباس:الطهارة /أحكامالنجاسات ص 4س‎ )١14( 

(18) مدارك الأحكام: أحكام النجاسات ج 8 

.75 س‎ ١186 ذخيرة المعاد: الطهارة ص‎ )١1( 

(10) المذكور في الروض العطبوع أنّ روايات التنجيس أشهر ويمكن أن يقال: إِنَّ الأفهريّة 
تساوي الأكثرية أو تستلزمهاء فتأمّل وراجع ص ١77‏ س .١15‏ 


ونصٌ في «التذكرة' والمعتبر" والتحرير” والمختلف » وغيرها ككتب 
الشهيدين * وغيرهم' أنّ حال الطير حال غيره. 

وفي «التذكرة"» أن أحدأ لم يعمل برواية أبي بصير* يعني الدالّة على طهارة 
بول الطيور وخرئها. 

وفي «السرائر'» قد وردت رواية شاذة لا لا يعوّل عليها أن ذرق الطيور طاهر 

مطلقاً والمعوّل عند محمّقي الأصحاب منا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية 
لأنته هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها. 

وذهب الجعفي " والحسن ١١‏ والصدوق ؟' في «الفقيه» إلى القول بطهارة 
رجيع الطير مطلقاً . وقد استثنى فى «المبسوط "2 بول الحَمّاه ش فقط كما مد. 

وعن أبي علي *' القول بطهارة بول الصبيّ الّذي لم يأكل اللحم مع أنّ اليد ؟٠‏ 
نقل الإجماع على نجاسة بول الصبق خصوصه, مضافاً إلى مامرٌ. 


.41 تذكرة الفقهاء: الطهارة /أصناف التجاتاتج نص‎ )١( 

ار الطهارة /الركن الرائجرج كي 1 

(؛) مختلف الشيعة كلما اماك النجاسات ج ١ص‏ لاةغ. 

(2) الدروس الشرعيّة: الطهارة /الدرس اج أدص ١١9‏ والروضة السهيّة؛ الطهارة ج ١‏ 
ووش لجار سي 5 

9و ا النقهاء 00 د الجاماتع اص 5غ. 

(1) المرائر 5 0 ا ا 

)١ ٠ :‏ نقلد عنهم في كشف اللقاء : الطهارة /في النجاسات ج أصض 25 

(؟١)‏ الفقيه: باب ماينجّس الثوب والجسد ج ١‏ ص 1/١‏ 

)١1(‏ المبسوط: الطهارة /في أحكام النجاسات ج دص وم 

.465 ص‎ ١ نقله عنه في المختلف: الطهارة /في أصئاف النجاسات ج‎ )١8( 

.7١7 الناصريات (الجوامع النقهيّة): الطهارة ص‎ )١0( 


ب 


في النجاسات / المني 
والمني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا 


وفى «نهاية الاحكام ' وكشف الالتياس "» لو زال الجلل زالت النجاسة. إنتهى. 

ولو خرج الحبٌ صحيحاً وصلابته باقية لم يكن نجس العين وحل أكله بعد 
غسل ظاهره. ولو زالت صلابته صار رجيعاً نجسأ كمأ في «الموجز' وشرحه ‏ ». 

[المنى] 

قوله قدّس الله روحه: « والمنيئّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة 
وإن كان مأكولاً» قال فى «النهاية* والتذكرة! وكشف الالتياس" إِنّهِ مذهب 
علمائنا أجمع في بعض وكافة في آخر. ونحوه في «المدارك* والكفاية' 


والذخيرة* '». 
وفى «الانتصار '' والشخيلاق 7 والمسائل الطبيرية" 


)١(‏ نهاية الاحكاء: الطهارة /في أصنافّالتجانايتيج ١١‏ ص 10؟, 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة/فى أصناف النجاسات ص ا س ١7‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 91777). ١‏ 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة /أصناف النجاسات ص 68. 

(غ) كشف الالتباس: الطهارة /فى أصناف التجاسات ص 8 س ١9‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 1/77؟). 1 

(5) نهاية الاحكام: الطهارة /في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 1717. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة /في أصناف النجاسات ج ١‏ ص "ن. 

() كش ف!لالتباس:الطهارة /في أصناف النجاسات ص 58 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 10975). 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة /في التجاسات ج ؟ ص 156, 

(4) كفاية الأحكام: الطهارة /النصل السادس ص .١١‏ 

.١1" ذخيرة المعاد: الطهارة /في أصناف النجاساث ص‎ )٠١( 

.١1868 الانتسار: الطهارة ص‎ )١( 

(؟١)‏ الخلاف: الصلاة /مسألة ١7؟‏ من تطهير الثياب ج ١‏ ص 484. 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة ص ١١‏ وهو المقصود بالمسائل الطبرية كما » 


4 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والغنية ' والمنتهى ' وكشف الحق'” تقل الاإجماع على نجاسة المنيّ من إنسان 
وغيره بقول مطلق. ولعلّه منرّل على منيٌ ذي النفس السائلة. 

ونقل ث عن «السرائر» أنثه نقل الإجماع على نجاسة المنيّ مطلقاً ولم أجده 
وإِنْما نص * على نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع. 

ومافي «القاموس'» من أن المنيّ ماء الرجل والمرأة وفي «الصحاح”» من 
اكدماء اسل تحم! اخل اندز : 

وفي «نهاية الإحكام* والذكرى؛ والدروس '' والروض '' والروضة؟» 
أنه لافرق بين الآدمي وغيره والحيوان البرّي والبحري كالتمساح. 


+ في الذريعة نقلاً عن البصروي في فهرست كتب السيد (8ة. نعم وجدنا المسائل الطبرية فى 
شمن رسائل الشريف المرتضى أيا ]رئيس في الفروع الفقهية وما هو في المسائل 
الكلاميّة فراجع 

.1 44 غنية اتروع (الجوامع لتقي : الطهارة من نارغ‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة /فيّ ناف النجاسات ج ابص 117-11١‏ (ج رحلي). 

(5) نهج الحقّ وكشف الصدق: الطهارة /مسالة 7ض 155 

(8) لم نعثر علي ناقله. 

(0) الموجود في السرائر قوله: والمنيّ نجس من كل حيوانء سواء كان مأكول اللسحم أو 
غير مأكول اللحم؛ يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك إنتهى ومن القريب إرادة الحيوان الذي 
له دم سائل لاغيره ولو أبيت عنه فالمارة خالية هن ذكر الاإجماع على أصل المسألة 
فضلاً عن شمول المني لغير ذي النفس» راجع السراثر ؛ كتاب الطهارة باب تطهير الشياب 
ج اص 8لا 

(1) القاموس المحيط: ج 4 مادة «منا» ص .54١‏ 

(/) صحاح اللغة :ج ١مادة‏ «منا» ص 1191 

(4) نهاية اللإحكام: الطهارة في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 117, 

(8) ذ كرى الشيعة: ؛ الصلاة /في أصئاف النجاسات ص 19, 

)٠١(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة /الدرس 8س اصن 7؟1. 

.18 روض الجنان: الطهارة /النظر السادس ص ؟7١١ س‎ )١1( 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: الطهارة /في النجاسات ج ١‏ ص 184- 188. 


أ 


فى النجاسات / المني 


وقطع في «التذكرة ١‏ والذكرى ؟ والبيان '» بطهارة مني غير ذي النفس. وقرّبه 
في «المنتهى ؛ ونهاية الإحكام * وكشف الالتباس'» وهو الظاهر من «النافع ' 
والارشاد*» حيث قيّده فيهما بذي النفس السائلة. 

وقد علمت أنته أطلق حكم المنيئ فى «الخلاف؟ والميسوط ١‏ والاتتصار ١١‏ 
والطبريّات ١١‏ والغنية"١‏ وكشف الحق ؟'», 

وتردّد في «الشرائع “'» مع الحكم بِأَنّ الطهارة أشبه. 

وفي «شرح الفاضل'» أنّ ظاهر الأكثر على نجاسته. 

وفي «التذكرة"١‏ ونهاية الاحكام*أ» التمسّك في طهارته بطهارة غير ذي 


.08 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة /في أصنئاف النجاسات ج‎ )١( 

)1١(‏ الموجود في الذكرى المطبوع ص ١١‏ قوله: بالثالث»والرابع (من الك ن النجسة) المني 
والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان لا السام انتهى موضع الحاجة. وهو علي 
خلاف ماحكى عنه في الشرح فراجم. “17 التيان#الظهارة الطرف الرابع ص 78 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في النجاساتالفرّع الثانيبمن فروعإنجاسة المنيٌّ ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(5) نهاية الاسكام: الطهارة في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 17؟. 

() كشف الالتباس: الطهار في أصناف النجاسات ص 48 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 71/117), 

(9) المختصر النافع: الطهارة في أصناف النجاسة ص 18. 

(8) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر السادس ج ١‏ ص 77/8. 

(1) الخلاف: الطهارة /مسألة 15١‏ تطهير الثياب ج ١‏ ص 4845. 

(١٠)المبسوط؛:‏ الطهارة في تطهير الثياب ج ١‏ ص "١‏ 

(١١)الانتسار:‏ الطهارة ص .١18‏ 

.117 الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص‎ )١7( 

(؟١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة) : الطهارة ص 88 السطر ماقبل الآخير. 

415 نهج الحق وكشف الصدق: الطهارة /مسألة 4 ص‎ )١4( 

.5١ ص‎ ١ الشرائع: الطهارة الركن الرابع ج‎ )١8( 

()كشف اللقام.ج اص 44س 19. 

(177) تذكرة الفقهاء: الطهارة /أصناف النجاسات ج ١‏ ص 00. 

(18) نهاية الاحكام: الطهارة /أصناف النجاسات م ١‏ ص 5117. 


1 


النفس حيّا وميّتاً وهذا جزؤه؛ فتأمّل. 

والمراد بذي النفس السائلة الحيوان الذي له عرق يسخرج منه الدم شخباً 
لارشحا كما في «المنتهى ' والتحرير' وتهاية الاحكام' وكشف الالتياس؟ 
والدلائل» مائياً كان كالتمساح أو لاكما في «الذكرى* والدروس'). 

وحكم الشافعي ' بطهارة مني الرجل: وروي ذلك عن أبن عباس * وسعد يخ 
أبي وقاص *وعائية ٠١‏ . وبه قال فى التابعين سعيد بن المسيب ' ' وعطا ' '. ونجسه 
باللف "وان حنيفة *! والشافعي ؟ في القديم وأحمد١‏ في أحد الروايتين 
وأبو حنيفة ١"‏ على 9 نجاسته تزول بغسله رطب وبفركه يابساً. وللشافعي ١5‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


.517 منتهى المطلب؛ الطهارة /أصناف النجايات ج اص 77س‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة /أحكام التتجاسائج ١‏ ص 4/. 

("1) نهاية اللإحكام: الطهارة في أصئااف اليجائات بم ١‏ ص 138. 

(5) كشف الالتياس: الطهارة /في أصتاك اللجاحاتةص 8" (مخطوط مكتبة ملك الرقه 9/77؟). 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في التحانجات عن *2. 

(1) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس 15س ٠١ص‏ 1579. 

(/) الم للشافعي: ؛ باب المني ج 9595-6 "لا والمغني: سس ١ص‏ 16 والمجموخ: ج ]اص "0 ة. 

(8) المغني : طهارة المنيّ ج ع امس ما 

(1) المغني: طهارة 0 ١٠ص‏ 50/, والمجموع: ج ؟ ص 005. 

80 ص‎ ١ المغني: طهارة المنيّ ج‎ )٠١( 

062 المغني: طهارة المنيّ ج ١ص "الا والمجموع: م اص‎ )١١( 

(؟١)‏ المجموع:ج ٠‏ ص 665 

16 المجموع: ج ؟ ص 0804 ونيل الأوطان:؛ جع اص‎ )١( 

18 المجموع:ج ؟ ص 064 ونيل الأوطار: ح اص‎ )١4( 

)١0(‏ نقله عنه في تذكرة الفقهاء: الطهارة ج ١‏ ص 57 والمجموع:ج ١‏ ص 184. وئيل الأوطار: 
جاص 335 : 

.11 ص‎ ١ ص ث"الاونيل الأوطار: ج‎ ١ المغني: ج‎ )١7( 

(1) المجموع:ج ؟ ص 805 وثيل الأوطار:ج ١‏ ص 131-18. 

(18) المجموع: ج "ص 0006 وفتح العزيز:ج ١ص .15١‏ 


في النجاسات / الدم ١١‏ 


والدم من ذي النفس السائلة مطلقاً 


في منيٌ غير الآدمي ثلاثة أقوال: الطهارة إل من نجس العينء والنجاسة مطلقاء 
ونجاسة غير الماكول خاصة 

١ [ألدم]‎ 

قوله قرس سر ة: اا من دي النفس السائلة طلقا > لجنناعاً 
كمأ في «المختلف ' والذكرى ' وكشف الالتباس ؟ وشرح الفاضل *» ولا خلاف فيه 
كما في «الغنية ‏ والتذكرة؟ ) وهو مذهب أصعابنا كما في «المنتهى" ونهاية 
الاحكاءم* والمعتبر" والمدارك ١"‏ والدلائل» . 

وفي الثلاثة الأخيرة استثناء أبن الجنيد وقد ذهب ١١‏ على مانقل عنه -إلى 
طهارة ماكان دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الازبهام الأعصلى وفسي «شرح 
الفاضل »١"‏ طهارة هذا القدر من الدم وشائر النكاسات سوى المني ودم الحيض 
إنتهى. لكن له عبارة أخرى نقلها في «المختلف' !» أيضاً فى موضع آخر. قال قال 
ابن الجنيد: الدماء كلها تنحّس التَوّنت حلولها فيه واغلظها نجاسة دم الحيض. 


.47/14 ص‎ ١ مشتلف الشيعة: الطهارة في أصناف النجاسات ج‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة؛ الصلاة أصناف النجاسات ص ؟1١.‏ 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة فى النجاسات ص 18 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 11/55), 
)١‏ كشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث م أصض .21١‏ 

(6) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): الطهارة ص /58. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهار: في أصناف النجاسات ج اص 5ث. 

(/ا) منتهى المطلب: الطهارة /في أصناق النجاسات ج ١‏ ص 137. 

(4) المذكور في النهاية هو التصريح بالاجماع راجع نهاية الاحكام: ج ١‏ ص 588. 
(4) المعتبر: الطهارة بع ١‏ ص .]7١‏ 

.18١ مدارك الأحكام: الطهارة في النجاسات ج 7 ص‎ )٠١( 

.47١ ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر: الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام :الطهارة المقصد الثالت ج اص 15. 

2/4 20/7” مشتلف الشيعة: الطهارة قي أصناف النجاسات ج اص‎ )١( 


1 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وما دم غير ذي النفس السائلة فيتعريض له المصنف. وقد نقل على طهارته 
اللإجماع فى «الناصريات١‏ والغنية؟ والسرائر ' والمعتير ؟ والمنتهى * والمختلف١‏ 
والتذكرة" والذكرى* والروض"؟ والمدارك * '». 

وفي «الذخيرة ' '» نقل جماعة الإجماع على طهارة كلّ حيوان لانفس له 
كالشيخ وابن زهرة وأبن إدريس والفاضلين والشهيدء وفي «الروض ""» الاجماع 
نقله الشيخ في فى الخلاف وغيره من المتأخّرين. وفي «اليحار ؟ '» الإجماع نقله 
جماعة من الأصحاب. . وفي «الكفاية؟'» الظاهر أنه لاخلاف وبعض عباراتهم 
توهم خلاف ذلك. 

قلت: نقل في «الخلاف؟» الإجماع على أنّ مالا نفس له سائلة لابأس 
بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبازة الخلاف كعبارة «الميسوط١ ١‏ 


2197 التاصربات (الجوامع الفتهية): الظهان: عن‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهازة .عن 8/6ض. 

(؟) السرائر: الطهارة /أحكام النفائييات ١١‏ ص ,١74‏ 

(4) المعتبر: الطهارة فروع النجاسات ج ١ص‏ 121 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في النجاسات ج ١ص .1١ ١1١‏ 

(") مختلف الشيعة: الطهارة في النجاسات ج اس 174. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في اصناف النجاسات ج اص .2١6‏ 

(8) ذكرى الشيعة: السلاة في النجاسات ص ١١‏ س اا 

(5)روض الجنان: الطهارة ذ في النجاسات ص 17س 2, 

)٠ :‏ مدارك الأحكام: لمر لل امي اص أثمرا. 

.47 س‎ ١45 ذخيرة المعاد: الطهارة /في النجاسات ص‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجنان: الطهارة ص ١١217‏ س 4. 

3 بحار الأتوار: الطهارة /باب نجاسة الدم , .اج /الاص‎ )١1( 

)١5(‏ كفاية الأحكام : الطهارة /الفصل السادس ص ككس لا. 

() بل صرّح في الخلاف؛ اج اص 297 مسألة (9١5؟)‏ حيث قال: دم ماليس له نفس سائلة 
طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم البق والبراغيث والقمل وبه قال أبو حنيفة, إنتهى. 

(17) المبسوط: الطهارة /في تطهير الثياب ج ١‏ ص 1-70 


ف سات /الدم 7 تابح0 


والجمل ' والمراسم ' والوسيلة © من إيهام الحكم بالنجاسة فإنْه في المبسوط 
والجمل ة قسّم النجاسة إلى دم وغير دم ثم قال: والدم ثلاثة أقسام: قسم يجب إزالة 
قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس. الثاني: لاتجب إزالة قليله ولا 
كثيره وهو خمسة أقساء: دم البق والبراغيث والسمك «الخ». وهذا يوهم النجاسة, 
بل ظاهر «الذكرى ؟» أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجملء قال: 
وما في المبسو ط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف, إنتهى. 

وقد كليت ]| نّ إجماع الخلاف غير مناف على ماوجدناه. 

وعبارة المراسم أدل على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه 
عبارة الطوسي. قال في «المراسم» النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها مايجب 
إزالة قليله وكثيره إلى أن , قال: ومنها مالا يجب إزالة قليله ولا كتيره ه كدم السمك 
5 والقروح «الخ». وقد تأولها يمبقع * بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوى. 

تى تماء الكلام إن ع شاء الله تعالى؛ 

١‏ ايلم أتدقد شل الإجماع ف ماوت “»تعلى أن ما يخرج من ذي النفس 
بغير سيلان كالعلقة نجس. وقال في أطلتئة/«العهذيب أننه أذي تقتضيد أصول 
المذهب. ونص عليه في «المبسوط* والسرائر؟ والمعتير * ١‏ والنافع '' والجامع ١"‏ 


.01 الجمل والعقود: الطهارة /قي ذكر النجاسات ص‎ )١( 

(؟) المراسم: الطهارة تطهير الثياب ص 66. (”) الوسيلة: الطهارة أحكام النجاسات ص /ا/ 
(4) ذكرى الشيعة؛ الصلاة ص .1١‏ (8) المدارك: الطهارة /النجاسات ج ؟ ص 184. 
(1) الخلاف: الطهارة مسالة ؟ 17ج ١‏ ص 4151-150. 

() المهدّب البارع: الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 121. 

(8) لم نعشر عليه في المبسوط. 

(4) السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 188. 

5 ص ؟؟‎ ١ المعتبر: الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

.116 المختصر النافع: الأطعمة والأشربة ص‎ )١1( 

(؟1) الجامع للشرائع: الطهارة في النجاسات ص 18. 


44س سس لللسسبيبيييحبسيبسس همفقاح الكرامة / ج ؟ 
والتذكرة' والبيان ؟ وكشف الالتباس » وغيرهاء في باب الأطعمة والطهارة. 

وألحق بذلك في «الجامع ' والمعتبر' والثافع “ وكشف الرهوز"» علقة البيضة, 
لأنتها دم حيوان له نفس. “ال في «الذكري» وفي الدليل مع . لأنّ كونها في 
الحيوان الا يقتتضي أن تكون جزءاً منه إنتهى. 

ونقل الأردبيلي ' أن الشيخ عله ْله نقل الإجسماع عملى نجاستها. 00 
وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن ليقن 
مسفوحاً 

وقال الأستاذ ١١‏ الشريف: ؛ يبتنى ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو 
النجاسة؟ ثمّ مال إلى الثاني. 

وقال شيخنا ؟': : الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده. 

ويأتي تمام الكلام عند : تعر ضح الصف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا 
إلى التعرّض إلى دمه الشريف وَيْية وإ تعرض) الأصحاب لذلك. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة /أصناف تاساك عامج- )ف 

(؟) البيان: الطهارة /في النجاسات ص 78 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة /في أصناف النجاسات ص 38س ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم *1/59؟). 1 

(؟) كروض الجنان : الطهارة /في أصناف النجاسة ص 1 

6١‏ الجامع للشرا: ع: الطهارة ص 8 إلا أنه ليس فيه قيد «في البيضة» والأمر سهل. 

(1) المعتبر: الى ” النجاسات ج ١‏ ص 4172. 

و المختصر النافع؛ ؛ الأطعمة والأشربة ص ١‏ 

(4) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج 7 ص 9/١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في النجاسات ص ,.١١‏ 

م١6 مجمع الفائدة: : الطهارة /في النجاسات ج اص‎ )٠١( 

لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الأحكام. 

(؟١)‏ الظاهر أن مراده أستاذه الشيخ جعفر الكبير وهو الذي أمره بتأليف المفتاح ولم نعثر على 
ماحكى عنه في كشف الغطاء ولعلّه كان قي غيره أو سمعه منه في درسه. 


فى النجاسات /الميتة 


والميتة منه 


سس سسبمسيبيب ب بيب سيم سيت 


[الميثة ] 

قوله رحمه الله: « والميتة منه » نقل الاجماع على عدم الفرق بين ميتة 
الآدمي وغيره من ذي النفس في شاهر «السجت ., '» وصريع «القنهة ' والمعتير , 
والمنتهى* ونهاية الإحكام' والتذكرة" والذكرى" وكشف الالتباس* والروض؟ 
والدلائل والذخيرة ١"‏ وشرح الفاضل ' '». 

ا 0ه ولعله 0-7 
كونه غير ذي نفس وإِلا فقد قال في «التذكرة" أ» إن ميتة ذى النفس من الما 
نجسة عنئدنا. 


وفى «المدارك'» أنّ المسألة قويّة الإشيكال وانّه لم يقف على نص يعت به 


ل 


)١(‏ الطبريّات (الجوامع الفقهيّة): ص 87 8١؟‏ وهر المعروف بالناصريات كما صرّم بذلك 
الطهرائي + في الذريعة ج ٠١‏ عبن :5:0. 

(1) الغئية (الجوامع النقهيّة): كتاب الطهارة في التجاتتات ص 185 س ". 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .15١‏ 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في النجامات ج ١‏ ص 4 س ؟ 

(6) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 11؟. 

.01 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(/) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١١‏ س 11. 

(ا كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 77؟): كتاب الطهارة في النجاسات ص18 
س ”الا 

(1) الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص 7س 7١‏ 

." س‎ ١87 الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )٠١( 

١١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص "14س‎ )١1١( 

(17) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 5 أسكام المياه ج ١‏ ص 184. 

.1١ ص‎ ١ التذكرة؛ كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج‎ )١( 

)١4(‏ المدارك: كتاب الطهارة أصتاف النجاسات ج ؟ ص 718 ي115. 


١ 


متاح الكرامة اج 0 


يدل على النجاسة, ثم استظهر أن" عدم التنجيس هذهب الصدوق, لأنكه روى ,١‏ 
«أنثه لايأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة» وقد قال إِنّه يسعمل بكا" 
مايرويه. 1 ظ 

وقال الأستاذ الآقا ' أده لله تعالى: ولاشاكٌ أن الصدوق عدل عن العمل بكا” 
مايرويه وكم له من رواية نقطع بأنته غير عامل بها. 

ثمَ إِنّ في هذه الاجماعات بلاغاً مضافا إلى الإجماعات في مباحث نزح 
البئر ونجاسة المياه القليلة, إلى غير ذلك ممّا سيجيء بحول الله وقوّته فى حكم 
الجزء المبان, بل كادت تكون المسألة ضروريّة ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافاً 
في ذلك. 

واستدل في «المنتهى "2 على النجاسة بأنّ تحريم ماليس بمحرّم ولا فيه ضرر 
كالسمٌ يدل على النجاسة. وقد تأمّل فْيْالأٌُستاذ ؟ وقال الأُستاذ الشريف: هذا هو 
ماذكره الشهيد في «قواعده '» ونقثله اعنه أيضا/صاحب «الوافية». 

ومن بن الت اللرنسان بِمْدَ آلفشل آتّفاقاً كما قال الأستاذ' ‏ والشهيد 


1 الفقيه: باب المياه ج اح 6ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام (مخطوط مككتبة الكسليايكائي): السيتة ج ١‏ ص 414 س 15, وحاشية 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١س ١14‏ س ". 

(4) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم :)١4745‏ في النجاسات ص “لاس 17. 

(6) ظاهر المنقول عن الأستاذ الشريف 3 المراد من قول الشهيد هو الاستدلال المتقدّم عن 
المنتهى على النجاسة ويحتمل ضعيفا أن يراد به أصل الحكم على نجاسة الميتة وهو وإن 
يوجد في قواعده م ١‏ قاعدة 714ص 5١‏ إلا أنته شيء لايحتاج إلى نقله عن قواعده بل 
هو ماحكم به في سائر كتبه المعدة للفتوى كالذكرى والدروس والبيان واللمعة وغيرها فإنّ 
القواعد إِنّما اعدّت لبيان القواعد الكليّة لا الفتوى, نعم قد يحتمل أن يكون قوله: فى القواعد 
ج ؟ قاعدة 0 ص 86 النجاسة ماحرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو 
للتوصل إلى الفرارء مشيراً إلى ذلك إلا أنه بعيد. 

(1) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): في الميئة ج ١‏ ص 4707 س /, 


فى التعانات / لكات الآ شي ست ا 
والكلب والخنزير 


على رأى ' والميّت قبل برده على قول؟'. وستأتي هذه المباحث إن شاء الله تعالى. 

[الكلب والخنزير] 

قوله رحمه الله: « والكلب والخنزير » إجماعاً كما في «الغسنية" 
والمعتبر “» فى مسألة الملاقاة و «المنتهى؟ والتذكرة' والذكرى" والدلائل وشرح 
الفاضل *» وقد عرفت أنته في «التنقيح ؟» على نجاسة العشرة المذكورة في النافع 
وفى «الطبريّات ١'‏ وكشف الحىٌ' '» نقله فى الكلب. 

ْ واكتفى الصدوق" ١‏ برشن افا كلب الصيد مع رطوبة: فتأمّل. 
وفي «نهاية الاحكام ١‏ والتحرير' والتذكرة*! والذكرى' '» طهارة كلب 


)١(‏ المعتبر: الطهارة غسل مس الميّت ج ١‏ ش86 

(؟) المدارك: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص2737: 

(؟) الغنية (الجوامع النقهيّة) : كتاب الطهارء فى النحاسات _ ص 835 س .١١‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام التجاسات ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ص‏ 111 س 18. 

(1) التذكرة؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ مسالة ١؟‏ ص 11. 

(0) الذكرى: كتاب الطهارة فى النجاسات ص ١1١‏ س ؟؟. 

(4) كشف اللتام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 435 س 50 

(4) التنقيس؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟15١,‏ 

)٠١(‏ تقدّم أن المراد منها هو الناصريّاتِ راجع الجوامع النقهيّة كتاب الناصريّات؛ 
ص 1153 اس 131. 

.1١5 تهج الحقّ وكشف الصدق؛ في الطهارة ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ الفقيه: كتاب الطهارة باب ماينجّس الثوب والبدن ج ١‏ ص 7 

.1 9/7 نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١1( 

.٠١ ص 74 س‎ ١ التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١14( 

)١0(‏ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص لاا 

.١١ س‎ ١4 الذكري: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١17( 


8 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الماء. وهو المشهور كما في «الكفاية '» وفي «السرائر '» أنته نجس. 

وفي «المنتهى » » الأقرب أن كلب الماء يتناوله هذا الحكم. لذن اللفظ يقال 
عليه بالاشتراك ' مع أنته في «التحرير» قال: : إنما يقال عليه مجاتا؛. 

وفي «البيان» قال: ذا ن الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه”. 

وقال أ عقنة: الكلب كله طاهر والخنزير نجس١‏ والزهري ومالك وداود 
بطهارتهما" ونجسهما الشافعي وأحمد”. 
واستشكل في «المنتهى ' والنهاية"'» في الحيوان المتولّد منهما إن لم يقع 
عليه الاسم. وقوّى في «الذكرى الو الاي و ا رام 
الأولى في ولوغد التراب مع السع. وقال الكركي: لو قيل بالنجاسة لم يكن 
دا" . وظاهر «ألبيان ؟ 3" أ نّ المدار على الاسم في المتولد منهما. 

وفي «الدلائل» الأقوى اسم قيفر لم يصدق عليه سم أحدهما وفي 
«التذكرة» يحتمل النجاسة وتبعيّة الاسم 


+ س‎ ١١ الكفاية: كتاب الطهارة في التجاسات ص‎ )١( 

() السرائر: كتاب المكاسب ج ص 55١‏ 

() المذكور في المنتهى المطبوع أنه لايتناوله هذا الحكم. والظاهر أن مافي الشرح أصمٌ لأنّ 
الاستد لال بالاشتراكاللفظي يناسب الإثبات لا النفي فراجع المنتهى: ج ١‏ ص ١11‏ س . 

(5) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س ,١١‏ 

(6) البيان: كتاب الطهار: في النجاسات ص 15 

(5) الهداية: كتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز به الوضوء ج ١٠ص .2١‏ وشرح فتح القدير: 
كتاب الطهارة  ١‏ ص .4١‏ (لاوهها المجموع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 651. 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 1١س‏ 687 
)٠١(‏ نهاية الااحكام: : كتاب الطهارة في النجاسات جح ١‏ ص ,١7/١‏ 

الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١4‏ س .٠١‏ 

(؟١)الروض:‏ كتاب الطهارة في النجاسات ص ١77‏ س 1. 

.١1١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ذ في النجاسات ج اص‎ )١1( 

98 ألبيان: كتاب الطهارة في ائنجاسات ص‎ )١4( 

.135 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة أصئاف النجاسات ج‎ )١18( 


15 


في النجاسات / الكلب والخنزير 
وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة كالعظم 

«التذكرة» يحتمل النجاسة وتبعيّة الاسم ١‏ 

ونص في «المنتهى "' والنهاية ' والتحرير؟ والتذكرة* والذكرى' والبيان" 
والروض*” أنّ المتولد من أحدهما ومن طاهر يلحق الاسم. وقال في «الروضة» 
فان انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل '. 

وفي «كشف اللثام 2١"‏ أنه لو تود من كلب وكلبة هر أو حيوان غير معروف 
فالأقرى الطهارة. 

قوله قدّس سؤه: : + وأجزاوهما وإن لم تحلها الحيأة 5220 
الأظهر في فتاوى الأصحاب كما في أطعمة «التستقيع ١‏ '» وهو المشهور كما 
في «المهدّب؟١‏ والمدارك ١"‏ والذخثيرة؛!. وَشكوح الفاضل*'». ويظهر من 


11 التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجّائبنات م ابص‎ )١( 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ١‏ ص 37س 514 
ا نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النبجاسات ب اعصس 1175 

(4) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات جم اص #آس 3 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .1١‏ 

.١1١ س‎ ١5 الذكرى: كتاب الصلاة فى التجاسات ص‎ )١( 

() البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 8”. 

ا الروض: : كتأب 0 النجاسات ص ١١1١‏ س ا 
(8)الروضة: ع تلا لمات اص 0 

)٠١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 0١‏ س 4؟. 
)1١(‏ التنقيح الرائع : كتاب الأطعمة ج 4 ص 00. 

)١(‏ المهذب البارع: : كتاب الأطعمة ج 4 ص خف 

.5!86 المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص‎ )١( 

.2١ س‎ ١4/8 الذشيرة:؛ كتاب الطهارة فى النجايات ص‎ )١2( 

60 ص 5؟ س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ب‎ )١5( 
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والمسكرات 
كثير ' أن" المخالف إِنما هو السيّد ققط ذهب إليه في «الناصريّات» وظاهره 
فيها دعوى الاجماع فيها '. 

[المسكرات] 

قوله رحمه الله: « والمسكرات »أطلق المسكرات من غير تقبيد 
بالمائع كما أطلق في «المبسوط"؟ والجسمل؟ ونهاية الإحكام' والمختلف١‏ 
والتحرير" والإرشاد* والدروس" والتنقيح ''» وغيرها ١١‏ . ولعلّه منزّل على المائع 
الاضالة كبا في وان النقاضد' واروضة' ' والروض*؟ والنسالك ١"‏ 
والمدارك' ' والدلائل والذخيرة"١»‏ حيث ندّل فيها إطلاق متونها على ذلك. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


)١(‏ منهم الذخيرة: كتاب الطهارة في النِخَاسَاتِ ص ١48‏ س ١‏ والمهذب البارع: كتاب 
الأطعمة ج وص 1739 

0 الناص يات (الجوامع الفقهيّة)؛ كتات الطهارة المسألة ١5‏ ص ١١8‏ س .١,/‏ 

() المبسوط: كتاب الطهارة أحيكام النجايبات ج ١‏ صن 7 

(4) الجمل والعقود: كتاب الطهارة ف النجانات فى 0٠‏ 

)8 نهاية الاإحكام : كتاب الطهارة أحكاء النجاسات ج اص ؟/أ؟. 

(1) المشعلف كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اخ ى ا 

(/إ) التحرير: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص غ؟س .1١١‏ 

(4) الإرشاد: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 59؟. 

(5) الدروس: كتاب الطهارة أحكام النجاسات الدرس ٠ج‏ ١ص‏ 171, 
)٠١(‏ التنقيح: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص .١1168‏ 

)١١(‏ المختصر الناقع : كتاب الطهار: ة في النجاسات ص ثرا 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب اللهارة ل النجاسات ج ١ص .1٠١‏ 

.187 ص‎ ١ الروضة: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(4١)الروض:‏ كتاب الطهارة في النجاسات ص ١7‏ س 597. 

(8١)المسالك:‏ كتاب الهارة في النجاسات ب حصن ؟؟1, 

.,284 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات سم‎ )١7( 

(10) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١07‏ س 5 


فى النجاسات / المسكرات 1 


وقيدّها بالمائع في «المدنئات' والمنتهى ' والتذكرة" والذكرى؛ والبيان* 
والموجز' وشرحه '». 

وهو الظاهر من «المقنعة4 والتاصريّات؟ والنهاية١٠‏ ومصباح الشيخ ١١‏ 
والوسيلة ١١‏ والغئية؟١‏ والمهذّب ؟'» لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك 
مافي «المعتب * أ» حيث اعتبر الأنبذة المسكرة. 

وقد نفى عنه الخلاف السيّد١ ١!‏ والشيخ"'. قال في «المختلق» وقولهما حجة. 
فإلهما: تقلا الإجماع رهما 0 


.1١ س‎ 2١ ص‎ ١ نقله.عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١18‏ س .1١‏ 

() التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ مل 0 

() الذكري: كتاب الصادة 8 في النجاسات مل أاايسل: ٠‏ 

(0) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص3 

(1) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد):كتاب“الطهارة في النجايات ص 58. 

(/) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم + ؟), كناب الطهارة في التجاسات 
عن 19س .١1‏ 

(8) المقنعة: كتاب الطهارة ١١‏ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 1/٠"‏ 

(1) الناصريّات (الجوامع الققهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات مسألة ١‏ ص 717 س 76 

)٠١(‏ النهاية وئكتها: كعاب الطهارة بابي و د اص 1"؟. 

,1١ مصباح المتهجّد: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام التجاسات ص #لا. 

.14 الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س‎ )١15( 

.0١ ص‎ ١ المهدّب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج‎ )١4( 

(18) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 458. 

(11) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النساسات مسألة 11س 777 س 77 

(1) الميسوط؛ كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١‏ ص 1". 

(18) المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .47٠‏ 

(11) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س ١‏ 


نض 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
«المعتير » الانبذة المسكرة عندثا في التنجيس كالخمر ١‏ وفي «التحرير» على 
ذلك عمل الأصحاب "؟ . وفي «المسالك» القول بنجاسة المسكرات هو المذهب يل 
ادعى عليه المرتضى الإجماع ". 

وفى «المختلف؟ والذكرى" والدلائل والذخيرة' والمفاتيح"»: نقل الشهرة 
فى نجاسة المسكرات بأسرها. 

ونصل فى «التذكرة* والذكرى ' وجامع المقاصد ١١‏ والروض '' والمسالك؟١‏ 
والمدارك ١"‏ يي على 0 الجامد المسكر كالحشيشة بل فى 
«التذكرة؟! والذكرى'' والروض"' والمسالك* "2 أمَا الجامدة بالأصالة 
كالحشيشة وإن ماعت بالعارض فطاهرة. 


1151 المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات عم ان‎ )١( 

(1) التحرير: كتاب الطهارة في النجاميات ج ١ش‏ 2 س ؟١‏ 
() المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ثدصض ١؟؟1.‏ 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات جح اص 15غ4. 

(5) الذكرى: كتاب الطهارة في النجاسات صن ”اس 55 

بل نقلها على نجاسة الخمر فقط الذخيرة؛ كتاب الطهارة في النجاسات ص ١67‏ س ٠‏ 
(/) المفاتيح: مفتاح ٠٠١‏ نجاسة الخمر والمسكرات ج ١ص ١‏ 
(خنا التدكرة: كتاي الطهارة في النجاسات ج احص 10 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١4‏ س 3. 

11١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 
.١09 سن‎ ١ الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )1١( 
؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج اص ؟17.‎ ؛كلاسملا]١؟(‎ 
المدارك: كتاب الطهارة في النجامسات ج ص مرا‎ )١؟(‎ 
894 س‎ ٠64 كتاب الطهارة فى النجاسات ص‎ ؛:ةريخذلا)١4(‎ 
108 التذكرة:؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١0( 

.4 س‎ ١4 الذكرى: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١١1( 

)١1/(‏ الروض: كتاب الطهارة فى النجابسات ص 117 اس ثرأ. 
(18) المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 177. 


اننا 


فى النجاسات / المسكرات 


وفي «الدلائل» نقل الإجماع على الحكم. وفي «الذخيرة ' ١‏ الحم ا 
المسيكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة, وفي «المدارك '» أن 
الحكم مقطوع به عند الأصحاب. 

وفى «المنتهى'» لم أقف على قول اعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق 
العنب والوجه أنتها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة 
وكذا ماعداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردّد في إسكارهاء. 

ونصٌّ في «المنتهي * والتذكرة ' والذكرى "» على أن الخمر إن تجمّد لايخرج 
عن حكم النجاسة وفى «المنتهى» إل أن تزول عنه صفة الاسكار". 

هذاء وقد نقل فى «الدروس ' والذكرى١'‏ وشرح الفاضل''» أن الصدوق 

والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسيه في «الروض"» إلى . 
الصدوق وجماعة. واقتصر في «المعتبر؟١‏ واليضتلف ١1‏ والتذكرةة١‏ والعياة؟؟ 


1 الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات مح #4 فدهن‎ )١( 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة في النجاماتتة م اجن .١ 8١‏ 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١318‏ س 1. 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .1١‏ 
(0) المنتهى: كتاب الطهارة في النجامات ج ١‏ ص ١١8‏ س ,١١‏ 
(1) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 18. 

(/) الذكرى: كتاب الصلاة فى النجاسات ص ١4‏ س .٠١‏ 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١78‏ س .١١‏ 
(4) الدروس: كتاب الطهارة درس ١4‏ في النجاسات ج ١‏ ص 4؟1١.‏ 
(١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة فى النجاسات ص ١١‏ س ؟19. 

7” كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص لالس‎ )1١1( 
س ؟.‎ ١١4 الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١؟(‎ 

.4 529 ص‎ ١ المعتبر: كاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١7( 

.115 ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١54( 

.14 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة في التجاسات م‎ )١8( 

55 البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١1( 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وكشفب الالثيايو ١‏ والمدارك؟ والدلائل» على نسبة الخلاف إلى الصدوق 
والحسن. وفي «المنتهى '» نسبة الخلاف إلى الصدوق. 

وظاهر المقدس ؟ الأردبيلي أو صريحه القول بالطهارة فيها وفى جميع 
المسكرات. 

واحتاط المحمّق * ذ في الحكم واستحسته في «المدارك' ». 

وفي «الذخيرة" قيب العمل على أخبار النجاسة وحمل أخبار الطهارة كما 
في «الحبل المتين” على التقية من الأمراء والوزراء وجهّال بني أميّة والعبّاس. 
قال في «الحيل المتين» بل ربما أمْ بعض أمراء ؛ بني أميّة بالناس وهو سكران فضلاً 
عن أن كون تويه ملكا بها" انيس الفاضل في «شرحه ' '» التقيّة ا 
عن قليلها عندهم. 

وأمّا الإجماعات المنقولة على نخجاسة الخمر بخصوصها مضافاً إلى ماسبق 
فأكثر من أن تحصىء ففي «السبؤائر'»"نقِل/ إجماع المسلمين وفي 0 
الإجماع وكذا في «التذكرة؟'» الخزكب !على ابن بابويه وابن أبي عقيل. وفى 


)١(‏ كشف الالتياس (مخطوط مكتبة ملك الرقم بم ): كتاب الطهارة في النجاسات الورقة 
5س 0؟ من الصفحة اليسرى. 

(1) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص .24٠١‏ 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 7١س‏ 7197 

(4) مجمع الفائدة: اكاب الظهارة فى اتح أ ااام 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4 

(1) لم يكن في المدارك المطبوعة ذكر من الاستحسان وإنّما استخرجه بعض المصححين عن 
نسخة أخرى منه فراجع المدارك: ج ؟ ص ناحرة 

(0) الذخيرة: كتاب الطهارة فى النجاسات ص ١84‏ س 15. 

(8و1) الحبل المتين: المقصد الثاني في النجاسات ص 1 

6 ص 47 س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

.١179 ص١٠١ السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١١1( 

(9١)الترهة؛‏ في النجاسات ص 18. 

14 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١1( 


فى النجاسات / المشكرلات سما 


«المبسوط١‏ والناصريّات '» نفى الخلاف من المسلمين وفى «الغئية '» نفى 
الخلاف مئن يعتدّ به وفي أطعمة «الايضاح ث» نفى الخلاف. وفي «المنتهى» أنته 
قول أكثر أهل العلم ”. وفي «الحبل المتين» أطبق علماء الخاصّة والعامّة على 
نجاسة الخمر إلا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدٌ الفريقان بمخالفتهم'. 

هذا كلّه مضافاً إلى إجماعات الفقّاع مع أنته خمر أو بمنزلة الخمر يل هو 
أضعف من الخمر وأقرب إلى الطهارة. 

وفى «المعتبر» مذهب الثلاثة وأتباعهم ؟. 

والشهرة مسنقولة فى «المختئف* والمهدّب؟ والروض ؟! والتنقيع ١١‏ 
والمدارك ١١‏ والذخيرة؟ والمفاتيح؟'» مضافاً إلى الشهرة المنقولة في مطلق 
التسكراك: بل هد يدع “إن الشهرة مستفادة من كل كتاب نسب الخلاف فيه إلى 
الصدوق والحسن أو إليهما وإلى الجعفي. 


56 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان موالنجاسات ج‎ )١( 

(1) الناصريّات (الجوامع الفتهية): كاب الطقَار الصيالة ١1‏ مث 1١٠‏ س 4 

(؟1) الغنية (الجوامع الفتهية): كاب الطهارة في النجاسات ص 448 س 55. 

(4) اللإيضاح: كتاب الأطعمة والأشربة ج ؛ ص .١850‏ 

(6) المنتهى: كتاب الطهارة في التجاسات ج ١‏ ص ١11‏ س .51١‏ 

(1) الحبل المتين: المقصد الثاني في النجاسات ص ؟١٠.‏ 

(/) المعتير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟45. 

(4) المذكور في المختلف نسبة النجاسة الي أكثر علمائنا وهذ! غير الشهرة اصطلاحاً كما 
لايخفى راجع كتاب الطهارة في أصئاف النجاسات ج ادص 514. 

(8) لم نجد ذكر الشهرة في المهذّب ولا قي المهدّب البارع. فراجعهما. 

.15 س‎ ١17 الروض: كتاب الطهارة ة فى أصتاف النجاسات ص‎ )٠١( 

.١157 ص‎ ١ المذكور في التنقيح هو عدم الخلاف عتدنا لا الشهرة راجع التنقيح: ج‎ )١١( 

(1١)المدارك:‏ كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص أ 

)١1(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة في التجاسات ص ١07‏ س لا. 

./١ ص‎ ١ المفاتيح: مفتاح 6 نجاسة الشمر والمسكرات ج‎ )١4( 

)١0(‏ لم نعثر عليه. 


لف 


والشيخ في «التهذيب» قال: إِنّ الرجس هو النجس بلا خلاف ' ولذا استدل 
في «المنتهى '» بالآية الشريفة وقال: الرجس النجس بالاتّفاق كذا قاله (على 
ماقاله خ ل) الشيخ في التهذيب. 

وفى «الدلائل» أنّ الأخبار الدالة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبراً. 
55 مافي «حاشية المدارك '», 

[العصير العنبي] 

قوله قدَّس الله تعالى روحه: « ويلحق بها العصير إذاغلى واشتدٌ » 

أطلق العصير في أكثر كتبه “كما في أكثر كتب الأصحاب ". 

وفني «الشرائع' والبيان؟ وسُحْرّتالإرشاد» لفخر الإسلام و «المهدب 


.1178 ص‎ ١ التهذيب: كتاب الطهارة في تطهيرالقيابٍدق النجاسات ج‎ )١( 

(؟) ظاهر العبارة يعطي أنّها متكتطيلة ويسكن أن يكون قوله: كذا قاله الشيخ في التهذيب جملة 
بعد جملة معترضة وهي قوله: ولذا استدل في المنتهى الخ. ويمكن أن يقال إن هذه الجملة 
كانت في نسخة المنتهى الموجودة عند الشارح فسقطت عن الطبع أو عن سائر النسخ فتأمل. 
راجع المنتهي: ج اص ا سن .١‏ 

(؟) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 6 الورقة ٠س‏ من الصفحة 
اليمنى. 

() التذكرة: كتاب الطهارة في السجاسات ج ١‏ ص 16, والمختلف: كتاب الطهارة في 
النجاسات ج دص 4ش والإرشاد: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 5"95؟. والمنتهى: 
كتاب الطهارة في النجاسات ص /١ا‏ س ١ ١‏ 

(8 المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 55؟4: وشرائع الاإسلام: كتاب الطهارة في 
النجاسات ج أدص 05 

(1) ليس قيد العنبي في الشرائع المطبوع وإنّْما هو موجود في متنه الذي حكاه في المدارك 
رأجع الشرائع: ج اص ؟05. والمدارك: ج ا'ص ؟14. 

(/) البيان: كتاب الظهارة فى النجاسات ص 4 

(4) حاشية الإرشاد للنيلي: في النجاسات ص (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4 10؟). 


فى لاست / العصضيد التي سس سسبسببييايا لاا 


البارع ' وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع" وإرشاد الجعفرية؛ والروض؛* وحاشية 
الميسي' والمقاصد العليّة" وحواشى الشهيد القانى على القواعد”» تقييده 
ْ بالعصير العنبي وهو الظاهر من «المدارك * وعباشيته" أي. 
وفي «المجمع ١‏ '» للأردبسيلى 3 نّ المشهور اخستصاصه بالعنبي بل 
«جامع المقاصد؟١‏ وحواشي القواعد؟١‏ والمهزّب البارع * '» أن الحكم 0 
بعصير العنب دون الزييب على الأصح في الأول والأقوى فى القانيء بل في 
«الحواشى المذكورة؟! والمقاصد العليّة؟ '» نقل الاتفاق على عدم جريانه فى 
غير العنب والزبيب ١‏ 
وفى «مجمع البحرين» العصير من السنبء يقال: عصرت العنب عصراً 
استخرجت ماءه واسم الماء العصيرء فعيل بمعنى مفعول ١"‏ . 


)١(‏ المهدّب البارع: كتاب الأطعمة ج 5 ص 439؟. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات حخ ٠ل‏ ص) .١١١‏ 

(©) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرَقَمة170): كتاب الطهارة في النجاسات. 
ص 13 س 17. 

(4) المطالب المظفرية: في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1/ا11). 

(5) الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١4‏ س 4. 

(1) لم نعثر علي كتابه. 

(/) المقاصدالعليّة (مخطوط مكتبةالرضوية الرقم/845719): ص ٠‏ لاس م8 .١‏ 

(4) قوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5747 ): في النجاسات ص١١.‏ 

(1) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 197. 

)٠١(‏ حاشية المدارك (مخطوط مكتية الرضوية الرقم :)١5179/86‏ كتاب الطهارة في النجاسات 
ص )١١( .4١‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصيد ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟١1١.‏ 

.١١ص فوائد التواعد: (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 17؟1) في النجاسات‎ )١( 

.؟4١ ص‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الأطعمة ج‎ )١5( 

.١1١ قوائد القواعد (مخطوط مكتبةالمر عشي الرقم ؟ 575): في النجاسات ص‎ )١8( 

(13) المقاصد العليّة (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 537): ص ٠‏ لاس ١7‏ 

.4 مجمع البحرين: باب الراء باب ماأوّله العين «عصير» ج ٠ص ل‎ )١0/( 


4 لللملل ل هقتاح الكرامة / ج * 


وفى «شرح الفاضل» لعل منه الزييب لا الحصرمي وحكى فخر الاإسلام عن 
المصئّف أنه كان يجتنب عصير الزبيب .١‏ 

والمراد بالغليان الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلاه كما صرّح به جماعة" 
كثير ون وئصّ عليه الصّادةٍ اطي في خبر حمّاد بن عثمان. 

وفي «جامع المقاصد ؛ والمدارك, 3 ن المراد بالاشتداد حصول التخانة 
المسبّبة عن مجرّد الغليان وفي «حواشي الشهيد الغاني '» أنه القوام المنفكٌ قطعاً 
عن الغليان حيث لايكون بالثار. ار عا لا . وفي 
«الذكرى» كأنّه الشّدة المطرية" وفيٍ شرح الأإرشاد» لفخر الإسلام المراد به 
عند الجمهور الشدّة المطرية وعندئا أنته يصير أعلاه أسفله بالغليان أو يقذف 
بالزبد”. 

وفى «حاشية المدارك» للأستاذ يده الله تعالى أنّ هذا المعنى أشار إليه 
الصدوق في رسالته وقال؛ إن تفسيره بتقصول التخانة غير ظاهر من ع الأصحاب 
وغين ظاهر المأخذ وقال: إِنّه يظهر من الكافى في باب أصل تحريم الضمر 
ومن الصدوق في العلل أن العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر وفي 


: .1١١ ص /اءْ س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(؟) منهم مؤلفو كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج دص الل 0 والمهذب 
البارع: كتاب الأطعمة؛ في النجاسات ج 4 ص 14١‏ ومجمع الفائدة: في الأطعمة والأشربة 
ج 1١‏ ص 198: وجامع المقاصد: كتاب سيم و اص 135. 

() وسائل الشيعة: باب من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج ١٠‏ ص 9١؟.‏ 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟١15.‏ 

(8) قال فيه: والمراد باشتداده حصول السخانة له وينبغي الرجوع فيها الى العرف فراجع 
المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج "ص 547. 

(1) حاشية القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 547 ؛ في النجاسات ص 5 

(/) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١١‏ س ل ؟, 

(8) حاشية الارشاد للنيلى تلميذ الفخر: فى النجاسات ص ١1‏ (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم 5804). 000 ْ ْ 

(9) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقمي :)١5719/8‏ النجاسات ص ١1س‏ 53. 


قن الضلنات الهم الى مميح هنيبت ١‏ 


«مجمع البحرين» أنه فسّر الاشتداد بصيرورة أعلاه أسفله .١‏ 

وقد ذكر المصئف الغليان والاشتداد كما في «الشرائع ' والمعتي ر" والمنتهي أ» 
وغيرها". 

واقتصر فى «الئزهة' والتلخيص" والتحرير“ وأطعمة الكتاب؟ والمختلف ١٠١‏ 
والذكرى' '» على مجوّد الغليان. وهو الظاهر من «الوسيلة"١»‏ والصدوق'' كما 
عرفت. 

وفى «إرشاد الجعفريّة » لافائدة مهمّة لقيد الاشتداد فى الحكم بالنجاسة إذا 
فقو ضيرون أاعاف أسقلء 14 ْ 

وفي «المعتبر *'» أنته يحرم بالغليان ولاينجس إلا مع الاشتداد وأحدهما 
منفكٌ عن الآخر. واستظهره فى «المسالك١‏ '». 

وفي «المدارك» نقل الاكتفاء بالغليان م نْالميحمّق الكركي ثم قال: وهو غير 


)١(‏ مجمع البحرين: كتاب الراء باب ماأوله العيت كسح ٠‏ ص ١7‏ ؟. 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ١‏ صن ة. 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟1؟]. 

)4 المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ص ١17‏ س ؟5. 

(0) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 89؟. 

5 النزهة: كتاب الطهارة فى المطهرات ص لم 

() التلخيص (الينابيع الفقهيّة): الطهارة النصل الخامس في النجاسات ج ١؟‏ ص 178 
(8) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س ؟1١.‏ 

(1) القواعد: كتاب الأطعمة ج ١‏ ص ١08‏ س .٠١‏ 

.411 ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

(١1)الذكرى:‏ كتاب الصلاة فى النجاسات ص ١١‏ س 358 

(؟١)‏ الوسيلة: كتاب الأطعمة ص 716 

(1) العلل: باب 755 العلّة التى من أجلها أحل مايرجع إلى الثلث من الطلاء ص لاغ 
)١8(‏ المطالب المظفرية: في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 9/9/57؟). 

.4751 ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١5( 

(11) المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 1717. 


ملسم لل ملل هفتح الكرامة / ج ” 
واضح ' إنتهى. ولم أجده في جامع المقاصد ؟. 

وتردّد فى «التذكرة"» قبل الاشتداد. 

1 «الذكرى أ» إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعلّه ظفر به 
في الواسطة دون الوسيلة. 

وفضّل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة «الوسيلة» فقال: 
إن غلى ينفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إل أن يصير خالا بنفسه أو بفعل 
غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حثى يذهب على الثار نصفه ونصف سدسه ولم 
تع "دا الأول داخلاً في الخمر دون الثاني. 

وهذا الحكم أعنى نجاسة العصير إِذا على واشتدٌ مشهور بين الأصحاب كما 
فئ «الذكرى١‏ وجامع المقاصد" وإرشاد الجعفريّة* وحاشية الميسى وقوائد 
التماعة؟ وروض الجنان ١١‏ والبدارك 7 #والمفاتيع ١١‏ والمسالك "ا إل أنته في 
العلاثة الأخيرة خصٌ الشهرة بالعلفي:. 


)١(‏ المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ب ؟ ص ؟15. 
(1) بل موجود في جامع المقاصد ج ١‏ ص 118. 
:) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 10. 
(4) الذكرى: كتاب الصلاة فى النجاسات ص ١١س‏ 58. 
(0) الوسيلة: كتاب الأّطعمة ص 10 
(7) ليس في الذكرى من الشهرة بين الأصحاب عين ولا أثر وإِنْما نسبه إلى ابن حمزة فقط 
راجع الذكرى ص .١١‏ 
(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 117. 
(8) المطالب المظفرية فى النجاسات. 
(1) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 557 4): الطهارة في النجاسات ص .١١‏ 
لروض: كتاب الطهارة فى النجاسات ص ١14‏ س 4. 
)1١(‏ المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 119 
(؟1١)‏ مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح 8١‏ أصالة طهارة الأشياء ج ١‏ ص +7 
)١7(‏ المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .١77‏ 


في النجاسات / العصير العنبي لفن 


ولى «المااام ا لكوع وا كر ولاكا .كال في المداحي 23 نَ الخمر وكل 
والسيد وأبي الصلاح وسلار وآبن إدريس. ولعله ظفر بد في كتيهم ولم تظفر يدر 

وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع اللإمامية الذي نقلت 
حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام 
نقل عليه مايه من الامامتد ما عد غدائة ه وقبل اث اشتداده فحرام أيضاأً زا 
عو د ام وترئد في نهاية الإحكاما» 

ونسب في طهارة «مجمع البرهان » إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته 
قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في 
الذكرى عين ولا أثر. قال في «الذكرى» بعدبأن.نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن 
حمزة والمحقّق ة فى المعتير وذكر أن المضئفتركاد”في «النهاية» قال: ولم نقف 
لغيرهم على قول بالنجاسة '. نعم اختار-في «الألفية"» النجاسة وتعجّب من ذلك 
السيّد في «المدارك*» وشيخه المقدس” ملعل البجب لهيصادف محله. 


.411 ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة فى النجايات ج‎ )١( 

(؟) لم نظفر به في شرح المفاتيح ولافي حاشيته على المدارك وله ذكره في رسالته 
العصيرية التي صرّح أصحاب التراجم بتأليفه له راجع الروضات ب ص 15. 

(؟) ليس ١‏ في التنقيح ذكر من بحث العصير فضلاً عن نقله الاتفاق على حكمه راجع التنقيح 
ج اص 0 

(5) المذكور في نهاية اللإحكام هو التصريح بنجاسة العصير إذا غلى واشتدٌ وإن لم يبلغ حد 
الإسكار راجع نهاية الازحكام ج اص ل" 

(8) مجمع البرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟١5:‏ 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١1‏ س 18. 

8 المذكور في الأليّة هو الحكم بنجاسة المسكر وحكمه أي الفقّاع ولم يذكر فيه الغصير 
العنبي فضلاً عن حكمه بنجاسته راجع الألفيّة ص 48. 

(8) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ع 1ص 5117. 

(9) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص "١١‏ 


ف 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 

هذا ولابدٌ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه, إذ معه يطهر كما يحل إجمماعاً إذا 
غلى بالثاره سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية والوسيلة 
وخبر عبدالله بن سنان ', وكذا إِذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصيّف وابني 
سعيدء كلأ فى «كشف اللقام '». 

قلت: وقد صرّح بذاك جماعة كالكركي ' وتلميذه ؛ والشهيد النانى ” 
وغيرهم'. 

وقوّى الطهارة الحسن؟ والشهيد فسي «الدروس *» وصاحب 
«المجمع " والمعالم '' والمدارك ١١‏ والكفاية ١١‏ والمفاتيح "'» والفاضل الهندى ؟١.‏ 


.57٠ ص‎ ١7 ج١ وسائل الشيعة: كتاب الأطعمة باب 5 من أبواب الأشربة ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاشاتتج اص لاوم, 

(1) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في النجاسات”ع ١٠ص‏ ؟135. 

(4) المطالب المظفرية في النجاسات. 

(0) الروض: كتاب الطهارة فى:النجاسات ص 154 س .٠١‏ 

(1) المهذّب البارع: كتاب الأطعفة ع َع 7/66 

() نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 14 

(ا ماحكاة عن الدروس من تقويته طهارة العصير غير موجود في الدروس بل ظاهر عبارته 
في بحث المطهرات خلافه فَإنّه قال في عداد المطهرات: ونقص العصير وانقلابه انتهى فائّه 
ظاهر إن لم يكن صريحاً في كون العصير بشرط الغليان نجساً إلا فلا معنى لكون نقصه من 
المطهرات. نعم ظاهر عبارته في الذكرى أنكه طاهر فإ بعدما ذكر من قال بنجاسته إذا غلى 
واشتد قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولانصٌ على نجاسة غير المسكر وهو منتف 
هنا إنتهى فراجع الدروس ج ١‏ ص ١١1‏ والذكرى في النجاسات ص ١7‏ س 8؟. 

(1) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 7١7‏ 

.)6088 معالم الدين؛ كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١1١( 

.197 المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟عن‎ )١١1( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١‏ س 15. 

7/5 ص‎ ١ أصالة طهارة الأشياء ج‎ 8١ مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح‎ )١( 

(15) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 757 


فى التجاسات / الققاه- نط ببااا! ا_ا__ميبينيااس م 


والفقّاع 


وهو ظاهر «النافع ' والتبصرة '» وإليه مال الشهيد الثاني في «حواشي القواعد'» 
وقال: إِنّ لادليل على النجاسة كما اعترف به محقّقوهم. ولعلّه أشار إلى الشهيد ولم 
جد أحدأً اعترف به سوأهه نعم اعترف يذلك سبطه؟ والموئى الأردبيلى * والفاضل 
الهندي؟. ْ 

وذلك منهم بناء على أنته ليس بمسكر فكيف يكون خمراً وهو ممنوح وقد 
أقام الأستاذ في «حاشية المدارك”» أدلّة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت 
حكاية إجماع الإماميّة على نجاسته وتحريمه فى «مجمع السحرين*» وفي 
«المهذّب البارع» أن اسم الخمر حقيقة في عضي الى اشناعا "رمه ست 
مافي «التنقيح» وقد ورد في خمسة أخبارمايدل ”على نجاسة العصير وهي أخبار 
نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوّى ١‏ فليلحظ. 

[الفقاع ] 

قوله رحمه الله تعالى: « والفقاع » قال في «القاموس» الفقّاع كرمّان 


.18 المختصر النافع: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١( 

(؟) التبصرة: كتاب الطهارة في النجاسات عن 17. 

(؟) فوائدالقواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4557): الطهارة في النجاسات ص١١.‏ 

(4؟) المدارك: كتاب الطهارة في النجاساتث ج اص 1157 

(6) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟١".‏ 

753 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

() حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم :)١1559/8‏ كتاب الطهارة في البجاسات 
ص ١٠أس ,.١1‏ 

(4) مجمع البحرين: كتاب الراء باب ماأوّله العين «عصر» ج 7ص /+ 5. 

() لم نعثر على هذا الكلام في المهذّب البارع ولا في المهذب. 

)٠١(‏ البحار: كتاب النبرّة باب 4 ماجري بين آدمطقة وإبليس ج ١١ص 7٠١‏ و2160 


ين 


كيك 0 


هذا الذي يشربء سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد١‏ . وفي «المدئيّات' 

شراب معمول من الشعير. وفي «الانتصار أ ورازات ‏ المي أنه كان يسل منه 
ومن القمح. وفي «مقداديّات *» الشهيد كان قديماً يُتَسْذْ من الشعير غالبا ويضع 
حبّى يحصل فيه النشيش وكأنعه الآن تخد من الزييب. 

العم على نجاسته منقول فسي «الاستصار' والخلاف"؟ والغنية8 
والمنتهى * والمهزّب البارء " ١‏ والتنقيح ١١‏ وكشف الالتياس ؟ وإرشاد الجعفريّة »١”‏ 
وظاهر «المبسوط *' والتذكرة*'» وغير هماه كالذكرى' '» حيث قال :وقول الجعفي 
يحل بعض الفقّاع نادر لاعبرة به مع منع تسمية ماوصفه فقّاعاً. 

وفي «المدارك”'» أنته مشهور. ويظهر منه التأمّل في نجاسته حيث قال: 


14 القاموس: باب العين فصل الغاء والقاف «الفقع» ب "ص‎ )١( 

(؟إانقله غنه في كشك اللدام الطهارة اي ا#اجامرات ج اص 4 ا 

() الانتصار: مسائل الأشرية ص 1134 

(4) السائل الرازية (رسائل الشر يفج الموّتضو): اص .٠١١‏ 

(6) نقله عنه في كشف اللثام: الطهارة ؛ في النجاسات ج مص ث1 ,١‏ 

.19 الانتصار: في الاشرية ص‎ )١( 

(/) المذكور في الخلاف هو دعوى الإجماع على حرمة الفقّاع لانجاسته راجسع الخشلاف 
(المطبوع في دار الكتب إسماعيليان): كتاب الأشربة ج #اص 771١‏ مسألة 1 

(8) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 48/8 س 55. 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١77‏ س ؟5. 

(٠)لم‏ نعثر على ذكر للإجماع على ذلك في المهذّب البارع. وإنّما المذكور فى ظاهر كلامه هو 
مجرّدالحكم بإلحاقه بالعصير العنبي في الحرمةد ون النجاسةراجع المهذّ ب البارع ج 4ص .14١‏ 

.١40 ص‎ ١ التنقيح: كتاب الطهارة في التجاسات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: كتا بالطهارةفي النجاسات ص ٠‏ لاس /الإسمخطوط مكتبة ملك الرقم 10777). 

() المطالب المظثّرية: ة في النجاسات. 

31 الميسوط : تاب ان في أحكام النجاسات ج أآخس‎ )١4( 

.18 عن‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة اصئاف التجاسات ج‎ )١8( 

(1١)الذكرى:‏ كتاب الملاة فى النجاسات ص ١١‏ س 32١‏ 

(10) المدارك: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 7 ص 147. 


فى التجاسات / الكافر ساسا #8 


والكافر سواء كان أصلياً أو مرتدًا 


وردت به رواية ضعيفة. 

قال الاستاذ في «حاشية المدارك '» أنهم صرّحوا بأنّ حرمة الققّاع ونجاسته 
يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن.مسكراء ل 
الرسول وبي حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا. مع أنهو 
فى مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: «أفيسكر؟ فقالوا؛ نعم. ققال: إذا أسكر 
و 

[الكافر] ام ام 

قوله قدّس سرّه: « والكافر مشركأ أو غيره ذميا أو غيره» 
إجماعاً فى «الناصريات ' والانتصار ,9« الغنية ثرو السرائر" والمعتير" والمنتهى* 
والبحارا والدلائل وشرح الفاضل * »١‏ وظاهر«التذكرة' ' ونهاية الإحكام ' '». 

وفي «التهذيب؟'» إجماع المي عليه.:قسال:الفاضل الهندي: وكأنّه 


)١(‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات الورقة لالاس 1١‏ من الصفحة اليمنى. 
(؟) سئن أبي دأود: ج اص الاح 141 كفا , 

() الناصريّات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة المسالة العاشرة ص ١؟‏ س 3؟. 
(؟) الانتصمار: كياب الظطهارة ص .٠١‏ 

(0) الغنية (الجوامع النقيية): كتاب الطهارة ص 4863 س 185. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7/ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .15١‏ 

(ها المنتهىي: كتاب الطهارة في النجاسات م أن اس ؟1١.‏ 

(1) البحار: كتاب الطهارة باب ١‏ أسآر الكقار سج مص 44. 

)٠١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص د 

(١)التذكرة:‏ كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج اص ١7‏ 

(؟١)‏ نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة أصناف التجاسات ج اص 107/7 

,١ 77١ ص‎ ١ التهذيب: كتاب الطهارة فئ المياه ج‎ )١7( 


ددس هففتاح الكرامة / ج ؟ 


أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة؛ لنصٌّ الآية الشريفة وإن كان العامّة 
يؤوّلونها بالحكميّة '. وفي «الغنية» أن كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة 
غيره من الكفار '. 

وفي «حاشية المدارك» أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة 
منهمء بل وعوامّهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة؛ بل ونساؤهم وصبيائهم يعرفون 
ذلك وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار". 

ونقل عن القديمين ؟ القول بعدم نجاسة أسآر اليهود والنصارى وعن ظاهر 
المقيد في رسالته «العزيّة *» وربما ظهر ذلك في مو ضع من «النهاية» حيث قال: 
ويكره أن يدعو الانسان أحدأً من الكقار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره 
بغسل يديه ثم يأكل معه إن شأء '. لكنّه صرّح قبله في غير موضع بنجاستهم على 
اختلاف مللهم وخصوصاً أهل الذِمّة: وله اعتذر عنه المحقّق فى «النكت”» 
بالحمل على الضرورة أو المزا أله #2 ألياسل. قال: وغسل اليد لزوال الاستقذار 
النفسانى الذي يعرض من ملإقاة النجاسات العينئة وإن لم تقد طهارة اليد. واعتذر 
عله دري بأنعه ذكر ذلك يرادا لذ اعنقا دا 

ومال إلى طهارتهم صاحب «المدارك؟ والمفاتي *'». 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 599 وآية 8؟ من سورة التوبة, 

(؟) الغنية (الجوامع النقهيّة): كتاب الطهارة في النتجاسات ص 444 س 17. 

(؟) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم :)١5778‏ كتاب الطهارة في النجاسات 
ص ٠٠أ‏ سني 17 

(5) نقله عنهما في الحدائق: كتاب الطهارة في النجاسات ج ص 115. 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 4و 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الأطعمة والأشربة جع ”اص ٠١‏ و8١٠3‏ و5١٠.‏ 

(/) المصدر السابق؛ ع اص أ١١.‏ 

(8) السرائر: كتاب الاطعمة ج “اس 1717 

(9) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 158. 

١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كاب الطهارة مفتاح ال/انجاسة الكافر ج‎ )٠١( 


ب 


فى النجاسات / الكافر 


قال الأستاذ فى «حاشية المدارك» لايحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة 
القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم لأصه لايقول 
بانفعال الماء القليل: والسور عند الفقهاء الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو 
جسمه. قال: والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي '. فيكون ابن 
الحند هو المخالف فقط. 

ويدخل في الكافر كلّ من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين. قال في 
«التحرير» إن الكافر كل من جحد مايعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حرييين 
أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا النواصب والغلاة والخوارج '. ومثله في «الشرائع ' 
ونهاية الاحكام؛ والارشاد* والذكرى' والتذكرة" والبسيان* والروض* 
والروضة * 'والحاشيةالميسية ' '»وغيرها ",بل ظاهرهنهايةالاحكام 'والتذكرة؟١‏ 
والروض"*'» الإجماع على ذلك بخصوصه 


)١(‏ حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية“35م/133): كتاب الطهارة في النجاسات 
مس ٠‏ ؤس 1107 ١‏ 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 مى اس 11. 

() الشرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 61. 

(؛) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 74؟. 

(0) الإرشاد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 159. 

(1) الذكري ؛ كتاب الصلاة في النجاسات ص ١1١‏ س 7 

(/) التذكرة؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 18. 

(8) البيان: كتتاب الطهارة فى النساسات ص 5"5. 

(ة)الروضص :كتتاب الطهارة ة فى التجاسات ص 1١‏ س ؟3. 

)٠ ١‏ الرروضة البهيّة: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص ثرا 

)١١(‏ لايوجد لدينا كتايه. 

.١155 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١7( 

(11) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص "ا؟. 

.17 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١5( 

,1١ س‎ 1١17 الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١8( 


ب يلمر 


وفى «شرح الفاضل '» تقييد إنكار الضرورى بمن يعلم الضرورية. وفي 
حدود «الكتاب؟ والروض'”» يحصل الارتداد بإنكار ماعلم ثبوته من الدين 
ضرورة. 

وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء 
كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة. 

وفي «مجمع البرهان» المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده 
يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعاً عليه إذ الظاهر أنّ دليل كفره 
هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبن ِل مثلاً في ذلك الأمر مع ثبوته يقيئاً عنده 
وليس كل من أنكر مجمعاً عليه يكفر, بل المدار على حصول العلم والاتكار 
وعدمه إلا أنته لماكان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مداراً وحكموا به 
فالمجمع عليه مالم يكن ضر ورج لم يور قال: وصرّح به التفتازاني في شرح 
الشرح مع ظهوره؟. قلت: وهو ظاهر «الذاخيرة *». 

وهنا كلام في أنّ حِحوْةَ:الضُووري كفر في .نفسه أو يكشف عن إنكار النبوّة 
مثلاً؟ ظاهرهم الأوّل؛ واحتمل الأستاذ الثاني؛ قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة 
عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب ممّا لاينبغي'. 

وقال السيّد المرتضى يَيقيه: بدخول غير المؤمن مطلقاً" وقال ابن إدريس: إلا 
المستضعف8 ْ 


. ٠١ ص‎ ١ كشف اللثام: :كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(؟) القواعد: الحدود أحكام المرتد ص 6 سس 13. 

(؟)الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص اس 575 

(4 و) لم نعثر على هذا البحث في المجمع والذخيرة فضلاً عن حكمهما بما نسبه إليهما في 
. الشرح فراجع مجمع الفائدة ج ١ص‏ م ٠‏ "وال خيرة كتاب الطهارة ص 2١-1‏ 1. 

(1) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين ولعلّه كان في غيرهما. 

(/) نقله عنه في الاريضاح: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 7؟. 

(خنا السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه جج اص أق, 


في النجاسات / في نجاسة ولد الزنا وعدمها -+بببب ب ”1 


وقال في «المعتبر» إنّ النبن وَل لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب 

من الموضع الْتتى تشرب منه عائشة؛ وبعده لم يجتنب على ْة سؤر أحد من 
الصحابة مع منابذتهم لهء قم نفى الحمل على التقي لدم الدليل . وبمثل ذلك استند 
في «التذكرة " والذكرى؟ والروض *». 

ونقلت الشهرة على ذلك في «الذخيرة" وشرح الفاضل١»‏ وقال الأستاذ: 
الأجماع معلوم وقال الأستاذ أيضاً: وظاهر النقهاء على طهارة المقاضة وأن كان 
في الأخبار ماهو صريح في شركهم وكفرهم ". 

وذهب الصدوق* والسيّد' وابن در سن * إل نحاسة ولد اا ذلك 
إلى ظاهر الكليني, لأنّه روى مايدل على ذلك من غير وجيه' أ. وعزأه في 
«المختلف؟'» إلى جماعة. وفي «السرائر» أنّ ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة 
00 و لي 00 


.46 المعتبر: كتاب الطهارة في السور جر‎ )١( 

(") التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 18. 

(©) الذكرى؛ كتاب الصلاة في النجاسات ص ١١‏ س ؟. 

(غ)الروض: كتاب الطهارة في النجاسات فين 18 من 3 

(8) المذكور في الذخيرة هو نسبته إلى أكتر الأصحاب وئيس فيه من الشهرة عسين ولا أثر 
فراجع الذسخيرة ص ؟6١‏ س 71 

()كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اس 2١٠١‏ 

(/) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين. 

(خ) الهداية: باب ١١‏ المياه عن .١5‏ 

(1) الإنتصار: كتاب الحدود في دية ولد الزنا ص 97/1. 

(١٠)السرائر:‏ احكام صلاة الميت ج اص 097 .١‏ 

.١١ الكافي: كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ... ج اص‎ )١١( 

)١9(‏ المذكور في المختلف هو نسبة الحكم إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريسء ثم قال: 
وباقي علمائنا حكموا بإسلامه. راجع المختلف: ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

7017 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة أحكام صلاة الميت ج‎ )١( 


دلبل لل ب مفقتاح الكرامة / بج ؟ 
ما أدّعاء'. 

وفي «الذخيرة'» أن عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت: 
عبارة الصدوق هذه: ولايجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا 
والمشرك ', 

وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في «المختلف ». وفى «الخلاف”» 
الإجماع على طهارته وفي «الكفاية'» الأشهر طهارته. والأستاذ قال: لايخفى 
على من اتج السير ره أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تسجتب سؤرهم 
مضافاأ إلى ماورد من أنّ بعض أولاد الزنا صار مقبولاً عند الأ؛ مّة طإه9ة وبعضهم 
وق للشهادة" 

وفي «المبسوط* والتذكرة؟ والإيضاح ١"‏ والذكرى ١١‏ وكشف الالتباس"'» 
أنّ أولاد الكقار كآبائهم فى النجاسة. 

وفي «شرح المفاتيح ''» للأستثاذ أالصبي الذي يبلغ مجنوثاً نجس عند 


.18 ص١ المعتبر: كتاب الطهارة في الأسارج‎ )١١( 

(؟) الذخيرة: كتاب الطهارة فى النجا مات 0 ا 

() الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه ج اص ة, 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة في حكم الأسآرج ١ص 56١‏ 

(5) ليس في الخلاف الإجماع على طهارته صريحاً وإِنّما المذكور فيه دعوى الإجماع منّا ومن 
العامة إلا قتادة على غسله والصلاة عليه فراجع الخلاف ج ١‏ ص 7/١4‏ 

(1) الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ؟١‏ س .١١‏ 

(/) لم تعثر على هذا الكلام في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المداراك. 

(ها المبسوط: الجهاد أحكام الأسارى ج *ص ؟1. 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص 18. 

(١٠)الاؤيضاح:‏ كتاب الجهاد في الاسترقاق ج ١‏ ص 514-7117 

(١1١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة في النجاسات ص 4س ؟17. 

(؟١١)‏ كشف الالتباس (مخطوط مكتية ملك الرقم 7/87؟): كتاب الطهارة أصناف النجاسات 
ص 15 س .١ ١‏ 

/ 4س‎ 0٠ شرح مفتاح ةلاص‎ ١ مصابيحالظلام (مخطوط مكتيةالكلبايكاني): كتا ب الطهارة ج‎ )١17( 


5 


فى النجاسات / الخوارج والغلاة 


وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا 


الأصحاب. وفي «والكفاية '» أنه مشهور . 

وفي«نهايةالإحكام 5 والأقرب تبعيّة أولاد الكقار لهم: وهو يؤذن بالخللاف. 

وفي «المدارك؟» ذكر أن مستندهم نجاسة أصلية؛ قال: وهو مشكل. قسلت: 
واستدل فى لضي بقوله تعالى: «ولا يلدوا إلا فاه أكتاراء واستدلواة 
أيضاً بتسويغ أسرهم وتملّكهم وغير ذلك. 

ونس الأستاذ إلى الأصحاب في «شرحالمفاتيح» أنه إذا كان أحد والدىالولد 
مسلماً حكم بطهارته .قال: وظاهرهم أيض أنه إذاسبي منفرد أعن أبيه لحق بالسابي . 
وعليه نص في لقطات «الميسوط" والكتاب*». وهو ظاهر لقطات «المسالك'» 
واستشكل ذلك في طهارة «التذكرة” '» ويظهر م «الذكرى »١ ١‏ التأمّل فيه. 

[الخوارج والغلاة والمجسّمة والمخترة ] 

قوله قدّس الله تعالى روجه: - والغلاة » 50000 
خصوصاً إجماع «الروض'' والدلاتل» ولإتكارهم ماهوضروريٌ يدخلون تحت 


.١١ الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات عن ؟١ س‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في التجاسات ج اص 1174. 

() المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 158. 

(4) نوح: الآية 107, واما الاستدلال المذكور فلم نظفر عليه في الايضاح. 
(0) راجع الحدائق الناضرة: ج 0 ص .2١01-1٠٠١‏ 

)03 مصابيح الظلام (مخطوط مكتبةالكليايكاني): كتا بالطهارةج اشرح مفتاح 8 /اص +6 غس أو 
() المبسوط: كتاب اللقطة في اللقيط ج ”ص 147"؟. 

(8) القواعد: كتاب اللقطة في اللقيط س ١‏ ص ١515‏ س .١‏ 

(3) المسالك: كتاب اللقطة فى اللقيط ج ؟' ص 8؟؟ س 18. 

)٠١(‏ التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص ال. 

.١17؟ س‎ ١4 الذكرى: كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص‎ )١1( 
,.١1١ كتاب الطهارة في التجاسات ص 67 س‎ :ضورلا)١؟(‎ 


ل 


إجماع «الإنتصار ' والناصريّات؟ والتهذيب' والغنية؛ والسرائر* والمعتبرا 

والمنتهى " ونهاية الإحكام “ والتذكرة" والدلائل واليحار ١”‏ وشرح القاضل' '». 
وحكم في «السرائر'! والمعتب ر" والمنتهى؟' والنهاية؟' والتذكرة؟١‏ 

والتحرير"' والدروس وجامع المقاصد"' والدلائل وشرح الفاضل *؟ بنجاسية 


)١(‏ الانتصار؛ في سؤر اليهودي والنصرائي والكافر ص قل 

(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): المسالة العاشرة في سؤر المشرك ص ١١1‏ س 8؟. 

() التهذيب: في المياه ج ١‏ ص 77. 

(5) الغنية (الجوامع النقهيّة): كتاب الطهارة ص 484 س .١6‏ 

(0) السرائر: احكام النجاسات ج ١‏ ص 66" 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسار ج؟ مِن0ه-11. 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في النجامناتتيض) 178/٠‏ س 07. 

( كرا نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في التجاسيات ج أدص 8 

)5 التذكرة: كتاب الطهارة في التجاساتج ١ص‏ ما: 

44 البحار: كتاب الطهارة أسار الْكَقار وبيآن تجاستهم ج ص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج أ سس اد س 10., 

(؟1) لم يصرّح في السرائر بئجاسة الناصب على قدر ماتفحّصنا عنها فيه وإِنّْما المصرّح به فيه 
هو الحكم بكفر المخالف للحق ثم قال؛ بلا خلاف بيئنا وهذا بقريئة انهدة قائل بنجاسة 
الكاقر ومن في حكمه: يعطي نجاسة المخالف أيضاً مطلقاً ولاسيّما الناصب: راجع السرائر 
ع تحص اث ةئم 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسار جاص 48. 

)١5(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في التجاسات ج ١س ١18‏ س /؟. 

.971 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١8( 

(11) التذكرة: كتاب الطهارة في التجاسات ج ١‏ ص 18. 

.19 س١4 التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١( 

.1 714 الدروس: كتاب الطهارة درس 11 في النجاسات ج اص‎ )١8( 

(15) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج مض 111. 

.1١0 ص 14/8 س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 
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النواصب, بل في «جامع المقاصد' والدلائل» لاكلام في نجاستهم وفي «شرح 
الأستاذه الظاهر أن نجاسة النواصب والغلاة بل الخوارج غير خلافية '2 إثتهى. 

والحاصل أنته لاكلام لأحد في نجاسة الناصب فيما أجد وإِنّما الكلام في 
المراد منه ففى «الصحاح » نصبت لفلانٍ نصباً إذا عاديته" . وفى «القساموس» 
النواصب والناصيّة وأهل النصب المستد ينون ببغضة علي لهل لأنتهم نصبوا له أي 
عادوه؛. وفي «المجمع» مافي الصحاح. قال: ومنه الناصب وهو الذي يتظاهر 
بعداوة أهل البيتطي2 أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم وزعم آخرون أن الناصب 
من نصب العداوة لشيعتهم " إنتهى. يدل عليه بعض الأخبار". 

وفي «السرائر » الناصب من ينصب العداوة لأهل الاريمان". 

وفي «المعتبر» أن النواصب هم الخوارج, قال: أمّا الخوارج فيقد حون فسي 
على ط4ة وقد علم من الدين تحريم ذلك“ فهمءيهف! الاعتبار داخلون في الكفر 


.174 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام (مخطوط مكسبة آيةاللة"الكليايكاني): كتاج الطهارة شرح مفتاح الاج ١‏ 
ص 107 س ؟. 

(1) الصحام: باب الباء فصل النون مادة «نصب» ج ١‏ ص 0؟5. 

(؛) القاموس: باب الباء فصل النون مادة «نصب» ج ١‏ ص .١157‏ 

(0) المجمع: باب الباء فصل التون مادة «نصب» ج ؟ ص ,١17‏ 

(1) البحار: كتاب الامامة باب ٠١‏ ذم مبغضهم حديث 75 1و5أج ص ودف" 

(/) لم نجد في السرائر تفسير الناصب على الإطلاق بهذه الكيفيّة التي حكاها عنه الشارح 
وإنّما الذي فيه تفسيران : أحدهما تفسيره بمن أبْغض المحقّ فقال: كل من أبغض المحقّ على 
اعتقاده ومذهبه فليس بمستضعف بل هو الذي ينصب العداوة لذهل الايمان السرائر: ج ١‏ 
ص 4 وثاتيهما تفسير للناصب الذي ورد فى خبري معلى بن خئيس وحفص البختري 
المصرحين بجواز أخذ مال الناصب ورد خمسه إليهم قال: الناصب المعنىي في هذين 
الخبرين أهل الحرب لأتهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلَا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا 
ذمّي على وجه من الوجوه. السرائر: بع اص 1+7 وأنت خبير بأنّ المراد من الناصب هو 
الذي يعادي خصوص علي وأهل بيته المعصومين فتأمّل جيداً. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 


لخروجهم عن الااجماع وهم المعنيون بالنصاب' . ومثله قال في «المنتهى '» وهو 
ظاهر «الشرائع ' والنافع » وأسار «التحرب ؛ة » حيث اقتصر فيها على ذ كر 
الخوارج والغلاة و «الروض» حيث قال: إِنّ عطف الناصب على الكافر إِنَا من 
عطف الخاص على العام أو يريد به كقّار المسبلمين كمن أظهر البغضاء لأهل 
البيت ييا صريحاً أو لزوماً'. 

وفى «النهاية"» الاكتفاء بالناصب عن الكافر. وابن إدريس نزّل خبري: «خذ 
مال الباصب» على تاصب الحرب 6 

وفي «جامع المقاصد» النواصب الْذين ينصبون العداوة لأهل البيت طهاة . ولو 
2 يديئون بحبهم فكذلك١‏ . وفي «النهاية ' '» للمصئف 
و«التذكرة١١‏ شية الشرائع ؟'» الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ط9. 


4) المعتبر: كتاب الطهارة في الاميازح ”صن‎ )١( 

(؟) المنتهي: كتاب الطهارة في النجاسات ج من "اس /307. 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة في.النجاسات ج ١‏ ص ؟0. 

(4) لم نظفر في النافع على هذا آَلْكَلام ول على تكن بدخول الخوارج في الكثّار فراجع 
المختصر النافع: في النجاسات ص 18. 

(18 التخرير: كتاب الطهارة في الأساررج اص لس ؟5. 

(1) الروض: كتاب الطهارة في الأسآر ص ١107‏ س 58. 

(0) نما اكتفى بذكر الناصب عن الكافر في بحث تطهير الثياب من النجاسات ولكتّه صرّح بهما 
معأ في بحث الأسار. قال في بحثها: ولايجوز استعمال أسار من خالف الاسلام من سائر 
أصئاف الكقار وكذلك أسآر الناصب لعداوة آل محمد طري. راجع النهاية وتلكتهاج ١‏ 
ص 7و /اة؟, 

(4) السرائر: ما استطرفه من نوادر المصئّف م لاص 07 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١‏ ص 114. 

.9174 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج‎ )٠١( 

)١1١1(‏ التذكرة: كاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ثلة. 

(؟١)‏ فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقسم :)١١168‏ كتاب الطهارة في الأسآر 
ص مس 4. 


فى النجاسات / الخوارج والغلات 1 


وقال الصدوق: لايجوز التظهير بغسالة الحمّام, لأنّ فيها غسالة اليهودي 
والمجوسئ: والمبغض لآل محائد كف .١‏ 

وفي «اشرح المقداد"» أ الناصب يطلق على خمسة أوجه: الأوّل: الخارجي 
القادح في علي طلا . الثاني: : ماينسب إلى أحدههم نبي مايسقط العدالة. الثالث: 
من ينكر فضيلتهم لو سمعها. الرابع: من اعتقد أفضليّة غير علي طية. الخامس: من 
اس ل ل ك1 ينات اووس لا جد ع اناد كر 
الإجماع أو فغنافة قاين تتأ سه 

فالذي يحصل من كلامهم أنّ الناصب يطلق على معان: أحدها: الخارجي. 
الثانى: المبغض لأميرالمؤمنين ع على وجه التديّن به وذلك ماذكره في 
القاموس وربما رجع إلى الخارجي. الثالث: المتظاهر بالبغض لامطلق م 
في التذكرة والنهاية وغيرها. الرابع : مطلق اليبيغض لأهل البيت طلية . الشامس: 
المبغض لشيعتهم. السادس: ناصب ,الحلاق' للسكلمين. والّذي يظهر تين الثلاثة 
الأول وتحمّق معنى النصب فيها ويشك في الباقي. 

وكلام المتقدّمين ماعدا الصّدوَقٌ َال ع نََالتتصّيّص على الناصب بمعنى 
المبغض, لأنّ متهم من حكم بنجاسة المخالفين ومنهم من اقتصر على ذكر الكافر. 

وليعلم أَنّ الذي يظهر من السير والتواريخ أن كثيراً من الصحابة في زمسن 
النبي يه وبمده وأصحاب الجمل وصفَّين بل كاقّة أهل الشام وأكثر أهل المدينة 
ومكّة كانوا في أشدٌ العداوة لأميرالمؤمنين وذريّته ها مع أنّ مخالطتهم 
ومشاورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلاً ولو سرّأ ولملهم لاندراجهم يمن 
أنكر الاجماع أو مصلحة. ولعلٌ الأصمٌ أَنّ ذلك لمكان شدّة الحاجة لمخالطتهم 
ووفور التقيّة. وقد حبّرنا ذلك في باب المكاسب. والحاصل أنّ طهارتهم مقرونة 


(١]الققيه:‏ باب المياه ج حص ؟١ذيل‏ حديث .١5١‏ 
(1) التنقيح الرائع: في الوصية ج؟ ص ١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
ما بالتقيّة أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعاً. 

وحكم فى «المبسوط ١‏ والتحرير" والمنتهى ' والدروس؛ والبيان* وجامع 
المقاصدا وحاشية الشرائع " والمسالك* والدلائل» بنجاسة المجسّمة وتعطيه 
عبارة الكتاب فيما سيأتى. 

وفي «جامع المقاصد ؟ الي لا كلام في نجاستهم. وفي «شرح الأستاذ» 
الظاهر أنته لاخلاف فيه * 

وفي «نهاية 0 أ» حكم الشيخ بنجاسة المجسّمة والمججيّرة وابن 
إدريس بنجاسة غير المؤمن: والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في 
«التذكرة؟ أي بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأ علا اف لم يجتنب 
سور من يأتيه من الصحابة. فقد حكم.في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر 
«المعتير ٠"‏ والذكرى ؛ 


.11 الميسوط: كتاب الطهارة في الأواني ج آص‎ )١( 

(؟) التحرير: : كتاب الطهارة في التجائنات ج )عن له ١‏ 

(؟) المنتهى: : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١78‏ س 57. 

()الدروس : كتاب الطهارة درس 5 في النجاسات ج اص 171 

(8) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 4م 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١‏ ص 1351. 

() فوائدالشرائع (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم :)١١65‏ كتا ب الطهارة في الأسآر ص اس .١‏ 

(8) المسالك: : كتاب الطهارة في في الأسآر ج اص 114 

([1) جامع المقاصد: : أنواع النجاسات ج اص 134. 

١ مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح ذلاج‎ )٠١( 
. ص 107 س‎ 

784 نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الأسآرج دص‎ )١١( 

(؟١)‏ التذكرة: كتاب الظهارة في النجاسات ج اص 8. 

)١(‏ المعتبر: :كتاب الطهارة في الأسآرج اص لا 

)١4(‏ الذكرى: كتاب الصلاة في الأسآر ص ا 


با 


في النجاسات / تحقيق في معنى المجسمة والمجبرة 


وحكم في «المبسوط ' والتحرير" والمنتهى " والبيان؟» بنجاسة المشبّهة 
والمصنّف فيما يأتي حكم بطهارتهم. وهو ظاهر «المسعتبر * والتسذكرة' ؤنهاية 
الاحكام " والذكرى 6). 

وليعلم أنته قيّد في «البيان المجسّمة والمشبهة بالحقيقة. قال الفاضل 
الهندى "١؛‏ يعني القائلين بأنّْ الله تعالى جسم أوكخلقه في صفة ملزومة للحدوث, لا 
من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة؛ أو يعني من قال بأنته جسم حقيقة 
أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها. لمن يطلق عليه الجسم ويقول إِنّْه 
عم لاكالجسام فينفي عنه جميع مايقتضي الحدوث والافتقار والتحديد. وكذا 

شه بالحادئات حقيقة أي في الحقيقة او لوازمها المقتضية للحدوث والفقر. 

والأمر كما قال ولعل إطلاق غيره منزّل عليه إنتهى. 

وفى «جامع المقاصد ١١‏ والروض"؟'» أنا المحشمة فقسمان: بالحقيقة وهم 
الذين يقولون إِنّهِ تعالى شأنه جسم كالاجساوالمجسّمة بالتسمية المجرّدة وهم 
القائلون بأنته جسم لا كالأجسام. نه قطع فى «ألرؤض »كما في «المسالك ؟'» 


)١(‏ الميسوط؛ كتاب الطهارة ة اه ا 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 14س 10, 
() المننهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١١8‏ س 57 
(4) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 9". 

(8) المعتبر؛ كتاب الطهارة في الاسارج اع اق 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص لا 

() ئهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأسار ج اص 74 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة في الأسار س ١7‏ س 7 

(4) البيان:كتاب الطهارة فى النجاسات ص 9". 

.105 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 
.115 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج أضص‎ )١١( 
.18 س‎ ١71 الروض: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١؟(‎ 
.18 س‎ ١77 الروض: كتاب الطهارة فى النجاسات عن‎ )١1( 
.114 كتاب الطهارة في الأسارج اص‎ :كلاسلا)١4(‎ 
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مفتاح الكرامة / ج * 
بنجاسة المجسّمة بالحقيقة. قال في «الروض '» وإن تردّد فيه بعض الأصحاب. 
وفي «جامع المقاصد'» قال: والأصدك نجاسة الجميع وربما تتردّد بعضهم في 
القسم الثاني, إنتهى. 

ويظهر من عباراتهم أنّ المشبّهة هم المجسّمة وكلّ منهما يكون بالحقيقة 
والتسميةوالحاصل أنه في «المبسوط 'والتحرير' والمنتهئ *» حكم بنجاستهم على 
الاطلاق. وكذا «الدروس'» فى المجسمة ولم يذكر المشبهة. وقد عرفت من قيّد هذا. 

ونقل الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في تعليقه على الرجال”: أن المرتضى 
قال في «الشافي» وأما مارمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من 
الحكاية عنه القول بأنثه جسم لا كالأجسام. ولا خلاف في أن هذا القول ليس 
بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وأنته غلط في عبارة يرجع في 
نفيها وإثباتها إلى اللغة وأكثر أصحاينا تَقوّلون: إِنْهِ أورد ذلك على سبيل المعارضة 
للمعتز لة فقاللهم: إذا قلتم إن لقد م تلام لكا لأشياء فقولوا إنّجسم لاكالا جساء. 

وأمًا المجيّرة فقد ني المصَئَ فنيما يأني على طهارتهم. وضئف 
القول بنجاستهم في «المعتبر” والتكيق؟ وَتهَاية الإحكام '' والتذكرة١١‏ 


(١)الروض:‏ كتاب الطهارة في النجاسات ص اس 15 

ف جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات م اص 1554,. 

(؟) الميسو ط: كتاب الطهارة في الأوأني ج ١‏ ص 14. 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص كلاس 18 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ص ٠١8‏ س 89. 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس 5 في النجاسات ج ١‏ ص 1754. 

() التعليقة على منهج المقال للميرزا محمّد الاسترآبادي هشام بن الحكم ص 795 (مخطرظ 
مكتبة المرعشي الرقم 1817). 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 18 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ ص .15١‏ 

484 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في النجاسات ب‎ )٠١( 

18 التذكرة: كتاب الطهارة في الأسارج اص‎ )١١( 


في النجاسات / فى ما قطع من ذي النفس السائلة سن د اا 
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا وميّتا. 


والذكرى ' وجامع المقاصد'» وغيرها '. وفي «الكفاية » نقل الشهرة على القول 
بالطهارة وقوّاه. 

ويفهم من «شرح الفاضل» أنّ مذهب الشيي في النجاسة قوي, لأنّ تنجيس 
أهل الجبر أولى من تنجيس المجسّمة والمشبّهة بل أكثر الكثّار, لأنّ الجبر يستتبغ 
إيطال النبوّات والتكاليف رأساً نعم الحمق الذين لايعرفون حقيقة الجبر ليسوأ من 
الناس في شيء. قال: ويدل على نجاستهم الأخبار الناصّة بكفرهم ”. 

[في ما قطع من ذي النفس السائلة ] 

قولة قدّس الله روحه: «ويلحق بالميتة ماقطع من ذي النفس 
السائلة حيّاً كان أو متا 4 هذا الحكم بتقطوح به عند الأصحاب كما فبي 
«المدارك'». وهذه المسألة كأنتها إجماعيةيولولا الإجماع لم يكن قائل بها 
لضعف الأدلّة كما في «الذخيرة" 4. 

وفي «التذكرة8 كلما أيين من يتل الحيّاة فهو ميّت. فإن كأن من 
أدميٌّ فهو نجس عندنا خلافاً للشافعي. وفيها أيضاً؛ جلد الميتة نجس بإجماع 
العلماء إلا الزهري. 

وفي «المنتهى» وأا الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا. وهو قول عامّة 


7 س‎ ١1 الذكرى: كتاب الطهارة في الأسآر ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 114. 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأسارج ١‏ ص 9؟7١.‏ 

(4) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ص ؟١١‏ س .١١‏ 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4١”‏ الوسائل: ب ٠١‏ من أبواب حد 
المرتد ح أوذفج قرا ص ث6 0, 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص ١/؟.‏ 

(/) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١1‏ سٍ .5٠‏ 

(8) التذكرة :كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص اا 


َه مفتاح الكرامة / ج ؟ 
العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد '. 

وفى «الخلاف» الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمى 
ضها عظمء متنا كان الادمى 7 حثا ". 


وفي «شرح الفاضل» الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الح والميّت مما 
قطع به الفاضلان ومن بعدهماء وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنصٌّ على أجزاء 
الحيّ إلا على أليات الغنم ' إنتهى. وسيجيء إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له 
نفع في المقام. 

وفي «المنتهى ؟ ونهاية الإحكام* والموجز' وشرحه" ومجمع الأردسيلي* 
والمدارك؟ والبحار " ' والكفاية '' والذخيرة ''»أنٌالأقرب طهارة ما ينفصل من بدن 
الانسان من الجن اء الصغا ركايُور والثالول وغيرهما. وفي «ألنهاية'' والمنتهى ١5‏ 
وكشف الالتباس »١"‏ مايعطي الدخول/في أدلة النجاسة وإِنّما أخرجه دليل الحرج 


.1 المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات س لحلياة"١ س‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الجنائز معالة جاص 0,١١‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في النْجَاسَاتَ ج١٠‏ ص ١6‏ 4. 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات بم ١‏ ص ١15‏ س .١6‏ 

(6) نهاية اللاحكاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ضى 17١‏ 

(1) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 08. 

(/) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7175؟): كتاب الطهارة في النجاسات ص 54 
1 

() مجمع الفائدة: كناب الطهارة في النجاسات ج اص 700 

(ة) المدارك: كتاب الطهار: في النجاسات ج اص ؟لالا. 

706 ص‎ 8٠١ من أبواب النجاسات ج‎ ١ البحار: كتاب الطهارة باب‎ )٠١( 

36 الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص لس‎ )١١( 

(؟١)‏ الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١47‏ س 54 

اسلف نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج كع 0١‏ 

.18 ص 7س‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات جع‎ )١5( 

(0١)كشف‏ الالتباس (مخطوط مكتية ملك الرقم 9/7؟): كتاب الطهارة في النجاسات 3 


فى النجاسات / في ما قطع من ذي النفس السائلة 0١‏ 


واي غيرها" اماق في تنفولها أوغدم دخولها عت أله الجاع لاني 
«البحار» ولم يستجوده أكثر المحقّقين من المتأشَّرين '. وحاول أكثر المتآخّرين ' 
اق قرح ادر المت كل التتصال وين الكت بعد 

وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحّراك من 
الجزء وعدمه احتمالان. ويكفى فى الاتصال بقاء جزء مله منتّصلاً ولو صصفر 
الجزء الواصل جدًاء إنتهى ؛. 0 

وفي «التذكرة والذكرى١‏ والموجز, “© أنّ فآرة المسك طاهرة. وفسي 
«المنتهى* وكشف الالتباس » أنتها طاهرة إن : أخذت من الظبية في مياتهأ أو بعد 
التذكية. 

وظاهر «التذكرة*! والذكرى ''» دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقاً 
حيث قال في «التذكرة» المسك طاهر إجماغاوَكِذا فأرته عندناء سوآء أخذت من 


اس ؤل"اس .١17‏ 

)١(‏ كالموجز (الرسائل العشر لابن فهد):كتاب“الطهارة فى النجابيات ص 08 ومجمع الفائدة: 
كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص5 ١‏ والندارَك؛ كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ 
ص ١77‏ والبحار: كتاب الطهارة باب ١‏ من أبواب النجاسات ج مص 8لا والكفاية؛ كتاب 
الطهارة فى النجاساتث ص ١١‏ س1" والذشيرة؛: كتا ب الطهارة ذ في النجاسات ص 1/6 أ س 4 ١‏ 

(؟) البحار: كتاب الطهارة باب ١‏ من أبواب النجاسات ج ١8ص‏ 37/6 

(؟) مشارق الشموس: كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ص 4١س‏ 4 ومصابيح الظلام 
(مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ج ١‏ ص 1غ س 8. 

(4) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك فراجعهما. 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج خض برة, 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١4‏ س 5. 

() الموجز (الرسائل العشر لابن فهد)؛ كتاب الطهارة في النجاسات ص 08. 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١١7‏ س 4. 

(9) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/77؟): كتاب الطهارة 15س ١١‏ 

.58 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

(١١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة س ١1‏ س 4. 


لد 


ولا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان 
من نجس العين كالكلب واللخنزير والكافر. 


حيّة أو مكنة. ومثلها عبارة «الذكري». 

وفسي «نهاية اللاإحكام» المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرئد ١‏ . وفي «المنتهى» 
أنها إن أخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة؟. 

قال الفاضل الهندي ': وعندي أن فآرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكّى؛ وكذا 
مافيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج 
وحده لايصلح دليلاً مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم.نعم إن ثبت إجماع كان 

هو ألحجّة وما في المنتهى من القرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من 
غير تذكية غريب لا أعرف وجهه. 

قال الأستاذ: ؛ الوجه في ذ]4 أن الفرد الشائع هو هو الساقط من الحىّ فيكون 
متصو صا للأخبار ث. 

[حكم ما لا تحلها الحياة] 

وقال في «الذخيرة» بعد أن عل كر أتيّاء لاتحلّها الحياة من الذبيحة 
ولا تنجس وهى العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن.والحافر والصوف 
والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى: لا أعرف خلافاً يين الأصحاب في ذلك 
كله كله ". وفي «المدارك» ولا خلاف في ذلك كلّه' إنتهى. وقد نصّ على ذلك في كثير 
من كتب الفقهاء " وفي «الغنية» وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل 


./7/١ ص‎ ١ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 177 س .٠١‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ ص 1١1‏ 

(؛) لم نعثر على كلامه هذا ومن المحتمل أنئه في حاشية كشف اللثام الذي ليس بموجوه. 

(0) الذخيرة: كتاب الطهارة فى النجاسات ص ١4!‏ س 88. 

(1) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ص 7/؟, 

(/9) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في النجاسات بع ١‏ ص /1١؛‏ وجامع المقاصد؛ كتاب الظهارة »> 
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في النجاسات / حكم مالا تحلّها الحياة 


الاجماع ' . وفي «المنتهى» » الإجماع على طهارة العظم '. 

وفي «الناصريّات» فى شرح قول الناصر: «وصوف الميتة وكذا شعر الكلب 
والخنزير» هذا صحيح وهو مذه ب أصحابنا وهو رأيأبي حنيفة ونجسهالشافعي '. 

قال الأستاذ حرسه الله في شرحه: نّ الأصحاب اتّفقوا على التقيبد في 
البيضء فالقدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ إلى أن قال: فيظهر من المجموع 
اثفاق الكل على المقصود وإن كان بعبارات مختلقة؛ بل نسبوا الخلاف فيه إلى 

بعض العامة لا مطلقاً بل إذا اكتسى الجلد الرقيق إستناداً إلى أن الغاشية الرقيقة 
تحول بينها وبين النجاسة. فظهر الاق المسلمين على انفعاله بملاقاة الميّتة 
والشيعة وجمهور العامّة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة. والنص 
وإن كان ضعيفاً فهو منجبر بما عرفت من اثّفاق المتأخّرين والقدماء والموافقة 
للقاعدة السطادة بن ارجا والأخبار.من تعدّى نجاسة الميّتة, بل ذلك من 
ضروريات الدين ؟ إنتهى حاصل كلام أدام اللتعالى حراسته. ١‏ . 

قلت: عبر جماعة منهم المحمق ' والشهيدان بالقشر الأعلى وفضي جسملة 
من كتب المصئّف" و «كشف الإلتباس*» الجلدٍ الصليب وفي «التذكرة*» الجلد 


+ في النجاسات ج ١ص‏ 177 والمدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص ؟0؟, 
)١(‏ الغنية (الجوامع الفتهيّة) : كتاب الطهارة ص 483 س 6. 
(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١14‏ س 6؟. 
(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة)؛ كتاب الطهارة مسألة 14 ص 7١8‏ س 9 .١‏ 
(4) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح 1/اج ١‏ ص 418 


م ار (0) الشرائع: كتاب الأطعمة ب “اص 1 
0 9 الطهارة في النحاسات مص 18 ورورض.ي الجئان: : كتاب الطهارة فى النتحاسات 


() نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 707١‏ والمنتهى: كتاب الطهارة في 
النجاسات ج اص ١18‏ السطر الآخير. 

(8) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ا/ا؟): كتاب الطهارة ف والتجاسات 
صذا س١‏ . 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 17. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
الفوقاني وفي «النهاية '» الجلد الغليظ ونسبه في «الذخيرة"» إلى بعض المتقدمين. 

ونص الشهيد على عدم الفرق يبن بيض المأكول وغيره ". وقوّى المصنّف في 
«النهاية ؟ والمنتهى '» نجاسة بيض الجلال ومالا يؤكل. 

وظاهرهي' عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جيرا أو قلعاً. 
وخصٌ الشيخ فى «النهاية"» الحكم بما أخذ جرّأً. ولعلّه منرّل على جواز الانتفاع 

وفي «الغنية / وشرح الفاضل١‏ والأستاذ ٠١‏ وشرح الأردبيلي ١‏ أ وظاهر 
«المنتهى ''» الإجماع على طهارة الإنفحة. أخذت من حي أو ميّت. وفى 
«الكفاية ''» لاخلاف يبنهم فيه. وفى «المدارك؟! والدلائل» أنته مما قطع به 


)١(‏ المذكور في النهاية: إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب. والمراد واسد. فراجع النهاية 
اص ,17١‏ 

(؟) الذخيرة: كتاب الطهارة فى النجاسات ص ١48‏ س 1. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلؤة فى التبكا اك 12ت 

(5) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 37١‏ 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١١7‏ س 8. 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ ص ١14‏ س 4 والذكرى: كتاب الصلاة في 
النجاسات ص 5١س‏ لا وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ ص 137. 

() النهاية: كتاب الصيد والذباحة باب 4 مايحل من الميتة بج ".ص 45. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): في الذبائح عس /ا86 0 س 8. 

(4) كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟2]. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح 1/اج١‏ ص 
اس 135 

١14 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١١( 

20 المئتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج لاص 106"اس‎ )١1( 

30 س١١ الكفاية: كتاب الطهارة فى النجاسات ص‎ )١11( 

(15) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 177. 
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فى التجاسات / الدم المتخلف فى اللحم 


والدم المتخلّف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر 


الأعيحات: وتمام الكلام سيأتي ! إن شاء الله تعالى. 

[الدم المتخلف في اللحم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدم المتشلف في اللحم ممأ 
لايقذفه المذبوح طاهر » إجماعاً في «المختلف ' وآيات الجواد'» وهو مما 
لاخلاف فيه كما في «اليحار" والذخيرة؛ والكفاية”» في موضعين و «شرح 
الفاضل"» والأّستاذ" أدام الله تعالى حراسته. وفي أطعمة «المسالك” أن 
ظاهرهم الاتّفاق عليه ونسبه في «المفاتيح *» إلى الأصحاب. 

وربما ظهر من أبي علي ١‏ والسيّد في «الانتصار'١»‏ والشيخ في «الجمل"' 
والمبسوط ؟'» وأبي يعلى ١‏ تنجيس مطلق ”الهم إلا دم ماليس له نفس. وهو منزّل 
على غير هذا الدم المتخلف قطعاً. 


)١(‏ المختلف: كتاب الطهارة في النجاسابتةيج اوسن لا 

(؟) مساألك الأفهاء للكاظمي: كتا ب المطاعم والمشارب في أشياء من المباحات ع ؛ ص .10١‏ 

(") البحار: كتاب الطهارة ياب “انجاسة الدم ج 8٠١‏ ص 81. 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١43‏ س .١1‏ 

(0) الكفاية: كتابالطهارة فى النجاسات ص 17١‏ س 4 وكتا ب الأطعمة والأشربة ص 701 س 54. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .4١7/‏ 

(/) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكلبايكاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح 6 في النجاسات 
جاص 21777 سى 11, 

() المسالك: كتاب الأطعمة في حكم الدم ج عن 40؟ س .١1‏ 

(1) المفائيس: كتاب الطهارة مقتاح 6/انجاسة المنيّ والدم ج ١‏ ص 11. 

.27 نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١١( 

.١5 الانتصار؛ كتاب الطهارة وممًا انفردت به الاماميّة في الدم ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجمل والعقود: كتاب الطهارة في النجاسات ص 51. 

"6 ص‎ ١  تاساجنلا المبسوط؛ كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من‎ )١( 

(14)المراسه: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 080. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
قال الفاضل في شرحه: ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه 
إطلاق المصنّف. ويحتمل الاختصاص بالمأكو ل لعموم الأخيار بنجاسة الدم 
والإجماع الماقيت عل ليان المتخلّف في المأكول. ؛ للإجماع على أكل لحمه 
الذي لا ينفكٌ عنه .١‏ 
قلت: قد أطلق المصئّف هنا وفى جملة من كتبه" وكذا المحدّق ' وأول 
الشهيد يه ؛ نكب «الموجز ؟» وظاهر «الغنية'» ذلك. 
ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال؛ 
الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلاء حبّى أنته حكي 
القول بنجاسته قبل الدبغ, وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة 
7 لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح'» 
شهر الأقوال كما في طهارة «رواض التجنان*» وتمام الكلام في كتاب الصلاة 
إن شاء الله تعالى: لكن في «اليحار" والزخيرة* ' والكفاية''» في موضعين 
و«شرح الأستاذ' '» أ نّ ظاهر الأصحاب الحكم .بنجاسته في غير المأكول, لكن 


,غ١ال كشف اللثام: : كتاب الطهارة في النجاسات ج ان‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 514 والمنتهى: كتاب الطهارة في 
النجاسات ج اص 111 س ٠‏ والتحرير: كتابي الطهارة في النجاسات ج اص 0 0. 

(؟) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ج *'ص 06؟77,. 

0 ؛: كتاب الطهارة درس ١4‏ في النجاسات م اص "؟1, 

(0) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) ؛ كتاب الطهارة في النجاسات ص 58. 

)03 الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 488 س م 

(/) الإيضاح: كتاب الصلاة في اللباس ج ١‏ ص 85. 

(8) الروض: كتاب الطهارة في الأواني ص ١7١‏ س ١؟.‏ 

(5) البحار: كتاب الطهارة باب 1 في نجاسة الدم ج ١٠م‏ ص 81. 

.15 س‎ ١54 الذخيرة:؛ كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص‎ )٠١( 

.4 س 4 والأطعمة والأشربة: ص 767 س‎ ١7١ الكفاية: كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص‎ )١١( 

:31/ ص 277 س‎ ١ مصابيح الظلام: مفتاح دلافي الدم ج‎ )١١( 


في النجاسات / الدم المتخلف في اللحم اه 


'صاحب «الكفاية '» اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ, مع أنثه لايخلو 
عن دم. وقال «صاحب المعالم ' والكفاية '» وتردّد في ذلك بعض من عاصرئاه من 
مشايخناء ثم مالا إلى القول بالنجاسة. ْ 

وفي «جامع النقاصد؛ والروض؛ والدلائل» لافرق بين المتخلّف في العروق 
واللحم والبطن, لكن المصئّف فى الكتاب وغيره" والشهيدان فى «الذكرى" 
والمسالك استثناء* المتخلّف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم. 
وقال في أطعمة «المسالك؟» وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد وجهان. 
وفي «الروض ١١"‏ والكفاية ' '» الحكم بتحليل مافيهما. 


* _كذأ وحد والظاهر استثنو تثلو ا (مضححه). 


)١(‏ الكفاية: كتاب الصيد والذباحة ص 1437 ميقا 

(؟) معالم الدين: الفصل الأوّل في أصئاف النجاسات في مايتخلف في غير المأكول (مخطوط 
مكتبة المرعشي الرقم 086غ). 

() المذكور في الكفاية هو نقل التردد من بمضَهم ولس فيها من الميل إلى النجاسة عين ولا 
أثر راجع الكفاية: ص ا 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 77 1, 

(5) الروض: كتاب الطهارة فى التجاسات ص ١17‏ س 7 

(1) كالتحرير:ج ١‏ ص 8” س ث والمختلق: ج ١‏ ص 214 والمنتهى: ج ١ص‏ 71س ١١‏ 
3 النهاية فالموجود فيه هو الدم المتخلّف في الذبيحة وفي التبصرة 0 يذكر المسألة أصلا 

جع النهاية: ج اص 13 

0 كتاب الصلاة في النجاسات ص ١5‏ س ثا. 

(4) وهو 4ك وجّه الحرمة بعد أن ذكر الوجهين فراجع المسالك؛ كتاب الأطعمة ج اص 110 
بس .!5-١8‏ (1) المصدر السابق. 

٠ ١‏ لاذكر في الروض من دم المتخلف في القلب والكبد فضلاً عن الحكم بحلّية مافيهما. 
ويحتمل أن يراد من التحليل الوارد فى العبارة إخراجه عنهما باللمس والامالة وعليه 
فيوافق مافي المسالك من توجيه الحرمة. راجع الروض:كتاب الطهارة ص ١37‏ س 7. 

(9١)الكفاية‏ : كتتاي الأطعمة ص 707ب 6 


/ة 


واستثنى في «جامع المقاصد' والروض" والدلائل» ماكان جزءاً من محم 
كالطحال, فتأمّل. ظ 

وقال الكركي ' وأبو العباس * والصيمري ' وصاحب «الدلائل» لو علم دخول 
شيء من المسفوح إلى البطن إِمّا بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتقع 
نجس مافي البطن. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وكذا دم ما لا نفس له كالسمك 
وشبهه > قد تقدّم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات وتقل كلام مايظهر منهم 
الخلاف. 

ونقل على خصوص طهارة دم:التيمك الاإجماع في «الخلاف' والغنية" 
والسرائر* والمعتبر' والمختلف* ١‏ والتَذَكُوة!' والذكرى ١١‏ والروض ''» مع إضافة 


.17 جامع المقاصد: كتاب الطهازة في أنواع النجابيات ن١ ص‎ )١( 

(؟) الروض: كتاب الطهارة في أنواح التجانات ص 7١س‏ / 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ج ١‏ ص 148. 

(4) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص لرة. 

(0) ظاهر مافي كشف الإلتباس هو إقرار مافي المتن من نجاسة ماانتقل من موضعه ولم يخرج 
لعارض فإنْه لم يتعرّض لهذا الفرع في الشرح وهذا بظاهره الإقرار على الحكم المذكور في 
المتن؛ فراجع ص 7/8 ' 

(1) الخلاف: كتا بالصلاة وجوب تطهيرالبدن والثرب عنالنجاسات مسالة 5١9‏ ج ١‏ ص ل/الا2. 

(/) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات صن 188 س 77 

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج أص 01/14 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة ذ في اثنجاسات ج ١‏ ص 5 

المختلف: كتاب الطهار: : في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 471. 

81 التذكرة: كتاب الطهارة ذ في أصناف النجاسات ج اص‎ ١ 

(؟1١)‏ الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١١‏ س .١‏ 

(6١)الروض.:‏ كعاب الطهارة ة في النجاسات ص 77س 2 


فى النجاسات / فى اعتبار السفع فى نجاسة الدم وعدمه لل ب61 


البق والبراغيث ونحوهما فى كثير منها. 

وفى «البحار ' والكفاية" والذخيرة» الظاهر أنّ طهارة السمك اتفاقية. وفي 
الأوّلين ؛: ونقل عليه الإجماع جماعة إنتهى. وعن أبي علي: فأمَا مايظهر من 
السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى ان يكون نجوا 
لها أولى من أن يكون دماأ". 

الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح ممّا عدا مااستثني نجس نقل عليه 
الإجماع في «الخلاف١‏ والمعتبر" والتذكرة" والمدارك؟ والمفاتيح١'‏ والدلائل 
وشرحي الفاضل ١١‏ والأستاذ" '» وفي «البحار؟١‏ والكفاية ١‏ والذخيرة*'» الظاهر 


)١(‏ البحار: كتاب الطهارة باب انجاسة الدم .86 صن 21م. 

(؟) الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١‏ لل /1. 

() الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص 115سن”"؟5. 

(4) البحار: كتاب الطهارة باب ” نجاسة الدع !:“رسن<ض والكفاية: كتاب الطهارة في 
التجاسات ص ؟١‏ س 1. 

(0) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 4/4. 

(3) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 2١١‏ في وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات ج ١‏ 
ص /الا. 

(/) عبارته ظاهرة فيه وليس بصريح, راجعالمعتبر: كتا ب الطهارة فيالنجاسات ج ١‏ ص 7٠١‏ 4. 

(4) التذكرة؛ كتاب الطهارة أصناف النجاسات مسالة ١ج ١‏ ص 68. 

(4) المدارك: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ؟ ص .28١‏ 

.11 ص‎ ١ المفاتيج: مفتاح 0لانجاسة المنيٌ والدم والميتة ج‎ )٠١( 

5 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١١( 

() مصابيح الظلام: الطهارة في نجاسةالدم ج ١‏ ص 4176 س 1١‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(8ؤوغ1١‏ و6١)‏ ظاهر الشارح أن قوله: وكلام المخالف كانته ماوّل. مذكور في الكتب الثلاثة 
والحال أنته لم يذكر إِلَّا في البحار راجع البحار: كتاب الطهارة باب ٠‏ تجاسة الدم ج ١م‏ 
ص 8١‏ والكناية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ؟١‏ س ‏ والذخيرة: كتاب الطهارة في 
النجاسات ص ١15‏ س 15,. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وكذا منيّه «ميتته خ ل» 


أنته إجماعى وكلام المخالف كأنمه مؤوّل إنتهى. 

وعن الصدوق ' طهارة مادون الجمّصة وقد علمت فيما مضى أنه اختلف 
النقل عن أبي علي, ففي «المعتبر' والذكرى” والروض؛ والدلائل والمفاتيع ”» 
نسبة القول إليه بطهارة مادون الدرهم من الدم وفي «المختلف' والمدارك" وشرح 
الفاضل ف طهارة مادون الدرهم ننه وبين سائر النجاسات سو ىق م الحيض 
وأخويه والمنيّ كما تقدم. . وقد تأواوا “كلام الصدوق. 

قوله قدّ سالله تعالى روحه: « وكذا منيّه وفي بعض النسخ: ميتته » ( 

ما المنيّ فقد سبق الكلام فيه وأمّامِيتته فقد نقل الإجماع على طهارتها في 
كثير من الكتب «كالخلاف ١‏ والْغتية!' والسرائر ١١‏ والمعتبر ؟' والمنتهى ؟', 


١ الفقيه: كتاب الطهارة باب مايَتْكمن الثوب والبدن جاص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١‏ ؟4. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١7‏ س ١7‏ 

(4) الروض: كتاب الطهارة فى فى النجاسات ص 1١7‏ س . 

(8) مفاتيح الشرائع كتاب الطهارة في النجاسات مفتاح فلاج اس 11. 

(1) المختلف: كتاب الطهارة أحكاء النجاسات ج ١‏ ص 476. 

(0) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص ,.18١‏ 

(8) كشف اللثام: ؛ كتاب الظهارة في النجاسات ج ١‏ ص 717 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ٠‏ "4 والسيد في 
المدارك:؛ كتاب الطهارة فى ي النجاسات ج ؟ ص .187١‏ 

(١٠)الخلاف:‏ كتاب الطهارة مسأل 4س ١ص‏ ارا 

)١١(‏ الغنية (الجوامع النقهيّة)؛ كتاب الطهارة في النجاسات ص 484 س ؛. 

(؟١)‏ السرائر: كتاب ار في النجاسات ج ١‏ ص 87. 

١١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١1( 

(غ1) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 8س 577 
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في النجاسات / هل للحية نفس سائلة أم لا؟ 


وظاهر «الناصريّات ١‏ والتذكرة'» وفي «الذخيرة'» وقد تكرّر نقل اللإجماع 
فيه. نعم قد علمت فيما مضى أنكه قد صرّح القاضي ؟ والطوسي * بنجاسة الوزغ 
والعقرب وقال الصدوق: إذا ماتت العتضاية فى اللبن حرم اللين'. ومرٌ أن ظاهر 
«التهاية"» نجاستهما. وتقدّم أن ظاهر «المبسوط* والنهاية؟ والفنية١٠‏ 
والمهذّب ١١‏ والاصباح''» وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأنّ في «الغنية" »١‏ 
الإجماع, لكن اللأجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع 0 
حيث قال فيه: وأا الوزغة فقد أجمع فتهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن مأ 
لانفس له لاينجس الماء بموته ومالا ينجس بموته لاينجس بملاقاته *'» إنتهى 

وأمّا الحيّة ففي «شرح الأستاذه المعروف بين الأأصحاب أن السية ا لها 
قن سائلة”: وفي «المدارك" ١!‏ والدلائل» أن المتأخُرين استبعدوا وجود النفس 


.777 الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة ماله لاأرصل‎ )١( 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ قن3. 

(") الشيرة: كتاب الطهارة فى النجاسات هن 207 اس عار 

(4) المهدّب: كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة جج ١‏ ص *5. 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 7/8 

(1) المذكور في الفقيه والمقنع هو الوقوع لا الموت راجع المقنع ص 0 والفقيه ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(/) النهاية: ؛ كتاب الطهارة ذ في الأسآرج ١‏ ص ؛ ل 

(8) المبسوط: : كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في الأبارج اص .1١8‏ 

.18 س‎ 55١ الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في ماء البثر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المهدّب: كتاب الطهارة مياه الآبارج ١‏ ص ؟57. 

)١1(‏ الإصباح (اليتابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة ماء البئر ج ؟ ص 55غ. 

(1) الغنية (الجوامع النقهيّة): كتاب الطهارة في ماء البئر ص 41١‏ س .١6‏ 

(4١)المعتبر:‏ كتاب الطهارة في التجاسات ج ١‏ ص 4"07. 

٠١ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة شرح مفتاح 6 في نزح البثر ج ١ص راث س‎ )1١80( 
(مخطوط مكتبة الكليايكانى).‎ 

(11) المدارك: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص 17. 


3 
والأقرب طهارة المسوخ 


السائلة للحيّة وقريب منه مافي «الذخيرة »وميه لي وراب التقاميد' 0 
وجود النفس لها. وشكك في ذلك في «الروضة" » وقريب مسنه مافي «تسرح 
الفاضل “» في بحث النزح. وفي سلف «المبسوط» أن الأفاعي إذا قتلت نجست 
إجماعاً * وفي «المعتير' والمنتهى" » أنكها.من ذوات النفوس وأنّ ميتتها نجسة. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 1 1 

[المسوخ] 

قوله رحمه الله: ١‏ والأقرب طهارة المسوخ » قال في «الصحاح” 
والقاموس ' والمجمع * »المسخ تحويل صورة إلى ماهو أقبح منها. وفي «المجمع» 
1 نّ الذي جاءت به الرواية تسعة عثخ.قسماً١‏ انتهى: وريما آنتهت بعد بعد الجمع بين 
الأخبار وكلام الأصحاب إلى بنا يقرب م/ثلاثين * 

وما في عبارة «الفقيه ' »مق :ذكنالنعامة فى المسوخ غير موافق لشيء من 

2# واختللاف الاخبار فيا مسح أنه مؤول بتعدد المسخ بتعدد الأزمنة أو 
أنته بالمسخ الواحد تنوّع نوعين أو أنواعاً (منه طاب ثراه). 


.77 س‎ ١/1١ الذخيرة: كتاب الطهارة في متزوحات البئر ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في منزوحات البترج ١‏ ص .١144‏ 

(”) الروضة: كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير البثر ج اص 45. 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير البثر ج اص 15 

(0) المبسوط: كتاب السلم شرائط السلم ج ؟ ص 185. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير البئرج ١‏ ص 786 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١‏ ص ١١س ,5١-7١‏ 

كرا الصحاح: باب الخاء فصل الميم مادة امسخ» ج ١‏ ص 211١‏ 

(1) القاموس: ياب الخاء فصل الميم مادة «مسخ» ج ١ص‏ 34؟. 

(١٠و١١)‏ مجمع البحرين: باب الخاء فصل الميم مادة «مسخ» ج حص 4417. 
(؟١)‏ الفقيه: : كتاب الذبائم والمآكل في الحلال والحرام من لحوم الدّواب ج ٠ص‏ 751 


فى التجاسات /السوخ ‏ ل لب -80 
الأخبار وكلام الأصحاب, بل ربما يظهر منهم ' فى كتاب الحج فى بحث الصصيد 
ومن كتاب الأطعمة فى عد المحرّمات الاتفاق على إياحتها فليلحظ. ثم إن نقل ' 
عن بعض نسح «الفقيه» أنعها «بغامة» بالباء الموحدة والغين المعجمة؛ لكن يبقى 


الكلام فى معتاهأ. 
والحكم بطهارة المسوخ ماعدا الخنزير والكلب مصرّح به في كثير من كتب 
الأصحاب كالمحمّق ' والشهيد ‏ وغيرهم”. 


وفي «الناصريّات» الصحيح عندنا 3 سور جميع البهائم من ذوات الأربع 
والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير' 

وفي «المنتهى» السباع كلها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب 
والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثرغلماتَثَاوقال فيه أيضاً: أن الأظهر بين 
علماتثا طهارة التعلب والارني والقارة|والوواطة) 

وفي «كشف الالتباس» أن المَشَهوَرالطهارة وقول#الشيخ ستروك". وكذا 


)١(‏ لم نظفر على بحث للنعامة في الكتب الفقهية حسب ماتفخصنا عنه في هذه العجالة فضلاً 
عن الحكم بإباحة لحمها أو عدم الحكم بها ولعل مراد الشارح هو استفادة اتفاقهم من جهة 
عدم تعرّضهم لحرمة لحمها أو نجاستها إتكالاً على أصل الاباحة فراجع. 

(؟) الصحيح هو النعامة لأنته لم يذكر في اللغة أن يكون البغامة اسم لحيوان. هذا مضافاً إلى 
أنكا لم نظفر على هذه النسخة التي أشار إليها الشارس. 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 01. 

(؛) الذكرى: كتاب الصلاة فى الأسآر ص ؟١‏ السطر الأخير. 

(6) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآر ج ١‏ ص "17. 

(1) الناصريّات (الجوامسع النقهية): كتاب الطهارة في الأسآر المسألة التاسعة ص ١١١‏ 
س .١16‏ 

() المنتهى: كتاب الطهارة في التجاسات جح ١‏ ص 18س ١٠اوص‏ 115 س 18. 

(8) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 197757): كتا بالطهارة ف يالنجاسات ص ٠/١‏ 
س 4-8 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فى أطمعة «المسالك١‏ والكفاية' و الذخيرة 5 والبسار ؛ وشرح الفاضل ' وثسرح 
الأستاذ” » نقل الشهرة في الحكم, مضافاً إلى الإجماعات التي دلت على طهارة ما 
لا نفس له ومن المسوع ما لاس له 

وفي «الغتية» الااجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا 
الكلب والخنزير والكافر والتعلب والأرنب”. 


2 والمسوطة ات اع لاوس عر ردن 


وأتته إذاكان رطباً نيكس * 


وفي بيواع «الخلاف» أنه لايجوز بيع القرد العام على أنته مسخ نء 
وأنته لايجوز بيع ماكان كذلك .١'‏ وفي أطعمته أنّ المسوم كلّها نجسة١١.‏ 


)1( المذكور في المسالك هو نسبة الطهازة إلى ,أكثر الأصحاب ومع ذلك لم يذكرها في الأطعمة 
وإنْما ذكرها في الصيد والذباحية, راجع اليالك: اج اص 15١‏ س 373 

(؟) الكفاية: كتاب الطهارة فى النجامتات ص١١‏ حاشية الصفحة. 

(5 المذكور فيها؛ هو نسبة الطيزية إلى أكثر الأصحاب, راجع الذخيرة: كتاب الطهارة في 
النجاسات ص ١071‏ س 15. 

(5) البحار: كتاب الطهارة باب سؤر المسوخ ج رص با. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .2١4‏ 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة شرح مفتاح 2١‏ أصالة طهارة الأشياء ج ١‏ ص 408 س ١١‏ 

(مخطوط مكتبة الكليايكانى). 

(0) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة قي النجاسات ص 444 س 15. 

(ثا المبسوط؛ الات البيع شك حابس بيد ربالا يج ع كص 1151. 

(1) ليست عبارة المبسوط بهذه المثابة في الصراحة, نعم لازم عبارته الحكم بنجاسته؛ راجع 
المبسوط: ع ١ص‏ 84-47 

)٠١‏ المذكور في الخلاف المطبوح هو الحكم بعدم جواز ببع شيء من المسوخ مثل القرد 
والخنزير والدب والثتعلب والآرنب والذئب والفيل وغير ذلك. نم قال: ذلياها اسم الفرقة 
انتهى ٠وليس‏ فيه ذكر لنجاسة القرد وتعله سقط من العيارة شيء فراجع الشلاف: مسألة .ب 
اج لاص 184. ' 

.514 الخلاف (طبع أسماعيليان): كتاب الاطعمة مسالة لاج لاص‎ )١ ١) 


"#سبييييد” 


في النجاسات /فى طهارة القأرة والوزغة -- سس 8 


ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجشسمة من المسلمين 
والغارة والوزغة والثعلب والارتي 


وفى «الوسيلة ' والمراسم " والإصباح'» نجاسة لعابها. وفي كتاب الصيد من 
«الإيضاح» نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة 
وسلار؛. ولعله أخذه من الحكم بنحاسة اللعاب. 

وفي «غاية المرام» أكثر المتقدّمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها 
وأكثر المتأخّرين على جوازه*. 

قال الفاضل: لكن قال الشيخ في الاقتصاد: إن غيرالطير على ضربين: نجس العين 
ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزيرء فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس 
اللعاب. وما عداه على ضربين: مأكول مخَير#أكول. فما ليس بمأكول كالسباع 
وغيرها منالمسوخات مباحالسور وهو نجش الحكم. ويمكن تنزيل مافي الكتايين 
على نجاسة الحكم. ويؤيّده حكمه فى الخلَاف بجواز التمشّط بالعاج واستعمال 
المداهن منه وحكى عليه الإجماع ' إنتهى. وقد تقدّم شطر صالح في المسألة. 

قوله رحمه الله: «ومن عدا الخوارج الخ» تقدّم منّا نقل الأقوال في 
المقام ". 

[في طهارة الفأرة والوزغة وا لأرنب والثعلب ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: :«والفارة والوزغة والأرنب والثعلب» 


(؟) المراسم وا و ا ب 

() الاصباح (الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة فصل في النجاسات ج 7 ص *؟. 
(0) غاية المرام (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 08): كتاب التجارة ص !6 س 4. 
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .4١5‏ 

() راجع ص أ ذش 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 


أي الأقرب فيها الطهارة, نص عليه المصّف ' والمحمّق ' وابن إدريس" 
والشهيداء ؛ وغيرهم “. وفي «المنتهى» أنته الأظهر بين علمائنا" . وفي «جامع 
النقاسده ١‏ نْ طهارة الفأرة والوزغة مشهور" . وقد سلف نقل الإجصماعات في 


بعض ذلك. 

وقد اختلفت عبارات القدماء فى ذلك ففي «المقنعة» أنّ الفأرة والوزغة 
كالكلب والخنزبر في غسل مامسّاه برطوبة ورش مامسّاه بيبوسة*. وفيها" في 
باب لباس المصلى ومكانه وفى «المراسم» أنهما كالكلب والخنزير فى رشىٌ 
١ ْ 000000‏ 

وأفتى الحلبيا ن '' والمفيد في باب لبا س المصلي ومكائه من «المقنعة »١'‏ 
أيضاً بنجاسة التعلب والأرنب. وفي,«الغتية؟'» الإجماع على ذلك على الظاهر. 


9 التذكرة: كتاب الظطهارة أصناف|التكاقات مم رص‎ )١( 

(؟) الشرائع؛ كباب الطهارة أصناف تاسايق وص :. 

ار السرائر: ؛ كتاب الطهار: احكاءالبحامئاتيج لرم. الابقرا , 

(5) الدروس: كتاب الطهارة درس ١8‏ في النجاسات ج ١‏ ص ١١7‏ وفوائد القواعد: الطهارة في 
النجاسات ص ١١اس ١7١‏ (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 727 

(6) الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ؟١‏ فى هامش الصفحة. 

(1) المنتهى: كتاب الماران النيانات ل اص 19س 18 

(/1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في النجاسات ص ,١186‏ 

(ا المقنعة: كتاب الطهارة باب ؟١‏ تطهير الثياب من التحاسات ص 07١‏ 

(1) هذه العبارة غير موجودة في المقئعة المطبوعة وعبارة : نسخ الشرم في المقام متشتتة 
والظاهر أن عافي النسخة المطبوعة من الشرح أصمّ وأنظم مما في سائر نسخه وممّا في 
المقنعة المطبوعة؛ راجع النسخة الموجودة من الشرح ص 51 والمقنعة ص ١٠لاو .185٠‏ 

.515 العراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١1١١‏ والغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب 
الطهارة فى التجاسات ص 443 س 16. 

(؟١)‏ المقنعة: كتاب الصلاة باب مايجوز الصلاة فيه ص ١‏ 15. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 485 س 16. 


نى النجاسات /نى طهار: القارة والوؤغة له-0 


وعن القاضى أننه نجّسهما ونجّس الوزّغة وكره سؤر الفأرة١.‏ 

وعي توظله من «الفقيه ' والمقنع "© إن وقعت فأرة في حبٌّ دهن فأخرجت 
قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباح من مسلم. وفي موضع آخر منهما “: 
إن وقعت فارة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل مارايت من اثرها 
ومالم تره انضحه بالماء. 

وفي «كشف الرموز» عن الشيخ في التهذيب أنكه نص على نجاسة كلّ ما 
لا يؤكل لحمه واستثنى فى «الاستبصار» ما لا يمكن التحدز عنه ' إنتهى. 

وفى موضع من ومقياعة السيّد: لايأس بأسار جميع حشرات الأرض 
وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلباً أو عنويوا وفي موضع آخر منه: لاتجوز 
الغلاة فى عارة ماهك بالعاية هالكذييه شتير والارنب” واقل؟ ذكر 
الأرنب بالاشارة إلى مذهب البعض . 

وفي موضع من «المبسوط» يكره تتاقاتت<فية"الوزخ والعقرب'. وفي موضع 
آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلبٌ :والفترين:فى- ونج ب إراقة ماباشرته من 
المياء وخسل مامسته بيبوسة '. وقي موضع من «النهاية ''» أتى بعين هذه العبارة 
وفي موضع آخر منها: لابأس يما شربت منه فأرة"١.‏ 

وفى «الوسيلة» الكلب والخنزير والتعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد 


.0١ ص‎ ١ المهذّب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج‎ )١( 

(1) الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه في ذيل حديث ١١ج ١‏ ص .١15‏ 

() المقئع: كتاب الطهارة باب مايقع في البثر والأواني ص .٠١‏ 

() الفقيه: كتاب الطهارة باب ماينجّس الثوب والجسد ج ١‏ ص 4 والمقنع: كتاب الظهارة 
باب الوضوء ص 6. 

(0) كشفالرموز: كتا ب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ٠١8‏ وفيه؛ واستثتى فى الميسوظ ... . 

(1 ولاوه) نقله عند في كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج احص 1١١‏ 

(1و١٠)‏ الميسوط: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص ٠١‏ وأحكام التجاسات ص 7 

591 النهاية: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١‏ ص 117 وفي الأسار ص .,5١1‏ 


4 .+ تت ممع سسب مفتاح الكرامة / ج ” 
وعرق الجنب من الحرام 


الذمّى والكافر والناصب فإنه يجب غسل مامسى هذه رطب ورشّه يابسأً'. وقد 
تقدّم تمام الكلام فى ذلك كلّه. 

[عرق الجنب من الحرام ] ظ 

قوله رحمه الله : «وعرق الجنب من الحرام # كما في «رسالة المفيد» 
إلى ولدهء كد! فى «شرح الفاضل" والمسراسم" والسسرائسر » وعليه المحمّق * 
والشهيدان؟ وأبو العبّاس" والمقداد" وغيرهم؟. 

وفي «السرائر» اللإجماع على طهارته '١‏ وفي «شرح الموجز» أنّ القول 
بالنجاسة للشيخ وهو متروك .١'‏ وفي «المدارك؟! والذخيرة؟١‏ وشرح الأستاذ؟'» 


)١(‏ الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام التتاكات ص 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة أنحكام النجابات بج ايقن 411. 

() العراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 01. 

() السرائر: كتاب الطهارة في النجاساث ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .4١0‏ 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس في النجاسات ج ١‏ ص 1؟١‏ وفوائدالقواعد: الطهارة في 
النجاسات ص ١١‏ س6١‏ (مخطوط مكعبة المرعشيى ل الرقم 5551). 

(/) المقتصر: كتاب الطهارة فى النجاسات ص 1١‏ 2 

(8) التنقيح: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 151. 

(5) كالمدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 195. 

)٠١(‏ السرائر: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص أما. 

.4 لاس‎ ٠ كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 57/77؟): كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟1) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ب ؟ ص 544 ولكن ليس فيه ذكر للفاضلين. 

)١7(‏ الدخيرة: كتاب الطهارة في التجاسات ص 4 س 55؟. 

)١8(‏ مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح ١م‏ في 
النجاسات ص 405 س ٠١‏ ولكن ليس فيه ذكر للفاضلين. 


في النجاسات / عرق الجنب من الخرا, ب ب سس 118 


أنته مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعائّة المتأَخّرين وفى «البحار» وأكثر 
المتأخرين '. وهو المشهور كما في «المختلف؟ والذكرى' والكفاية؛ والدلائل» . 

وتردّد أبو جعفر محمّد بن على بن حمزة الطوسي حيث قال في «الوسيلة»: 
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين". 

وذهب الصدوقان١‏ حيث لم بحلا الصلاة فيه والمفيد* فى ظاهر «المقنعة "» 
والشيخ في «الخلاف* والنهاية '» والقاضي * والاإسكافي ' '_على ما نقل عنهما- 
إلى التنجيس. 

وفي «الأمالي ' '» أنه من دين الازامامية: الااقرار بأنه إذا عرق الجنب في 
ثوبه وكانت من حلال حلّت الاسلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه. 

ونسبه في «المراسم ١"‏ وال: فنية ؟'» إلى أصحابناء لكنّه في «المراسم *'» اختار 


# -ويحتمل كلامه الاحتاط وعليه جشله الشيخ ١‏ ' (منه). 


.1١١19 ص‎ 6٠١ مااختلف الْأُقوَالَ:وَالاخَبَار في نجاسته جح‎ ١884 البحار: كتاب الطهارة باب‎ )١( 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة أصناف النجانات عرخص 30. 

(؟) الذكري: كتاب الصلاة أصناف التجاسات ص 4١س‏ 18. ' 

(4) كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ١١‏ س .١0‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 7/8 

(1) الفقيه: كتاب الطهارة باب ماينجّس الثوب والجسد ب 1ص /57 ونقله عن والده فى المقنع: 
كتاب الطهارة باب الغسل من ااجنابة ص .١5‏ 

(/) المقلعة: كتاب الطهارة المتنجّسات ص ١‏ 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 5717 في عرق الجنب بج ١‏ ص 181. 

)34 النهاية: كتاب الطهارة فى تطهير الثياب ج ١‏ ص 518. 

.0١ ص‎ ١ المهذب: كتاب الطهارة باب قيما يتبع الطهارة ويلحق بهاج‎ )٠١( 

.18 س‎ ١60 نقله عند في الذخيرة: : كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الأمالي: المجلس الثالث والتسعون في توصيف دين الإماميّة ص 017. 

.63 المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص‎ )١5و‎ ١7( 

51 الغنية (الجوامع الفتهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 864,] س‎ )١5( 

.185 ص‎ ١ الخلاف: مسالة /11؟ ج‎ )١15( 


اي 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الندب كما عرفت وفي «الخلاف '» نقل الاجماع وفى «الميسوط '» لسبه إلى 
رواية أصحابنا ونقل عنه في «الدلائل» أنه قال بعد ذلك: : وان كرهوه. ولم أجده 
ذكر ذلك فيه '. 


وفي «الذكرى » عن إدريس بن يزداد الكفرتوثي إِنّه كان يقول بالوقف. 
فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن حي وأراد أن يسأله عن الشوب الذي 
يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره لاقلا 6 
أبو الحسن لي بمقرعة وقال مبتدثاً: «إن كان من حلال فصل فيه وإن كان مسن 
حرا م فلا تصل فيه». 

وفي «أليحار “» وجدت في كتاب عتيق من مؤآفات قدماء أصحابنا رواه عن 
أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي عن علي بن عبدالله الميموني عن محمد بن على 
بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم طق مثله. وقال: «إن 
كان من حلال فالصلاة في الثوب خادل و تيثان من حرام فالصلاة في الثوب حرام». 

وفي «المناقب » لابن شزر اليف أل ن على بن مهزيار كان أراد أن بسأل 
أباالحس.٠‏ اقلا عن ذلك وهو شاك في الامامة قال: فوردت العسكر فرأيت 
السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من آلربيع إلا أنته صائف والناس عليهم ثياب 
الصيف وعلى أبي الحسن قباء وعلى فرسه تجفاف* لبود و 0 


-التجفاف بالجيم وكسر التاء آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه فى 
الحرب (قاموس)'. 


.187 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 1 في عرق الجنب ج‎ )١( 

(؟ و") المبسوط: كتاب الطهارة 50 اص 4 ولكنّه في باب حكم الثوب إذا 
أصابته التجاسة. بعدما نسب النجاسة إلى رواية أصحابنا قال: : ويقوى في نفسي أن » ذلك 
تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلّى فيه. راجع المبسوط: ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١5‏ س .٠١‏ 

(8) البحار: كتاب الطهارة باب ١/8‏ 00 الأخبار والأقوال قي نجاسته ج 8٠١‏ ص .1١8‏ 

(1) المناقب لابن شه راشوب : في آيات أ بي الحسن علي بن محتد 32 ج 2 ص 10. 

(0) القاموس :؛ باب الفاء فصل الجيم مادة «الجف» ج "ص 5 , 


فى النجاسات / عرق الجتب من الحرام بل بببيياسس 89 


والناس يتعجّبون منه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه! فقلت 
فى نفسى؛ لو كان إماماً مافعل هذا. فلمًّا خرج الناس إلى الصحراء لم يليثوا أن 
ارتفمت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابت حمّى غرق بالمطر وعاد طة 
وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام؛ ثم قلت: أريد 
أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو 
الإمام. فلمًا قرب منّى كشف وجههء ثمٌ قال: «إن كان عرق الجسنب في الوب 
وجنابته من حرام لاتجوز الصلاة فيه وإن كان جنابتة من حلال فلا باس.» فلم 
ببق في نفسي بعد ذلك شبهة. 

وقال في «المنتهى أ» لافرق بين كون الجنب رجلاً أو امرأة ولا بين أن تكون 
الجنابة عن زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو وطبء ميتة وإن كانت زوجته أو محرّماً 
ا كان مع الجماع إنزال أو لا والامشجناء نلييكمكائزنا. أمَا الوطء فى الحجيض 
والصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفى:المظاهرة إشكال. وقال: 01 وطىء 
الصغير اجنبية وألحقنا يه حكم اكلسة عرقع إشكال؛ إنتهى. ومثله 
مافي «النهاية '» مع إضافة زيادة: ولا فرق بين الفاعل والمفعول. 

وقال الفاضل في شرحه”: ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث 
عند الجنابة وغيره وقيل: باختصاصه بالأوّلٍ ويعمٌ الحرمة ذاتاأ كالزئا واللواط 
والاستمناء باليد أو عرضاً كالوطء في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير. 

وفي «جامع المقاصد» وربما قيّد عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت 
القعل وما ظفرئا به من عبارات القوم خالٍ من هذا القيد *. 

وعن أبي علي بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام: 
)١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١+‏ س 16. 
(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 0/6؟. 


() كشف اللثام: كتاب الطهار: في النجاسات ج ١‏ ص 16]. 
(؛) جامع المقاصد: ككتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١‏ ص 116. 


»» + لل ففتاح الكرامة / ج ؟ 
والابل الجلالة 


وكذلك عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام '. 
وفي «المعتبر" والذكرى ' والبحار ث» الإجماع على طهارة عرق الجنابة من 
حلال.وفي الأوّلين الإجماح أيضأعلى طهارةعر قأنحائضى والنفساءوالمستحاضة. 
وفي «الوسيلة '» جعل إزالة عرق الحائض والجنب من خلال سبتسةا. 
[الابل الجلالة ] 
قوله قتّس سرّء: (والابل الجلالة» أي الأقرب طهارة مرتها 
وكأقا «للسمراسم" والنافع* والشرائع؟ ونهاية الاحكام'١'‏ والمختلف١١‏ 
والتحرير؟! والذكرى'' والبيان؟' والدروس؟' والسهدّب١٠‏ والموجز"! 


١٠١ تقله عنه في المعالم على مافي الجدائق ”م وص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في التجاباتيج صر 110. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة فى النجاسات. مرلكس ؟١1.‏ 

(4) البحار: كتاب الطهارة باب فيد هااختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج ١٠م‏ ص 114. 

(5) ظاهر الشارح أنّ المحقق في الممتبر والتتهيد في الذكرى حكياالاجماع مسعاً والحالأنٌّ 
مافي الذكرىإنْما هو سمكايته عن المعتبر: راجع المعتبر ج م ذا ص 1١0‏ والذكرى ص 6 اس 17, 

(1) الوسيلة؛ كتاب الصلاة أحكام النجاساث ص 7/8 

(/) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 015. 

(8) المختصر التافع: كتاب الطهارة في النجاسات ص 18. 

(8) الشرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ب ١‏ ص 07. 

(١)نهاية‏ الإحكام : كتاب الطهار: ١‏ في النجاسات ج امه 00؟. 

.41١ ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س .١1/‏ 

.18 س‎ ١4 الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص‎ )١( 

78 البيان :: كتناب الطهارة في النجاسات ص‎ )١4( 

)١0(‏ الدروس: كتاب الطهارة درس 5 في النجاسات ج اص 1؟1. 

))النهدت البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ص‏ فنا 

)١9(‏ الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة أصئاف النجاسات ص مرة. 


في النجاسات / الإبل الجلالة 0١‏ 


والتنقيح ' وكشف الالتباس '» وغيرها ". وفي الجميع ' الاقتصار على ذكر الإبل 
الجلالة .بل في «كشف الإلتباس» أ القول بنجاسة عرق الابل الجلالة للشيخ وهو 
متروك”. وفي «شرح الفاضل» أنٌ الأكثر اقتصر على ذكر الإبل الجلالة!. وفي 
«النزهة '» تعميم الجلال على وجه يعمٌ اللإيل وغيرها. 

0 *؟ والكفاية*' والدلائل» نقل الشهرة فيه فيه أي في 
عرق الابل الجلالة. وفي «المدارك» أته مذهب سلارواين دريس 000 


المتأخّرين ٠ .١١‏ وفي «الذخيرة» أنه مذهبهما واتفتهوى المتاخرية " وقةالحةه 
الفاضل؟ أيضا إلى طاترالسراته والموجود فيها: و وعرق الإيل الحلالة دون 
وفي د المقاصد ١5‏ والدلائل» أ الابل الجألالة طاهرة اتفاقاً ك1 7 


/145 التنقيح: كتاب الطهارة أصناف النجاساتاج إن‎ )١( 

(؟) كشف الالتياس (مخطوط مكتبة ملك التقج772): كتا ب الطهارة ف يالنجاسات 
ص ٠‏ لاس ف/ 

(؟) المدارك: :كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 115. 

(4) راجع المصادر المزبورة. 

(8) كشف الالتياس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ا ): كتاب الطهارة فسيالسجاسات 
ع لانن 3 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص .4١56‏ 

(/) الئرهة: كتاب الطهارة في النجاسات ص 15. 

(4) المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .45١‏ 

(4) الذكري: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١4‏ س 15. 

.١8 الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ؟١ س‎ )٠١( 

7٠٠ المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)الذشيرة:؛‏ كثاب الطهارة في النجاسات ص 0 السطر الأخير. 

.4١0 ص‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

.18١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج‎ )١4( 

.١1185 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج‎ )١6( 
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والمتولّد من الكلب والشاة يتبع الاسم 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


عرقها كذلك. إنتهى. لكن في «نهاية الإحكام» أن الأقرب طهارة جسم الجللالة '. 
وهو يؤدذن بالخلاف. 

وذهب الشيخان ' والقاضي ؟ والعلامة في «المنتهى *» إلى القول بالنجاسة. 
ونفى عنه البعد المولى الأردييلي في «المجمع '» ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا؟. 
ونسب" إلى ظاهر الكليني/ لنقله روأيته من دون تأويل. وقد سلفت عبارة 


«السرائر». 
قوله رحمه الله: « والمتولّدٍ من الكلب والشاة» قد تقدّم الكلاء 
فى المسألة. 


)١(‏ العيارة المذكورة في نهايّة الااحكام هنا متفاوتة عيبا نسيه إلبه الشارح فإنه في النهاية 
بعدما حكم بطهارة عرق الاربل الجلآلة على الأقوى لطهارة بدنه قال: : والأقرب اختصاص ١‏ 
الخكم في الجلال بالاريل اقتصاراً على مورد النصى ممع أصالة الطهارة. ويدن الجنب 

من الحرام والابل الجلائة طاهرء ؛ فلو مس ببدنهما الخالي من عرق رطباً فالأقرب 
الطهارة إنتهى ف إنّه قي قوله: : وسدن الجنب . .. وقسوله: لطهارة بدنهماء أفتى يطهارة 
بدنهما صريحاً وأما في قوله: : فالأقرب الطهارة قرب الطهارة المفيد بالخلاف قرا جع النهاية 
جَ كس 00 ؟, 

(؟) المقنعة: : كتاب الطهارة باب ١‏ تطهير الثياب من النجاسات ص ١‏ والسبسوط: كتاب 
الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج اانا 

() المهذب: : كتاب الطهارة في ما يتبع تبع الطهارة جع اص م 

()المنتهى: اكتاب الطهارة في النجاسات ب الى اس .١18‏ 

(8) مجمع النائدة والبرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ب اص 317 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة ص 184 س ؟. 

(/) لم نظفر على الناسب. 

(8) الكافي: كتاب الأطعمة باب لحوم الجلالات ح ١‏ وج 7ص .55١‏ 
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فى النجاسات / القىء والقيح والصديد 


فروع: : [في القيء والقيح والصديد ومايخرج من الرطوبات ] 
الأوّل: القىء طاهر كما صرّح به المصنئف في كتبه ١‏ والمحمّق ' والشهيدان ' 
وغيرهم ؛. وفي«المنتهى» أنه مذهب علمائنا إلا منشدٌ منهم “. وفي «شرحالأستاذ» 
أنه المشهور, بل كاد يكون إجماعاً'. وفى «المختلف" والتذكرة*» نقل الشهرة. 

وفى «التحرير' و المفاتيح *'» نسبة الخلاف إلى الشاذْ من الأصحاب وفي 
«المبسوط» عن بعض علمائنا نجاسته .١١'‏ 

وفي «المعتبر ١"‏ والتذكرة؟١‏ ونهاية الاحكاء ؛ أ» طهارة جسم 0 
الرطوبات من القَّلْس والنخامة وكلّما بخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس. 


(1) نهاية الإحكام: : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص 7؟ والمختلف: كتاب الطهارة 
أصناف النجاسات ج ١٠ص 41١‏ والتذكرة: كعاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص 50 
والمنتهي: كتاب الطهارة في النجاسات جأ ١‏ صن ,لاش /97؟ والتحرير: كثاب الطهارة 
أضتاف النجاسات م ١ص ١4‏ س .١7‏ 

(1) المعثير: كتاب الطهارة في النجاس اك ا 4 

() الدروس: كتاب الطهارة درس 11 في النجاساتج 5ض ١15‏ وأمًا الشهيد الثاني فلم تعثر 
على قوله في المسألة. 

(؛) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 1817 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة في التجاسات ج ١‏ ص ١٠١‏ س 17. 

)0 مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): كتاب الطهارة منتاح ١8م‏ ص 108 السطر 
الأشير. 

(/) المختلف: كتابالطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص .]7١‏ 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة اصتاف النجاسات مح ١‏ ص 00. 

(4) التحرير: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج اص 14س 18. 

7/1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ١م صالة طهارة الأشياء ج‎ )٠١( 

78 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ المعتير: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 15١غ.‏ 

.04 التدذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص‎ )١17( 

.571 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١4( 


با مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


دفي «المبسوط '» إطلاق طهارة الصد يد وقيّده فى «الدروس؟ والذكرى" 
والموجز والمدارك *» بالخلو عن الدم. 

وقال في «المعتبر» بعد نقل كلام الشيخ: وعندي في الصديد تردد أشبهه 
النجاسة, لأنته ماء الجرح يخالطه يسير دم, ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً. 
وخلافنا مع الششيخ يؤول إلى العبارة, لأنته يوافق على هذا التفصيل. أمَا القي فإن 
مازجه دم نجس بالممازج وإلآ كان طاهراًء لا يقال: هو مستحيل من الدمء لأنتا 
نقول يس كل مستحيل من ألدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن'. 

وفي «التذكرة" والبيان* والذكرى؛ والدروس ١!"‏ والموجز ١١‏ والمدارك؟, 

أن القيم طاهر. 

وفي «المنتهى "' ونهاية الاحكام * '» أن المرّة الصفراء طاهرة. 

وفي «التحرير*! والمنتهى ١١‏ والذكرى ١‏ والدلائل» أن الحديد طاهر. وفى 


)١(‏ المبسوط: : كتاب الطهارة في تطفيرالثياب والأبدان من النجاسات ج 0ن 
١؟)‏ الدروس: كتاب الطهارة درس في النجاسات ج اص 51؟1. 

(؟) الذكرى : كتاب الصلاة في اليجاات ص 4 سس ثق 

(4غ]الموجرز (الرسائل العشر لابن فهد): كاب الطظهارة أصناف النجاسات عن فك 
() المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 1816 

(1) المعتير: : كتاب الطهارة في ألنجاسات ج دمن 415 

() التذكرة: كتاب الطهارة أصئاف النجاسات ج أص لاأن. 

(8) البيان: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 8 

(1) الذكرى: كناب الصلاة أصناف النجاسات ص اس 

5 2 الدروس: كتاب الطهارة درس في النجاسات بج‎ )٠١( 

)١١(‏ الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): : في النجاسات ص نة. 

(؟١)المدارك:‏ كتاب الظهارة في النجاسات ج كعمس رأ 

(؟١)‏ المنتهى: ؛ كتاب الطهارة فى في النجاسات ج ر*ص الالاس؟. 

(4١)نهاية‏ الاإحكام: : كتاب الطهار: ة في انجاسات اج ضرفا 

.19 التحرير: اكتاب اللهارة في النجامات ج ١٠ص 14س‎ )١8( 

1 المنتهى: : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١٠ص الااس‎ )١1( 

)١1(‏ الذكري: : كتاب الصلاة في النجاسات ص اس 1١‏ ؟. 


بكب 


فى النجاسات /كلب الماء 


وكلب الماء طاهر . 


الاخيورين ' و «المفاتيح "» نقل الاجماع عليه. 

رفي «المنتهى» بعد نقل رواية إسحاق بن عار «أنّ الحديد نجس» قال: إنها 
مخالفة للأصل وعمل الأصحاب" . وفي «الاستيصار» أنه خبر شاد مخالف 
للأخبار الكثيرة *. 

وفي «التحرير* والمنتهى؟ والييان"» يستحبٌ إزالة طين المطر بعد ثلاثة أَيّام 
وفي «المنتهى*» نقله عن أهل العلم. 

وفي «التحرير*» نقل الإجماع على أنّ الماء الساقط من محل لايعلم حاله 
طاهر ولايجب فيه السؤال وفني «المستتهى» لو سأل لم يجب على المسؤول 
الجواب خلافاً لبعض الجمهور "'. إنتهى. 

قوله قرّس سره: ١‏ وكلب المناء:ظياهر » تقدّم الكلام فيه وأنّ 
ابن ادريس ١١‏ نجسه وفي «البيان ”#ااتحتبل نجاسته ونجاسة الخنزير 
المائي. 


(١)الذكري:‏ كتاب الطهارة في النجاسات ص 5س 51. 

(1) المفانيح: : كتاب الطهارة مفتاح ١‏ أصالة طهارة الأشياء ج اص ”ل 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١/١‏ س ؟. 

(؛) الاستيصار: كتاب الطهارة /اة باب مس الحديد ذيل الحديث هج ١‏ ص 11. 

(6) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س ٠١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١7/١‏ س .١١‏ 

(/) البيان: كتاب الطهارة فى النجاسات ص 595. 

(4) لم ينسب في المنتهى إستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة يام إلى أهل العلم وَإِنْما نسب 
إليهم الحكم بالطهارة فيما لايعلم حاله راجع المنتهى: ج ١‏ ص ١0١‏ س .١5‏ 

(1) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س .5١‏ 

.١ س‎ ١7١ ص‎ ١ المنتهي: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

(11) السرائر:؛ كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ؟ ص ١5؟,‏ 

)١1(‏ البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص أخرة 
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ويكره ذرق الدجاج 
000 

[ذرق الدجاج ] 

قوله رحمه اللّه: « ويكره ذرق م يه 
«الاستبصار ' والمراسم؟ واناقع؟ والنزهة ونهاية الإحكام * والمنتهى '» 
رأي الشهيدين “" وغيرهم * وفي «المختلف» نسبة القول بالطهاة إلى الصدوق في 
«التقيد» والمرتضى وأبي الصلاح وسار والقاضي والحسن وابن إدريس والشبيخ 
في الاستبصار؟ . وهو المشهور كمأ في «الذكرى ١"‏ والمدارك ١‏ والكفاية؟١‏ 
والذخيرة؟' والدلائل». 

وفي كتاب الصيد من «الخلاف» الإجماع على طهارة ذرق الدجاج وخرء 
مايؤكل لحمد'. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


(١)الاستبصار:‏ كتاب الطهارة باب ١ +٠‏ ذرق الدجاج ج *ص إيلاا. 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 55 

(؟) المختصر النافع: كتاب الطهارة في النهاياتكتين 1 

(؟) النزهة: كتاب الطهارة فى النجاسات ص .٠١‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 531. 

.151 س‎ ١١١ ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة : في النجاسات ج‎ )١( 

(0) الدروس: كتاب الطهارة درس ١9‏ في النجاسات ج لاص ١١5‏ والمسالك: كتاب الطهارة 
في النجاسات ج ١‏ ص .1١٠١‏ 

(8) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١47‏ س ١‏ 

(9) المشتلفي؛ ؛ كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 200 

( الذكرى: كتاب الطهارة في النجاسات ص 16س 0 

)١١(‏ المذكور في المدارك هو نسبة الطهارة إلى أكثر اللأصحاب وهو غير الشهرة كما ثبهنا عليه 
غير مرّةٌ راجع المدارك: بج »؟ ص 118. 

(؟1١)‏ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١س 2١‏ 

0١ الذخيره: كتاب الطهارة في النجاسات ص اس‎ )١( 

)١5(‏ الخلاف (طبع دار الكتب إسماعيليان): كتاب الصيد مسالة 80ج اص ؟07؟. 
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وبول البغال والحمير والدوابٌ وأروائها. 


وذهب الصدوق' على مائقل عنة والشيخان ' إلى نجاسته مستندين إلى 
ضعيف فارس ' بن حاتم الغالي الملعون. 

وفي «المنتهى» أن القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرم الإورّة والبطّ . 

فرع: 

نقل في «الخلاق * والناصريّات١‏ والغنية" والتذكرة* والبيان'» الإجماع 
على طهارة فضلة المأكول. وعن القاضي أنته كره روث وبول وذرق كل ماأكل 
لحمه *'. وفي «المنتهى» كراهتها من كلّ مكروه اللحم ''. 

[أبوال وأرواث الدوابٌ] 

قوله قدّس سرّه: « وبول البغال واليتحمير والدوابٌ وأروائها 4 أي 
مكروه كما عليه المعظم كما في «شرح الفاضل ' أ» وعليه الاجماع من الفقهاء ممّن 


١(‏ و1) المذكور في المقنع والمقئعة والمبسوّط هو المتععن الصلاة أو أو الأمر بالفسل أو استثناره 
عمًا ليس له المنع مما أكل لحمه وهو أعمٌ من الحكم بالنجاسة فتأمّل جيّدأً راجع المقنع 
ص ١5‏ (طبع جديد) والمقنعة ص ١‏ والميسوط ج ١‏ ص 76 ومع ذلك ليس في كلامهم 
الاستناد إلى الرواية وإنّما اْذي فيها هو مجرّد الفتوى. 

(؟) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب ٠١‏ من أبواب النجاسات ح لاج ؟ ص .٠١١‏ 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١1١‏ س 1. 

(6) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 1ج لاص ع 

(1) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): :كتاب الطهارة مسألة ١١‏ ص 7١1‏ س 

(7) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص ا ا 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص .5١0‏ 

(9) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 58. 

)٠١(‏ المهدّب: كتاب الطهارة باب مايتبع الطهارة ج م اخن ؟07. 

)١١(‏ المنتهى: كثاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ١١٠١‏ س 51١‏ و51 

.417 ص‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١7( 


سبح ببييححييييي فقأ الكرامة / سم ؟ 
عدأ ابن الجنيد كما في «شرح الأستاذ'». وعليه عامّة الأصحاب ماعدا الشيخ 
وابن الجنيد كما في «المعتبر '». وفي «المختلف ' والتذكرة؟ والمدارك* والكفاية؟ 
والذخيرة" والدلاثل والبحار * والحبل المتين ' والمفاتيح ' أ» نقل الشهرة على ذلك, 
مضافاً إلى مامرٌ في جواز الاستنجاء بالروث. 

وعن أبي علي '' والشيخ في «النهاية''» الول بالنجاسة. وإليه مال 
الأردبيلي 1 وتلميذه السيّد صاحب «المدارك ؛'» وصاحب «الدلائل» وصاحب 
«المفاتيع ؟'» قالوا؛ بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل 
وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأأرواث. 

والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة' ١‏ والشافميّ "/ وأبي يوسف1. وي 


)01 مصابيح الظلام (مخطوط مكتية الكلتانكاني) كاب الطهارة شرح مفتاح 4لانجاسة البول 
والغائط ج ١ص‏ 15+ س 4. 

)0 المعتبر: كتاب الطهارة في النجايسات ج كص 1377, 

(©) المختلف: كتاب الطهارة في النجاتتات جح احين 037 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات مج اص 68 

(0) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات س ١‏ ص ١١‏ 

(1) الكفاية: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١‏ س 0 

(0) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات في هامش ص 145. 

(4) البحار: كتاب الطهارة باب 18 أحكام سائر الأبوال والأرواث ج ١٠6ص‏ ؟١1.‏ 

(1) الحبل المتين: كتاب الطهارة في النجاسات ص 48. 

.16 ص١ مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاس 4/نجاسة البول والغائط ج‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله في المختلف: كتاب الطهارة أصئاف النجاسات م ١‏ ص 07غ, 

,5168 النهاية: كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج كص‎ )١17( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في النتجاسات جج الل نا 

[14) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ب ع “ا 

(18) مفاتييح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح 5/افي نجاسة البول والفائط ج اص 18. 

١50‏ و1١‏ و8١)‏ المجموع: كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ]ص 55ة. 


فى النجاسات / الدوه المتولّد من الميتة أو العذدة سس ل ا ةف 


ىا 
ا 0 ا اه 


«شرح الأستاذ» أن المعروف من مذهبهم نجاسة أبوالها وتحريم لحومها'. 

وفروع:» 

[الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب] 

قوله قدّس سده: «الخمر المستحيل في بواطن حيّات العنب 
تجس, عندنا كما في «شرح الفاضل'» وقد نصّ عليه المصتّف في «المنتهى؟ 
والنهاية * والتذكرة”». ولا أجد مخالفاً فى ذلك إلا من بعض الشافعية'. قياساً لما 
في بطن الحبّات على مافي بطن الحيوان. 

[الدود المتولّد من الميتة أو العذزة] 

قوله قدّس سّه: «الدود المتولد ل المِيبّة أو من العذرة طاهر ١»‏ 
كما فى «التذ لالش" وجامع المقاصدة والدلاثل». 

وفي «التذكرة» وكذا لو سقى الْرَرَح أو الْمّجوَآمَاء نُجْساً كان الزرع النابت 
والغصن الحادث طأاهرين ' '. 


)١(‏ مصابيح الظلام (مخطوط مكتنبة الكليايكاتي): كتاب الطهارة شرح مفتاح 4لا في نجاسة 
البول والغائط بم ١‏ ص 454 س 1. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج اس ١0س‏ 4 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 138 س .١١‏ 

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة فى أصناف النجاسات ج ١‏ ص 0/7؟. 

(0) التذكرة: كتاب الظهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص 16. 

(1) المجموع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 854 وج ١‏ ص 181. 

() التذكرة: كتاب الطهارة أصئاف النجاسات جّ أص ١١‏ 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة أصناف التنجاسات م ١‏ ص ١17‏ س .١15‏ 

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١‏ ص .١117‏ 

)٠١(‏ التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات م ١‏ ص ؟6. 


الم 


مفتاح الكرامة / ج 7 


وفى «المنتهى» لاخلاف فى طهارة دود القدا. 

واحتمل المحدّق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكوّنها من النحس؟. 

وللشافعية " وجه بالنجاسة ويجيء على ماذكر بعضهم ؛ من أنّ المتولد من 
الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأأصل. 

[ميت ت الآدمي ] 

قوله قدّرس لسر ن: : «الآدمي بنجس بالنوت 4 رجعام ار باتعلدن: 
والغنية' والمعتبر" والتذكرة*» وقد مرّ نقل الإجماع بطرق عديدة فسى مسألة 
الميتة. 

وخالف فى ذلك الشافعية؟ 

وظاهر المصّف هنا أنته يتتْسَوإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات 
الإجماعات والقتاوى. وبه صرّح قي «المبسوط * أ وقرّبه في «التذكرة'١‏ 
والذخيرة' .»١‏ وهو ظاهر«الروض''» حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصئّف 


١17 س‎ ١11 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ذف في النجاسات ج‎ )1( 
.١١ س8١ ص‎ ١ لاسي الاج في التجاسات ج‎ 

(5) مغتى المحتابم: في النجاسات ج اص لاس 18. 

(0) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة مخاج اع 7/٠١‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة ص 185 س ",. 

(/) المعتير: اشير في النجاسات ج ١‏ ص .47١‏ 

(8) التذكرة 5: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ مسألة 38ص 64. 
() المجموع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 0117. 

.١14 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة أحكام الجنائز ج‎ )٠١( 
.١176 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة غسل مس الميّت م‎ )١١( 
س 7؟.‎ ١2! (؟1) الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ 
.51 س‎ ١١17 الروض: كتاب الطهارة في غسل مس الميّت ص‎ )١( 


0 
وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد «الجامع' ونهاية 
الإحكام" والذكرى" والدروس؛ وكشف الإلتياس* وجامع المقاصد' والحاشية 
الميسية والمدارك" والكفاية” إستنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة 
ووجوب غسل المسٌّ. وسيتعض المصئّف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله 

0 هناك. 
ستئنى الفاضل ' المعصوم والشهيد ومن وجب قتله. فاغتسل قبل قتله. فقتل 
لذلك 0 بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي ٠١‏ 
وابن إدريس '' نص على وجوب الغسل لمسٌ من قدّم غسله. لنجاسته 
بألموت. وتوقف في «المنتهى ''» ثم قال؛ وأا المعصوم فلا امتراء في طهارته 
إنتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميّتِحِقَؤْل مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل 
قبل قتله. فتأمّل. ويأتي تمام الكلام إن شاعالله تعالى. : 


)١(‏ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاتجاس ص 1؟. 

(؟)نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة غسل مسن الميّث ج اس ١77”‏ 

() الذكرى: كتاب الصلاة في غسل مس الميّث ص 4لاس .١18‏ 

(5) الدروس: كتاب الطهارة درس 5 فى غسل مسن المت ج أعحى 1١97‏ 

(0) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/7”7؟): كتاب الظهارة فى الأغال 
عن 4س قر ١‏ 

(1) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في غسل مس الميّت ج اصن 405 

(!) المدارك: كتاب الطهارة فى النجاسات بج 7 ص .51١‏ 

(8) المذكور في الكفاية: هو أقربيّة نجاسته راجع الكفاية ص ١١س‏ 0 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١‏ ص ٠١‏ ط مؤسسة النشر الإسلامي. 

)٠١(‏ لايوجد لدينا كتابه. 

.177 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الأموات ج‎ )١١( 

ف لم نعثر على عبارة «وأمًا المعصوم فلا امتراء في طهارته» في المنتهى المطبوع قديماً 
تجدنة!. ا جع المنتهى: بج اص 107. 


#ى لب لل هفتا الكرامة / جم ؟ 


والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة . 


[العلقة ] ظ 

قوله رحمة أله : « والعلقة نحسة » قلي تقدم الكلام في ذلك. وفسى 
«الخلاف '» الاجماع على نجاستهاء وفي أطعمة «المهذّب'» أنه الذي تقتضيه 
ا ل المذهب. وقد نصّ عليها (عليه خ ل) في «المبسوط" والسرائر؟ والجامع ' 
والنافع ' والتذكرة “والبيان*وكش ف الإلتياس '» وغيرها "في بابالأطعمة وغيرها. 

قوله: + وإن كانت في البيضة >أكما في «المعتير ١١‏ والجامع ١١‏ 
والنافع ١٠١‏ وكشف الرمو: ١5‏ ومجمع الأردبيلي” ». 

وناقشهم الشهيد في «الذكرى' '» في دليلهم. 


)١(‏ الخلاف؛ الصلاة مسألة ا 

(؟) المهذّب البارع: الأطعمة ج غ ص ؟77؟. 

(6) المبسوط؛ الصلاة في حكم الثوب واليدن ج ١‏ ص 17. 

(4) السرائر: الطهارة أحكام التجاتات م ان 11 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص 15. 

(1) المختصر النافع: الأطعمة والأشربة ص 116. 

(9) تذكرة الفقهاء: الطهارة أصناف النجاسات ج ١‏ ص /07. 

() البيان: الطهار: ذ في النجاسات ص 8؟. 

(9) كشف الالتباس ؛ كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ثلا س ؛(مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 197/8), 

)٠١(‏ كروض الجنان: الطهارة فى أصناف التجاسات ص 177 السطر الأول. 

.47١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١١( 

(15) لم نعثر فيه على قيد «وإن كانت في البيضة» راجع الجامع للشرائع: :ص 58؟, 

١180 المختصر النافع: : الأطعمة” والأشربة القسم الخامس ص‎ )١15( 

59١ كشف الرموز: الأطعمة والأشرية القسم الخامس ب ص‎ )١4( 

)١6(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النجاسات ج اص 6م 

(13) ذكرى الشيعة: الصلاة في النجاسات ص .1١‏ 


فى النجاسات / لبن الميتة 
الرابع: اللبن تأبع 


ونقا ١‏ النقد ين الأردبيلي ' أنّ الشيخ نقل الإجماع على نجاستها. وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 

وقال الفاضل الهندى: واستدلٌ بعد الاجماع بالاحتياط وعموم أدلّة نجاسته 
وهما ممنوعان, والأصل الطهارة. فإن تم الإجماع كان هو الحجّة, بل ققد منع 
بعضهم الدخول في اسم الدم عرفاً خصوصاً التي في البيضة, ولذا حكى عن الشيخ 
حلّهاء ثم الذي فى السرائر نجاسة العلقة التي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر 
نجاسة المتكونة 5 نطفة الآدمى. ولعل ذكر الآدمي للتمثيل لنصّه على نجاستها 
في البيضة*. إنتهى '. / 

[لبن الميتة | ظ 

قولهقدّس سرّه: «اللبن تابع »الف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة 
العين: فأبوعلي ' وأبويعلى “وأبوعبدالةالكجلئ”*وَأبوَالقاسم المحقق ١‏ وأبوالعبّاس " 

# _قال الفاضل: ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدأ وجعل نجاسة 
المستحيل في بواطن حبّات العنب فرعا آخر إنتهى. ولعلُ الباعث عليه إلحاق 
العلقة بميّت الآدمي لأنتها كالجزء الميّت (منهتؤة). 


ثم 


"١60 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .41١‏ 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: الصيد وتوابعه فيما يحل من الميتة وما يحرم ص 17س 7. 

(؟) المراسم: الأشربة ص ,1١١‏ 

(0) السرائر: الصيد والذبائح باب مايحل من الميتة ...ج “اص ؟١١.‏ 

(1) المختصر النافع: الأطعمة والأشربة ص 10؟. 

(0) المهدّب البارع: الأطعمة والأشربة بج ص 5١4‏ والمقتصر: الأطسسة والأشربة ص 7 
والموجز الحاوي (الرسائل العشر): أصناف التجاسات ص 08. 


ام 


في كتبه الثلائة والمصتف في «المنتهى ' والنهاية' والتذكرة؟ والتحرير » 
والكركي * والصيمرى «النتداد" فى أطعمة «التنقيع» أنه سجس. وفي 
«السرائر” أنه لاخلاف فيه بين المحصّلين من أصحابئا. . وفي «المنتهى ؟ وجامع 
المقاصد" '» أنته المشهور وفي الأخير أنته الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى 
وفي أطعمة «غاية المرام ' '» أيه مذهب المتأخشرين. ٠‏ وفي أطعمة «التنقيع ' '» أن 
الفتوى على النجاسة وفي أطعمة «المسالك ''» نسبه إلى العجلي والمحقّق 
«المصنقف خخ ل والملامة وأكثر المتأخْرين. 

وفي «نهاية الإحكام؟ '2 أنّ لبسن النجس سجس إجماعاً. وهذه العبارة 
ذأت وجهين. 

ولم يتعرّض لدالمرتضى وأتباعه كما فى «كشف الرموز ؟'» لأنته قال فى الرد 
على العجلي حيث نسب القول بالنجالثة,إلى المحصّلين مائصّه: إن الشيخين مخائفاء 


.37 س‎ 1١16 منتهى المطلب: الطهارة في النجايتات ج دعى‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: الطهارة فيّاضناف النجاسات ج ١يص .27١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أَصَّنَافٌ التجاساتج ١‏ ص 11. 

ع تحر ير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 4؟اس7,, 

(0) جامع المقاصد؛ الطهارة ذ في أنواع النجاسات ج اص 19 1. 

(1) غاية المرام: الأطعمة والكه شربة ص ١11‏ س 4" (فتوغرافية مسجد كوهرشاد الرقم 88). 

(/1) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج أص 44 

(8) السرائر: الصيد والذبائح باب مايحل من الميتة . اج لاص 1177., 

(8) منتهى المطلب: الظهارة : في النجاسات ج ١‏ ص ١7206‏ س ١؟.‏ 

.157 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في أنواع النجاسات ج‎ )٠١( 

(0) غاية المرام: الأطعمة والأشربة ص س 4" (فتوغرافية مسجد كوه رشاد الرقم 88). 

.10 التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة شربة ج 4 ص‎ )١7( 

.17 مسالك الأفهام : الأطعمةوالأشربة في الميتات والمحرّمات من الذبيحة ج ؟ ص 47س‎ )١( 

(15) ليس في نهاية الإحكام من الإجماع على نجاسة اللبن المستخرج من الميتة عين ولا أثر, 
نعم ذ كره في التدكرة دج اص 08 راجع نهاية الإحكام ج أ ءلالى 

)١5(‏ كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج ؟ ص م 


فى النجاسات / لبن الميتة الم 


والمرتضى وأتباعه غير تاطقين به. فما أعرف من بقى معه من المحصّلين: إنتهى. 
وذهب الصدوق' والشيخان' والقاضي! 5 المكارم ؛ والطوسي 1 
واليوسفى ١‏ والشهيد فى «الدروس "'» وظاهر «البيان* واللمعة؟» حيث قال فيهما: 
على قول مشهور والشهيد الثاني في «المسالك *'» وظاهر «الروضة'١١»‏ والسيّد في 
«المدارك »١'‏ والكاشاني ''و الخرا اساني ١4‏ وصاحب «الدلائل» والفاضل الهندي ؟١‏ 
إلى الطهارة. 
وفي «الخلاف؟١‏ والغئية7١»‏ نقل الإجماع وفي «النمعة ١6‏ والبيان؟١»‏ د 


(1) الهداية: باب 14 الأشياء التي هي من الميتة ذكيّة ص 4لا ومن لا يحضره الفقيه: باب 
الذباهم والماكل ج ص 407؟. 

0 المقنعة: الاطعمة ص 887 والاستبصار: باب 84ج ص 1 والتهذيب: فى الدبائح 
والاطعمة؛ جح اص 17 /الاوالخلاف: ج لعن 2110 

(*) المهدّب: الأطعمة والأشربة ... ج ؟ ص 1١‏ 14! 

(4) الغنية (الجوامع الفقهيّة): في الذبائح ص لاس 3 

(8) الوسيلة: فصل في بيان مايحرع من الإبتحة وي 1 

(1) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج ١‏ ص 515 

(/) الدروس الشرعية: الطهارة درس 1١ج‏ ١ص ١١5‏ وفي الأطعمة والأشربه: اج لاص 16. 

(8) البيان: الطهارة في النجاسات ص 8". 

(8) اللمعة اه والأشربة ص ؟187. 

,547 مسالك الأفهام: الأطعمة والأشر بج لاص‎ )٠( 

١5 الروضة البهيّة: الأطعمة والأشربة ج /اص‎ )١١( 

)١1(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 4؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1لاج ١‏ ص لا 

.15 + كفاية الأحكاء: الأطعمة والأشربة ص‎ )١4( 

)١8(‏ كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟43. 

.01٠١ ص‎ ١ الخلاف: الصلاة مسألة 717 في لبن الميتة ج‎ )١11( 

.8 الغنية (الجوامع الفقهيّة): في الذبائح ص 001 س‎ )١1( 

(18) اللمعة الدّمشقيّة: الأطعمة والأشربة ص ؟6١.‏ 

5/8 البيان: الطهارة في النجاسات ص‎ )١9( 


3ق 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


المشهور وفي «الكفاية '»أنته الأشهر الأقرب. ٠‏ وفي أطعمة «المسالك ' أ 
الطهارة مذهب أكثر المتقدّمين وجمع من المتأخرين منهم الشهيد. وفي 
«الدروس! أت رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي «الذخيرة* » أنه 
مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب. وفي «شرح الفاضل *, أنه مذهب 
الأكثرء إنتهى. 

وفي أطعمة «المهدّب'» حُمل طهارة اللبن في الخبر إِمّا على التقيّة أو على 
مقارية الشاة للموت. 

والعامّة أيضأ مختلفون: فمالك والشافعت وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 
على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد”. 

والظاهر اثّفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في «شرح الأستاذ*» حيث 
نقل الإنجماع على ذلك. وهو المشهور كما في «المختلف؟ والكفاية ٠١‏ 
والذخيرة ' '» وظاهر «التذكرة" '». واخالفب ابن حمزة ؟' فعدّه في أقسام النجاسات. 


(١أكفاية‏ الأحكام: الطهارة ذ فى النحاسات من “كاسط الأخير. 

(1) مسالك الأفهام: الأطعمة والأضرية بج .ص 6 مخ 14. 

(5) الدروس الشرعية؛ الأطعمة والأشربة ج درس 7١7‏ ص .١6‏ 

() ذخيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص ١4/8‏ س .١‏ 

(8) كشف اللقام: الطهارة في النجاسات ج اص 4١١‏ 

(5) المهدذب البارع: : الأطعمة والأشربة ج كص 114 

(؟) نقل عنهم في منتهى المطلب: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .١78‏ 

(8) ظاهر عبارة المصاببيح أده ادعى اللإجماٍ بنفسه ل" أنكه محاك للوجماع ومع ذلك نقل عن 
بعض من سمّاه الشادٌ القول بالنجاسة استناداً إلى رواية النوفلي عن السكوني الضعيفة بنظره, 
وعليه فالظاهر أن مرادهة من الاإجماع هو الشهرة ختأمّل وراجع مصابيح الظلام: شرح 
مفتاح المج اص /انغ . لمخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(9) مشتلف الشيعة: الطهارة في أصناف النجاسات ج اص +15 

(١٠)كفاية‏ الأمكام: : الطهارة في أصناف النجاسات ص ؟١‏ س 16. 

. دخشيرة المعاد: : الطهارة في النجاسات ص 8 السطر ماقبل الأخير‎ )١١1( 

تذكرة الفقهاء: الطهارة في اناف النجاسات ب اعى إرة. 

,/8 الوسيلة: الطهارة في النجاسات سس‎ )١17( 


فى النجاسات / الإتفحة ل -هسبابباببيبيبيبييس ف 


الخامس: الإنفحة وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن 


كانت ميتة 


وهو المنقول عن ظاهر الإسكافي ' وظاهر الصدوق "'. 

[الإنفحة ] 

قوله قدّدس سب د : « والاتفحة وهي لبن مستحيل في جوف 
السخلة طاهرة » الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخقّفة كرش الحمل مالم 
يأكل وإذا أكل فهو كرش, كذا عن أبى زيد؟. 

وفى, «القاموس *» الانفحة بكسر الهمزة و شك بلك الحاء وقد تكسر القاء. 
فى اللبن فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدى فهؤ:كرش. وتفسير الجوهري الإنفحة 
بالكرش سهو. 

وفى «المجمع *» الإنفحة بكسر الهمرّةوفتخ الفاء مخثّفة وهي كرش الحمل 
والجدي مالم يأكل, فإذا أكل فهو كُرمن) حكاء اوعدي عن أبي زيد. 

وفي «المغرب '» إنفحة الجدي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء 
وتشد بدهأ وقد يشال؛ منفحة أيضاً وهي شيء يخزج من بطن الجدي أصفر يعصر 
في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون إلا بكل ذي كرش ويقال هى 
كرشه إلا أنته مادام رضيعاً سمّي ذلك الشيء إنفحة, فإذا فطم ورعى العشب قيل 
استكرش. 

واختلف الفقهاء في تفسير ها على نحو اختلاف أهل اللغة: فالمصئفءإة 


(١و))‏ نقل عنهما في المختلف : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١‏ ص ا 
(؟) نقل عنهما في مجمع البحرين: ج ؟ مادة: ؛ #نفحم» ص .57١‏ 

(4) القاموس المحيط: اج ١‏ سادة 5 تاتفح» ص 101 

(8) مجمع البحرين: ج ؟ ماذة «نفيم» ص .42١‏ 

(1) نقل عنهما في مجمع البحرين: ع ١‏ ماذة: انفح» ص .47١‏ 


##اب سب زب ا الك اي رج 


فسّرها باللبن كما عرفت. ومثل ذلك فى «النهاية' وكشف الإلتباس '» وإليه مال 
في «المدارك "» اقتصاراً على موضع الوفاق. قال: مع أَنّ إرادة الثانى غير بعيدة. 
وفي «شرح الفاضل » أن تفسيرها باللبن هو المعروف ولم يذكر في باب الأطعمة 
غيره. 8 

قلت: هذا التفسير موافق للأخبار ولما فى المغرب والقاموس. 

وفي «السرائر* والروضة' وأطعمة السسالك ١‏ والتسنقيح 0 وظهارة جامع 
المقاصد؟ والدلائل وشرحى الفاضل '' والأستاذ' '» أيّده الله تعالى أنتها كرش 
الحمل أو الجدي مالم يأكل. وهو ظاهر «الذكرى ؟'» حيث جعل تطهيره من الميتة 
أولى وهو لايناسب اللبن. وهو موافق «للصحاح ١"‏ والجمهرة*! والمجمع*'» وهو 
المحكيئ عن أبى زيد''. ولعلّه الأظهر من كلام الأكثر حيث عدّوها ممّا لاتحلّه 
الحياة والمفسرون له بهذا المعني أكتثر وأولى بالاعتبار والاعستماد والحكم 
بالطهارة وإن كانت السخلة ميتة كما ضرم يد جماعة من الفقهاء. 


)١(‏ نهاية الاحكام: الطهارة في التجابتايتيج ١‏ من ١‏ لالار 

(1) كشف الالتباس؛ الطهارة في النجاسات ص 9س ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/75؟). 
(5) مدارك الأحكام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 14!؟. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 477. 

(0) السرائر: الصيد والذبائح سج "اص ؟١١.‏ 

(5) الروضة البهية: الأطعمة والأشربة بع لاص 7.5 

() مسالك الأفهام: قي الصيد والذبائح بج لص 1147س .٠١‏ 

التنقيح الرائع: الأطعمة والأشربة ج ؛ ص 11 

(1) جامع المقاصد: الطهارة احبكام النجاسات ج اص ثراا. 

.57 ص 427 والأطعمة ج ؟ ص 716 س‎ ١ كشف اللثام: الطهارة ب‎ )٠١( 
س 4 (مخطوط مكتية الكليايكاني).‎ 44١ ص‎ ١ مصابيح الظلام: ج‎ )١١( 
.54 ذكرىي الشيعة؛ الصلاة في النجاساث ص اس‎ )١١( 

.117 مادة «نفح» ص‎ ١ صحاح اللغة: ج‎ )١7( 

.١الرإ جمهرة اللغة: ج ؟ مادة «حفن» ص‎ )١( 

45٠١ مجمع البحرين: ج ماده «انفح » ص‎ )١11و‎ ١) 


فى النجاسات / التفعة سس ب:بيبييي اق 


وفي «الغنية» على مافي «الخيرة '» الإجماع وكذا ظاهر «المنتهى '» 
الإجماع وفي «شرحي الفاضل؟ والأستاة» أدام الله تعالنى حراسته الإجماح. 
وفي «الدلائل والمدارك”» أنته مما قطع به الأصحاب وفي «الكفاية'» نقى 
الخلاف. وفي «الذخيرة '» عدم معر وفيّة الخلاف. وَإِنْما نقلوا الخلاف عن الشافعى 


وأحيد: 


وفي «الذكرى؟ وكشف الالتياس ٠١‏ والسنارف أذ اران غسلها عن 
مماسة الرطوبة. وإليه مال فى «الروضة"؟' والذخيرة 5ل وأوجبه المصنّف في 
«النهاية 4 ١غ‏ لايجابه ذلك فى البيضة. وكذا 0 الفوعة تن اوعب غنيدا: 
الظاهر. ووجه ذلك ظاهر على القول بأنتها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء 
الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد. 


(1) ذخيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص | 27 ]ان 40 والغنية (الجوامع الفقهيّة) في 
الذبائيم ص 0867 س 8. 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في النجاسان اج ابيصن “قاب 

() كشفب اللثام: الطهارة في النجاسات ج ام 2575 

(4) مصابيح الظلام: ج ١ص‏ 418 وص 41١‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

() مدارك الأحكام؛ الطهارة في النجاسات ج ؟ ص 1/8؟. 

(5) كفاية الأحكام: الطهارة في النجاسات ص ١١س‏ 507 

(/) ذخيرة المعاد: الطهارة في التجاسات ص ١47‏ س 16. 

ها نقل عنهما في المنتهى: الطهارة في النجاسات ج ١ص‏ 10١.س‏ 0" وفي كشف اللثام: 
ج اص ؟422. 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة فى النجاسات ج ١‏ ص .١11‏ 

' كشف الالتياس: : الطهارة في النجاسات ص 4 (مخطوط مكتية ملك الرقم 9/97؟).‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأحكام: : الطهارة في النجاسات ج "ص 714؟, 

(؟١)‏ الروضة البهية: الأطعمة والأشربة ج لاص ١4‏ ونث 

.١158 ذخيرة المعاد: الطهارة فى النجاسات ص‎ )١( 

)١5(‏ نهاية الإحكام: الطهارة في النجاسات ج اص ./!؟, 

)١18(‏ كشف الإلتباس: الطهارة ص 74 (مشطوط مكتبة ملك الرقم 97/75؟). 


يبدل سس سس سس تسم الكرامة / بم ؟ 
السادس: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض 
لاشيع الكد جين الماء-قيدة :ون اعتمله قهى تمن والقاء طاهر. 


[في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ ] 
قوله قدّس سرّه: «وجلد الميتة لابطهر بالدباغ » هذامن 
ضروريّات المذهب كما في «شرح الأستاذ '» حرسه الله تعالى. والإجماع منقول 
فى «الانتصار ؟ والناصريّات" والخلاف؟ والغنية؟ وكشف الحق '». 
' وفي «المنتهى" والمختلف” والدلائل» اثّفْق علماؤنا ِل ابن الجنيد. ومثله 
مافى «البيان*» حيث قال: عندثا إلا ابن الجنيد. وقريب منه مافى «الدروس" '» 
حيت قال وقزك أبن الحنيد عات وأعد مه مزق المتوق بالوضوء ولخت من 
جلد الميتة. وفي «الذكرى ١‏ '» أن" كيه أخبارا متواترة. وكذا في «التذكرة' '» اذعى 
التواتر. وفي «جامع المقاصد ؟"» اند المتلهور بل هو إجماعي. وفي «الكفاية ؟١‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتات تلالامم ١ص 44١‏ من 51. (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(؟) الانتصار: فى الأشرية جلود الميتة ه75 

(6) الناصريّات (الجو امع الفتهيّة): الطهارة مسألة ٠٠١‏ ص 518. 

(1) الخلاف: الطهارة مسألة 9ج ١‏ ص 11. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 184 س 8. 

(1) المذكور في نهج الحق وكشف الصدق هو قوله: ذهب ت الإمامية لا التصريح بالإجماع فتديّر. 
راجع نهج الحق: ص 4٠١‏ مسالة ” 

(9) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج ١ص ١5١‏ س 8. 

() مختلف الشيعة: الطهارة في الأواني والجلود ج لأس 6-1 

3 البيان؛ الطهارة في المطهرات ص ُ 

(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: الطهارة الدرس ٠+‏ ج (اص ١1؟1.‏ 

(١١)ذكري‏ الشيعة؛ الصلاة فى المطهرات ص ١5‏ س ؟1. 

(؟1) تذكرة الفقهاء: الطهارة الأواني والجلود ج ؟ ص 106؟ مسألة .718 

.١118 ص‎ ١ جامع المقاصد؛ الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١6( 

.١ س‎ ١71 كفاية الأحكاء: الطهارة في أحكام النجاسات ص‎ )١4( 


فى النجاسات / في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ بيجتب بس ج707 111 


والمفاتيح '» أنكه المشهور إنتهى. 

وعن أبي علي ' والشلمغاني ' أنته يظهر بالدباغ ماكان طاهراً حين الحياة. 
ومنع أبو على الصلاة فيه *. 

وظابهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ 5 نجاسته كا بتعكن عدم التعدى, 
لأنته قال فى «المقنع *» ولا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من علد ع 
وأرسل في «الفقيه» عن الصّادق طقلا: «أنته لابأس أن تجعل فيها ماشئت من ماء 
أو لبن أو سمن وتتوضّأً منه وتشرب ولكن لاتصل فيها»١.‏ 

والتطهير مذهب الشافعى وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى 
الأنصاري وسعيد بن جيير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. 
وروي عن عمر وابن عباس وعانشة 0 

والتنجيس مذهب اليد ومالك فى إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن 
عمر وابنه عبدالله وعمران بن الحصين وعائقة*. ونقل الشيخ عن الزهري أنكه 
جور الاش ب جلد الميقة قبل الدعور/ :وأبو جنيفة ١*‏ طهر كل جلد إلا الخنزير 
والانسان وأبو يوسف ١‏ كل جلد حَنّى الخنزير. وهو رواية عن 


.18 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع؛ الصلاة مفتاح لالاج‎ )١( 

(؟ وو ؛) نقل عنهما في الذكرى: الصلاة في المطهرات ص ١١‏ س ١١‏ و15 

(0) المقنع: الطهارة ص .١8‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: الطهارة باب المياه وطهرها ... م ١‏ ص .١١‏ 

() نيل الأوطار: ج ١ص‏ ث/اوالمجموع:ج ١‏ ص 7١؟‏ والمغني (لابن قدامة):ج ١‏ ص 06. 

() المجموع: بم ١‏ ص ١‏ ونيل الأوطار: اج اص 76-05 

() الشخللاف: ؛ الطهارة مسألة اج اص .١١‏ 

)٠١(‏ لم يحك عن أبي حنيفة في غير التذكرة إستثناء التخاوراك عدن مسدافي كنب و 
هو مجرّد إستثناء جلد الخنزير راجع الخلاف: اج اص ٠١‏ مسألة 4 والمجموع: ج ١‏ 
ص 177؟ ونيل الأوطار: اص كلا والمبسوط للسرخسي: ج ١‏ ص ؟ ٠‏ نعم ظاهر 
السرخسي الالتحاق وبقريثة كونه حنفياً يمكن القول بذلك إلى أبي حنيفة. 

7 ص‎ ١ نقل عنه في نيل الأوطار: ج‎ )1١( 
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فإن توضّأ منه جاز إن كان الباقي كدًا فصاعدا. 


مفتاح الكرامة / ج 0 


مالك '. وبه قال داود '. ونقل الشيخ ' عن مالك أنكه قد يطهر بالظاهر دون الباطن. 
فيصلّي عليه لافيه: ويستعمل في اليابس دون الرطب. 

وصرّح جمهور الأصحاب أنته لايجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم 
في «التذكرة» استشكل في الانتفاع به في اليابسء ثم قال أقربه المنع. وفى 
«المنتهى *» وفي جواز الانتفاح به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في 
«الذكرى'» صريحاً. وكذا الشهيد الثاني ". وفي «شرح الأستاذ» أنته ليس محل 
خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردّد فيه وليس بمكانه » إنتهى. 

قال الأستاذ": وأمّا الانتفاح بشبيء منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو 
نحو ذلك فربما شاك في شمول إظلاق الدلة لمثل ذلك مع أن الأحوط الاجتئاب. 

قوله: « فإن توضّاً منه جان ال غ قال الفاضل "': ولا يتوهمٌ فساد 
الوضوء, لكو نه استعما لا الوق كيد سماد إبها هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه, 
إنتهى . 

ولو قيل: بأ التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشيء يقتضي النهي 


,68 ص‎ ١ المغتي (لابن قدامة):ج‎ )١( 

(1) المجموع: ج ١‏ ص 7" ونيل الأوطار: رج لاض الا 

(*) الخلاف: الطهارة مسأل 1ج ١ص 5١‏ والمجموع:ج ١‏ ص .2١7‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الأواني والجلود ج ؟ ص 11. 

(0) منتهى المطلب :الطهارة في الفروج ج ١‏ عى 157 س / 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في المطوّرات ص .١5‏ 

(للاروض الجنان : الطهارة في المطهرات ص "اا اس .١‏ 

() مصابيح الظلام: شرح مفتام لالاج ١‏ ص 1س ١‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
() لم نعشر عليه. 

(١٠)كشف‏ اللثام: الطهارة في بيان النجاسات ج أدص 251. 


فى النجاسات / فى عدم تظهير جلد الميتة بالدباغ سس 88 
يتبضى فساد الضد. كذا قال الأستاذ' أيّده الله تعائى. قال: وريما قيل: بِأنّ 
الاستعمال محرّء فى الابتداء وأمّا ثبوته في الاستدامة فمحل بحث. قال: وفيه نظر. 
وترك الوضوء من هذا الماء أوفق بالاحتياط إنتهى كلامه أدام الله حراسته. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 


الفصل الثاني في الأحكام 
يجب إزالة النجاسة عن البدن والتوب للصلاة والطواف ودخول 
المساجد 


الفصل الثاني.في الأحكام 
[في وجوب إزالة النجاسنة عَنَالبدن والثوب للطواف], 
قوله قدّس سلاه: «والطسواف» إجماعاً كما فى حم «الخلاف١‏ 
والغنية '» وفى «المنتهى: )"أن قل اكير أهْل العلم. وى وابد ا اق نقل 
الإجماح فيه 9 من الأضحاف.: وفي «الدلائل» ونقل فيه الاجماع. 
[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية] 
قوله: « ودخول المساجد» ظاهر مع التعدّي وعدمه كما صرّح به في 


797 الخلاف: الحج مسألة 14ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الحج في الطواف ص 6١١‏ س .١١‏ 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات وأحكامها ج ١‏ ص ١0/١‏ س .1١‏ 

(؛) الذي ورد في المدارك: ج 8 ص ١١8‏ هو قوله: أجمع علماؤنا كاقّة على |: شتراط الطهارة 

فى الطواف وهذا يدل على أن الاتفاق في المسألة نما هو في الطهارة الحدثيّة في الطواف 

واما الطهارة الخبئيّة فقد قال في المدارك ج ؟ص 1ق : وأمّا الطواف فقد ذهب الأكثر 
الى إشتراط طهارة الثوب والجسد فيه انتهى. وليس في كلامه حكاية اللإجماع عن واحد 
أو جمع. 


أحكام النجاسات / إزالة التجاسة للصلاة والطواف ودهول المساجد الإو 


«التذكرة '» حيث قال: لو كان معه خاتم نجس وصلَى في المسجد لم تصحّ صلاته. 
وهو ظاهر كتب المصنّف ؟ والمحقق' لتعليق وجوب الاإزالة فيها على مجرّد 
الدخول. وكذا فى «ألبيان؛ والروضة © بل صرح المحقق في «المعتبر'» في آخر 
بحث الجناء ئز يذلك. ومثله المصتف في «التذكرة "» في بحث الجنائز, ذكراه في 
مقام الرد على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله. 

وفي «الكفاية ف نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدى. وفي 
«السرائر '» الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي 
«الخلاف * '» الاإجماع على ازوم تجنّب المساجد النجاسة. 

وفي «الذروس '' والذكرى'١‏ والموجز؟ وجامع المقاصد؛' وحاشية 
النينى 1 وكشف الالتباس١١‏ والمسالك"'» اشتراط التلوبث والتعدّي في منع 


185. تذكرة الفقهاء؛ الصلاة لباس المصلي ج ؟‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاانت/8 ١‏ ضٍ ١71‏ س ١؟‏ ونهاية الإحكام: 
الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 8١‏ وإرشاة الاذهان: الظهارة ج ام 183. 

() شرائع الإسلام: الطهارة أحكام النجامآرةت ناه 

(4) البيان: الطهارة في أحكام النجاسات ص .1١‏ 

(0) الروضة البهيّة: الطهارة ج اص فلرا. 

(1) المعتبر: الصلاة كيفية صلاة الميت ج ؟ ص 105 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 23١‏ مسألة 0؟1. 

(8) كفاية الأحكام: ؛ الطهارة في أحكام النجاسات ص ؟١١‏ س !9 .١‏ 

(4) السرائر: الطهارة أحكام الأموات ج اص 177. 

)٠(‏ الخلاف: الصلاة مسألة 6ج اس ثراة. 

,١؟4 ص‎ ١ ج١5 الدروس الشرعيّة: الصلاة درس‎ )١١( 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام النجاسات ص 5١س‏ 7"؟, 

.04 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسات ص‎ )١( 

.187 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١14( 

)١0(‏ لم نعثر على كتابه. 

(17) كشف الإلتباس: الطهارة في أحكام النجاسات ص ٠٠١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقه 7/77؟), 

.١؟4 ص‎ ١ مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١١/( 
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إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في «المدارك '» لو تم أصل الحكم. وقوّاه فى 
«الذخيرة'». ووافقهم على ذلك كثير من متأخَّري المتأخّرين ' استنادا إلى 7 
«الخلاف ث» وإجماع «الذكرى”» على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم 
انفكاكها غالباً عن النجاسة, وكذا الصبيان. 

وصرح الشهيدان فى اكثر كتبهما «كالبيان؟ والدروس" والذكرىئىة 
والروضة؟ والمسالك*'» أن الحكم جار أيضاً فى المصحف والضرائيح المقددسة. 

وفي (اجامع المقاصد١١‏ وحاشية السيسي؟١‏ والروض"١١‏ والمسالك ١١‏ 
والمدارك*'» وغيرها'! أنته يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر مسن 
«المدارك"'» الاتفاق عليه 

وفي حدّ مايجب تعظيمه ممّا يقرب من الضريم إشكالء قال الأُستاذ*': ولعل 


)1 مدارك الأحكاء: الطهارة في |أحكام النجاسات ج "اص .,5.01-37١8‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكاةةالتجتاتاتتة ص ١55‏ السطر الأخير. 

0 كالأردبيلي في مجمع القائهة: م كعن ب , والجدائق: اج ق#ص 5537,؛ والرياض: الصلاة 
أحكام الساجد ج 4 ص اد (غ)التلئف: الصلاة مسألئة 65 ج اص 6١8‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة : في أحكام المساجد ص /ا8١ا‏ س ,.1١‏ 

(1) البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص .4١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة درس 15ج ١‏ ص 1714. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص 4١س‏ 80 

() الروضة البهيّة: الطهارة أحكام النجاسات ب ١‏ ص 84؟. 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: الطهارة أحكام النجاسات ب ١‏ ص 4؟17, 

.1١19 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة احكام النجاسات ج‎ )١1( 

(؟1) لم نعثر على كتابه. )١(‏ روض الجنان: الطهارة ص ١16‏ س 4. 

.١14 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١5( 

)١6(‏ مدارك الأحكام: : الطهارة في أحكام النجاسات ج م دق 

(11)الروضة البهيّة: الصلاة أحكام المساجد ج اص 64. والحدائق: دج قا ص 557 

(10) مدارك الأحمكام: الصلاة أحكام المساجد جج 0 

(18) لم نعثر علليه. 


أحكام النجاسات / إزالة التجاسة عن التربة الحسينية بلس 88 


الأقوى الاقتصار على ماأحاط بالضريح من الروضة التي تسمّى الحضرة 
الشريفة. 

وفى «المسالك' والدلائل» أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصّة به. 
ونسب' إلى الشهيد الأوّل أيضاً. 

وفى «الدلائل» أنّ بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع 
الاتفصال أيضاً. 

وفى «المدارك ' والكفاية؛ والذخيرة'» نسبة الوجوب على الفور وأنشه 
كفائى إلى الأصحاب. وتومّف فيهما فى «المدارك؟». 

3 في «الذكرى/» أنه لو أدخل النجاسة تعيّن عليه الإخراج. ويظهر من 
«المسالك* والروض '» منع ذلك. 

ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين 22 من الثرّب والسُبّم فهل يجب 
إزالة النجاسة عنه أم لا؟ وعلى تقدير الوجِوبّتكنا صرح يه المقداد وأبو العبّاس 
والشهيد الثاني كما ستسمع هل لأنثها عن تابه الأنمها' مأخوذة للصلاة مم 
كونها من ترابه؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلّى عليها أم قبل الصلاة؟ وعلى الأُوّل 
ينبغي أن يجري في جميع مايؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق 
والاجر وغيره مما يتَخْذْ من التراب, وفيه بُعد. وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة او 


(1) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص .1١151‏ 

(؟) نسبه إليه فيالمدارك: جاص 5+ "! وحاشية الارشاد (المطبوع مع غاية المراد) س اص .8١‏ 
(*) مدارك الأسكام: الطهارة نم أحكام النجاسات ج ؟ ص 05 

(4) كفاية الأحكاء: الطهارة في سكام النتجاسات ص ١17‏ سس ثرأ. 

(0) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ١67‏ س ”. 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 7١"‏ 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة في أحكام المساجد ص ١61‏ س 18. 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام التجاسات ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

() روض الجنان: الطهارة في أحكام النجاسات ص ١١6‏ س 7 


..للدللس غ ل هقتأ الكرامة / ج * 
تربة من مشهد النبي 0 أو أميرالمؤمنين قة وصلّينا عليها أو سبّحنا بالسبجة 
أنته لا يجب إزالة النجاسة عنها وليس كذلك. ولكّهم إذا كانوا لايوجيون إزالة 
النجاسة عمّا عدا الضرا تع متاقارها الأول أن لاتوعبو هنا اخ من رابقافق 
روي ادك ل ل 
ذلك في فرشه وآلاته مما صلى عليه أو لم يصلء فلع المدار على ماينافي التعظيم 
وعلى مأادعاه في «التنقيح» واخازاليات أ فانّه قد ورد الحثّ على أخذ الب 
والسبح من ترابد طبلا للصلاة وأخذه للاستشفاء والأمر بتعظيمها إذا أخذت على 
هذين الوجهين وستسمع مافي التنقيح وقد عظْمها الأُئمَةطيياق2ٌ فعلاً وقولاً إذا 
أخذت كذلك. فما أذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبيح بها والصلاة علبها أو 
لكتابة الكفن بها أو جعلها مع الميّيك؛كان محترمأء سواء أخد من الضريح أو من 
خارجه ووضع عليه أو من ياقوالخترم/بالدعاء وبدونه إذا أخذت على أحد هذه 
الوجوه. لأنّ واحداً منها لإينفاك ت:قضد التعظيم ويصمٌ الاستشفاء بجميعها. 
ولم أجد من تعرّض لذ لَك سوى و القيّاش في «المهدّب '» والشهيد الثاني 
في «الروضة » فأتبتا الاحترام لثلاثة أشياء لاغير: وهي ما أأخذ من الضريح 
المقدس وماوضع عليه مطلقاً كما هو ظاهر المهذب ويه صرّح بعض الأفاضل ؟ 
أو من الحرم كما هو ظاهر «الروضة*» أو صريحهاء وما أخد من باقي الحرم 
بالدعاء والختم عليه كما في «المهذّب"» ولم يذكر الختم في الروضة, . 
وقضية كأدام «المهزّب!"» أو صريحه أن ماأخذ للاستشفاء ء من غير الضر يم 


(1) الوسبائل: ب 04 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١7‏ ص 740. كامل الزيارات : 
ص 9/4؟-1851. 

(؟ و و/) المهذّب البارع: الأطعمة والأشربة بج 4 ص .1٠١‏ 

() الروضة البهيّة: الأطعمة والأشربة ج لاص 97" 

(؟) لم نعثر في كلام أحد من الفضلاء التصربح يذلك غير ماحكاه الشارح في المقام. 

(0)الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج لاس 97 


أحكاء النجحاسات / إزالة النجاسة عن التربة الحسنية 1١١‏ 


بدون دعاء وختم أنته لا يحترم وقد يفهم ذلك من «الروضة '» وهو مخالف لما 
ستسمعه عن التنقيح ولفحاوى أخبار تناول الترية حيث أفادت النهى عن 
الاستخفاف بها والأمر بجعلها فى خرقة نظيفة إلا أن تقول إِنّ ذلك إِنْما ورد فيما 
كر ليد العام رتوو وله ررد للق فى عن الت 

وأا الأنشعفاء بالسيم فقا لا ريب فيه زوينا يستشتكل ينا خسن 
خارج القدر والحرم ووضع على الضريح. لكن ظاهر«المهذّب'» وصريح 
«التنقيح "» وحاشية «الروضة*» أنكه ممّا يستشفى به. وقد يقال: إنْه إذا ثبت 
الاحترام العظيم وصار كالمصحف أو الضريح فليكن بالأولى أن يستشفى به 
فتأمل, إذ الأصل الحرمة. 

هذاء وفى «التنقيح”» أت. ورد متواتراً أن الشفاء في تربته وكثرة الشواب 
بالتسيبح بها والسجود عليها .,وجوب تعظيمةةتيكونها دافعة للعذاب عن الميّت 
وأمئأ من المخاوف وآأته يحرء الاستتجاء نما 

فقد نقل التواتر على وجوب تغظيمهابمن دون تخصيص بأحد الثلاثة ومن 
دون تقييد بقصد التعظيم وهذا يقضى باحترام آجرها وأباريقها وغيرها. واعلّه إلى 
ذلك كان ينظر الأستاذ 'طلة حبيث كان ينهى عن إخراج تلك الأواني إلى غسير 
كربلاء كراهة أو تحريما. 


.7307/ الروضة البهيّة: الأطعمة والأشربة ج لاص‎ )١( 

(1) المهدّب البارع: الأطعمة والأشربة ج ؛ ص ١؟١.‏ 

() التنقيح الرائع: الأطعمة والأشربة ج 4 ص .0١‏ 

(4) حاشية الروضةالبهيّة (المطبوعة معها فى الهامش): الأطعمة والأشربة ج ؟ ص 78١‏ س 18. 

(5) التنقيح الرائع: الأطعمة والأشربه ج 4 ص .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١١‏ ص 548-5946 وكامل 
الزيارات: ص 1لا؟, 

(/) لم نعثر على كلامد في كتبه التي لدينا ولعلّه عي نقله عن مجلس بحثه كما يومئٌ إليه قوله: 
كان ينهى ... . 


ل للهسبيس8ا للب هفتح الكرامة / ج ” 
وعن الأواني لاستعمالها لا مستقراء سواء قلت النجاسة أو كثرت 


وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بهاء ولا شاهد فيه والتحقيق مافصّلناه. 

قوله: « لامستقرا »أي لايجب مستقراً. قال الفاضل ': ولعلّه يعني عدم 
استقرا ر الوجوبء إجماعي كما قيل. إنتهى. 

قوله قدّس سرده: «وسواء قِلْتَ النجاسة أو كثرت #'قد مب أنته نقل 
في «الذكرى ؟ والدلائل» عن ابن الجنيد العنو عمّا دون الدرهم من كل نجاسة 
وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمنيّ إلى آخر ماتقدّم من اختلاف 
اللقل عدف ورهن وف قار نياك اد السك النشن حن اقل اشاح كن طبر ايا 
كرؤوس الاإبر. 

وفى «السرائر “» عن بعضرة الأصحاب أنه إذا ترشّش على الثوب أو البدن 
مثل 09 الوبر من النجاسات قلذيايتق بذلك. 

[الدم المعفوٌ عنه ] ظ 

قوله: وعدا الدم فقد عفي عن قليله في الوب والبدن 
الأصحاب في المسألة على أنحاء تسالائة: : ففي «الفقيه؛ والفداية 
والمقنعة 'والمبيسوط* والمراسم؟» الاقتصار على الثوب مع عدم التعرّض للبدن. 


.]56 ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١( 
.17 س‎ ١7 ذكرى الشيعة: ص‎ )1( 
الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): جج ١ص بارا‎ )( 
وفي المصدر: فلا ينجس بذلك.‎ 6٠ 22١ السرائر: الطهارة أحكام التجاسات ج‎ )]( 
الا‎ 7١ )من لايحضره الفقيه: : الطهارة باب ماينجّس الثوب والجسد ج كم‎ 
,.18 الهداية: الطهارة باب المياه ص‎ )1( 
.14 اوه : الطهارة باب تطهير الثياب ... ص‎ 
البسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج او‎ )4 
.68 الطهارة في تطهير الثياب . .. ص‎ : 8 


١١ 


أحكام النجاسات / الدم المعفْوٌ عنه 


وفي «الغنية'» الإجماع فيه. ونسبه الفاضل ' في شرحه إلى كثير. ونقل ' عن 
«الخلاف» الاقتصار أيضاً. والموجود مايأتي. وفي «الانتصار .والسرائر* 
والشرائع' والجامع" والتحرير* وكشف الحق؟ والتذكرة ١١‏ والذكرى'' وكشف 
الالتباس ١١‏ والخلاف5» على مافى نسختي وظاهر «اللمعة؛أ» ذكر الثوب 
والبدن. وفي «كشف الحق »١0‏ نسبته إلى الإماميّة. وفي «الخلاف١ ١!‏ والانتصار"١‏ 
والتحرير“ والتذكرة؟١‏ وكشف الإلتباس *'» الاجماع عليه. وفي «الذكرى' '» 
ونُقل فيه الاجماع. وأطلق العفو من غير تعرّض للثوب والبدن في 


.,* غنية النزوع (الجوامع النقهيّة): الطهارة ص غبر؛ س‎ )١( 

(؟ و") كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 5751. 

(4) الانتصار: الطهارة ص .١18‏ 

() السرائر: الطهارة أسكام النجاسات ج ١‏ ض<«//ا1. 

(5) شرائع الاسلام: الطهارة في أحكام النجاساش تح من <اه. 

() الجامع للشرائع: الطهارة باب الأنجاس”ضن ؟: 

)0 تسر لاسكا الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ص‏ 4؟ س ١‏ 

(1) نهج الحق وكشف الصدق؛ : الطهارة مسألة /الا ص 419. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج اعس الا 

() ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام النجاسات ص ١"‏ س 8؟. 

(؟١)‏ كشف الالتباس: اك النجاسات ص 8لا (مشطوط مكتية ملك الرقم 9/57؟). 
(1) الخلاف: الصلاة مسألة 71٠‏ ج١١‏ ص 47 /الاغ. 

)١4(‏ اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ا 

ل ان مسألة /الا ص 4315. 

(11) الخلاف: الصلاة مسألة ١؟؟ج‏ ١ص‏ لاغ لالاغ. 

.1١ الانتصار: الطهارة عى‎ )١19( 

.18 س١4 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١8( 

(4) تذكرة النقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ص‏ 1/7 

(١؟)‏ كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 17/17؟), 
(١؟)‏ ذكرسى الشيعة: الصلاة احكام التجاسات ص 1 اس ٠١‏ 


٠ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


«المعتبر ' والإرشاد؟ والمختلف ' والمنتهى؟ والدروس؛ والمدارك١‏ والدلاثئل 
والتخية وفيا" دنا ماعدا الإرشاد والدروس نقل الاجماع. 

وقال في «المنتهى» في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره 
أصحابنا, كذا تقل عنه الفاضل فى شرحه". وليس فيما وجدته قوله «ذكره 
أصحابنا» ذكر ذلك في الفرع الثالك من الفروع الخمسة ؟٠.‏ 

وفي «الدلائل» أن الأصحاب صرّحوا بعدم التفرقة بين الشوب والبدن 
لاشتراكهما في لزوم المشفة. 

وكلام ابن زهرة' ' يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة 
الإزالة وعبارة «الغئية» هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنته تجوز 
الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح مانقص مقداره عن سعة الدرهم 
الوافي المضروب من درهم وثليث مع الاختيار ورفع الحرج. 

قال الفاضل :١'‏ ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلى 


5 عن‎ ١ المعتبر: الطهارة أحكام الدجاماشح‎ )١( 

(؟) المذكور في الإرشاد؛ ج ١‏ ص ١١9‏ هو التعرّض للثوب والبدن بل لامعلى لذكر العفو بدون 
إرادة الثوب والبدن فإنّ محل العفو إِنّما هو فيهما لاا في غيرهما. 

() مختلف الشيعة؛ الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص /الاغ. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ب ١‏ ص ١77‏ س 74 

(8)الدروس الشرعية: الطهارة درس ١2ج‏ اص ,١56‏ 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 7١١‏ 

() ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ١68‏ س /,ا 

زا راجع المصادر السابقة. | 

() كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات م ١‏ ص 117. 

١ بل هذا الكلام موجود فيه في الفرع السادس من الفروع التسعة راجع المنتهى: ج‎ )٠١( 
ص لاس لا‎ 

"١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 488 س‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 477. 


أحكام النجاسات / الدم المعفو عنه ١١6‏ 


منها وغيره فإنّما أراد يدمها غير الدماء الثلائة: إنتهى. وكأنته أراد أنته يراد حينئذ 
من عبارة ابن زهرة ماعدا الدماء الثلائة لحقِّ المقابلة. 

وعن الحسن ' أنه قال :إذا أصاب توبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه ثم رأه بعد 
الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يُعد الصلاة وإن كان أكثر من 
ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم شماه عدن صل 
غسل ثوبه قليلاً كان الدم أو كثيراً وقد روي ': أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر 
من قدر الدينار: إنتهى. 

وظاهره عدم العفو عن الدم قلّ أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أنّْ الفارق بين 
العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه, وأمّا القليل فلا أثر له فتأمّل. 

وقال صاحب «المعالم؟ والذخيرة؟» لافرق في الثوب بين المصحوب 
والملبوس. ورجّح الفاضل ' عدم دخول المصِحُوب. وقوّاء الأستاذ' إن منعنا 
مصاحبته للمصلّي. واستشكل فيه في «العتتهن”تهاية الإحكام ». 


)١(‏ نقله عنه في المختلف: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص /اا4. 

(؟) لم نعثر على رواية تدلٌ على اعتبار السعة بأكثر من سعة الدينار وإنّما الذي ورد هو إعتبار 
السعة بأكثر من الدرهم: نعم وزد في خير علي بسن عفر السروي في الوسائل ج ؟ 
ص 77 :٠١‏ التصريح بلزوم الإزالة إذا كان بقدر الدينار فيمكن الجمع بين هذا الخير وماورد 
في وجوب الإعادة إذاكان بأكثر من الدرهم بأنته لم يكن في زمن صدور هذه الأخبار فرق 
بين الدينار والدرهم من جهة السعة فإذا اعتبرنا كونه أكثر من الدرهم فاللازم كونه أكثر من 
الديئار أيضاً أ لتساوى سعتهما إلا أنئه جمع لايرتضى به النفس فتأمّل. 

(©) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
مارة 1. 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكاء النجاسات ص ١١٠١‏ س ١‏ 

(0) كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 737 4. 

(1) بل أفتى بالتعميم في مصابيح الظلام: : الصلاة لباس المصلي ج ؟ص ككس .١17‏ 

(/ا متتهى المطلب ؛ الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 94س .١‏ 

(8) نهاية الاحكام: الطهارة في النجاسات ج اص لاثر؟. 


١١ 


مفتاح الكرامة / ج 1 


وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي 


[ تحقيق في الدرهم ] 

قوله قدّس سده: : (وهو مأتقص عن سعة ألدرهم البغلي» ني 
«الذكرى والدروس" وجامع المقاصد” وكشف الإلتباس؟ وحاشية الشرائع 
والروض"'» أنه البغلي بإسكان الغفين. وفي «الذكرى "وكشف 26 
وغيرهما؟ أنته تسوب إلى ا البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية 
وزنها ثمانية دوانيق. والبغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة فحدث لها 
الاسم في الإسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة 
دوانيق, فلمًا كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم منهما واستقه أ 
الإسلام على ستة دوانيق. وهذه التسسميّة ذكرها ابن دريدء إنتهى. 

وقال المحقق الثاني * ١‏ في“كتاب الكاة والشهيد في «البسيان ١‏ 4 إِنّْ نيع 
عبد الملك كان بأمر من الامام زين العابناين مقل. 


وفى «المجمع ' '» ًّ الدرهم الاإسلامي 7 للمضروب من الفضّة وهو سدّة 


.50 س‎ ١١ ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ا م ١‏ 115. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .17٠١‏ 

(4 وها كشف الالتباس الطهارة أحكام النجاسات س1 (مخطوط مكتية ملك الرقم 6077). 

(6) فوائدالشرائع: الطهارة أسكام النجاسات ص ٠‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم .)١١68‏ 

(1) روض الجئان: الطهارة أحكام النجاسات ص 11س 0 

ا ترى الحينه 0007 
)لم لخر عليه فى كاي الركا مو اكد أيه ورا د سرد فى كني رار لاي؟ 
من ٠‏ 11, نعم ذ كره الشهيد في البيان ف يكتاب الزكاة. ٠‏ وعلى كل حال ليس فيه التصريح نتسر نه 
في زهمن عبداليلك وإِنّماالمصرّح يك فية أنه ضر ب في زمن بني أميّد بإشارة رين العابد ين طكة. 
ولعله المراد لأتسياد رفاينهما فتدبر ورأججع. (١)البيان:‏ الزكاةفي شروط التقد ينص .1١86‏ 

(؟١)‏ مجمع البحرين: ج "ص ١‏ وهو نقل عن النصباح. 


إحكاء النجاسات / تحقيق فى مقدار الدرهم المعفو عنه مجلس ب ١٠١4‏ 


دوانيق إلى أن قال؛ وكانت الدراهم فى الجاهليّة مختلفة فبعضها خفاف وهي 
الطبريّة وبعضها ثقال كل درهم ثمانية دوانيق وهى العبديّة وقيل البغلية نسبة إلى 
كلدو زالى الخ طهد الآثان وقننااد, عمق فتسار كل والسلسة 
دوائيق. وقيل: إنّ عمر فعل ذلك لما رأى أنّ التقال تصعب على الرعيّة في الخراج. 

وفي «المعتبر' والتذكرة '» أنته نسبة إلى بغل قرية بالجامعين. 

قال في «المدارك؟ والدلائل» وضيطها المتأخّرون بفتح الغين المعجمة 
وتنشد يد الللاخ. 

وفي «الذكرى؟ والروض* وشرح الموجز'» وقيل منسوب إلى بغل قرية 
بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدّم الدرهم 
على الاسلام. قال في «الذكرى» قلنا: لاريب في تقدّمها وائما التسمية حادثة 
والرجوع إلى المنقول أولى ' إنتهى. 

وأكثر من تقدّم منه الضبط باسكا الْغينٌ نسب فتحها وتشديد اللام إلى القيل 
كما صنع في «الروض 8». 

وقال في «المهذّب البارع'» إِنّ الذي سمع من الشيوي فتح الغين وتشديد 
اللام ورد على مافي «الذكرى» بن إتباع المشهور بين الفقهاء أولى من إتباع 
الخترل عق بورد 


.4٠١ ص‎ ١ المعتبر؛ الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج اص غلا 

() مدارك الأحكام: الطهارة أحكام التجاسات ج 7 ص ١4‏ 

(4) ذكرى الشيعة: العملاة احكام النجاسات ص ١١‏ س 518. 

(0) روض الجنان: الطهارة ص ١17‏ س .١‏ 

() كشف الالتباس: الطهارة ص 8/(مخطوط مكتبة ملك الرقم 07757؟). 
(/9) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١7‏ س 218. 

(كا روض الجنئان: الطهارة ص 177 س ,١‏ 

.154 ص‎ ١ المهدّب البارع: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 


الول 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 

وفي «السرائر '» أنّ الشارع عفا عن ثوب وبدن اشاب ته دو سن الدرهم 
الوافئ المضروب من درهم وثلث ويعضهم يقول؛ دون قدر الدرهم البغلى 
المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل يينهما قريب من 
فرسخ متّصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفّرة دراهم واسعة, شاهدت درهماً من 
تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد 
يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار 
الناس والانساب: إِنّ المدينة والدرهم منسوبة إلى أبن أبي البغل رجل من كبار 
أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديماً وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه 
الدرهم البغلي. وهذا غير صبحيح لأنّ الدراهم البغليّة كانت في زمن 
الرسول تك وقبل الكوفة, إنتهى. 

وقد يجاب بأن وجودها سابق ويبسيتها لاحقة لصنعه على قدرها. 

وفي «الفقيه ' والهداية 'والمقتقاث والإنتّصار “والمبسوط' والمراسم"والغنية 
اعتبار الوافي المضروب من,درهم ولت كما في فقهالوّضا' نه ولعلّه هو والبغلى 
واحد. وظاهر عبارة «السرائن» المعدمة تعطي المغايرة, لكن في «الخلاف١٠‏ 


.177 ص‎ ١ السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة ج ١‏ ص 7 

(؟) الهداية: الطهارة باب المياه ص 16. 

(4) المقنعة: الطهارة باب تطهير الثياب ... ص 14. 

)8 الانتصار: الطهارة عس ,1١‏ 

(1) المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 71 

(؟) ليس في عيارة المراسم ذكر إِلَّا من الدرهم الوافي متفرّقاً من دون إضافة إلى الثلث فراجع 

المراسم: ص 06. 

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص 488 س "١‏ 

(1) فقه الرّضاء باب المياه... ص 40. 

)٠١(‏ ليس في الخلاف ذكر لقوله ؛ وتسميته بالبغلي وإِنْما هو من العيارة المحكية عن أبي حنيفة 
د سج اص 4/7 مسألة 1 
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والتذكرة' والمعتبر'» وأكثر كتب المتأخّرين اعتبار الوافى العضروب من درهم 
وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتّفاق على الموافقة. ْ 

وفى «الوسيلة '» ذكر الدرهم من دون بيان له. 

واعتبر الحسن سعة دينارء وقد سمعت عبارته في شرح المسألة المتقدّمة. 

قال في «المعتبر» والكل متقارب والتفسير الأول يعنى تفسيره بالدرهم 
والثلث أشهر ؛. وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبّابة والوسطى. 

وفي «الروض اقتصر على نقل عقدة الوسطى مع تلك الأقوال ثم 5 قال: ولا 
تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو 
الواقع وإخبار كل عن فرد رآه. وحيث نقل عن أبن إدريس أنئه شاهده فوجده 
يقرب من أخمص الراحة؛ فشهادته فى قدره مسموعة. . وقال الكركي' أيضاً: 
شهادته مسموعة. وهو يعطي اختيار هذا التقدير. 

وفي «الروضة "» جمع باختلاف الثقارت أيسّباً حيث قال: ولا متافاة, لان 
مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بقترجواحد: إنتهى. . فعليه يكون العمل على 
الجميع فيتحقّق العفو في كل مرتبة؛ 

قال في «المدارك"): : ماحاصله إنّ الأخبار إِنّما ذكر فيها اسم الدرهم غير 
مقيّد بالبغليّة ولا بغيرها فيبقى التقييد بلا مستند. مضافآً إلى أنته ذكر في الذكرى 
وغيرها أن البغلي ترك في زمن عبدالملك وهو مقي على زمن الصّادق طجةٍ قطعاً. 
فكيف تحمل النصوص الواردة عنهم بي عليد. 


2/4 ص‎ ١ تذكرة النقهاء: الطهارة أحكام التجاسات ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 14 .45٠‏ 

() الوسيلة: الطهارة أحكام النجاسات ص /ا/. 

(؛) المعتبر: الطهارة ج ١ص .17١‏ (6) روض الجنئان: الطهارة ص ١١17‏ س". 
(1) جامع المقاصد: الطهار: 0" اض ٠لا١.‏ 

(/) الروضة البهيّة: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١١‏ 

(4) مدارك الأحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 5310-15١1‏ 


٠1س‏ ل للللسل سلس سبح همفتاح الكرامة / ج ؟ 
قال الأستاذ في «حاشية المدارك '» لايخفى أن العامة رووا عن النبى عل 
هذا الحكم وأنته إذا كان أقلّ فلا بأس وإذا كان درهماً أو أكثر يجب غسله؛ فلعا” 
هذا كان تشهور] عزوق نه مع أنه غير معلوم هذا الذي ذكره والظاهر أن الدرهم 
الوافى إن كان له منشأ كما ذكرنا فليحمل عليه إنتهى كلامه أيّده الله تعالى. 

و البهائي ' على المدارك بأنّ أحكامهم متلقّاة من النبي ييه وانّها لمثيتة 
في صحيفة بإملاء رسول الوه وخط عليّطُة. فمتروكية البغلي في عصر 
الصّادقطجة لاتنافي حمل الأخبار عليه. إنتهى فليتأمّل فيه. 

هذا وقال فى «الغنية '» وما كان دون الدرهم الوافى ققد يجب غسله ولا 
بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم دون الحِمّصّة فلا بأس بأن لايغسل. ويظهر منه أن 
مأدون الخمصة طاهر, فليتأئل فيه. وقد تقدم غير مرّة مذهب ا على وام 
قال: بعدم نجاسة الثوب يدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه, . 

ونقل في «الخل"فى © الإجناع على عدم العفو عن المساوي. وفي «كشف 
الحق'» نسبته إلى اللرماميّة وفي «كشف الإلتياس" والمسالك*” نقل.الشهرة فيه. 
ونسبه في «الدلائل» إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وأبن إدريس والقاضي. 

قلت: وكذا في «الوسيلة "6 صرّح بعد العفو عن المساوي., بل كل من نص 


.)١69/13 حاشيةالمدارك :الطهارة أحكامالنجاسات ص 4 /ا(مخطوطالمككتبة الرضويّة الرقم‎ )١( 

(؟) الحبل المتين: الصلاة في اشتراط طهارة اللباس عن .١1/9‏ 

(*) العيارة المحكئة في الشرح لاتوافق بما في الغنية وإنّما هي توافق بما في الفقيه بل هي هي 
بعيئها راجع الغنية (الجوامع النتهية): ص 88 والفقيه:ج ١‏ ص ١‏ /ويؤيّد ذلك .أن الفاضل 
في كشف اللثام: نقل هذه العبارة بعيثها عن الفقيه راجع كشف اللثام؛ بج اس +46 

(4) نقلد عنه في كشف اللثام: ج امس 17٠١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة مسألة “كج ١ص‏ الغلا 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: الطهارة مسالة /اا ص ,4١4‏ 

(0) كشف الإلتباس: الطهارة أسكام النجاسات ص 8/(مخطوط مكتية ملك الرقم #9 07؟). 

(8) مسالك الأفهام: الطهارة أحكاء النجاسات ج ١‏ ص 6؟1. 

(4) الوسيلة: الطهارة ص 7ل 
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على العفو عمًا دون الدرهم وسكت عن الدرهم كلامه يدل على ذلك, لأنشهم 
حكموا بنجاسة الدم وإيجاب غسله وأشرجوا الأقل. فبقي الأكثر والمساوي 
مندرجاً في الحكم السابق. ْ 

وذهب السئد ا -كما نقل عنه ‏ وسلار؟ إلى العفو عن المساوي. وفي 
«المختلف "» أنّ ذلك يلوح من كلام السيّد. وفي «المدارك » نسبته إلى السيّد في 
«الانتسار» وكذا في «كشف الالتباس * » وفى «الدلائل» إلى ظاهر السيّد. واقتصر 
في «الذكرى " والتنقيح '» » على النسبة إلى سلار. وفي «شرح الفاضل *» نسيته 
إلى «المراسم» قال: وحكى عن السيّد. 

قلت: عيارة «المراسه ا » هذه: إذا كان قدر الدرهمء متفقاً كان | أو:محتسا: 
جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته. وعبارة «الانتصار» هذه: وما 
انفردت به الإمامية القول بأنّ الدم الذي ليسح/بْم.حيض تجوز الصلاة في ثوب أو 
بدن أصابه منه ماينقص مقداره عن سعة انهم الواقي وهو العضروب من درهم 
وثلث. نقل عن الحسن بن صالج بن حي أنه كأن يقول في الدم إذاكان على 
التوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة و كآن أقل من ذلك لم يعد. وكأن يوحجب 
الاعادة في البول والغائط في قليلهما وكثيرهما. قال: وهذا مضا لقول الإمامية ثم 
قال: وإجماع الفرقة دليلها على صحّة قولها إنتهى " '. فانحصر الخلاف في سلار. 


,.١7 الانتسار: الطهارة عى‎ )١( 

(؟) المراسم: الطهارة ذكر تطهير الثياب ... ص 06. 

() مختلف الشيعة: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص /4117. 

(؛) المدارك: الطهارة أحكام النتجاسات ج اس 51١7‏ 

(0) كشف الالتباس: الطهارة أسكام النجانات ص 4 مخطوط مككتبة ملك الرقم 79777). 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام النجاسات ص ١1١‏ س ١‏ 

(/0 التنقيح الرائع الطهارة في أسكام النجاسات ج أن 1415. 

(ا كشف اللثام الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 737 .. 

(1) المراسه: الطهارة ص 00. )٠١(‏ الانتصار: : الظهارة ص 14-17. 


لللدل 


إل دم الحيض والاستحاضة والنفاس 

[في عدم العفو عن دمالحيض والاستحاضة والنفاس ونج سالعين ] 

3 إل دم الحيض والاستحاضة والنفاس » كما في «الوسيلة ١‏ 
والمراسم ' والغنية " والسرائر ؛ والشرائيع *:وكشف الحق'» وغيرها ككتب 
الشهيدين " وظاهر «الغلاف ». وهو من دين الإماميّة كما في ظاهر «كشف 
الحق '» وعليه اللإجماع كما في «ألغنية ' '» ولا خلاف فيه كما في «السرائر' '» 
وظاهر «الخلاف"'» و في «التذكرة »١'‏ نسبة الخلاف فيه إلى أحمد. 

وفي «الهداية؟'» الاقتصار على دم الحيض. وفى «الانتصار'» اقتصر أله 
على دم الحيض. وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحته به. 
وفي «المعتبرا '» استثناء الحيضح ونس ةلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


)١(‏ الوسيلة: الطهارة أحكام النجاسات ص79 

(؟) المراسم: الطهارة ص 68. 

(؟) غنية النزوخ (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 488 س +5 

(5) السرائر: الطهارة أجكام النجاسات ج اص ١5‏ 

(6) شرائع الإإسلام: الطهارة أحكام النجاسات ب ١‏ ص 58. 

(7و1)نهج الحق وكشف الصدق: الطهارة مسألة لاا ص .4١9‏ 

(/1) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ٠١‏ بج ٠ص ١١1‏ والبيان: الطهارة ص 4١‏ والروضة 
البهيّة: الطهارة بج ١ص <١”‏ ومسالك الأفهام: ج ١ص‏ 8؟١‏ والروض: ص ١1‏ س ؟8, 

(ثا الخلاف: الصلاج مسالة ١7س‏ ١ص‏ 71]. 

.488 غنية النزوح (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 16لا 

(؟١)‏ الخلاف: الصلاة مسالة ١1ج‏ ١اص‏ 20. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ”77 

.١4-١7 الهداية: الطهارة باب المياه ص 6 (8١)الانتصاز: الطهارة ص‎ )١6( 

.459- 1558 ص‎ ١ المعتير: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 


أحكام النجاسات / فى عدم العفو عن دم نجس العين - ١1#"‏ 
ونجس العين 


به إلى الشيخ كما في «النافع » وفي «جامع المقاصد '» إسناد الحكم في الحيض 
إلى الأصحاب * ثم قال: وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس. . وفي اكشف 
الالتباس ' ا الحيض إلى ابن بأبويه والمرتضى والشيخين وأتباعهما 
واستثناء الدمين إلى الشيخ. وفي «الدلائل» أن الأصحاب قاطبة قاطعون باستثناء 
دم الحيض: وألحق به الشيخ دع الاستحاضة والنفاس. ومثله في «المدارك *» وفي 
«التنقيح * 9 اللإجماع على أستثناء دم الحجيض وفي شرح الفاضل'» الاثفاق على 
دم الحيض وألحق به الشيخ ومن تبعه الدمين وفي «الذخيرة " وشرح الأستاذ"» أن 
استثتاء دم الحيض مذهب الاأصحاب لاتعلم فيه مخافاً. 

قوله: «#تجس العين » كما في كتب المصنف ووالبيات١٠‏ والدروس ١١‏ 
وكشف الالتباس »١5‏ وظاهر «التنقيح ١"‏ والزوض؟! والمسالك؟١».‏ 


)١(‏ المختصر النافع: الطهارة أحكام النجاساث قركية: 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجانانة ادن ..لاا. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8 (مخطوط مكتية ملك الرقم 97757؟), 

() مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 7ص 711-7956 0 

(0) التنقيح الرائع: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 154. 

(1) كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج اص + 21 

(9) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ١١٠١‏ س .1١١‏ 

() مصابيح الظلام: الصلاة بع ؟ ص 6 س ١‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(1) نهاية الإحكام؛ ج ١‏ ص 186: منتهى المطلب: الطهارة ج ١‏ ص ١7١‏ س 0؟, مشتلف 
الشيعة: الطهارة سج اص 2071١‏ 

.4١ البيان: الطهارة في أحكام النجاسات ص‎ )٠١( 

,15١ ص١‎ ج٠١ الدروس الشرعيّة: الطهارة درس‎ )١١( 

(7١)كشف‏ الالتباس: الطهارة ص /الا(مخطوط مكتبة ملك الرقم 17/5), 

(؟1) التنقيح الرائع: الطهارة أحكام النجاسات ع ١‏ ص 155. 

.111 روض الجنان: الطهارة أحكام التجاسات ص‎ )١5( 

.١170 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة أحكام النجاسات ب‎ )١8( 


ل 


وألحق أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن حمزة الطوسي في «الوسيلة'» دم الكلب 
والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في «كشف الرموز '» واستحسنه في 
«التحرير "» وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة. 

واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي «المختلف ؛» أسند الخلاف 
إلى الراوندي والطوسى فى دم الخنزير والكلب والكافر. وفى «التذكرة”» إلى 
القطب ولم يذكر الكافر. 5 «كشف الالتباس '» استثناء دم مطلق نجس العين إلى 
القطب والطو سي وفي «الدلائل» إلى القطب وفي «جامع المقاصد" والروضة*» 
عد استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب متهما مافي 
«المسالك '» وفي «المعتير ' '» وألحق بعض فتهاء العجم منّا دم الكلب والخنزير 
ولم يعطيا العلّة. ومثله قال تلميذه فِنل#كشف الرموز ' '» قال: لانعرف من أين قاله 
والقياس لايجوز. وأنكر ابن إِذْرْيْلئِق" هنا الاستثناء كل الانكار وادّعى أنشه 


خلاف مذهب الامامية. 


7 الوسيلة: الطهارة أحكام النجاسات ص الا 

(؟) كشف الرموز: الطهارة أحكام النجاسات ج أضصض .11١١‏ 

() تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س 15. 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 477. 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1١‏ 

(1) كشف الإلتياس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8لاس ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
فين 

() جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج اص .ةا 

كنا الروضة البهيّة: الطهارة احكام النجاسات ج ام اءلق 

.١؟6 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة النجاسات ج‎ )١( 

)١ .)‏ المعتبر: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 455 

.11١ ص‎ ١ كشف الرموز: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

.١الا/ ص‎ ١ السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 


أحكام النجاسات / فى العفو عن دم القروح والجروج 5 1 +1 1 
وعفي أيضاً عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع 


مشمّة الازالة 


[غي العفو عن دم القروح والجروح ] 

قوله قدّس سرّه: ١‏ وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن 
كثر مع مشقّة الاإزالة» أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في 
«الغنية ١‏ والخلاف؟ وشرح الفاضل "» إِلَا أن عباراتهم متفاوتة. ففي «الوسيلة؟ 
ونهاية الاحكام* وكشف الإلتباس'» القروح الدامية والجروح اللازمة عكس 
ماهئا. وفى «المقنعة '» اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم. وفي «المراسو أ» ودم 
القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه. فأمًا دم:القروح خاضّة فإنّه إذا لم يكن بهذه 
الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنّه يجب إزالثهودم الجراحات التي لابمكن غسليا 
خوفاً من اننقاضها وفى «التحرير '» فإنق3ّإزالتدولم يقف سيلانه كالقروح 
اللازمة والجروح الدامية إلى آخر مَأَعَنَاكَاقنَ«الخلافة؟! والغنية ١١‏ والتذكرة؟١‏ 


7 غينة النزوع (الجوامع النتهيّة): الطهارة ص 488 س‎ )١( 
(؟) الخلاف: الصلاة مسألة ١٠ج ١ص 577 /الا8,‎ 

() كشف اللثام: الطهارة في النجاسات المعفوة ج اص .45١‏ 
(5) الوسيلة: الطهارة أحكام النجاسات ص /الا, 

(0) نهاية الإحكام: الطهارة أحكام النجاسات م ١‏ ص 80؟. 
(1) كشف الالتباس: الطهارةأحكاءالنجاسات ص لاس ١7‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 19/75). 
(/) المقنعة: الطهارة باب ١١‏ ص 3٠١-134‏ 

(4) المراسم: الطهارة ذكر تطهير الثياب سن 0 لا 

(1) تحرير الأكام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4س 10 
)٠١(‏ الخلاف: الصلاة مسألة ١٠٠7ج‏ ١ص‏ 47/5. 

532 غنية التزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 1/88 س‎ )١١( 
./7 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١؟(‎ 


13 ل ل لللمل_______)_) سس قتا الكرامة / ج ؟ 


والمختلف ١‏ والإرشاد'» إشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم 

الدم كما صرّح به في «التذكرة"» وفي «المنتهى *» اعتبار السيلان في الجروح. 

وفي «الروضة”» اعتياره فيهما. وفي «الشرائع' والدروس' والبيان* والذكرى*» 

اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في «المسسالك ٠١‏ 
لل 

والمدارك 0 


ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لايحصل فترات يمكن فعل الصلاة 
فيها لاشتراكها في اعتبار المشمّة, وقد صرّح بسلب العفو مع الفترات في 
«المعتبر ١"‏ والذكرى ١‏ وكشف الالتباس ١5‏ وشرح الفاضل *'» وفى «التحرير١١‏ 
والتذكرة"' والمنتهى*'» اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلاً 


)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام النتجباسات ج ١‏ ص 107 /الاغ. 
(؟) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر الشادس ج اس "1. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١أص 7/٠‏ 

(5) منتهى المطلب؛ الطهارة أحكام النجاسّات ي ١‏ ص ؟17. 
(8)الروضة البهية: الطهارة في النجاتات م ورك 

)03 شرائع الاإساام: الطهارة في النجاسات ج آصض 07 

(/) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ١٠ج‏ ١اص‏ ١؟17,‏ 

(8) البيان: الطهارة في أحكام النجاسات ص .4١‏ 
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام النجاسات ص ١١س‏ 79 

,١125 ص١ مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

١08 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 414. 

8 س‎ ١١ ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام النجاسات سن‎ )١7( 

(15) كشف الإلتباس: الطهارة في النجاسات ص 8/ا(مخطوط مكتبة ملك الرقم 1/77). 
)١6(‏ كشف اللغام: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 1955 

(11) تححرير الأحكام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 14؟ س 10. 

(17) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج أ للا 

(18) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 177. 


أيكام النجاسات / فى العفو عن دم القروح والجروع +لل!19١١‏ 


ولكن ينزل على ماقلنا. 

وفي «المسالك ' والروضة'» أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتى 
يبرأ وهو قويٌ, إنتهى. وفي «جامع المقاصد؟ وحاشية الشرائع* والمدارك”* 
والدلائل» عدم اعتبار المشمّة وأنّ المدار على البرء؛ وفي «الدلائل» أو الأمن من 
الدمء لكن الذي يظهر من كلام الأكثر أَنّ المدار على المشقّة والحرج وكلامهم 
يعطي ازوم الاستمرار على وجه لانتيسشر شر الصلاة معه بدون خَلّو عن الدم. فيكون 
حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة, لأنّ منهم من 
استند إلى المشقّة كما في «السرائر'» وغيرها " ومئهم من استند إلى الحرج كما في 
«الغنية* والتهذيب '» ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مرٌ عن جماعة؛ لكن 
في «الخلاف "' والمبسوط ١‏ أنّ حمله على المستحاضة قياس. وفي «الخلاف " '» 
الاجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب. 

وقرّب في «المتتهى ؟١‏ ونهاية الاحكاء أ» لزوم الابزالة لو تعدى عن محل 


6 عن‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(7)الروضة البهيّة: الطهارة في النجاسات ج ١ص‏ 84؟. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص .١,١‏ 

(5) فوائد الشرائع ؛ الطهارة ص '١؟‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(6) مدارك كاد الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 5٠١‏ 

(1) السرائر: الطهارة أحكام النتجاسات ج ١1‏ /الا؟, 

() كنهاية الاحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 186 وكشف اللثام: الطهارة ج ١‏ 
ص !279 

(48) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): الطهارة ص 48/8 س ١١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: في تطهير الثياب و ... ج ١‏ ص 1ن؟ -08؟. 

.105 ص‎ ١ الخلاف: الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج‎ )١؟و‎ ٠١( 

.18 ص‎ ١ المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج‎ )١١( 

. (1) منتهى المطلب: الطهارة أحكام التجاسات ج ١‏ ص .١1775‏ 

.181 1587 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١5( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
الضرورة واستحسنه «صاحب المعالم '» واحتمله صاحب «المدارك '» وتأئل 
فيه صاحب «الذخيرة '» وردّه «صاحب الدلائل». | 

وفسي «جامع المسقاصد؛ والروض* والمدارك؟ والدلائل والكفاية" 
والذخيرة/ أنته لايجب تخفيف الدم في محلّه* وفي «نهاية الإحكام* وشرح 
الفاضل " '» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وظاهر «الخلاف ١١‏ والمبسوظ؟ ١‏ 
عدم وجوب التخفيف وظاهر «الخلاف؟'» اللإجماع عليه كما يأتي تقل عبارته. 

واستشكل في «نهاية الإحكام ؟'» فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقل 
من درهمء لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفيف عدم 


قد يقال: إِنَّ الذي يفهم من كلامهم أنّ الخروج عن محل الدم إن كان 
بحيث لايحبس لكثرته فيشقّ حفظ غير المحلّ عمّه العفو وإلآ فلا مشقّة ولا عفو 
إلا أن يقال إِنّ مرادهم بالمشقّة مشمّة زوال الأصل لا مشقّة زوال كل جزء جزء من 
الدم. ولعلّه أظهر في العباراتا والأخبار[مئه). 


)١(‏ المعالم: الفصل الثاني في أحكام التجانات كم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 1986). 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 7٠١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص 187 -188. 

(4) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاات م ١‏ ص .١ 1١‏ 

(8) روض الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص 158. 

(1) مدارك الأحكاء: الطهارة أمكام النجاسات ج 7ص 7٠١‏ 

(/) كفاية الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ص ١7‏ س ؟؟. 

() ذخيرة المعاد: الطهارة أحكاء النجاسات ص ١09‏ س 0 

(1) نهاية الاحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 6م أ. 

1 كشف اللثام: الطهارة ج اس‎ )٠١( 

)١11911(‏ الخلاف: كتاب الحيض مسألة ١7ج‏ ١ص‏ ؟5؟ 

0 المبسوط: الطهارة تطهير الثياب ... ج اص‎ )١5( 

(14) نهاية اللإحكام: الطهارة في النجاسات ج داعس ارا . 


أحكام النجاسات / في العفو عن دم القروح والجروحخ لل ١19‏ 


الوجوب في هذا القسم أيضأً. وفيها أيضأ عدم وجوب عصب الجرح. 

وأطلق في «الخلاف! والمبسوط؟'» عدم وجوب العصب وأنّ حمله على 
الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي «الخلاف ”2 الاإجماع عليه وزيادة أنه حرج 
منقّي في الشرع.“قال الفاضل ؟؛ ويمكن تخصيص مافيهما بما يتضمّن الحرج. 

وفي «المنتهى* ونهاية الإحكام!» وجوب إيدال الشوب بطاهر لو تيسّر 
لانتفاء المشمّة, فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في 
«التحرير"» مطلقاً. وفي «كشف الإلتباس*» لايجب كما في بعض ماسلف من 
الكتب السالفة. 

وفي «نهاية الاحكام*» أيضأ لو تمكّن من إبداله يما فيه أقلّ من درهم 
فإشكال أقريه عدم الوجوب. قال الفاضل الهإندي/!: والوجوب عندي أظهر. 

وفى «نهاية الإحكام ١"‏ والمنتهى »'١‏ لوا ترش عليه من دم غيره فلا عفو. 
ونقله الأستاذ ؟! الآقا أتده الله تعالوبنمن بكض .من قرب من زمانه وردّه بالإجماع 


)١(‏ الخلاف: كتاب الحيض مسألة 77ج ١ص‏ ؟0؟. 

(؟) المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 18. 

(3) الخلاف: كتاب الحيض مسالة 6؟؟ ج ١‏ ص ؟16. 

(4) كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ؟47. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة احكام النجاسات ع ١‏ ص ١١‏ س 5١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1815., 

(/) تحرير الأحكام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س 7؟. 

(8) كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8/(مخطوط مكتبة ملك الرقم 19/177). 
)0 نهاية اللإحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج اص الرا, 

.4717 ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة أمكام النجاسات ج‎ ٠١ 

.187 ص‎ ١ نهاية الاحكام: أحكام النجاسات ج‎ )١١1( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: الطهارة أسكام النجاسات بع ١‏ ص ١,7‏ س 58 

)١1(‏ مصابيح الظلام: الصلاة لباس المصلّي ج ؟ ص 50 س 1١‏ (مخطوط مكتتبة الكلبايكاني). 


دنا 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار فى «الميسوط '» 
يك قال :وما نتن عند من سائر السيران: ْ 

وفي «المنتهى ؟ والنهاية '» وظاهر «كشف الالتباس ث» أنه لو أصاب ماء 
فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرّب في «المدارك”» ثبوت العفو كما قرّاه فى 
«الذكرى' ». 


وفي «الذخيرة "» يمكن أن ن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه 
ممّا لايقع الانفكاك عنه إلا نادراً. 


وفي «الذكرى"» في مقام بيان قليل الدم و«المدارك١‏ وكشف الالتياس ''» لو 
أصاب هذا الدم نجاسة خارجيّة فلا عنو*, وفى «شرح الأستاذ' »١‏ أنته متّفق عليه. 
وصرح المصتف في جملة من كتبه «كالمنتهى ١"‏ والنهاية عن والتحريرة'» 


2 - لعلّه إِمَا لأنّ النجاسة' تقل القبدّم أو لأنته يبعث على الشكٌ في تناول 
ادل (منه). 


51 ص‎ ١ المبسوط؛ الطهارة تطهير الثياب ...ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١/14‏ س ؟. 

() نهاية الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 187. 

(4) كشف الالتباس: الطهارة ص 8/!(مخطوط مكتبة ملك الرقم 709/87), 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة أسكام النجاسات ج ؟ ص 717 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص 5السط الأشير. 

() ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ١68‏ س ؟. 

(ا ذكرى الشيعة؛ الطهارة أحكام النجاسات ص .١7‏ 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ا 

.)1775 (مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ 8١ كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )٠١( 
(مخطوط مكتبةالكليايكاني).‎ ٠١ س‎ ١ مصابيح الظلام: الصلاة في لبا سالمصلي بع ؟ ص‎ )١١(' 
.1١ ص 7,7 س‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

)١17(‏ نهاية اللاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج أص أثرا. 

)١4(‏ تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 4؟ س 1؟. 


أحكام النجاسات / في العفو عن دغ القروح والجروح لدذ<#[(7اا 8# 


والشهيد في «البيان' والدروس'» والصيمري في «كشف الالتياس "2 أنه 
يستحبٌ له غسل ثوبه في اليوم مرّة. ونسبه في «المدارك؟ والدلائل» إلى جمع من 
الأصحاب وفى «الذخيرة*» إلى المصنّف في عدّة من كتبه. وفي «الدروس'» 
سرى الحكم إلى كل نجاسة للازمة. 

وأمّا مذاهب العامّة فقد عدم كل يدهب الحسن د بن صالح بن حي وأنكه 
موافق لنا فى الدم. وأمًا الشافعى فعنده أنّ النجاسات حكمها واحد يجب إزالة 
غليليا وكتر ها[ ناض حتهامى د الق والتراقيه قاع طاحفن وجب إزاليه: 
وأبو حنيفة النجس كله يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته. قال: 
والدرهم هو البغلي الواسع, هكذا في «الخلاف”». وهو قريب من رأي ابن الجنيد. 
لكنّه فى «التذكرة» نقل عن أبى حنيفة أن النجاسة المغلظة يجب إزالة مازاد على 
الذرهم متها والمخدّفة لاتجب إلا أن تتفاضدن. واتحتلف أصحابه في التفاحش: 
فالطحاوي: ربع التوب وبعضهم: ذراع في ذراع.وأبوابكر الرازي: شبر في شير *. 
وفى «الخلاف*» عن مالك وداود فَيَّالبجَاسّات كلها أَنّ:المتفاحش ليس يعفو 
غنه. فداود: المتفاحش شبر فى شبر, ومالك: نصف التوب. وعن أحمد ١‏ أنه عفي 
عن يسير دم العيض والاستحاشة والنقاس. ْ 


.غ١ البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات درس ١7ج‏ اص .١757/‏ 

() كشف الإلتباس؛ الطهارة في المطهّرات ص 8ل (مخطوط مكتبة ملك الرقم 19/77), 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج اص ١١‏ 

(5) ذخيرة المعاد؛ الطهارة في أحكام النجاسات ص ١88‏ س 4. 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات درس ١٠ج‏ اص .1١1١‏ 

(/) الخلاف: الصلاة مسالة ١٠ج‏ ١ص‏ /الا2. 

(4و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة أسكام النجاسات ج ١‏ ص 1/١‏ 

(9) الخلاف: الصلاة وجوب تطهير البدن ... مسالة ١؟؟‏ ج ١‏ ص 27 لم جد هذا القول عن 
داود في الخلاف ولا في كتب العامّة التي لدينا. 


دلبب لل د فقتاح الكرامة / ب ؟ 


وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتمٌ * الصلاة فيه منفرداً كالتكة والجورب 
والقلنسوة والخاتم والنعل ا 


[في العفو عن النجاسة فيما لا ند نتم الصلاة فيه ] 

قوله قدّس سرّه: 9 وعن عه مطلقاً فيما لاتتجٌ الصلاة فيه 
منفردأ كالتكة والجورب والخاتم والنعل 1 قأل الفاضل: 
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله 
أراذ ها نليين عنما من التتير والساذ لانكسيما أو غلافينا واعددناه الساعة: 
ووجّه بأنتها على تلك الهيأة لاتتم الصلاة فيها. وحملها الراوتدي على عسمامة 
صغبرة ة لاتستر العورتين كالعصابة إنتهى ' . قلت: : وكذا فى «التذكرة " والمختلف '» 
حملها على العمامة الصغيرة . وما مانقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أأيضاً 
الأستاذ في شرحه * واحتمله ف ن «المدارك * والذخيرة؟ 4. وفي هذين الكتابين 
أنّ وجوب غسل الثياب هو| لاد فن]الأخبار والعمامة ليست منها. والسبياه 
نظر ظاهر فتأمّل. 

وهذأ ا والخلاف* والمرات 9 » ونسبه فى 
«التذكرة” '» إلى علمائنا وفي «المختلف ١١‏ والمدارك؟'» إلى الأصحاب وفي 


.474 1477 كشف اللثاء: الطهارة , في أحكام النجاسات ج اعن‎ )١( 
187 تذكرة الفتهاء: الصلاة في لباس المصلي ج اص‎ )١١ (؟ و‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ س 4 

0 مصابيح الظلام: : الصادة 61 أ عض لالس * 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ 2 المذنا 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام النجاسات ص .١11١‏ السطر الأخير. 
(9) الانتصار: الصلاة. ص 88 

لا الخلاف: ؛ الصلاة. في حكم مالا تتم الصلاة فيه وحده ج ١‏ مسألة 77ص 4لاء. 
(8) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 184. 

441 مختلف الشيعة: : الطهارة في أحكام النجاسات ج اص‎ )١١( 

17 مدارك الاأحكام: الطهارة في احكام النجاسات ج اص 117١‏ 


أحكام النجاسات / فى اختصاص العفو بالملابس . بدت ل #؟١‏ 


فن الملابس.خاضة 


«الذخيرة' والكفاية' وشرح الأستاذ'» لاأعلم فى أصل الحكم خلافاً بين 
الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الاجماع على خمسة أشياء: القلنسوة واليكّة 
والجورب والخف والتعل. وظاهره الحصر فى الشخمسة حيث قال بعد ذلك: وماعدا 
ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إِلّا بعد إزالتها ء. 

قوله: ١‏ من الملابس خاصّة » كما فى «السرائر* ونهاية الاحكاما 
والمنتهى والبيان” والموجز؟ وشرحه ١"‏ وشرح الفاضل ''» وفيه: أنته ظاهر الأكثر. 
وهوكماقال. وأطلق فى «الانتصار "'والخلاف '' والغنية ؟'والمعتير *'والشرائع' '» 
وفى «التذكرة"! والتحرير"» الاقتصار على الكون في محالها. 


١ ١". ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام النجاسات من‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: الطهارة في احكام التجاساث ض ١"‏ سل 511. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة ج ؟ ص 3 س 0. 

(4) نقله في مختلف الشيعة: الطهارة في أحكاء الجاستاي لعن !4خ - 80 1. 

(0) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 184. 

(1) نهاية اللاحكاء: الطهارة في احكام النجاسات ج اص "اثرأ. 

() منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١/4‏ س 14", 

(8) البيان: الطهارة في أحكام النجاسات ص ؟غ. 

(5) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر لابن فهد): المطهارة في أحكام النجاسات ص .1١‏ 
)٠١(‏ كشف الالتباس؛ ا ير ط مكتبة ملك الرقه ؟/ا؟). 
)1١(‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 454. 

(؟1) الانتصار: الصلاة في لياس المصلّي ص 178 

(1) الخلاف: الصلاة في لباس المصلي مسألة 17ج اص 4/اك. 

,15 غنية النزوع (الجوامع النقهيّة): الصلاة. في لباس المصلّي ص 7س‎ )١4( 

.414 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ما لايتمٌ فيه الصلاة ج‎ )١0( 

.61 شرائع الإسلام: الطهار: ذ في أحكام النجاسات ج اص‎ )١17( 

(17) تذكرة الفتهاء الصلاة في لباس المصلي ج اص اك 

(18) تحرير الاحكام: الطهارة في احكام النجاسات ج اص اس 11, 


لدلدلدعدعدعدل د هقتأسم الكرامة / بم ؟ 
إذا كانت في محالها 


وصرح في «الذكرى ' والدروس؟ وجامع المقاصد؟ والمسالك؛ والمداركة 
والدلائل والذخيرة" والمختلف» على ماقال الأأستاذ" بشمول العفو لغير الملابس. 
وهو ظاهر «التنقيح* وحاشية الشرائع *». وأسنده فى «الذخيرة ١‏ والدلائل وشرح 
الفاضل''» إلى بعض المتأخّرين. 

قوله قدّس بسي 6 : : 9 إذا كانت في محالها » كما في «التذكرة"! والتحرير بن 
بارس وه أ». ومن لم يشترط الملابس كما 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة 2-7 بلاس ا 

(؟) الدروس: الطهارة في أحكام اللجاتيات ج ١ص‏ 1؟1. 

() جامع المقاصد: الطهارة أحكام التجاساتعًا ص .1,/١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الطهارة أتبكام النيحاسات ب ١‏ ضي. 6؟1. 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 57١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص .11١‏ 

(لا) مختلف الشيعة: الطهارة أحكامالنجاسات ج ١‏ ص شلمغ ومصابيح الظلام: 1 ص لان" س .١‏ 

() التنقيح الرائع: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .١ 6١‏ 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة أحكام التجاسات عل 4؟ س ١7‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
خرن ). 

,.1١ س‎ ١١٠١ ذشيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )٠١ 

.414 ص‎ ١ كشف اللثاء: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١1( 

(؟1) تذكرة الفقهاء: : الصلاة لباس المصلي م ”ص .4/7١‏ 

(؟١)‏ تحرير الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج لاض 51. 

,١ 1/4 منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج اص‎ )١4( 

(18) البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص ؟4. 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة أحكام النجاسات ص .1١‏ 

,)707/+ (مخطوط مكتبة ملك‎ 7١ كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١07( 


أحكام النجاسات / فى اختصاص العتوبالبلابس لد لت ١١8‏ 


وذكر الشيخان ' وابن زهرة ؟: أنّه يستحبٌ إزالة النجاسة عمًا لاتتمٌ به الصلاة. 

وفى «المعتب ر" والمتتهى ؛» أنته لو حمل صبيّاً أو حيواناً طاهراً غير مأكول لم 
تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي ‏ فيما سيأتى. 

وظاهر «المتتهى*» الاجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم مالا 
تنج به الصلاة كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وفي «الميسوظ” والإصباح” والسرائر* والجواهر ١١‏ والجامع ''» وجملة 
من كتب المصئّف ١‏ و «الموجز"١»‏ وظاهر «البيان*'» أنته لوحمل قارورة مشدودة 
الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته. 

وفي «الخلاف» أنه لسى لأصحابنا ص في حكم القارورة. والذي بقتضيه 
المذهب أنه لايتقض الصلاة حمل القارورة الَنِي فيها نجاسة, لعدم الدليل, إلى أن 
قال: وإن قلنا أنه تبطل صلاته لدليل الاجشتاطكمان قوّياً ولأنّ على المسألة 


)١(‏ المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج 2ن (التقنعة: الطهارة أحكاءالنجاسات 
ص 37/1134 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): الصلاة في لباس المصلي ص 457 س 0؟. 

(1) المعتبر: الطهارة في أحكام النجاسة ج ١‏ ص .411١‏ 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ص‏ 184. 

(0) كشف اللثام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 5لا2. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في المستحاضة ج اص ١٠س‏ 4 

(/) المبسوط : الصلاة لياس المصلّي ج ١‏ ص 0 

[4) إصباح الشيعة (الينابيع الفتهيّة): الطهارة أحكام النجاسات ج اص 0؟, 

() السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج اص فارا. 

)٠١(‏ جواهر الققه: الصلاة أحكام النجاسات مسألة 714 ص 7؟. 

.55 الجامع للشرائع: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: الطهارة أحكام النجاسات ج 1ص 44١‏ ونهاية الاحكاء: الطهارة أحكا 
النجاسات ع ١‏ ص 184 ومنتهى المطلب؛ الطهارة أحكام النجاسات ج ١1‏ ص 184. 

.1١ الموجز الحاوي (الرسائل العشرة لابن فهد): الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١5( 

.17 البيان: الطهارة لباس المصلي ص‎ )١4( 


؟ ”لل هفتاح الكرامة / ج + 
إجماعاً*'. 

واعترضه في «المعتير"» أنكه بعد تسليم عدم النصّ من اللأصحاب كيف 
يدعي الإجماع, ثمّ اختار فى المعتبر ** عدم المنع. ووافقه الكركي " والصيمري ؟ 
55018 «المدارك* والدلائل والذخيرة'» وغيرهم”. ويظهر من «الذكرى” 
الميل إِلى مافي المعتير وظاهر «التحرير' والدروس" '» التردد. 

وأنا التبارنهة اران غائما هو على طريثة ل 
بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس ومالا تتمٌ الصلاة به واستئنوا الحيوان 
المحمول وقاسوا القاروة عليه, فلا يتم القياس إلا بضمٌ الرأس كما صرّح به في 
«الذكرى '' وجامع المقاصمد ؟' وشرح الفاضل ال 


دن التقل مكيدي للد شديداً والوجه 55200 


.6. ص١‎ 111 الخلاف: الصلاة لل بجاة‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة ليا س المصلي ج ١‏ ص 417. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة أحكا م النجاسات ج ١‏ ص 186. 

(؟) كشف الالتباس: (مخطوط مكتية ملك الرقم 77/77) أحكام النجاسات ص لاس 18. 
(0) مدارك الأحكام: الظهارة أحكام النجاسات ج "اص 5727 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ,111١‏ 

(/) الحدائق الناضرة؛ الطهارة النجاسات ج ه ص 4١‏ 

(خا ذكرى الشيعة: الصلاة لكام النجاسات ص /الا س 55. 

(9) تحرير الأحمكام: الطهارة أحكام النجاسات ج او نات ا 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: الطهارة أحكام النجاسات ج أعحى 1١197‏ 
)١١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة ة أحكام النجاسات ص لاألاس 538, 
(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج اص ثلملرا. 
(؟1) كشف اللثام: الطهارة أحسكام النجاسات ج ١‏ ص /الائ. 

077 كمدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١5( 


أحكام النتجاسات / فى اختصاص العفو بالملابس ١1‏ 


وفي «التذكرة' والذكرى؟ والموجز"» أنّ حمل الحيوان المذبوح من 
غيرالمأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم. 

وفي التذكرة ؟ والمنتهى * والتحرير والبيان" والموجز» أنته لو شرب خمراً 
أو أكل ميتة وجب عليه القىء. وتردّد في «تهاية الإحكام' والذكرى'' 
والدروس ''» وفى الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما 
ماعدا «الموجز» فإنٌ فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجسء وعدا «الذكرى 
والدروس.والبيان» فإنّ فيها التعدّض لمطلق النجس. وقوّى في «المدارك؟١‏ 
والذخيرة؟١‏ وشرح الأستاذ ؛ '» الحكم بصحّة الصلاة وإن قلئا بوجوب القيء. 

وفي «المنتهى ؟١‏ ونهاية الاحكاء١ ١‏ والتذكرة؟١‏ والتحرير» أنه لو أدخل دمأ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج ؟امن/480. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات تركتلق 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الطهاره في إزالة النجاسة ص .1١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلّي ج أص 447. 

)6 منتهى المطلب؛ الطهارة في أحكام النجاسات ج حص 180. 

)3 تحرير الأحكام ؛ الطهارة أحبكا م النجاسات ج ١‏ ص ]اس 75 
() البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص ١‏ السطر الأْوّل. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة الاإزالة ص ؟1. 
(5) نهاية اللاحكام: الطهارة أسكام النجاسات جُ ١‏ كس وخر 

.18-1١ ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )٠١( 
21١8 ص‎ ١ ج5١ الشرعيّة: الطهارة درس‎ سوردلا)١١(‎ 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 4؟1. 

,١؟ س‎ ١5١ ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١( 

44 مصابيح الظلام: ج 7 ص الا‎ )١14( 

1 س‎ ١86 ص‎ ١ منتهى المطلب؛ , طهار: أحكام النجاسات ج‎ )١6( 
.180 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )11( 

)١/(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج ؟ ص /ا3غ. 


١4‏ مفتاح الكرامة / ج ؟ 


نجساً تحت جلده وجب نزعه مع المكنة '. وفى «التذكرة'» ويعيد كل صلاة 
صللاها مع ذلك الدم. وتردّد الشهيد في «ذكراه ' ودروسه ث». وقوى في «المدارك ؛ 
والذخيرة' وشرح الأستاذ”"» عدم اللزوم استناداً إلى أنه صار جزءاً من البدن* 
وأنكه من البواطن. 

والحكم جار فى كل نجاسة كما فى «الدروس"). 

وذهب البساكق؟ والشهيد ١١‏ لكر كي ''وآابو العبّاس؟١‏ والصيمري؟٠‏ 
وغيرهم ؟' إلى أننه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر. 
وفي «جامع المقاصد* '» ومثله العظم المتنجّس. وفى «الذكرى"! والدروس"', 


# - ينبغي على هذا التفصيل (منه). 


37 تحرير الأحكام؛ الطهارة أحكاغ التجاسات يم اص 6س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس التصلي ج ان 418. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة أحمكام النجاسيات ص ١7‏ ب 18. 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس 17س ا 1171. 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1ص 774 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات الفرع السادس ص .15١‏ 

(/) مصابيح الظلام: الصلاة أحكام التجاسات ج 7 ص 14 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ١ج ١‏ ص 8؟1. 

(5) نهاية اللإحكام: ج ١٠ص ١864‏ تذكرة الفقهاء؛ ج ؟ص 550. 

.128 ص‎ ١ ذكرى الشيعة: الصلاة ص ,1 الفرع الثالث. الدروس: ج‎ )٠١( 

.184 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(؟1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة أسكام النجاسات ص ؟1. 

,)17/7 (مخطوط مكتبة مل كالرقه‎ ١9 كش ف الالتياس: الطهارة إزالة النجاسيات ص لالاس‎ )١5( 
.44١ ص‎ ١ كمصابيح الظلام:ج " ص 14, والخلاف: الصلاة مسألة 757 ج‎ )١1( 
.184 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )1( 

(1) ذكرى الشيعة؛ الصلاة أحكام النجاسات ص ؟١.‏ 

.118 ص‎ ١ ج‎ "١ الدروس الشرعيّة: الطهارة درس‎ )١( 


أحكام النجاسات / فى اختصاص العفو بالملايس ١98‏ 


الإجماح على نزع العظم النجس. وفي «جامع المقاضد' والمدارك '» نسبته إلى 
الأصحاب. وفي «المبسوط "» نفى عنه الخلاف. 

وفي «التحرير » لافرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في «الذكرى ”» 
عدمااكرلا عدم الرعرب ع اكساء اللعم ولد ام لحقه ضرر. واستحسنه في 
«الذخيرة '» واستوجهه في «المدارك” 4 وهو مذهب أبى حنيفة حنيفة *. 

وفي «المبسوط* والخلاف' ١‏ ونهاية الإحكام''» لايجب مع المشئة. ٠‏ وفي 
«النهاية» المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكأ أو إتلاف عضو أو شيئاً أو مرضاً لم 
يجب نزعه. سواء فيط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء 
خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال. 

وفي «السش ١"‏ والنحين ؟؟ والتذكرةة١‏ والنهاية ب 0 ١‏ وجامع المقاصد١ا١‏ 
وكشف الالتيايس ٠١م‏ التصريح بفساد الصلاة مععيدم النزح. واستشكل في 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات م1 ضن-176: 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاساتةح اخن :35 

(6) المبسوط: الصلاة في حكم الثوب والبدن ج ١‏ ص 42. 

(4) تحرير الاحكام: الطهارة احكام النجاسات ج أدص اس 1١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاساتث ص ؟1١.‏ 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص .11١‏ 

(/) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 818 

() المجموع: الصلاة ج اص 178 فتح العزيز: ج 4 ص /؟. 

(1و؟1١)‏ الميسوط: الصلاة حكم الثوب 25 اص ؟ؤى 

,517 ص‎ ١ الخلاق: الصلاة مسألة 77ج‎ )٠١( 

(11) نهاية الاحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ع ١‏ ص 184 وص 1/8١‏ 
)١7(‏ منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 184. 

.816 تذكرة الفقهاء: الصلاة لياس المصلي ج " ص‎ )١5( 

(16) نهاية الاحكاء: الطهارة أحكام التجاسات ج ١‏ ص 184. 

(11) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 184. 

(1) كشف الالتباس: الطهارةأحكاءالنجاساتص "لاس ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 17177). 


سمر_ دلبب ل هفتا الكرامة / ج ؟ 


«المدارك ١‏ والذخيرة '» فى بطلان الصلاة. 

وبعض العامة " اشتر اترط في جواز إيقائه خوف التلف دون الضرر. 

وفي «المبسوط . والمتتهى' ونهاية الاحكاء' والذكرى" والدروسة 
والموجز' وشرحه* '» أنثه يجبرءالسلطان على الزح. فإن مات لم يجب قلعه. 

وألحق به في «البيان١‏ ' وجامع المقاصد؟'» وغيرهما"! الخيط الننجس لو 
خيط به الجرح. 

وفي «التذكرة*! والمنتهى"'! والذكرى"١!‏ والمدارك"'» وغيرها"' أنه 
لابأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي | ن كان العظم مما يؤكل لحمه. ميتة كان أو لا, 
اذ لاينجس بالموت مالا تحله الحياة. . وفي «المتتهى ' أ» أنه لابأس به من الميتة 


874 مدارك الأحكام: الطهار : أحكام النجاسات ج "اص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكامء التانةا كص ١١١‏ س 15. 

(؟) المجموع: ج “اص .١18‏ 

(4) المبسوط: الصلاة في حكم التَوّتوالبدان ‏ ج اص ؟. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة أنشكام النجاسات بج ١ن‏ 1815 

.184 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في الأحكام ص .١7‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ١١ج ١‏ ص .١18‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة فى إزالة النجاسة ص ؟17. 

)٠١(‏ كشف الإلتباس: الطهارة في إزالة النجاسة ص /الاس 22 (مخطوط مكتبة ملك 
الرقه 19/77؟), (1١1١)البيان:‏ الطهارة فى إزالة النجاسة ص .4١‏ 

(؟1) جامع المقاصد: الطهارة في إزالة النجاسة ج ١ص‏ 384 

.١7 وذكرى الشيعة؛ ص‎ 78١ ص‎ ١ كنهاية اللإحكام: الطهارة في طهارة اللباس ج‎ )١( 

453 تذكرة الفقهاء؛ الصلاة لباس المصلي ج م اص‎ )١4( 

(18) منتهى المطلب؛: الطهارة أحكام النجاسات ج اص ثرا 

(11) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص .١١‏ 

71754 مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص‎ )١0( 

(18) كالخلاف: الملاة مسالة 3556 ج أ 5١‏ 

(19) منتهى المطلب؛ الطهارة أحكام النجاسات سج أ ثرا 


أحكام النجاسات / فى اختصاص العفو بالملاييس تب س!ل!ا١‏ 


عندناء أمّا لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال. 

وفي «شرح الأستاذ'» وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعاً. 
واستشكل في «التذكرة'». وفي «المدارك ' والذخيرة » يمكن القول بالجواز 
للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة «المنتهى ”2 بأنّ عظم الميتة مسن طاهر العسين 
ليجب نزعه. 

وقيل': إِنّه يلحق بالعظم الشعر وجميع مابؤخذ من الميّت فيجب نزعه لمرسلة 
إبراهيم " ومواثته “الدالنين على وجوب دفن جميع ماينفصل من ع الميّت معه. 

وشي «الموجز" وشرحه * '» لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته. 


)١(‏ ليس في شرح استاذه ذكر من الاجماع وإِنّما أسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح 
إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام: ج ".ص 4< 

:4351 تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي س ؟ ص‎ )١( 

(') مدارك الأحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج," ص71 

(؛) ذشيرة المعاد: الطهارة أحكام الملجاس ا م0 

(0) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات م ١‏ ص 2 

(1) يحتمل قريباً أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنم أورد الأخبار الدالة على ذلك 
وعنونها؛ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن 
فراجع وسائل الشيعة: داس ابراب فل الحيك يي ؟ عن 111 

(لاو) الظاهر أن المراد بقوله: مرسلة إبراهيم وموثقه: هو الذي رواه إبراهيم بن هاشم عن 
أبي عمير عن بعض أصحابه ومارواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد ل 
الشيعة: ح ١‏ و باب ١١ج‏ ؟ ص 4 فإنّ الأوّل مرسلة من وجهين: الأرّل: لبعد الفاصلة 

بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأوّل م يدرك الجواد إل" قليلاً وأمًا الثاني فقيل إِنْه 
ار الصّادقطية والكاظم نه وقليلاً من زمن |لرٌضاءكة والثاني لروايتهمن بعض أصحابه 
المجهول. 
وما الثاني: فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع؛ ولا يخفى أن 
في الباب أخبار أخرى دالّة على ذلك. 
(8)الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسة ص ؟١.‏ 
)٠١(‏ كشف الإلتباس: الطهارة في إزالة النجاسة ص //ا(مخطوط مكتبة ملك الرقم 19/17). 


؟ا!ط9 سس بإب هققح الكرامة / اج 


وفي «البيان '» وجو بالاإخراج معالإمكان. واحتمله في «الدروس '» معالإمكان. 

وفي «التذكرة ' والذكرى » لو سقطت سنّه جاز ردّها إلا أتته اي 
«التذكرة» على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي *. وفي «التذكرة'» 
الإجماع على أنتها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب, لأمر رسول الوك" 
عرفجة أن يِتَّحْدْ أنفأ من ذهب. 

وفى «الميسوط* والخلاف؟ والجامع *' والتذكرة'' والذكرى؟'» لو نجس 
طرف ثوبه الذي لايقله إذا قام فلا بأسء سواء تحرّك بحركته أو لا والشافعي تبطل 
الصلاة على كل حال, وأبو حئيفة إن كان النجس يتحرك بعلاته"3. 2 

وفي «المنتهى ؟'» لاخلاف بين علمائنا أنته لو كان وسطه مشدوداً بطرف 
حبل طرفه الآخر مشعدود في نجاسة أنتها تصمٌ صلاته, سواء وقف على الحبل أو 
لا تحرّكت النجاسة بحركة الحب ل أوْئلإ, كانت النجاسة كلباً أو لا. سواء كان الكلب 
صغيراً أو لاء حيّاً أو مئتاً. ونه طترّح فى #المبسوط ١ ١'فالخلاو ١*‏ والجوام "أي 


. ٠ البيان: الطهارة في أحكام التجاتيات ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس ١7ج ١‏ ص 1758. 

(1و8) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج ؟ ص 557. 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة فى احكام النجاسات ص .١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج "ص 417. 

(/9) سئن النسائي ج /ص ١١4‏ ومسند أحمد ج 4 ص 1712 

(8) الميسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ... ج ١‏ ص 45. 

(4) الخلاف: الصلاة مسألة ١ج‏ ١ص 0١0١‏ 

.١6 الجامع للشرائع: الطهارة في النجاسات ص‎ )٠١( 

.475 تذكرة الفقهاء: الصلاة #باسن المسليج "مص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام التجاسات ص ؟١.‏ 

6 ١١ نقله عنهما في الخلاف: جاص‎ )١7( 

(14) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١186‏ 

' .14 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة في حكم الثوب والبدن ... ج‎ )١( 
جواهرالفقه: العلاة مسالة ةا ص ؟5.‎ )١7( 2.65١7 صس‎ ١ الخلاف: الصادة مسالة 517 ج‎ )١17( 


أحكاء النجاسات /فى اختصاص العفو بالملابسن  -‏ سم) 19# 


وجملة من كتب المصنف؟' و «الذكرى؟! والموجز' ' وشرحه' '». 

وفى «الخلاف؟" والمنتهي"'» الإجماع على أنثه يكره للمرأة أن تصل 
شعرها بشعر غيرهاء رجلا كان أو امرأة وأنته تصمّ صلاتها. وبالكراهة حكم فى 
اندر سام كني النسقت؟ "ذا اكد قا عد أعكاء كير 

ونقل ابن إدريس؟" أنته روي أن النبي يككة: «لعن الواصلة والمستوصلة» 
أي في الشعر «والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة» أي ترقيق الأسنان 
وفي «المنتهى"'» رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة: على لعسن الواصلة 
والمستوصلة والنامصة والمستتمصة والواشرة والمستوشرة. قال في «النهاية؟'» 
الوامصة التي تنة تنتف الشعر من الوجه والمستتمصة المتتوف شعرها يأمرهاء 
والواشرة التي تبرد الأسنان انحدها وتفلجها.والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها 

بهاء والواشمة هي التى تغرز جلدها بإبرء' © يحقنوركحلاً والمستوشمة التي تفعل 


(1) نهاية الاحكاء: الطهارة ج ١‏ ص 84!.وتذكرة الفقهاء: الميلاة ج ؟ ص 18١‏ وتحرير 
الأحكام: ج اص 50س 0 

(19) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام النجاسات ص .١7‏ 

(8٠)الموجز‏ الحاري (الرسائل العشر): الطهار: : في إزالة النتجاسات ص ؟1. 

(1؟) كشف الالتياس: الطهارة ص اه ملك الرقم 9/77؟). 

(؟؟) الخلاف: الصلاة مسالة 4؟؟ ج اص 4355-14512. 

(17؟) منتهى المطلب: الطهارة في احكام النجاسات ج اص ١84‏ قثاثت 

(14) المبسوط: الصلاة في حكم الثوب والبدن ... ج ١‏ ص .١12١‏ 

(8؟) نهاية الااحكام: الطهارة ج ١ص‏ 186 وتحرير الأحكام: الطهارة ج ١س‏ 70 س ١؟.‏ 

(“؟) لم نثر على تقل هذا الخبر في سرائر ابن ا - وغيره عن أحمد بن 
بمتواين ميتم التعلى ولد 28 البجاي أرجب لاد اه رترق أن الصا مني اجام 
الراوي للخبر هو إين إدريس فتأمّل. راجع وسائل الشيعة: 18 7ص قاح 37 

(/0؟) منتهى المطلب: الطهارة ج ١‏ ص ١886‏ س 8. 

(1) نهاية الاحكام: الشهارة - ج ١ص‏ 1856 «وفيه النامصة والمتنمصة بدل الوامصة 
والمستتمصة». 


1 


ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


بها ذلك. ورده فى «المتتهى '» 

ونبه الأستاذ ' أدام الله حراسته على أنّ المراد بما لاتتي به الصلاة ماهو كذلك 
لصغره مع بقائه على حاله. فلو لم تتم به لأنته يحكى ماتحته وإن كان واسعاً لم 
يكن فيه عفو. ثح قال: وما أن المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق 
الفقهاء والأخبار, فلو اثفق أن في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو 
أخذ مافي أحدهما ووضع على الآخر تمت به الصلاة ة لم يخرج عن اسم مالا تتم 
به الصلاة. والمراد بعدم تمأم الصلذة فى كل بالنسبة إلى حاله. ففى الضخم الجسم 

تعتبر القطعة الواسعة. ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو فى بعض الآحاد وهو 
تصية تضيّق كلى ؛ إنتهى. 

[الد الرائد عن سعة ال 

قوله قدّس سرّه: #ؤلق زا د:الدم.عن:سعة الدرهم مجتمعا وعحيسا 
إزالته 4 إجماعاً في «الانتصار" والخلاف؟ والمنتهى* والتذكرة" والتحري " 
والروضة» وظاهر «الكشف *» . 

وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحمّاد بن أبى سليما 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة ج ١‏ ص ١886‏ س .١١‏ 
اال عر جل التمد ذا فر ليد الحير رح فيل ليزن 
(*) الانتصار: الطهارة ص .١17‏ 
(4) الخلاف: الصلاة مسألة ٠؟؟‏ ج ١ص‏ 401 /49/0. 
(0) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ب ١‏ ص ؟177. 
(1) تذكرة النقهاء: الطهارة أحكام النجاسات ج اص لا 
070 تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج احص 11. 


(كا الروحة البهية: الطهارة في أحكام النجاسات ج أسحى ا 
(كابل جيم يديا راجع كشف اللثام: الطهارة فى التحايساتث المعفوّة ج ١‏ م 0 215 , 


أحكام النجاسات / في الدم المتفرّق بمقدار الدرهم 
والأقرب في المتفرّق الاإزالة إن بلغه لو جمع. 


والأوزاعى والشافعى .١‏ 

قوله قدّس سرّه: « والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو 
جمع » كما في «المراسم؟ والوسيلة' والمنتهى؟ والتذكرة* ونهاية الإحكام١‏ 
والمختلف" والتحرير*والييان' والذكرى ' ١‏ والتنقيح ١‏ وجامع المقاصد ١!"‏ وحاشية 
الشرائع ' ' والروض ؟' والروضة؟*١‏ وكشف الالتباس' ١‏ والدلائل» وهو المنقول عن 
القاضي"'. 
وهو المشهور كما في (كشف الالتباس؟'» وفي «الروض؟'» أنه مذهب 
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.175 ص‎ ١ ص 1/18و1/!: ومنتهى المطلب: ج‎ ١ ص 0ه والمغني:ج‎ ١ الأمرج‎ )١( 

(1) المراسم؛ الطهارة ص 66. ( 6 الوسيلة: الطهارة ص /ا/. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاناخاتع!؟ صل .١/1‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ع هن ". 

(1) نهاية الاحخكاء: الطهارة أحكام النساياتك حصي لإ ا. 

(9) مشتلف الشيعة: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .48١‏ 

(كا تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النحاسات جَُ اص 1؟. 

(4) البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص .4١‏ 

1 ذكرى الشيعة: الصلاة احكام التجاسات من‎ )٠١( 

.1515 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ,.١77‏ 

.)١١08 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ٠ فوائدالشرائع: الطهارة احكام النجاسات ص‎ )١1( 

.117 روض الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١4( 

.1١ ص‎ ١ الروضة اليهيّة: الطهارة احكام اللجاسات ج‎ )١6( 

(11) كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8/(مخطوط مكتبة ملك الرقم 30/77), 

(17) المهذّب: الطهارة أحكام النتجاسات ج ١ص .0١‏ 

(14) كشف الالتياس: الطهارة أحكام النجاسات ع ١‏ ص 4لاس ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 11/77), 

(19) روض الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص ,١57‏ 


قن 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
العلامة وأكثر المتأخّرين. وفي «الذخيرة' وشرح الأستاذ'» أنته رأي ابن حمزة 
والعلامة وأكثر المتأطّرين. ‏ 

واختير في «النافع ' والشرائع؟ والتلخيص* والمدارك١‏ والذخيرة"“ 
والكفاية أنه لاتجب الإزالة وإن زاد على فسرض الإجتماع أضعافاً. وهو 
مذهب يحيى بن سعيد ' كما نقل عنه. وعليه الشيخ في «الميسوط *'» حيث قال؛ 
وما نقص عن الدرهم لاتجب إزالته من سائر الحيوان: سواء كان في موضع واحد 
من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقلّ من الدرهم, وإن قلنا 
إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهماً وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في 
«السرائر ''» الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهماً 
والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفى «الذكرى"'» أنّ المشهور العفو 
وإلحاقه بالمجتمع أولى. / 

وفي «نهاية الشيخ ١"‏ والمعتبر ؟» العفو مالم يتفاحش. قال في المعتبر ‏ بعد 


.1١ ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام التجامات عن /185اس‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح ١١١‏ ج ؟ ص 51١‏ السطور الأخيرة. 

(؟) المختصر النافع: الطهارة في النجاسات ص 18. 

() شرائع الاسلام: الطهارة في أحكاء النجاسات ج ١‏ ص 67. 
(0) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة): م ١1‏ صى 7171 وفيه: وقد عفي عن المتفرق على رأي. 
(1) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 18 

(/1) ذخيرة المعاد: الطهارة احكام النجاساتث ص 189. 

() كفاية الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ص ؟١‏ س 1. 

(4) الجامع للشرائع: الطهارة باب الأنجاس ص 27. 

(ء )١‏ الميسوط: الطهارة احكام النجاسات ج ١‏ ص 7 

.١/8 ص‎ ١ السرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١١‏ س ٠١‏ 

)١(‏ النهاية: الطهارة في تطهير الثياب م ١‏ ص 717؟. 

.41١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في النجاسات ج‎ )١14( 


أجكاء النجاسات / فى الدء المتفدق بمقدار الدرهم 7 ب لاا 


أن نقل أقوال العامّة في التفاحش وقد مرّ ذكرها ‏ والوجه المرجع فيه إلى العادة, 
لأنيها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدّر شرعاً ولا وضعاء 
إنتهى. وعبارة «النهاية» وهي هذه وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من 
الدماء وكان دون مقدارالدرهم مجتمعاً في مكان فإنّه لاتج ب إزالته إلا أن يتفاحش 
ويكثرء فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعداً وجبت إزالته. قال الفاضل ' في الشرح: 
فيحتمل انقطاع قوله «إلا أن يتفاحش» أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير 
التفاحش بقوله: «فإن بلغ الدرهم الخ» إنتهى. فبقي مافي المعتبر خالياً عن 
الموافق. 

وفى «الانتصار؟ والغنية؟ وكشف الحق؛ والدروس *» وكثير من كتب 
الأوائل كالصدوق؟ والكليني ! تعليق العف وتغرمه بمقدار الدرهم وخلافه من 
دون تعراض للمجتمع والمتفرّق. 

وليعلم أنّ القائلين بعدم العفو في المتَفدَقََإنَمَا يقولون به حيث لايكون معفؤأ 
عنه لو أجتمع كما نصّ عليه في داوج ع قت الالنياس ؟ والمختلف ٠١‏ 
والدلائل» وغيرها .١'‏ فيكون الإجماع منعقداً على العفو عن القليل متفرّقاً 


.455 كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج اص‎ )١( 

(؟) الانتصار: الطهارة ومايتعلق بها ص .١‏ 

(؟) غنية التزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في النجاسات ص 488. 

(4) نهج الحقّ وكشف الصدق: الطهارة مسألة /ا١‏ ص 114. 

(0) الدروس الشرعيّة: الطهارة درس 7١‏ ج ١س .١78‏ 

(1) الهداية: باب المياه ص ١5‏ ومن لايحضره الفقيه: الطهارة ج اص ١غا-‏ آلا 
1/١‏ الكافي: الطهارة ج ”ص 64. 

(8) المهذب البارع: الطهارة النجاسات ج ١‏ ص 70؟. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ص 8/ا(مخطوط مكتية ملك الرقم 99/815). 
٠١‏ مختلف الشيعة: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ع ١غ‏ . 
(1١)كالمراسم:‏ صن 06 والمبسوط:ج ص 7 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
ومتشيعا ومايظهر من إطلاق بعضهم ' الخلاف في المتفرّق وأئكه قيل بالعفو مطلقاً 
والعدم مطلقاً والتفصيل منرّل على ذلك. 

وفي «جامع المقاصد" والموجز؟ والمسالك؛ والروض* والدلائل» أنه لو 
تعدّدت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنته يعتبر فرض الإجتماع, فلو بلغ 
مجموع مافي الثياب أو مافيها وفي البدن درهماً لو اجتمع قلا عفو. 

وفى «نهاية الإحكام' والروض" والمدارك* وكشق الالتباس؟ والدلائل» 
أثته لو اجات الدم وجهي الثوب أن المدار فيه على التفشى وعدمه؛ فإن اتّصل 
عاض الجاقية فوااخنا والافاحان:ورينا أتهمت صارة لمعف الاكبارع اافغار 
الرقة. وفي «المعالم '' والذخيرة' '» أنّ المدار على العرف. وفى «المنتهى؟١‏ 
والتحرير"'» التصريح بِأنّ التفشئي:فِيّ,الصفيق موجب للاتحاد. 5 «الذكرى ١‏ 


١8 والمختصر الشافع: الطهارة ص‎ ١51 كالتنقيم: الطهارة أحكام النجاساتتتج نصح‎ )١( 
والروض: سس 11 أ.‎ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجانات ع١‏ ص ؟17. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة أحكاء التجاسات ص 17. 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة ؛ أحكام النجاسات ج ١‏ ص 0؟17. 

(0) روض الجنان: الطهارة أحكام التجاسات ص 157 س ,١/‏ 

(1) نهاية الحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١م‏ إرار؟. 

(لالاروض الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص 153 س ,١7/‏ 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 93707 

(85) كشف الالتباس: الطهارة أحكام النجاسات ع //ا(مشطوط سكتبة مللك ك الرقم رخفا" 

)٠١(‏ المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 
6رة 1). 

74 س‎ ١64 ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام النجاسات ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 774 س 10. 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 74س ١‏ 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١‏ السطر ماقبل الأخير. 


أحكام النجاسات / فى الدم المتفاق بمقدار الدرهم ل هلالا 


والبيان '» الفرق بين الرقيق والصفيق وأنئه واحد في الأوّل دون الثانى وحسشئه 
السيد فى دمعاركه"» والناضل البيائى ” وفى «الدلاقل» وفية قوة: واختار 
الأستاذ أ الرجوع إلى العرف. 000 

وفى «المنتهى* والبيان' والذخيرة” أنه لو تنجّس الرطب الطاهر بالدم 
لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحستمل الأمسرين 
فى «نهاية الاحكام*». وفى «الذكرى" والروض '' والمعالم ١١‏ والمدارك؟١‏ 
والدلائل» جريان العفو فيه. 

وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف 
السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إِنْما هو هذا. وفي «شرح 
الموجز؟'» اعتبار عدم تعدّيه عن الدم. وظاهره أنته لاعفو مع التعدّي. وقد مر 
القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرزق ونحوه. 

وظاهر «الذكرى ؟ '» العفو عن المنفش للدم وإ كثر لأنته ليس فيه سوى مافي 


.21 البيان: الطهارة فى ما عفى عنه ... صن‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات بع ”ص 7197 

(1) لم نعثر عليه في شيء من كتبه حسب الفخص. 

(؛) مصابيح الظلام: ج ؟ ص 14. 

(8) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات بج اص 1/1 ,.١1‏ 

() البيان: ص .4١‏ 

(/1) ذشيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص .١185‏ 

(8) نهاية الإحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 187. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ع ١+‏ السطر ماقبل الأخير. 

5١ س‎ ١77 روض الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
فيرة 5). 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: الطهارة أحكام التجاسات ج 7 ص 5177. 

(11) كشف الالتباس: الطهارة أحكاءالنجابات ص لاس ١‏ ١(مخطوط‏ مكتبة ملكالرقم 9/7؟). 

707 س١7 ذكرى الشيعة؛ الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )١4( 


مل 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
الدم وقد كان عفواً. وفي «جامع المقاصد'» اشتراط عدم الزيادة على الدرهم. 
وفي «المنتهى " والتحرير" والذكرى ؛ وشرح الموجز*: أنه لو لاقته نجاسة من 
خارج بطل العفو .وصرّح في «اشرح الموجز» أنته لافرق في ذلك بين المتعدّية عن 
محل الدم وغيرها. وصرّح في «المنتهى '» باعتبار كون النجاسة مما لايعفى. 

وفي «التحرير" وكشف الالتياس انلزال من الزائد على الدرهم مانقص به 
عنه جاء العفو. 

وفي «المنتهى' ونهاية الاحكام ١"‏ والدروس ١١‏ والموجز"' وشرحه”, 
أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة*. وفي «الدروس؟'» 


أي أصل طهارة المحلّ أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم طبه : «كل 
سى م طاهر» أو اال براءة الذمة زمنه). 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في أحتكام اللاكاتج ام الاا, 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١س‏ لا سس 34 

فد تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحبكام النجاسات ج اص ش؟اس ١٠ث,‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلا في أحكام التتجاسات ص ١١‏ س /ا2 

(0) كشف الإلتباس: الطهارة في أحكام النجاسات ص 8لاس ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
وما 

[7) منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة ذ في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 777 س 884 

() تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجامات ج ١ص‏ 8 س 0؟. 

(7) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في النجاسات ص لاس ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
فين 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج احص 1١77‏ -114. 

.538 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعيّة: كتاب الطهارة في النجاسات درس 5١ج ١‏ ص 1؟1١.‏ 

(11) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة ذ في أصناف النجاسات ص 08. 

)١(‏ كشف الازلتباس: الطهارة في أحكام النجاسات ص 518 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
الات ؟ 

.1714 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات درس 14ج‎ )١5( 


أحكام إلنجاسات / وجوب تنغسيل الثوب من النسجاسات لي- ١8‏ 
ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتى تزول العين 


وكذا كل مشتبه“بطاهر ومنه آنية المشرك .وفي «الدروس ': والموجز" وشرحه كه 
أنته لو اشتبه المعفرٌ عنه بغيره كان عفواً. وفي الأخيرين : أن الأصل* العفو 
وللخراساني ؛ هنا كلام طويل الأذتاب. 

وصاحب «المعالم *» وجّه أصالة الطهارة بأَنَّ معنى الطاهر ماتجوز الصلاة 
فيه ولايجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمّة من التكليف. ونقل عن بعض من 
عاصره من مشائخه بأنّ أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه. . ونقل 
عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة 
اشتاه المحصور. قال: وهذا الكلام متجه حيث إن مالا يعفى عن قليله من الدماء 
منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أَنِهِذا لايتمشى في المشتبه بالنجس 
والطاهر, لأنّ كلا منهما غير محصور. 

[التطهير بألماء] 

[التغسيل من النجاسات الغينيّة؛] 

قوله قل سيرد 16 « ويغسل الوب عن الجا العينية حتى 
زول العم كال لاشلا المراد بالعين هنا مايعم الأثر فانّه أجزاء 


# فى 6د فنا اسل اشا رموه 


.121 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في النجاسات درس 15ج‎ )١( 

(1) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): : كتاب الطهارة في أصناف التجاسات ص 08. 

() كشف الالتباس: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 18 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
1 

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص 15095 .١١٠١‏ 

(0) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
قرة 5). 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات المعفوّة ج اص .25١‏ 


١2‏ مفتاح الكرامة / ج 0غ 


صغيرة من العين تزول بالغسل لاعرض كالرائحة واللون, إنتهى. 

قلت: نقل الاإجماع في «المعتير '» على عدم وجوب إزالة العرض من اللون 
والرائحة. وجزم المصئف في «المتتهى " والنهاية"'» بوجوب إزالة اللون مع 
اللإمكان. واعتبر في «النهاية» إزالة الطعم أيضاً لسهولة إزالته. قال فيها أيضاً: ولو 
بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال: ولو يقيت الرائحة 
العسرة الزوال فالااقر ب الطهارة كاللون يجامع مشقّة الازالة. 

وكأنٌ ذلك.منه لوجود النصٌّ في اللون دون الرائحة مع أن الننص ورد في 
الرائحة أيضاً. قال الكاظم طْية لابن المغيرة في الاستنجاء: «الريح لاينظر إليها ث». 

وفي «جامع المقاصد”» والمراد بالعسر العسر عادة. فلو كانت بحيث تزول 
بمبالغة كثيرة لم تجب. نمّ قال: وهل.يتعيّن نحو الأشنان والصابون أم يتحيّق العسر 
بمجرّد الغسل بالماء إذا لم تزله؟ كل محِتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط 
الأول إنتهى. 


وفىي «الذكرى'» ولا غبّة باللوى” والرائحة: وفي «الموجز'» يمسجب زوال 
العين لا اللون العسر. وفي «شرحه”» لابدّ من زوال العين وأوصافها, وأو بقي 
الطعم لم يطهرء سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفرداً لسهولة إزالة الطعم. وإن 


,276 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الاستنجاء ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ... ج اص ١١‏ س رأ 

ع نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج اص 4ذلا؟. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب أسمكام الخلوة ح اج كص ١07‏ ؟, 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص ارا 

[1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١4‏ س 78 

() الموجز (الر سائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ه5. 

(ثما كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ١]!(مخطوط‏ مكتبة ملك الرَقَم 
لبا ). 


أحكام النجاسات / في كفاية تغسيل عين النجاسة يذل 


بقي اللون منفرداً فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم حب 

وبمكن كيل عع عنده الحبارات عدن أن سرعة الزوال قرينة بسقاء 
العين. وقد تقدّم نقل ماقيل: من أنّ الأعسراض لاتبقى مجرّدة عن الجواهر 
ورذهم عليه. 
هذا وفي «جامع المقاصد ' والدلائل» أن أ سم العينيية تطلق على ثلاثة يا 
أحدها: ماتتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخيث ويقابلها الحكيية التي تستو 
على النية. ثاتبها: ماكان عيناً محسوساً كالدم والبول قبل الجفاف ويقايلها 56 
كالبول الجافٌ. ثالثها: ماكان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكميّة, 
والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة. 

وعبارة المصنّف هنا كعبارة «النهاية» وظاهرها عدم مدخليّة العدد في 
التطهير وإنّما المدار فيه على زوال العين إلا ما/سيجيء من حكم الآنية. ويكون 
الحكم في البو ل وغيره متساوياً كما قرّيذ فاته '». وفي «البيان '» ولا يجب 
التعدّد إلا في إناء الولوخ واستحبٌ التثنية والتثليث في غير مافيه العدد من الإناء 
وفى «الارشاد ؟ » إطلاق الغسل من دون قيد العَدد. وفي «الغنية *» أن الطهارة 
عبارة عن إزالة التجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنتها تزول به شرعاً ولايكني 
مطلق الزوال. وفي «المبسوط أ» خصٌ العدد بالولوغ. وفي «جمل" السيّد ونهاية* 


)01( عانم المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 177-17175. 

(؟) منتهى المطلب؛ كتاب الظهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١/8‏ س 18. 

(*) البيان: كتاب الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنها ص ١‏ 4. 

(؛) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص + 4؟ في الخاتمة. 

(6) غنية النزوع (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة ص فر س .1١‏ 

(1) المبسوط: كناب الطهارة باب حكم الأواني والأوعية والتأروف . .اج ١ص‏ 15. 

(/) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في أحكام المياه 
ج لاص 317. 

(8) التهاية: كتاب الطهارة ب ٠١‏ في تطهير الثياب ... ج ١‏ ص 18؟. 


١+‏ مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الشيخ وخلاقه ' والسرائر"» إطلاق الغسل. وهو ظاهر «الانتصار" والكشف أ ». 
وقال الأستاذ الشريف: الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير 
بالمئلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر 
والمختلف والمنتهى واللمعة والمو جز الحاوي وكشف الإلتسباس. ولا ينافي 
الأخبار الواردة بالتثنية من البول. لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد 
منها في إصابة البول من خارج. وإجماع المعتبر على وجوب المرّتين فى البول 
مطل يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامد في بحث الاستنجاء وغيره, 
فلا منافاة. وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلى ماعلى المخرج, فإنه مع عدم وضوح 
عد اما وله بمثله. ظاهر في الاكتفاء بالمئلين في الغسل والظاهر عدم التطهير 
بما دونهما. وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إل مدن صرح بوجوب التعدّه 
كالصدوق والشهيد في الذكرىي أثا من أطيق فلا خلاف له عند التحقيق. ومن ثب 
قال الشهيد في البيان: إِنّ الاختلاف هنا فيل جرد البيان. وكأنته يريد بذلك خلاف 
الشيخين والفاضلين معن لم يسركب هزد “. إنتهى كلامه أداء الله حراسته. 
قلت: وفي «المعتيرا والشرائع” والتحرير* والشذكرة" والزكري ٠١‏ 


)١(‏ ظاهر عبارة الخلاف هو إطلاق الفسل إِلَّا أنته استدّل على الفسل بأخبار يصرّح فيها 
بالمرّتين. راجع الخلاف:ج ١‏ ص 181-187. 

00 السرائر: الطهارة التجاسات ج اص ءثرا. 

(؟) الانتصار: الطهارة الاستنجاء من البول مسألة مص 1, 

(5) كشف اللثام: الطهارة النجاسات ج ١‏ ص 47. 

(6) مصابيح الأحكام: الطهارة في الاستنجاء ص .1١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ب اص وثاة. 

3 شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 01. 

(8) تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 1س 78# 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص ١خ‏ 

1 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ا‎ )٠١( 


أحكام النجاسات / في وجوب الفسل مرئين أوكفاية العرة ل ع١‏ 


والدروس' واللمعة' وجامع المقاصد؟ والموجزء وشرحه* وحاشية الشرائع١‏ 
والمسالك"» إيجاب المرّتين. وفي «المنتهى*» أوجب أوّلاً غسل الثوب مرّتين, 
ثم قرب الاختفاء بالمرّة الواحدة.  ٠‏ 

وفي «المعتبر"» نسبه إلى علمائنا وفي «الذخيرة »أ أن عليه عمل الطائفة. 
وفي «اليحار ١'‏ والمدارك ١‏ والكفاية'» نقل الشهرة فيه. 


والأستاذ؛' الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا 
مدن صرّح كما علمت. وقد تقدّم في الاستنجاء ماله نفع في المقام. 

وفي «الخيرة؟'» أن" المصنّف اكتفى في جملة من كتبه بالمرّة مع الجفاف, 
قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقاً. واستقربه في 
«المنتهى» إنتهى . ْ 


(١)الدروس‏ الشرعيّة: كتاب الطهارة درس و “فو الجاحات العشر جح أمى .١1150‏ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في كيّقيةغسّل الثوب ص *. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة : في أحكام التجاسات ج ١ص .١97‏ 

(4) الموجز الحاري (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة ص 04. 

(0) كشف الالتياس: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة س ١الاس ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
سا1 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 0" (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(/) مسالك الأقهام: كتاب الطهارة في أحكام التجاسات ج ١‏ ص 1؟1١.‏ 

(4) منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج ١‏ صن ١1/0‏ س 15 وا. 

)4( المعتبر: كتاب الطهارة ج اس 6ع 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في إزالة التجابة ص ١١س‏ 78و58 

)١١(‏ بحار الأثوار: كتاب الطهارة ب ٠١‏ مايلزم في تطهير البدن و ...جم ١٠4ص‏ 4؟1. 

(7١)مدارك‏ الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير المتنجسات ج ص 11١1‏ 

.١ س‎ ١ كفاية الأحكام: :كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص‎ )١1( 

)١4(‏ مصابيح الأحكام: الطهارة في الاستنجاء ص ١١‏ (مخطوط). 

,57 س‎ ١7١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص‎ )١6( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 

قلت؛ فى «التحرير '» قسّم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدّد 
فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرّة. وفي «التذكرة؟» قال: وأمًا الحكمية 
وهى التي لاتدرك بالحواس كالبول إذا جف على التوب فيجب غسلها ثم قال: 
ولايكفى الصبٌّ بل لابد من الغسل مرّتين. وهو كالصريح في لزوم التعدّد في البول 
الجاف كما احتمله في «نهاية الإحكام '». نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة 
فيما نقل. 

وهنا فروع: 

ليعلم أنته صرّح فى «المعتير ؟ والذكرى" وجامع المقاصد' وشرح الموجز'» 
رد غستلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الازالة. وهو 
الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من «المدازرك*» التردّد فى ذلك. 

والمراد باحتسابها احتسا بج زا رالهقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدّمها. 

وريما قيل '؛ لامعنى لاحتساب غتتلة الإزالة, إذ لامعنى للحصرء إذ الازالة 
لازمة ولو تضاعف الغسل وَآلجوَاتقه :أ بناءالأخبار وكلام الأصحاب على 
الغالب. 


8* تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ص 74س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسة ج ١‏ ص .8١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص //9؟. 

() المعتير: كاب الطهارة ج اس 24١0‏ 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١١س‏ 7 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 1_5 

(/) كشف الإلتباس: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١/اس‏ ؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
نقنرسا" 

(8) مدارك الأتحكام: الطهارة في تطهير المتنجّسات بع ؟' ص 688 

(9) لم نعشر على هذا الكلام في كلام من تقدّم على الشارح إلا في شرح المفاتيح لاستاذه 
فراجع مصابيح الظلام: ج تلص ااثرة. 


أحكام النجاسات /هل تحسب غسلة الازالة فى المرتين اولاز بل ١809‏ 


ثم إِنَّ ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره ممًا لايؤكل لحمه. 
وكذا لافرق بين بول المسلم والكافر. 

وقد اختلقت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي «المنتهى ١‏ 
والتحرير' والتذكرة '» الاقتصار على الثوب. وفي «المعتبر ء والشزائع * وجامع 
المقاصد'» ذكر الثوب والبدن. وفي «الذكرى' والدروس”* والموجز" وشرحه* '» 
إطلاق المنفعل بالبول. وفي «البحار ' »١‏ والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن 
في لزوم التعدّد واكتفى بعضهم بالمرّة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعد في 
غير البدن. وفي «المدارك؟'» ولو قيل باختصاص المرّتين بالتوب والاكتفاء في 
غيره بالمرّة كان وجهاً قوّياً. وقد تقدّم أنّ الأستاذ؟! الشريف يكتفي في تطهير 
المحلٌ بالمرّة. 

وفي صريح «اللمعة؟' والروضة )تن زوم /إلتعدّد إِنْما هو في القليل غير 


.15 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحبكام التبباسات ج اصية/ اس‎ )١( 
778 (؟) تخرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكاع النجامات ج١١ ص 4س‎ 
.8٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ب‎ 

(4) المعتير: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 478. 

)8 شرائع الااسالام: الطيارة في احكام النجاسات جج اس 61 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص "ا[١.‏ 

)7 ذكرى الشيعة: الصلاة في سمكم النجاسات ص 6س 2 

(8) الدروس الشرعيّة: الطهارة في النجاسات درس اج ١اص 1١79‏ -1250, 
(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة من الازالة ص 094 .1١‏ 
)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في إزالة النجاسة ص ١!(مخطوط‏ مكتبة ملك الرقم 9/7؟). 
)١١(‏ بحار الأنوار: الطهارة ب ٠١‏ مايلزم في تطهير البدن ج ١م‏ ص ,17٠-11794‏ 
)١1(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج ؟ ص 100/571 
)١7(‏ تقلدم في ص 145. 

.* اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ص‎ )١5( 

.7١ا/ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ج‎ )١8( 


١ 


الجاري. وهو ظاهر «الذكرى' والموجز" وشرحه”» حيث ذكرت المسألة فيها فى 
قسم العددي. وفسّره «شارح الموجز "» بالقليل, مضافاً إلى أنتهم ذكروه في مقايلة 
مأيرسب فيه ماء فيفسل بالكثير. 

وصرّح في «الموجز” وشرحه' » في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في 
كل شيء في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدّد 
في الأوانى وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الأستاذ" أَيّده الله تعالى 
عن المصئف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد" «إن غسلته في ماء 
جار فمرّة واحدة» قالوا: ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري. 

وعن الشيخ نجيب الدين ؟ لزومه في الراكد مطلقاً دون الجاري. 

وصرّح في «المعتير ''» قي مسألة الولوغ بلزوم التعدّد في الكثير مطلقاً 
راكتفى في الجاري بتعاقب الجراتينبوهو ظاهر «المنتهى ''» كما في «شرح 
الأستاذ' أ» حرسه الله تعالى. 

ويظهر من إطلاق الأكثر '' لَرِوْم التعدّد مطلقاً إن لم نقل بأنّ ظاهر الاطلاق 


.17 س١6 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى حكم النجاسات ص‎ )١( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الإزالة ص .٠0‏ 

(1و4) كشف الإلتباس: الطهارة في إزالة النجاسة ص ١/ا(مخطوط‏ مكتبة ملك الرقم 918؟). 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): أحكام النجاسات والأواني ص ؟1. 

(1) كشف الالتباس: أحكام النجاسات والأواني ص "ا (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/77؟). 

() مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج اص .13١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب التجاسات ح ١ج‏ ؟ ص .٠١ ١١‏ 

(9) الجامع للشرائع: الطهارة في باب الأنجاس ص ؟؟. 

0 المعتبر: كتاب الطهارة في الولوغ ج اص‎ (١) 

.4 س‎ ١5١ وص‎ ١5 منتهى المطلب؛: ماي لمي اص إثراس‎ )١1١( 

17 مصابيح الظلام: الطهارة : في أحمكام النجاسات ج اص 57 (مخطوط). 

(1) منهم؛ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 777 والروضة البهيّة: الطهارة 
تطهير المتنجّس ج ١‏ ص 7-٠‏ والرياض: الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 785 


أحكاء النجاسات / فى كفاية التعدد التقديري وعدمها ١434‏ 


القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى. 

وذهب الشهيد الثاني ١‏ وجماعة ' من المتأخرين إلى اشتراط التعدّد التحقيقي 
الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري. وتقله في «المدارك" والدلائل» عن أبي 
عليّ. وفيهما أيضاً: أنته ظاهر عبارات الأصحاب. وذهب جماعة إلى الإكتفاء. 
بالتقد يري منهم الشهيد في «الذكرى ؟» والمحمّق * حيث قال: بلزوم التعدد في 
الجاري واكتفى بتعاقب الجر يان, وكذا المصّف في «المنتهى '» حيث قال: بالتعدد 
في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد 
بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لاماء واحد. ْ 

واستحسن في «الدلائل» الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لايجب الععصر. 
قال: والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتينكها في «الذكرى”» ولو كان بقدر 
الغسلتين والقطع كما صرّح به بعض الام عاب لكلل أحسن. 

وفي «شرح الأستاذ *»: نعم يمك أن كيكو نمع الاتنصال والامتداد الزائد 
الكثير يصدق عرفاً تعدّد الغسل ولابدٌ من التأمّل إنتهى. 


.7 س‎ ١17 روض الجنان: الطهارة فى النجاسات ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكاء: الطهارة أحكام النجاسات ص ١7‏ والحدائق الناضرة: الطهارة فيما تزال به 
النجاسات ‏ ه ص 71١‏ ومصابيح الظلام: الطهارة في أحكام التخلي ج اص 14؟ وفي 
النجاسات ص ؟1”2 (مخطوط). 

("1) مدارك الأحكاء: الطهارة في تطهير المتنجّسات ج 7 ص 174 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى حكم النجاسات ص ١6‏ س .١19‏ 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الولوغ ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(5) منتهى انمطلب: انطهارة في أحكام الأواني ج أ ص 9لماس 6أ وض ١51١‏ س 0, 

(/) ذكرى الشيعة؛ الصلاة النجاسات ص ١٠6‏ س 19. 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجّسات ج "ص 594 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 55 (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 


١ 


هذاء وليعلم أئته في «الذكرى ١‏ واللمعة'؟ والألفية؟ وجامع المسقاصد ؛ 
وحاشية الشرائع أَنّ حال باقي النجاسات حال البول معلّلا في «الذكرى١‏ © يأن” 
1100000 

وقال في «الدروس "» وتكفي المرّة بعد زوال العين وروي في البول مرا تين 
فيحمل غيره عليه .قال الفاضل ", هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرّتين في 
غير البول مطلقاً -أي مع بقاء عينه وزوالها -من ورودهما في البول مطلقاً وغيره 
أولى ومن منع الأولويّة وتحتمل التردّد في البول أيضاً للنسبة إلى الرواية ويحتمل 
العدم بأن ل ايام 
والأخرى بعدهاء فقد روي في البول مرّ 

وفي «التحرير؟ والمنتهي ''» أن ماله ا وثخن كالمنى ونحوه أولى من 
البول في التعدد. وفي «الموجز' ' وشترجه ١"‏ والروضة ' والمسالك ؟١والمدارك ١5‏ 


.6 س‎ ١8 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى يكم النجاسيات ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الطهارة.في كيفية غسل الثوب ص ". 

() الألفية: الطهارة في إزالة النجَاناتاض 14 .5١‏ 

(5) جامع المقاصد: الطهارة ذ في أحكاء النجاسات ج ١‏ ص 177, 

(0) فوائد الشرائع ؛ كتاب الطهارة ص ؟؟ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 16س 6. 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 6؟١.‏ 

(8) كشف اللقام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 418. 

43 تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ب اص 4س 30 

.14 س‎ ١7,6 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )٠١( 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النجاسات ص .١158‏ 

)١١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في النجاسات ص الاس ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
با). 

)١7(‏ الروعة البهية : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج ١‏ ص ٠1‏ 2ن 

ّْ ص 7؟1.‎ ١ مسالك ك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج‎ )١14( 

13/ مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ؟ ص‎ )١6( 


أحكام النجاسات / فيكفاية المرة في النجاسات الحككة سس ب ١6١‏ 
أمّا الحكميّة كالبول اليابس فى الثوب فيكفى غسل مرة. 


والدلائل والذخيرة'» الاكتفاء بالمرّة في غير البول ومنع أولويّة غير البولء كيف 
وقد عفى عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه. 

وفى «المعتبر "6 بعد التردّد في غير البول أنّ الأشبه أنئه يكفي المرّة. بل في 
«الذكرى "» في أوّل البحث أنته يكفي الغسل حينئذ مرّة في غير الاناء. وقد علمت 
أ جماعة قالوا: بالاكتفاء بالمكة مطلقاً. 

وفى «الذخيرة» أنّ مائبتت نجاسته بالأمر بالغسل يكفي فيه المرّة لتحقّق 
الاسم وما ثيتت بالإجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حي يحصل اليقين 
بالتعدّد, ثم استضعف الاستصحاب, ثمٌ قال: ويحتمل نفى الزائد باللأصل. 

[التغسيل من النجاسات الحكبيّة] 

قوله قدّس سرّه: ؤ وأمًا الحكميّة كالول اليابس في الوب 
فيكفى غسله مدة» أوفى «نهايّة الاجكاء ”4 وكالخِيْى والماء النجس إذا لم 
ويد لدو اهل ولك انر بوالعراة [دا ها 

ثم إن فسّرنا عبارته أن المراد المرّتين إحداهما لإزالة العين والثانية للنقاء 
والعين هنا زائلة فلم يبق إلا غسلة النقاء. يكون المصنّف قائلاً بأنّ الواجب 
غسلة بعد الازالة ولا تكفى غسلة الازالة. ويمكن أن يريد أن العينيّة لاضبط لهاء 
لأنها تدور مدار الإزالة وربما توقّفت على عدّة غسلات بخلاف الحكميّة فِنٌ 
الغسلة الواحدة كافيةء فلا يكون مذهيه هنا وفي النهاية إلا لزوء غسلة بها الازالة 


)١(‏ ذخيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص ؟11. 

'(؟) المعتبر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 476. 

(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى حكم النجاسات ص ١6‏ س ”. 
(4) ذخيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص ١177‏ س ١؟.‏ 

(8) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص 77؟. 


١07 


ويجب العصر 


اوعد الازالة إن كانت جني سطهر قنوافى مهن «السيسرط ١‏ العا 
والنهاية » وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنتك قد عرفت أن م أ هرهم 
بعدم الفرق في البول بين اليأبس وغيره. ' , 

قوله قدّس سلّه: ١‏ ويجب العصر » العصر على ماقال الأستاذ ؛ الها 
حرسه الله تعالى: : فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزاً أو ليأ أو كبساً. ومراد 
المصنف أنثه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء 0 
«الفقيه* والهدايةا والسرائر" والشرائع* والمعتير' والمدنيّات١'‏ ونهاية ‏ 
الاحكام ' 'والارشاد"أو المنتهى ؟'والتذكرة؛' والذكرى*'والبيان' ' والدرويى؟١‏ 


507 المبسوط: الطهارة أحكام النجاسابتاج فيص‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة في إزالة النجاسلة صن ع 

() الظاهر أنّ المرا اد منه هو نهاية الإكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص //لا8. 

(4) مصابيح الظلام: الطهارة : فن:النجايات ج ١‏ ص 4لا1 س 7(مخطوط). 

(6) من لايحضره الفقيه: الطهارة باب مابِتجسن الثوب والجسد ذيل ح 6١ج‏ ١ص‏ 8 

(1) الهداية: الطهارة في باب المياه ص .١4‏ 

(/ا) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج اص لاما 

(8) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 04. 

() المعتير: كتانب الطهارة في النجاسات ج اص 58شةوص 48١‏ 

)٠١(‏ لا يوجد لدينا المدنيّات إلا أن الفاضل نقله عنه في كشف اللثام: الطهارة النجاسات 
جاص .41١‏ 

)1١(‏ نهاية الإحكام : الطهارة في إِرْالَة النجاسات ج ١‏ ص /7ا9؟. 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: : الطهارة افر الساة بورج مص 5" ؟, 

,55 ص 5/ااس‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة ذ في أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

١ تذكرة الفقهاء؛ الطهارة فى في أحكام النجاسات ج اس‎ )١4( 

)١6(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص اس ثلا 

(11) البيان: الطهارة فيما يجب أزالة النحاسة عنه ص ١٠‏ 4. 

.174 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات العشر درس 15ج‎ )١( 


أحكام النجاسات / فى وجوت العصر وعدفقة سنت د د د لس ١685‏ 


واللمعة' والموجز" وشروحها" وحواشيها». 

وهو مذهي علمائنا كما فى «المعتبر*». وفى «المدارك١‏ واليحار" والدلائل 
والكفاية* والذخيرة"» نقل الشهرة قبه. ١‏ 

وأطلق الغسل من دون تعرّض للعصر فى «الميسوط ٠١‏ والخلاف١١‏ 
والنهاية؟١‏ والجمل "'» وظاهر «الانتصار؟! والناصريّات*' إلا أنه فى 
«المبسوط والخلاف» جعله مقابلاً للصبٌ بل فى «الخلاف» أن الصبٌ على الشىء 
إغماره بالماء والفسل صب الماء حتّى ينزل عنه. ومثله في «نهاية الإحكام١١‏ 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الثوب ص "؟. 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة النجاسات ص 04 

(؟و5) وفي نسخة مجهولة :-وشرحه وحواشيها و ان عر سوه 
المتقدمة جلّها لها شروح أو ,حواشي وفي جميعها'ذً كرت المسأئة وحكم فيها بالعصر فراجع 
جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاساته بج <«يض: 37/ ومجمع الفائدة: الطهارة إزالة 
النجاسة ج اص 785 وذشيرة المعاد: الطهاتة ازالةةالتجاسة ص ؟12١.‏ والروضة البهيّة: 
الطهارة في كيفيّة غسل التوب ج ١‏ صَنْ:6:,ومشارق الشموس: الطهارة في الاستنجاء 
ص ١01‏ وكشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص كلاس 7(مخطوط مكتبة ملك الرقم 
377؟). وفوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4" - 0؟ سخطوطة مكتبة المرعشي 
الرقم 684 1). (8) المعتبر: كتاب الطهارة م عضن 410 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 370 

(/4) بحار الأنوار: كتاب الطهارة باب ٠١‏ مايلزم في تطهير البدن والثوب ج ١٠8ص .١١‏ 

(4) كفاية الأحكام: كتاب الظهارة في النجاسات ص ١١‏ س ١‏ 

(9) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة ص ١7١‏ س 75. 

707 ص‎ ١ العبسوط: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )٠١( 

.187 ص‎ ١9 مسألة‎ ١ الخلاف: في تطهير الثياب ... ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الثتّهاية: الطهارة في تطهير الثياب ج ١‏ ص 157, 

.07/ 035 فى ذكر النجاسات ص‎ ١١ الجمل والعقود: الطهارة فصل‎ )١( 

)١4(‏ الانتصار: الطهارة ص 37 ط الجديد. 

7 س‎ ١١ م‎ 5١17 الناصريات: (الجوامع الفتهيّة) كتاب الطهارة ص‎ )١16( 

)١7(‏ نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات بع ١‏ ص 707 -/7؟, 


462ب دل ل هفتايح الكرامة / ج » 
وجامع المقاصد' وحاشية الشرائع '». 

وفي «السرائر"» أَنّ حقيقة الغسل إجراء الماء على المحلّ المغسول. وفسي 
التعيية كيال القن إزالة الوسخ ونحوه عته بإجراء الماء عليه. 1 

وفي «الصحاح* والفاموس'» وأكثر كتب اللغة" إحالة تفسير الفسل إلى 
مايفهم من العرف. ولاريب أن العرف لايقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان 
فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر. 

وفي «المدارك © تبعاً لشيخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقّف عليه إخراج 
النجاسة. 

وفي «الققيه ؟ والهداية * '» وجوب العصر مرّة واحدة مع التقييد بكونه يعد 
الغسلتين. وكذا في «اللمعة ''» ميغ.التقييد بكونه بين الفسلتين. ومثله في 
«المدنيّات 4١‏ مع عدم التقبيذ قبي “فحتمل الأمرين والتخيير. 


.177 جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات جنا ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 5-74؟ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

() السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 3, 

(5) مجمع البحرين؛ مادّة «#غسل» ج 0 ص 414. 

(0) الصحاح: مادة «غسل» ج 6 ص .١09/85- ١78١‏ 

(1) القاموس المحيط: مادة «غسل» م ص 51؟. 

(/) تهذيب اللغة: مادة «غسل» ج م ص اج 5ص 55غ,. رجمهرة اللغة: مادة « سح ل» 
جٍَ ]اص ١‏ ومجمع البحرين: هادة «غسل» ج # ص 1" ولسان العرب: مادة «غسل» 
ج 1ص 4414 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنحّسات ج ١‏ ص 717 وفي نسبة القول المذكور 
الى شيخه تأمل راجع المجمع ج ١‏ ص 777 770 

[1) من لايحضره الفقيه: الطهارة باب ماينجس الثوب والجسد ج ١‏ ص 78 ذيل ح 161. 

.١15 الهداية: الطهارة باب المياه ص‎ )٠١( 

' اللجعة الدمشقيّة: الطهارة في كينيّه غسل الثوب ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١‏ ص ع 


أحكام النجاسات / فى وجوية مره أو مرتين سس -سسم188! 


وأطلق في «الشرائع ' والتحرير" والإرشاد' والدروس؛ والذكرى* والبيان١‏ 
والموجز " وشرحه*» مسمّى العصر. ويحصل مسمّاه بالمرّة وحيث يبنى على المرّة 
يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة. وأظهرها في العبارة تأخّر العصر وأقربها إلى طريقة 
التطهير توسيطه ليقع الماء على المحلّ بعد ذهاب عين النجاسة عنه. 

وفي «السرائر' والمعتبر"'» التصريح بوجوب العصر مرّتين. وفى 
«المنتهى ' '» إدخال العصر في مفهوم الغسلء ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن 
تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابديّة في تحقق الغسل فيوافق 
مذهب العصرتين. 

بيان: الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم, ففي 
«جامع المقاصد ١١‏ والروض''» أنّ الباعثك على القصر أن أجزاء النجاسة لاتزول 
إلابه ون الماء القليل ينجس بهاء فلو بقي |في المخل لم إيحكم بطهره كما ذهب إليه 
المصنّف من أن أثر النجاسة لايطهر الديقيد الاتفصال, فعلىهِذًا لو جف الماء على 


64 شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام النجاسات ب اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 74س 14 

(5) إرشاد الأذهان: الطهارة النظر السادس في مايتبع الطهارة ج ١‏ ص 89؟. 
[؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات العشرة درس 9١ج ١‏ ص 1؟١.‏ 
(0) ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ... ص ١4‏ س 5 

(1) البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجامة عنه ص .1١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة النجاسات ص 084. 
(8) كشف الالتياس: الطهارة ص ١الاو؟/ا(مخطوط‏ مكتية ملك الرقم 757؟). 
() السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 187. 

.1786 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

9 س‎ ١70 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١١( 
.١7/17 ص‎ ١ جامع المقاصد؛ الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١؟(‎ 
الجنان: الطهارة في النجاسات ص اا س فن/,‎ صضور11١(‎ 


15ب - _.”؟”__تب_ ...> #### فأ سم الكرامة مع ١‏ 


المحل ولم ينفصل لم يطهرء إنتهى. وفي «نهاية الإحكام' والتذكرة' وكشف 
الإلتباس "2 الاستناد إلى تنجّس الماء في المحل المغسول من غير تعرّض لغيره مع 
ضميمة: فيجب إخراجه والباقي يعده عفو للحرج. وزاد في «النهاية» الاستناد إلى 
قول الصّادق طهة: «يصبٌ عليه الماء ثمّ يعصره» وفي «المنتهى '» الاستناد مع 
مام من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلف إلى دخول العصر في 
مفهوم الغسل. وفى «المعتبر *» الاقتصار عليه. وجعلاه كغيرهما! هو الفارق بين 
لفك لفل 

وقد اتضح لك مما تقدّم ضعف هذا التمسّك, لأنته قد تبيّن من كتب اللسغة 
ب والغلدف" والسرة غ١‏ الثارة ننينا تحاف انالا البح سم 

وزيا "يتن هذاينا ]ذا عبل تددن التررفق الى إستول الأناما “مقت قائه 
يسئّى غسلاً مع عدم تجاوز الماذعَرّ#المحل. ودفعه يظهر لمن تأمّل؛ فتأمّل. 

والتحقيق أن يقال لاريبٍ'أل)الفتهاء ُحكمون بوجوب الصبٌ في بول الصبي 
من دون غسل مع حكمهم بوجوبٌ"إخراج عين العام عن التوب وإن كان بول 
صبي. فإذا كان الصب الْمحرَج لعن صبَا'لة غسلاً مع استوائهما في وجوب 


117 نهاية اللاحكام: الطهارة في إزالة النياسات سٍَ أهى‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص .8١‏ 

(©) كشف الإلتباس: الطهارة في النجاسات ص ١/ا(مخطوط‏ مكتية ملك الرقم 69/55). 

(4) منتهى المطلب: اطهارة في أحكام النجاسات ج من 6ل!ا١‏ س 11. 

(0) المعتبر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 456. 

0 كن وفي ناح الغادم لج اص 2 ار كسيف لبه 
أنه نسبه في الجواهر: ج .”ص ١/8‏ إلى البحار وصرّح بنسبته فيه إلى 0 
نجد فيه الاستدلال بذلك فضلاً عن نسبة فهمه إلى الأكثر. 

() الخلاف: الطهارة في حكم ماء الغسالة مسألة اج دص 85لما. 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1817. 

(1) لم نعثر علبى هذا الكلام فى الكتب الاستدلاليّة حسب العجالة. 


أحكام النجاسات / في وجرت التصي مدنا ان مات س7 سسسيبياناة! 


إخراج عين النجاسة فلايبقى فرق آخر إلا العصر. ولو كان الغسل يتحقّق بالصبٌ 
المخرج للنجاسة. سواء حصل عصبر أم لاءكان قول المعصوم في خبر الحسين ' بن 
أبي العلا وحسن الحلبي ' وغيره " يرجع إلى معنى: اغسل البول مرّتين ويول 
الصبي مدة وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب. إلا أن يلتزم 
القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه 
عن الثوب, كما احتمله صاحب «المدارك » وهو قول غريبء لكن الأصحاب* 
يكتفون فى بول الصبى بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال. وممّا ذكرنا يفهم 
الحال في المقام ‏ - 

وربما يدّعى١‏ دخول الفرك في معنى الغسل سيّما في الأواني ونحوها. 
فمجرد الادارة بدونه صبٌ ومعه غسل. 

وقد أورد" على الوجوه كلّهاء أمَا على 'قضِي ةالإخراج فبالقول بالموجب إن 
توقف الإخراج عليه كالصابون والأشنان: وتهنمكلية التوقف. وما في «الذكرى*) 

من الأولى * شرطيّة العصر 2 انفصيآلَالتجاسةسع_ المناكن بخلاف الجفاف, فيه 


.1١١ 7 ص١ وباب “اس‎ ٠٠١١ من أبواب النجاسات ح 5ج ”ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب النجاسات حم ١ج‏ ص .٠١١7‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب النجاسات ح 1ج " ص ٠١١7‏ 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجّسات ج "ص 1117 

(6) راجع جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 091, وذشيرة المعاد: 
الطهارة النجاسات ص ١54‏ س #غ. ومدارك الأحكام: الطهارة تطهير المتنجّسات ج ؟ ص 
7, ومصابيح الظلام: يا ا إزالة النجاسة ج ١‏ ص 77 

(5) نقله في كشف اللثام؛ ج اص 44١‏ عن المنتهى والتحرير ونهاية اللإحكام وكذا في ذخيرة 
المعاد: ص 5 س ١‏ 5, 

() راجع حماشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم )١179/49‏ ص ١٠8/-؟47.‏ 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 1س تم 


مافيه. ودخول العصر عرقت مافيه. ودعوي نجاسة الباء المتخلف لم يقم دليل 
عليهاء مع أن مادل على أنّ الماء مطهّر وكذا مادلٌ على لزوم غسل النجاسة يفيد 
طهارة المتخلف. مع أنته أقرب إلى الضوابط من القول بأنّ الباقى يحكم بطهارته 
للعجزء ويختلف الحال فعلى القويّ إخراج الكل مثلا وعلى الضعيف مقدوره. وأيّ 
بعد في القول بمعصوميّة هذا الماء شرعاً. وإن كان القول بالنجاسة لما دل على 
انفعال القليل إل ماقام عليه الإجماع من المتخلّف بعد العصر قوياً. مع أنثه على 
القول بالعصرتين يلزم طهارة المحل وبقاء اليد العاصرة نجسة إل أن تقول 
بطهارتها تبعاء وفيهما بعد. مع أنثه على ذلك لايتعيّن العصر في الثوبء بل يكفي 
الدقّ والغمز ونحوهما إلا أن يقال إِنّ ذاك أقرب إلى تحقّق الاخراج, كذا قالوا. 

ويجاب ': بأ الغسالة لاريب في نجاستها عند المستدلين والغسل إِنّما وقع 
بالقليل؛ وحينئذ يكون حال الفشالة جالعين النجاسة والنجس أعمٌ من نجس 
العين والمتنجّس. وحينئذ نقولإذاسبيها:ألساء على الثوب المتاطَّم بالعذرة وزالت 
العذرة وبقيت الغسالة في النوت قيشيزناة,فى.التشمس حتّى جنفتٌ يكون الثوب لم 
يطهر بالغسل بالماء, لأنّه حين الغسل وبعده نجسء بل هو مادام رطباً نجس حتى 
يجف, فلم يكن طهره مستنداً إلى الغسل بالماء وإِنّما إلى التسجفيف. فالمطهّر له 
حقيقة حينئذ هو الجفاف. والمعلوم من الأخبار وفتوى الأصحاب أن الغسل هو 
إخراج الماء شيئاً نجاسة أو غيرها على أن يكون المخرج هو الماء وحده أو 
بمعونة شيء آخر من عصر لا أن يكون المخرج شيء آخر بمعونة الماء. والأمر 
واضم جذدا. 

وقال الأستاذ ': الأولى الاستناد فى إثبات هذا الحكم إلى الروايات إن تت 
دلالتها. وهي عدّة أخبار وجهة دلالتها مختلفة. فمنها مادلٌ على دخول العصر في 


.85 8٠١ راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 99/ا4١) ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر على كلامه في كتاببه من الشرح وحاشية المدارك فلعلّه كان في غيرهما.‎ 


أحكام النجاسات / فى وجوب العسر مرّتا أو مّتين مح ا 77ت 1 10 


مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء' أو حسنته عن الصّادقطُةٍ في 
الول ضيب الغنيد؟ قال وس خله الناء حاكن افالنا هدر هنا ده د سالة عن 
الثتوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرّتين» وعن الصبيٌ يبول على الثوب؟ قال؛ 
«يصبٌ عليه ثمّ يعصره» وحسن الحلبى ' عنهطيُة فى بول الصبى؟ قال: «يصبٌ 
عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا» ومثله صحيح أبي العبئاس ' وكذا موثدة 
عمّار ؛ «أنته يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرّات وأنته لايجزيه أن يصبٌ 
فيه الماء حتّى يدلكه». ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ماذكروه أن 
القسل جعل مقابلاً للصيٌ فلابدٌ من المايز ولا مايز إلا العصر. 

وأورد عليه في «المدارك* والذخيرة'© بأنّ المايز لاينحصر في العصرء بل هو 
الغمر والجري على ماصرّح به قوم, 

وأجاب في «الدلائل» بأ ذلك نما دكن فى غير رواية الحسين, لأكه فى 
البدن سمّي فيه صيّاً وفي الثوب غسلا وإلا ماإيز سوى|العصر. 

قال الأستاذ”: لاريب أن كلا من-الغسل والصبٌ. يطلق في الثوب والبدن 
فغسل أعضاء الوضوء غسل يقيئأ. فجعلٌ المايز العصر مطلقاً غلطء بل ربما يقال: 
نّ الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إِنّ النيّة متفاوتة أو غير 
ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لولا أنته 
وقع من الأجلاء. إنتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه مما تقدّم. 


٠١١١ ص١ وب لاح‎ ٠١٠١١ من أبواب النجاسات ح 4 ج 7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.5135 تطهير الثياب . بح اج اص‎ ١١ وتهذيب الأحكام: : باب‎ 

(1) وسائل الشيعة: ب "من أبواب النجاسات ح ؟ج ؟ ص .٠١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب النجاسات ح ١و١‏ ج 7 ص ٠١1١6‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 8١‏ من أبواب النجاسات ح اج ٠س‏ 4/. ٠‏ 

(6) مدارك الأحكاء: الطهارة في تطهير المتنجسات ج ١‏ ص 57 

(1) ذخشيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١١7‏ س 18. 

(/) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه مسابيح الظلام وحاشية المدارك. 


وطريقة الاإستناد إلى موثقة عمّار كما في «المنتهى '» أنه أمر بالغسل أوّلة 
نَم أوجب الدلك. ووجوبه في الإناء يسري إلى غيره. لاشتراكهما في الاحتياج 
إلى الإزالة. وإذا وجب الدلك وجب العصر. لعدم الفارق. وأيضاً أمره بالغسل أَوَلأُ 
يقتضي دخول الدلك فيه وإلآ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأورد على نفسه 
أتته ذكر الصبٌ مرتين في اليول ولا ريب في وجوب الدلك وأجاب بأ وجوب 
الصبٌ لاينافي وجوب الدلك مع أَنّ هذا الراوي روى قركدطك3: «اغسله مرتية 
م قال: والأقرب أن الدلك فى الجسد بعد زوال العين مستحبٌ. 

قال الأستاذ ': ولا يخفى مافى كلامه أيلا وآخراً. 

الطريقة الثانية في الاستدلال مااشتمل على وجوب العصر صريحأ كخبر 
التحسين ووعوري الذلك كي فقة زعا 

ويره على الأوّل ند أورد فولمين ونحن لانقول به. ويمكن العذر بتنز يله 
على المتغذي أو يحمل على الصراجل التجفيف أو يحمل على ماإذا توق عاد 
زوال العينء كما يشير إليه قولة لالتلا فيكون مخبيراً بين الصبٌ القليل والعصر أو 
بين الصبٌ المتعارف أو الكَتَير فللايختاتع إليخالعصر. فتكون الرواية معمولا بها. 
وبما ذكرناه في المقام يعلم الحال في عبارة المدارك. ولو علم الفاضلان أنه 
يجيء من يتأمّل في كلامهما ويناقشهما فيما هو بمعزل عن مرامهما ويتبعه على 
ذلك جماعة لقالا إِنّما كلامنا مع العارفين بمذاق الفقهاء ومعاني الأخبار. وعلى 
الموّق أننها واردة في الاإناء. ولعل.له خصوصية وأيضأً للخمر نقوذ وزيادة اتُصال 
فلابدٌ من الدلك. وعلى أي تقدير لولا إجماع المعتبر وشهرة الأصحاب وأصل بققاء 
المتنجّس على حاله وأصل عدم فراغ الذمّة لكان القول بعدم وجوب العصر قوباً 
لكن في قيام الشك كفاية فى وجوب الاحتياط. فلعلّه لاشحيص عن القول 
بوجوب العصر بعدد الغسل, كذا حرّر الأُستاذ أَيّده الله تعالى, والحقّ والنحقيق 


05 منتهى المطلب: الطهارة في أحكاء النجاسات ج ١ص 273-196 س‎ )١( 
)لم نعثر على كلامه لا في مصابيح الظلام ولا في حاشية المدارك.‎ 


أحكام النجاسات / فى وجوب العصر موثاً أوماثينلس9١‏ 


ماقد عرفته. ولا ريب فى بطلان كلام الأستاذ وكلام صاحب «المدارك» ومن تبعه 
على ذلك. فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصبٌ فقط ويبن الصبٌ والعصر 
وهو إزالة الجاسة. وهي في كل شىء يحسبه, ففي الثوب لابدّ فيها من العصر-وفي. 
غيره يكفي فيه الصبّ, فيرجع الحال أن يقال إِنّْ الغسل حقيقة في صبٌ الماء مع 
الانفصال وهو فى كل شىء بحسبه. 

ويرد عليه حيتئذ أنَّ الفسل في أعضاء الوضوء غسل قطعاً ولايشتر شترط فيه 
الانفصال. غات ناكد مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنته حقيقة في 
قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف. 

ونقل في «المنتهى '» عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون 
الور 

هذاء وفى «الذكرى ؟ والبيان" واللمعة جاع المقاصد *» وظاهر «الموجز' 
وشرحه” أن ذلك إِنّما هو إذا غسل فى 8103 التكيل/دون الكبّ والجاري. وفى 
«التذكرة* ونهاية الاحكام؟ والدروين '' والتوْض؟؟ والمسالك؟١»‏ الاقتصار 
على ذكر الكثير. ولاريب أنّ مرادهم مالآ يَتفْعَلَ بالملدقأة. 


7 س‎ ١71 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحمكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١6‏ س 17. 

() البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص .4١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة فى كيفيّة تطهير المتنسّس ص " 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1717. 

(1) المومز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزَالة النجاسات ص ا 
() كشف الالتباس: الطهارة ص ؟/ا(مخطوط مكتبة ملك الرقم 097/77؟). 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ب ١‏ ص .4١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص 0/4. 

.110-١١؟14‎ ص١‎ ج١4 الدروس الشرعيّة: الطهارة فى المطهرات درس‎ )٠١( 
./ س‎ ١1779 روض الجنئان: الطهارة في النجاسات ص‎ )١١( 

.1؟9-١؟37 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 


1١17 


مقتاح الكرامة / ج ؟ 


الإجماع والشهرة التعلق بالمطلق, بل ظاهر الأخبار ذلك, لكن سس لحظل مطاوى 
الأخبار_لأنّ الغسل فيها مقابل للصبّ _وكلام الأصحاب في الإحتجاج بتنجيس 
الماء المتشلف فى الثوب كاد يقطع 4 ذلك في غير الكثير والجاري. ير" الماء 
المتخلّف حينئذ ممّصل بالكرٌ والجاري فلا يحكم بنجاسته بلا دليل. . تعم حبيث يقال 
بدخول 1 تقوّي 0 ع لكان ن شال إِنْما ذلك حيث 
وقد خرجنا في هذا المقام عمّا وضع له هذا الكتاب لكونه من مزال الأقدام 
والله سبحانه هو العالم. 
وفي «المنتهى ' والتحريا-ونهاية/الإحكام ' والموجزء وشرحه*» أنته لابد 
فيما لايمكن عصره باليد فيمايغمسهالماء من الدق والتقليبء؛ وفى «الذكرى١‏ 
والبيات ١‏ وجامع المقاصد#الدّق:والتغميز. وثييبه في «المدارك "» إلى الأصحاب. 
وفي «الدروس *'» الاقتصار على التغميز. وأنت إذا تذدّرت تعريف الأستاذ الذي 
ماعلل هد لهال أفراد العصر, فإنّه فسّره بأنته فعل يخرج 
(؟) تخرير الأسكاء من ب اص 4س 4" 
(1) نهاية الاإحسكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص 0/8؟. 
(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في ازالة النجاسات ص 04. 
(0) كشف الالتباس: الطهارة ص ١لا‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 09757؟). 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم النجاسات ... ص ١5‏ س 77 
)/١‏ البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 6 
(خيا جامع المقاصف: : الطهارة أحكام النجاسات ج كس 1 
(3) مدارك الأحكام: : الطهارة فى تطهير المتنجسات ج ؟حى 11 5. 
)٠١(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات العشرة درس 5١ج‏ ١ص‏ 5؟1. 


أحكاء النجاسات / فى اغتبار الدق والتغميز وعدمه _لبلل#! 10 


به الماء المغسول به تغميزاً أو كبساً. وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسُروا العصر 
بإخراج مافيه. 

لكن هذا انوح أعني مالا يمكن عصره ويرسب فيه الساء قند صصرّح في 
«الذكرى ١‏ وجامع المقاصد' والموجز” وشرحهء والروض*» أنته لايطهر بالقليل 
ويجوز التطهير بالكثير. وفي «المعالم؟ » أن عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب 

فيه الماء هو المتعارف بين المتأخّرين. وفي «الذخيرة”» أكه المشهور بين 
المتأمّر ين. وفي «المدارك» تسبه إلى جمع من الأصحاب. ثم استتدكل الحكم 
بلزوم الحرج والضرر أوّلا وبأنٌ المتخلّف في الفواكه لايزيد على المتخلف في 
الحشايا بعد الدق والتغميز. 

وفي «نهاية الاحكاما والدروس ''» أنته إِنّما يطهر بالغسل مايمكن نزع 
ألماء المغسول عنه. وظاهرهما عدم الفرق بين التليل والكثير. 

وفي «الييان'5» ولا تطهر المائعات غيرألماء/بالفسل ولا مالا يمكن فصل 
الماء عنهء نعم لو ضرب في الماء حدّئ تَخْلَله الَمَآء أمكن الطهارة. 

وفي «التحرير"'» يطهر بالغسل مأكآنَ من الجواهر الصلبة التي لاتتشّر 


15 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 177. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة التجاسات ص 04 .1١‏ 
(4) كشف الالتباس: الطهارة ص ٠!"‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 777 ؟). 

(8) روض الحنان: الطهارة في النجاسات ص ١77‏ س ؟١,‏ 

(1) المعالم: البحث الثاني في ماتزول به النتجاسات (مخطوط مكتتبة المرعشي الرقم 1080). 
(!) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ١1‏ س 58. 

(8) مدارك الاحكام: الطهارة في تطهير المتنجّسات م ؟ ص "١‏ 

() نهاية الاحكاء؛ الطهارة في إِرْائة النجاسات ج ١‏ ص .18١‏ 

)٠١(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات درس 9١ج ١‏ ص 4؟1. 

.4١ البيان: الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه حص‎ )١1١1( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات م ١‏ ص 1؟ س ؟1١.‏ 


84 لل تهققتاح الكرامة / ج ” 


أجزاوّها كالرصاص والخزف المطلي؛ يا القرع والخشب غير المطلي فالأقرب 
زوال النحاسة عنه. خلافأ لابن الجنيد. وفى «الذخيرة '» لو بنى على اعتبار العصر 
جرى في الكثير إلا أن يخرج بالااجماع. 

وصرّح المصتّف في «التحرير” والمنتهى" ونهاية الإحكام ' أنه لابد من 
الدلك ف في البدن, وفي «النهاية» أضاف إليه الراك جنا الصلبة, واستحبّه في 
«المعتبر” والذكرى '» ونفأه.قوم " . قال فى «الذخيرةة وشو ععسن. 

وصرّ في «المنتهي؟ ونهاية الإحكام ٠١‏ واللاوص لو نا ساف تترضى 
التوب وحنّه قبل الفسل في دم الحيض. وأسنده في «المنتهى »١‏ إلى علمائنا 
وأكثر أهل العلم. وكذا في المنّى كما في «نهاية الإحكام ''» مع 
التخصيص باليابس وفي «التذكرة؟ ١‏ والمنتهى *'» يستجبٌ الفرك في المني. وفي 


5-4 س‎ ١7١ ذخيرة المعاد؛ الطهارة في إزالة الاجاسائ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكاالنجاسات ج ١‏ ص 4١س‏ 71 

(1) منتهى المطلب؛ الطهارة في كام التجتاسات ج ١‏ ص ١7/1‏ س .١‏ 

(5) نهاية الاحكاء: الطهارة في إزالة النجاسات جح ان /ا/ا” د ر/ا؟. 

(5) المعتبر: الطهارة سم ١‏ ص .10٠‏ 

() لم تعثر فيه على الحكم باستحياب ذلك وما الموجود فيه بعد نقل خبر «السرّتين» في 
إصابة البول الجسد: وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره 
وجب إنتهى. راجع ذكرى الشيعة: ص ١8‏ س 15. 

(/) الظاهر رجوع الضمير في نقاه إلى وجوب الدلك كما قي مجمع الفائدة والبرهان: مج ١‏ 
ص 1 وذخيرة المعاد ص ١17‏ ثقله عن جماعة من ال"صحاب واستحسته. 

(8) ذخيرة المعاد: الطهارة فى إزالة النجاسات عى 17س 28, 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 70س 4. 

(١٠1انهاية‏ اللاحكام: الطهارة في إزالة النجاسات سٍُ اص 535 

50 س‎ ١4 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص‎ )١١( 

منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج اس دلاؤ س 4 

1 نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج اص 95إ9؟. 

.47 ص١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١54( 

.؟"١ س 5 وس‎ ١,76 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١4( 


أحكام النجاسات / في امكان تطهير الصابون المتنجّس ونحوه ل ١١9‏ 
«ألبيان '» استحباب الحتٌّ والقرص فى سائر النجاسات سيّما المني. 

وفى «التذكرة؟ والمنتهى ؟ والتحرير؟ ونهاية الإحكام * أنته لو غسل بعض 
الثوب طهر المغسول دون غيره. وفى «المنتهى'» تسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا 
البدن كما فى «الذكرى '». ١‏ 

وما يقال بأننا وإن لم تنجس المفسول بالسراية نقول بنجاسة الماء, لأنته 
قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أنّ ماأصابه الماء يطهر به. 

وفي «نهاية الاحكام؟ والموجز" '» بأنّه يطهر السمسم والحئطة إذا انتقعا 
بالنجس وكذا اللحم إذا تجساث مرقته. وفي «الموجد ١‏ أ» صرح ل 
بالقليل وعبارة النيانة ريما َدّلت على إرادة الكثير. 

وفرق في «الموجز" أ» ببن الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين 
فجوّز طهارة الأوّل دون الثاني. واستثكلحما نوه ١‏ 

وفي «المنتهى *'» الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحتطة إذا 
انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في#عدم قبول التطهين بالماء. لأنّ ظاهره ذلك 


.5١ ألبيان: الطهارة فيما عفى عنه من النجابة ص‎ )١( 

ف تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ب اس 85م 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في احكام النجاسات ج ١‏ ص ١11‏ س .٠١-5‏ 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 14س 18-174 

(0) نهاية الاإحكام: الطهارة في المحل ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) منتهى المطلب:؛ الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١95‏ س ٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الملاة في حكم النجاسات ص ١6‏ س 59 

(8) الحدائق: كتاب الطهارة ج ه ص ٠5‏ نقله عن بعض العامة واستوضحه في الهامش نقلاً 
عن المهذّب:ج ١‏ ص ع اح لمان بن قاص, 

() تهاية الإسكاء في إزالة النجاسات ج ١‏ ص .18١‏ 

(١9١91؟1)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة النجاسات ص 651. 

(1) كشف الالتياس: الطهارة إزالة النجاسة ص ١//(مخطوط‏ مكتية ملك الرقم 7/77؟). 

.١١ س‎ ١8٠ ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام التجاسات ج‎ )١4( 


١1 


مفتاح الكرامة 7 ١‏ 


في العجين. ثمّ نقل عن بعض العامّة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا 
طبخ بأن بفسل ثلاث ويترك حتّى يجفت في كل مرّة فيكون ذلك كالعصر. ثم قال: 
80 عندي, لثبوت ذلك فى اللحم. وكأنته أراد قوّة التطهير (الطهارة خ ل( 
لاخصوص الكيفيّة, لما ورد في رواية السكوني' وزكريا ابن آدم ' من تطهير 
اللحم المطبوخ. 

وفى «نهاية "» الشيخ: ا 
الخمر أهريق مافيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي ؛ بين وقوع الخمر 
القليل والكثير, ٠‏ في الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. . وبمضمون مافي النهاية 
أفتى في «المختلف *». 

وفي «الذخيرة'» الظاهر أنه لاخلاف في جواز تطهير الصايون والقواكه 
والخيز 5 ونحوها بالكثي تياب جميع أجزائها. وفي «الدروس" 


والذكرى # أنّ المنتقع إِنْما يطهر بالكثيرإذا شربت به. 
وعمّم في «الروض » التطهير بالكتير للقرطاس والطين والحبوب والجسين 
والفاكهة. 


وفي «الذكرى* ' أن المائعات والقرطاس لاتطهر وإن ضربت بالكثير. وريما 


8/1 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب من أبواب الأطعمة المحرّمة ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8/؟ من أبواب النجاسات ح مج لص ادوج اج لالص 241 

(؟) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج لاص .٠١4‏ 

(؛) المهذّب: كتاب الأطعمة والأشرية باب مايتعلّق بذلك ج ص ١5غ.‏ 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الأطعمة والأشرية ج اس 40س ١5‏ (رحلي). 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام بيات حصن 177 سن الا 

() الدروس الشرعية: الطهارة في المطهرات العشرة 55 ١‏ اسن 4 

(ثيا ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 6س 

(5)روغى الجتان: الطهار: في النجاسات ص ١77‏ س ؟١١.‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١4‏ س ١7‏ فيه: فلا تطهر المايعات 
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إِلّا في الكثير. 


ينس 


أحكام النجاسات /كينيّة تطهير الدّهن 


أراد الفرق بين الضرب والادخال فى الماء. 

واحتمل في «الدروس '» تطهير الحديد المتثّرب بالنجس بالتشريب 
بالكثير. وفي «الذكرى '» احتمال ذلك فى القليل أيضاًء وششبهه بالآجر. 

وقد نصّ جماعة ' على أنّ المائعات لاتطهر بالغسل. وفي «الذخيرة » الظاهر 
أنه لاخلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل. وفى موضع سن «المنتهى *» ولا 
يطهر من المائعات غير الماءء خلافاً للحنابلة. 

وفي «التذكرة '.ونهاية الاحكام! والمنتهى# أ نّ المائع من الدهن لو ألقي في 
الكرٌ وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر. وزاد في «التذكرة " والموجز »كل 
مائع. وفي «الدروس''» وظاهر «البيان"'» احتمال طهارة المائعات لو تخللها 
الكثير. وفى «الموجز" أ» طهارة العجين إذا رقق وتخلله الماء. 

وفي «الذكرى ؟'» مانصّه: وفي طهارة القن في الكثير وجه اختاره العلامة 


.١١5 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات العشرّقدرييج ذا ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة :كناب الصلاة لي حكك وات ا ل 1 

() منهم العامة في منتهى المطلب: الطهارة أكام النجانتات ج ١‏ ص ١8١‏ س 11, والشهيد 
في البيان: الطهارة في أحكام النجاسات ص 4١‏ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: 
الطهارة تطهير المتنجسات ج ؟ ص 2" 

(4) ذخيرة المعاد؛ الطهارة في أحكام النجاسات ص ١77‏ س 42. 

)0 منتهى المطلب: الطهارة في احكام البئريج أ ثيا, 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النحجاسات ج ١‏ ص ٠ل8.‏ 

(/) نهاية الإحكام: في إزالة النجاسات ج ١‏ ص .18١‏ 

() منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ماس ,١/‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١س‏ الث 

)٠ /‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): : الطهارة في إِرْالَةَ التجاسات ص وص .1١‏ 

(١١)الدروس‏ الشرعيّة: الطهار: ة في المطهرات العشرة درس ١5‏ ج اص 1؟1. 

(؟١)البياتن:‏ الطهارة في أحبكام النجاسات ص .4١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة النجاسات ص 01. 

(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١8‏ السطر الاخير. 


ل لس مفتاح الكرامة / ج * 


في تذكرته. وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلّله الماء. وفي «صحاح '» ابن أبي 
عمير المرسلة عن الصّادق طلا: عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمّة والدفن. 
وهي مشعرة بسدّ باب طهارته بالماء إلا أن تقيّد بالمعهود من القليل. وقد تقدّم 
الكلام فى ذلك قبل المقصد العالث. 

قال الأستاذ': وفي إجماع «الخلاف والغنية والسرائر» على تخصيص جواز 
بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز ببع مايقبل التطهير 
دلالة على عدم قبوله التطهير. مضافاً إلى ماذكره في «الذكرى». مع أن مافرضه 
المصنّف من وصول الماء إلى اا لايتحقّق ولا يتحقّق العلم به كما نصّ 
عليه الكركي ' وغيره “. نعم ريما يب بتفق ذلك في الديس إذا خلط على الكرّ 
وأضرمت عليه النار حتّى رجع إلى.باكان. 

وأمّا الصابون فقد قال الأستاة؟ الشريف أيّده الله تعالى إن أصابته النجاسة 
قبل الجمود فهو من المائعات"لتتظهز”#القتشل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا 
جمد وجقّف تامأ قبل التظهي كله أو أغلاه يم بيعه لذلك. وفى «المنتهى'» إذا 
انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقمة كذلك, ولو أصابت النجاسة 
ظاهره طهر بالقليل. 

وفي باجامع المقاصد" والروض” لو جمد الدهن بعد الاتفعال امتنع تطهيره 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأسآرح ١و‏ اج ص 4 
00 اعدو و في مشاب اندر ولا في ال 
)0 مدارك الأحكاء : لطهارة في تطهير المتنجّات ج اع اا 
(0) لم نعثر عليه في مظانه. 
(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١18١‏ س ,1١١‏ 
(/9) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النتجاسات ج ١‏ ص 187. 


أحكام النجاسات / في تطهير الفضّة والرصاص والأرض لل ١9‏ 


بالفسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود 
فيه شسيء من الدهن حيث لايكون جرماً. 

وقال الأستاذ ' الشريف أَيّده الله تعالى: والفضّة والرصاص وتحوهما إذا أذيبا 
راضاعيد نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتماً ونحوه ولبسه 

فى الصلاة, لأنته ممّا لايتمٌ به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض 
ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المسٌ برطوبة. ويجوز بيعه. لأنته ممأ يقبل ظاهره 
التطهيرء إنتهي. 

ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة 
المسجد. 

وفي «التذكرة؟ والتحرير” والمنتهى * وْتهَاية الإحكام* والذكرى' والبيان” 
والمعتير" والدروس'» أنّ الأرض الرخوة للأتظهز بالقليل وإِنّما تطهر بالكثير. 
وفي «المسالك ' '» نقل الشهرة فيه.وفي «الدروس ' 4١‏ وبالذنوب في قول مشهور 
إذا أُثقي على البول. وفي «البيان"١‏ وشرح الموجر"أ» أن في الذنوب رواية 


)١(‏ لم نعثر عليه في مظاله. 

(؟) تذكرة النتهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١س‏ / للا 

() تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 0" س 0 

(4؛) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١7,8‏ س ؟؟. 

() نهاية الاحكام: الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهّرات ج ١ص .5١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاسات ص 6١س .5١٠‏ 

() البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص .1١‏ 

(بثيا) المعثير: : كتاب الطهارة اخ اصن 211. 

(9و1١)الدروس‏ الشرعية؛ +الطهارة في المطهرات المشرة ج اص 75 ,١‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهاء: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟١)‏ البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص .4١‏ 

(17) لم توصف فيه الرواية بالشهرة: راجع كشف الالتباس: المطهرات ج اس 1795 


شن 


مشهورة. وفي «الذكرى '» أن الخبر مقبول. وفي «الخلاف؟ والمبسوط" 
والسرائر » الاجتزاء بالذنوب, وهو الدلو المملوء ماء. استناداً إلى خبر أبى 
هريرة *. وردّه في «المعتبر” والتذكرة؟ والنهاية* والمتتهى' والتحرير" '» بل فى 
«المعتب ١١‏ افون 1 ورواية الأعرابي ضعيفة عندنا. ورده الأستاذ الها 515 
معلومية حجّيته أصلاً ورأساً"'. وفيه: أنه قد م أنه مشهور. 

واقتصر في «الخلاف؟! والسرائر*'» على التطهير من البول خوفاً من 
التعذي, وفى «الميسوط' '» الحق به الخمر. وفى الثلاثة جعل المعيار تكاثر الماء 
عليه بحيث يستهلك البول. 1 

وتعدّى فى «السرائر"' والمبسوط"'» إلى بول الاثنين والثلاثئة وهكذا. 

ونسب في «الذكرئ"'» إلى الشيخ وإين إدريس تعدّد الذنوب بتعدّه البول. 


.١٠6 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في:التيظاساتٍ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 0ج من 15 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة كَعَدَلَ فيّيحكم الثوب والبين والأرض ... ج ١‏ ص ؟4. 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام التجاسات ج اع أبارا., 

(8) سئن أبن داود: الطهارة ح حيقاكت اص ,1١”‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة بج ١‏ ص 444. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النتجاسات ج اع لاد بابر 

(8ا نهاية الاإحكام: الطهارة المطلب الرابع في أنواح المطهّرات ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 7/8 س 17. 

,4 تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاساث ج اص هاس‎ )٠١( 

.459 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات م اص 0؟أاس 4 

(1) مصابيحالظلام: الطهارةأحكامالنجاساتج ١ص‏ /الالأس ١6‏ (مخطوط مكتبة الكليا يكاني). 
)١4(‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 8 7؟ ج ١‏ ص 455. 

(16 و,7١)‏ السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات م ١‏ ص 188. 

(11و18) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والاأرض .اج ١ص‏ 37 
)١5(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاساتث ص ١6‏ س 79 


أحكام النجاسات /كيفية تطهير بول الصبي الا 
إلا في بول الرضيع فإنّه يكتفى بصب الماء عليه 


وإنّما فى «المبسوط ١‏ والسرائر"* أنته إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن 
يطرح عليه ذنوب من ماء, فإن بال فيه أثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وهكذا. 

وربما يقال': إِنّهِ يظهر من الخلاف ؛ عدم المخالف منّا في أصل الحكم, لنسبة 
الخلاف إلى المخالفين. 

قال بعض العلماء * إن في صحيح عبدالله بن سنان' ورواية انى ف * 
إشعارا بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها حيث تضقنتا أن 
المصلّى في بيوت المجوس يرشن الماء ويصلي وإلا لم يكن للرشنٌ فائدة. قال في 
«الذخيرة*» وهو حسن الآ أن الاستدلال بمجرّد هذا مشكل. إنتهى. 

ولقد سمعت الأستاذ الشريف حرسه إلا تعالى يقول إِنّ الرشٌ في هذا ونحوه 
مما ورد في الأخبار كثير كما في التوبلٍ الملآقي للكلب والخنزير يايسين يراد به 
دقع الوسواس فأمر الشارع بما يؤكدالوسواس مخالفة.على من ظَنّ النجاسة أو 
توهمها حتّى لايعود إلى مثله. وهذا هو الحسن لاما حسّنه في «الذخيرة». 

[التطهير من بول الصبي ] . 

قوله قدّس الله روحه: «إلا في بول الصبي فإنه يكتفى بسصبٌ 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض ...ج ١‏ ص ؟1. 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 188. 

(1) لم نعثر علي هذا الكلام في الكتب الاستد لاليّة المطبوعة الي لدينا. 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 78ج ١ص‏ 444. 

(0) المراد من البعض هو صاحب المعالم؛ راجع المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات 
في كيفيّة إزالة النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم قثرة 1). 

اا وساكل الفينة: 00 المصلّي ح ع ص 2 

(فيا دخشيرة المعاد اكات رار في النجاسات ص 115 س 1. 


لشن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الماء عليه 4 إجماعاً في «الناصريّات ' والخلاف '» صريحاً, وقد نسبه الفاضل © 


إلى ظاهره؛ و «شرح الأستاذء» ولا خلاف فيه كما في «المفاتيح*» وهو مذهب ‏ 
الأصحاب كما في «المدارك' والدلاتل». وقال قي «المدارك» أيضاً: ويعتبر في 
الست الاستيماب لما أضابة لا الانفصال على ماقطع به الأصحاب”. وفي 
«الذخيرة أنته المشهور لانعلم فيه مخالفاً. وفي «الستتهى ؟ والمختلف ٠١‏ 
والكفاية ' أ» نقل الشهرة. 

وفي «التذكرة؟ أ» نقل الخلاف فيه عن العامّة. وفي «المعتبر"'» نسبة الخلاف 
فيه إلى أبي حنيفة وأنّ الشافعي وأحمد موافقان. وفي «الناصريّة ؛'» نسب 
الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والتوري وابن حيّ. 

وصرّح في «الروضة »١*‏ يأنثم ليكب فيه العدد. 

وهذا الحكم خاص بالصبىي دون الصبيّة. وقد نقل على ذلك الإجماع في 


.6 س‎ 7١7 ص‎ ١١ الناصريّات [الجوامع القتهية): كتاب الطهارة مسألة‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتثاب الصلاة مسالة 4؟؟ ج ١‏ ص 480, 

17 كشف اللثام: كتاب الطهارة جع اص‎ ]١( 

(4) مصابيح الظلام: ج ١‏ ص 1 السطور الأخيرة (مخطوط.مكتبة الكلبايكاني). 
() مفاتييح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 47 في كيفية إزالة النجاسة ج ١‏ ص 1/4 
("و/) مدارك الأحكام: الطهارة في تظهير المتنجّسات ج خرن 

(كرا ذخيرة المعاد: الطهارة في إزالة النجاسات ص “اس 19 

(9) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ص‏ هلالس ١7‏ 

.404 مختلف الشيعة: : الطهارة في أصناف النجاسات ج اص‎ )٠١( 

(11)كفاية الأحكام: الطهارة في النجاسات ص ١١‏ س .١7‏ 

41-8١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة ذ في أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(1) الممتير: كتاب اللهار: ب دس 1غ 

.6 ص 7117 س‎ ١ الناصريات (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة مسألة‎ )١5( 
8.7 الروضة البهيّة: الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج اص‎ 6) 


أحكام النجاسات / كيفية تطهير بول الصبي عور 


«المختلف '» والشهرة فى «المذارك” والذخيرة؟ وشرح الفاضل » وظاهر عبارة 
الصدوقين  *‏ حيت أوردا عبارة حسنة الحلبي! بعينها ‏ القول بالمساواة. وفسي 
«الذكرى "»وفي بول الصيية قول بالمساواة والعصر أولى. ١‏ 
2 وفي «الناصريات 1 نّ المراد بالصبيٌ من لم يأكل الطعام. ومثله مافي 
«المعتبر أ والمنتهى * ١‏ ونهاية الإحكام'! والموجز' '». ونقل الشهرة عليه 
الفاضل ١"‏ فى الحولين أو بعدهما كما نصّ عليه فى «نهاية الإحكام * أوالموجد” '». 
والمراد بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما فى «المعتير' ١‏ والمنتهى ''» 


(1) لم تعثر فيه على هذا الاجماعالمنسوب إليه في الشرح فراجعالمختلف:ج ١ص‏ 184 .41١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتتجسات ج "ص 7517 

(]) المذكور فيه هو نسبته إلى الأكثر وهو غير الشهرة حسب الاصطلاح المعمول راجع 
الذخيرة: عس ١16‏ س "؟, 

(؛) كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج صل 511, 

(0) الهداية: الطهارة ب 1١‏ المياه ص ١5‏ 18 ومن لايامضره الفقيه: الطهارة باب ماينجّس 
الثوب والجسد ذيل حم 11ج ١‏ شن بيا. وثقل عنهما في كشف اللثام: الطهارة في 
النجاسات ج ١‏ ص 449. وفي المدارك؛ج' عن :تقل من علي ابن بابويه انه ساوى 
بين بول الصبي والصبية في ذلك. 

(1) وسائل الشيعة: ب من ابواب النجاسات ح ؟ ج 7 ص ٠٠١١‏ 

(/9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١4‏ س 11 

(8) الناصريّات (الجوامع الفقهئة): الطهارة مسألة 1ص /9١؟.‏ 

(4) المعثير؛ كتاب الشدار: - ١ص‏ 47. 

.5 ١٠ س:‎ ١16 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في احكام النجاسات ج‎ )٠١( 

(11) نهاية الاحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص 78؟. 

(؟١)‏ الموجز الحارى (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسات ص 614. 

.485 ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

.278 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج‎ )١5( 

63 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسات ص‎ )١6( 

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير بول الصبي ج ١‏ ص 477. 

.5 5 س‎ ١11 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في احكام التجاسات ج‎ )١/( 


1 مفتاح الكرامة /ج 0 


لا الدواء أو النادر. قال في «المنتهى '» وإِلا تعلّق الحكم بأُوّل الولادة, لاستحباب 
تحنّكه بالتمر. 

واعتبر يعضهم عدم الاغتذاء كما فى «البيان "6. ولعلٌ المراد واحد. 

وابن إدريس ' اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفىي «المعتبر » ولا تصغ إلى مسن 
يعلق الحكم بالحولين» فإنّه مجازف. وفي «المنتهى © أنّ تحديد ابن إدريس 
ليس بشيء. 

وفي «جامع المقاصدا وحاشية الشرائع" والروض* والمسالك"» أ المراد 
بالصبيٌ من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساوياً للين أو أكثر منه. 

وفى «جامع المقاصد '* '» ولا يشترط الانقصال ول* الجر يان. ومثله ُى 
«الروض '' والمسالك '' وحاشية الشرائع ''» وفى «المدارك ؟ '» يعتبر فى الصبٌ 
الاستيعاب لا الانفصال على ماقط بة/الأصحاب. 

وفي «التذكرة» بعد الحككم بَالصبٌ ليول الصبي قال: وقال الشافع وأحمد 


5١ س‎ ١7/١ منتهى المطلب: الطهارة في أَكام النجانئاتجأش‎ )١( 

(1) البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ١‏ 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص /اثرا. 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 451 في تطهير بول الصبي. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 777 س 0-8١‏ 
(1) جامع المقاصد: الطهارة في أسيكام النتجاسات ج ١‏ ص 177, 

ب فوائد الشرائع: الطهارة ص ١4‏ (مشطوط مكتبة المرعشي الرقم 15 ). 
(كا روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص ١1/‏ س 11, 

(9) مسالك الافهام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 1؟1. 

,177 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في أسكام النجاسات ب‎ )٠١( 
الجنان: الطهارة في النجاسات ص اس 11 /اا,‎ ضور)١١(‎ 

(؟١)‏ سالك الأفهام: الطهارة في التجاسات ج دص 15١‏ 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: الطهارة ص 1؟ (مخطوط مكتية العرعشي الرقم 1484). 
)١6(‏ مدارك الاحكام: الطهارة في تطهير البتنجسات ج ؟ ص 88 


يكفى الرشنٌء وهو قول لناء فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرشنٌ بعض مورد 
النجاسة؟. وربما توهم بعضهم؟ من عبارة «التذكرة» 5 ثبوت قول بالاكتنفاء 
بمطلق الرشىٌ. وهو غلطء لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش. 
وقال في «الشسرح» الصبٌ بمفهومه يشسمل ماينفصل ممه الماء وغيره 
والمستوعب وغيره فيشمل الرشنٌ إلا أن السابق إلى الفهم المستوعبء ثم الغسل 
إن تضمّن العصرء فمقابلته به فى الأخبار والنتاوى تفيد عدم اعتباره, ولمّا لم يكن 
دليل على الانفصال لم يعتبر أيضاً وإن لم يتضمّنه وكان حدّه الاتفصال كما في 
الخلاف ونهاية الاحكام كانت مقابلته نضّأ في عدم وجوب الانفصال كما في 


الخلاف إنتهى '. 
وفي بعض الحواشي * اعتبار (اختيار خ/ل) لزؤم الاتفصال على القول ينجاسة 
الغسالة. 


هذاء وقد يلوح من «الخلاف © الدْجماعَ على عدم اعتبار الانفصال. 
قوله قدّس سرّه: 9 ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع 
مايحتمل ملاقاتها كأ سانا هنا في «المعتبر 'والمنتهى " والتذكرةة والكفاية؟ 


.81 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة تطهير المتنجسات ج ١‏ ص 517. 

() كشف اللتام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 515. 

(4) لم نعثر عليه. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 9؟؟ ج ١ص‏ 5/8-484. 

(1) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 417. 

() منتهى المطلب: الطهارة فى أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١8١‏ س 78 
(ه) تذكرة الفقهاء: الطهارة فى أحكام النجاسات ج ١‏ ص 88. 

(1) كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 الثامنة. 


إكبا؛ مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وكلّ نجاسة عينيّة لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغيّر 
المحلّ عن حكمه إلا الميّت 


والذخيرة١‏ والمفاتيح ' والشرح '». 

وربما قيل ؛: (أورد خ ل) إن ,يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من 
أى هكان كاي والنعواب: أ" اللازم يقين الزوال لازوال اليقين ولو تك ذلك بطل 
اللاستصحاب. وقال ابن شبرمة * من العامّة: يتحذى. 

[حكم الملاقي للنجاسة العينيّة ] 

قوله قدّس سرّه: « وكل نجاسة عينيّة لاقت محلا طاهراً فإن 
كانا يابسين لم يتغيّر المحل عن حكمه » إجماعاً في «الذخيرة' والدلائل 
والشرح '». 

وفي «المعتبر*» اللإجماع عل التيتحباب الرش في مس الكافر والكلب 
والخنزير وفى «الوسيلة*» واجنطئدة لذ مى /والكافر والناصبء فإنه يجب رشّه 
بالماء إن مس التوب يابسين وَمتَحَةآلترَاب إن مسى البدن يابسين. . 

[حكم الملاقى للميّت:] 

قوله: 9 إلا الميّت قال في «جامع المقاصد" »١‏ أي الميّت الآدمى فيوافق 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص 6 سس ١‏ ؟, 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح ليج ١ص‏ 8 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج اص 428. 

(1) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج ١‏ ص 774 

(6) المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في خناء النجاسة في الشوب والبدن والمكان ج ١‏ 
ص ١لا‏ 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١15‏ اس 19. 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج اص 1168. 

(8) المعتير: كتاب الطهارة النجاسات ج آأصس 5959غ_- .1414 

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص الا 

,174 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )٠١( 


أحكام النجاسات / هل الحكم مخصوص بالادمي أويعم غيرهل سالا 
مافي «التذكرة' والبيان؟». ونسب ذلك صاحب «الذخيرة'» إلى الذكرى وفي 
«الشرح “» نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اث شتراط الرطوية. وهذاهو 
الصحيح. وقد بِيّن ذلك في «الذكرى في البحث الخامس عشر. 

ويحتمل أن يبقى كلام المصئّف على إطلاقه, فيراد من الناس وغيرهم كما 
فهمه الفاضل فى «الشرح'» فيوافق مذهبه في «المنتهى " والنهاية'» وهو صريحه 
فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من «الإرشاد' 
والنهاية ' » وفي بعض عبارات المحمّق ١١‏ إشعار به. وفي «الموجز" '» نحو ماهنا. 
وفى لاشرحه؟ أ» أ ظاهره عموم ألميت. وفى «الروض ‏ '» إثيات الحكم لميّت 
الآدمى, بلا إشارة إلى خلاف. وفى غيره أنكه كذلك على الخلاف. وفي 
0 أن الأصحاب لم يفرقوا بين مت ادبي وغيرء: إنتهى. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاساتخ عن 

(5) ألبيان: الطهارة فيما عفى عند النجاسة 89 

() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١73‏ س .٠١‏ 

(غ) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١‏ ص 113. 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى حكم النجاسات ... ص 15., 

(1) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في حكم ملاقي التجس ج ١‏ ص 446. 

() منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١0/7‏ س .١‏ 

(4) نهاية الاحكاء: الطهارة في أنواع المطهرات ج اص ؟51, 

(4) إرشاد الأذهان: ؛ الطهارة فيما يتبع الطهارة ج م اص .11١‏ 

)٠١(‏ نهاية الاإحكام: الطهارة في أنواع المطهرات ج اص ؟15. 

(١١)المعتير:‏ الطهارة أحكام الأموات ج ١‏ ص 0 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النجاسات ص .1١‏ 

)١6(‏ كشف الالتباس: الطهارة في إِزَالة النجامة ص هالاس ١8‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
3/1 ). 

.108 س‎ ١١8 روض الجنان: الطهارة في النجابات ص‎ )١4( 

.1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مقتاح هلاج‎ )١0( 


وين 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وتنزيل الميّت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي «السوجز'”» 
وهو الذي بنى عليه.في مسألة غسل الميّت بعيد جدٌأ . ومثله التنزيل على مايوافق 
ظاهر «المنتهى "» من نجاسة ماأصابه ميّت مطلقاً وإيجاب غسل ماأصابه بعت 
غير الادمي مع اليبوسة دون النجاسة. 

قوله: إن يتجس الملاقي له مطلقاً»أنسيه فى «التذكرة؟ ونهاية 
الاحكام » إلى ظاهر الأصحاب. قال في «النهاية» فى بحث الجنائز: : وإن مسن 
الميّت يابسأ فظاهر كلام الأصحاب أنته ينجس كما إذا مسّه رطباً وفي «فوائد 
القواعد * » في آخر بحث الجنائز أنثه المعروف من المسذهب. وفي «كشف 
الإلتباس أ» المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميّت الآدمي ناهد .وبه صرّح 
في «الروض "و كما م وهو ظاهو المتيكث؟ أو ضرينه. 

وفي «التذكرة ' والبيان ' | وفوائد القواعد' '» أنته يشترط في التنجيس 
الرطوبة في غير الآدمي ولايشترط.في الآدمن كما مرّ. وحكم بالعكس في 


3١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النجاسات ص 44 وص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في بيان غسل مسسٌ الأموات ص ١78‏ س ١؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 388. 

(؛) نهاية الاإحكام: الطهارة في غسل مس الأموات ج ١‏ ص 177, 

(0) فوائد القواعد: الطهارة في بحث الجنائز ص "اس ١1‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
7 4 7غ). 

)١(‏ كشف الالتباس:الطهارة في غسل مس المت ص 6 ةس ؟ (ممخطوط مكتية ملك الرقم 9/77؟). 

(/) روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص 778 س .١5‏ 

(8) المقئعة: : الطهارة ب ١‏ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 7 /0. 

ةق تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام التجاسات ع ١‏ عن ثلث والعصلزة: غسل مسيل الميّت ج ؟ 
كاد )٠١(‏ البيان: بو 0 


أحكام النجاسات / فى اشتراط الرطوبة فى تنجيس الادمي وعدمه ‏ ل ١,8‏ 


«الموجز '». وقال الصيمري ؟': لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك. 

وقال فى «جامع المقاصد الأصمم اه شتراط الرطوبة في الآدمي وغيره 
إنتهى. ومثل ذلك في «المبسوط ؟ والذكري* والدلائل ومجمع اليرهان5 وشرح 
الفاضل؟ والفقيه" والمقنع "» حبك أفن افهنا بسر شير ابن كتير الذي 
تضمّن: «أنّ كل بابس ذكي» ١١‏ وبصحيح عليٌ بن جعفر عن أخي هي في الرجل 
يع توبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: «ئيس عليه غسله وليصل 
فيه ولا بأس» ١١‏ وحمله في «التهزيب؟١‏ والاستبصار"'» على ما إذا أتى على . 
ذلك سنة. 

وحجسنلة الحلبي ؟١‏ ورواية إيراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: «وإن كان لم 
يغسل الميّت فاغسل ماأصاب ثوبك منه» ١‏ ظاهرتان في مختار المصنّف هنا. 


.57 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد)+الظهارة.في-مسٌ ميّت الآدمي ص‎ )١( 

(1) كشف الالتباس: الطهارة في غسل مُبَئ“الميق ص 08 س ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
تقننا" 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص .١,4‏ 

(4) الميسوط: الطهارة في أحكام النجاسات وكيفية تطهيرهاج ١‏ ص 7 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى حكم النجاسات ص ١26‏ س 7. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في كيفيّة الغسل ج اص -1", 

(0) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج اص 5ح11. 

قرا من لايحشره الفقيه: الطهارة باب مايئجّس الثوب والجسد م ١ص‏ "الاونلاح 1 1, 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص .١‏ 

.144 ض١ وسائل الشيعة؛ ب ١امن أبواب الخلوة ح هج‎ )٠١( 

,1 ١158 من ابواب النجاسات حم مج ص‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 

(17) تهذ يب الأحكام: 7 ١‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ٠٠١‏ ج ١ص‏ /ا؟. 

1595 الاستبصار: ب 177 في الثوب الذي يصيب جسد الميّت . ل اج اص‎ )١1( 

.٠١8١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النجاسات م 7ج ؟ ص‎ )١4( 

,٠١68+١ وسائل الشيعة: ب من أبواب النجاسات م ١ج اص‎ )١8( 


1 


واحتمل في «النهاية' والمنتهى » حكميّة النجاسة عند اليبس. فلو مس 
رطباً قبل خسل يده لم يحكم بنجاسته. واستظهره فيما يأتي من حكم الأموات من 
هذا الكتاب. وأبن إدريس' على أن الميّت من الناس إنّما بحس ملاقيه نحاسة 
حكميّة. قال «الشارح ؛» وعبارته تحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج. 

ار الات رحدل اناسل فرظا رأحيا فد وسار ماتيا 
ذلك الاإناء قبل غسله مائع فإنه لاينجس ذلك المائع وإن كان الاناء يجب غسله 
لذنده لاقى جسد الميّتء وليس كذلك المائع اذى حسصل فيه لأنشه لم يلاق 
الجسد. وحمله على ذلك قياس بلا دليل. والأصل فى الأشياء الطهارة إلى أن يقوم 
دليل قاطم للعذر. و ن كنا متعبّدين بغسل ما لاقى - حسد الميّت. لأ هذه نحاسات 
حكميّات وليست عيئيات, ثم أخذ يكم على ذلك: 

وعبارته هذه قد فهم منها المحَقّق في (المعتبر'» فى بحث الجنائز والمصنّف 
0 » حناك والعوير لوازي ني «ردمين ابجنان” تراد اوعدا هناك 
ولوس رأحاق سحي رصيم رصي ل 1 الذي لاقاه جسد 
كان رطبأ حّى يفهم منها مافهموه. وإذا فرض أنه يابس كان كلاه رركا ادا . 


)١(‏ نهاية الاحمكام: : الطهارة في غسل مس الأموات ج اص "لا 

(؟) منتهى المطلب: : الطهارة في بيان مس الأموات ج اس ١77‏ -ار؟ا. 

(#وة)السرا” ثر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 117. 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج اص 52097. 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل مس المّتٍ ج ١‏ ص 17145 

(/) نذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل مس الميّت ج .ص 1ل, 

(خا روض الجنان : الطهارة في غسل الاموات ص 1س 34 

(1) فوائد القواعد: الطهارة في غسل الأموات ص ؟؟ (سخطوط مكتية المرعشي الرقم 
). 


أحكام النجاسات / استحباب رش الثوب المماس بالكلب 


اما 


وهو الظاهر عند المصنّف في هذا الكتاب؛ وفي «المنتهى '» أنته أقرب, ذكر ذلك 
في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفي «المعالم '» أنّكلّما حكم بنجاسته شرعاً فهو يو ثّر التنجيس في غسيره 
أيضاً من الرطوية عند جمهور الأصحاب لانعرف فيه الخلاف إل من العلامة وأبن 
إدريس إلى آخر عبارته. 

وصاحب «المفاتيح '» على أن نجاسة الميتة حكميّة بمعنى أنتها لاتتعدّى إلى 
الملاقي, كما قال ذلك في نجاسة الكافرء لكن كلامه هنا لايخلو من اضطراب. 

قوله قدّس سرّه: ( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو 
الخنزير أو الكافر يابسين #أكما نرئا ريثي المكتوّق » وكذا «المهزّب *» لكن 
ظاهره الوجوب. وفي «المراسم "» زياد القأية والوّزغة, وكذا «المقنعة"» لكن 
ليس فيها الكافر. وفى «الوسيلة"» زثاذتهنا 3 القتاسجاالأرنب وحسد الناصبي 
والذمّي والكافر. وفي «المبسوط *» زيادة الفأرة والوزغة والتعلب والأرنب, وكذا 


)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في بيان غسل مس الأموات ج ١‏ ص ١١8‏ س ؟؟. 

(؟) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النتجاسات في مايتحقق معه التنجيس (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 4088). ش 

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 0/انجاسة المنيّ والدم ... اص 17 

(4) المعتبر: الطهارة ج ١ص‏ 414 وشرائع الإسلام: الطهارة فى أحكام النجاسات ج ١‏ ص 04 
والمختصر النافع: الركن الرابع في النجاسات ص 3 

(0) المهدذب: الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١‏ ص 07. 

)03 المرأسم: الطهارة فى تطهير الثياب ... ص 61. 

(/) المقئعة: الطهارة ب ؟١‏ تطهير الثياب وغيرها من التجاسات ص 37١‏ 

(8) الوسيلة: الطهارة في أحكام النجاسات ص /الا 

(1) المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 77 


مرا 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
في «النهاية '» مع إسقاط الكافر (إلآ أنته أسقط الكافر خ ل). وفي «الجامع '» كل 
حيوأن نجس. 

ونصٌ على الوجوب في «النهاية " والوسيلة ». وهو ظاهر الكتب الياقية إل 
«المبسوط» فإنّه نصٌ فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس. 
وقصر الحكم في «التذكرة” والمنتهى١‏ والتحرير" ونهاية الاحكام *» على الكلب 
والخنزيرء لوضوح سندهما. 

وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال': من أصاب ثوبه كلب جافٌ ولم 
يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء, وإن كان رطباً فعليه أن يغسله. وإن كان كلب 
صيد وكان ن جاقَاً فليس عليه شيء, وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء. وفي 
اجات أ» وروى: «إن كان كلب صيد لم يرشن» إنتهى. هذا فى الثوب. 

وما البدن, ففى «الوسيلة!0 بوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في في 


كمد وكذا في «النهاية"'» لما كلاه ذلها/ لكن لم يصرّم فيها بالوجوب واقتصر 
على الملل باليد. ونحوها «المقنعة "أ إلا أنكه ليس فيها التعلب والأرنب وعمّم 


,1 339 النهاية: الطهارة في تطهير الثياب ج اص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة باب الأنجاس ص 7؟. 

(؟) النهاية الطهارة مي تطهير الثياب ج اص 1 ؟. 

(4) الوسيلة: الطهارة ذ في أحكام النجاسات ص /الا, 

(0) تذكرة الفقهاء »: الطهارة في أصناف النجاسات ج ١‏ ص 5و ص 88. 
(1) منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام النجاسات ج دص /الأاا سن ؟. 

(9) تحرير الأحكام: الطهارة فى فى أحمكام التجاسات ج أعس لاس ١٠وص‏ 10س 37 
(4) نهاية الإحكام: الطهارة في أصناف النجاسات سم ١‏ ص 0 , 
(9) من لايحضره الفقيد: : الطهارة باب ماينجّس الثوب والجسد ج اص الا 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: الطهارة باب الأنجاس ص 97. 

(١١)الوسيلة‏ اللهارة في أحكام النجاسات ص /ا/ا. 

(؟1) النهاية: الطهارة في تطهير الثياب ب اس 9 ؟. 

,/١ تطهير الثّياب ... ص‎ ١١ المقنعة: الطهارة ب‎ )١1( 


أمكاء النجاسات /اشتراط التراب فى تطهير البدن المساس سل 18# 


في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد. 

واستحبٌ في «المبسوط أ» مسح البدن بالتراب ب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة. 

وفرق القاضي ' بين ملاقات الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من 
الجسد. فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرشٌ كالثوب. وأطلق 
سلار الرىٌ لكل ما لاقى أحد الخمسة وهى غير التعلب والأرنب, وفي «التذكرة ؟ 
والتحرير “ونهايةالاحكام '»مسحهبالتر اب بم س الكلب والخنزير مع. ببسهماخاصّة, 

وفي «المعتبر”» لاتعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحباباً وجهاً. وني 
«المنتهي ف أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت: إنتهي. 

قلت: في خبر القلانئسي * ألقى الذئينقتيصافحنى؟ فقال الصّادق مجا: 
«إمسحها بالتراب أو الحائط». 1 ْ 

قوله قدّس اله روحه: «ولوكات تتحدعا رطبأ نجس المحلّ » 


(١)المذكورة‏ في المبسوط: ج ١‏ صن /1هو الحكم بأنته إن كان يابساً مسحه بالتراب وليس فيه 
ري 3 ع القريب إرادته ذلك؛ 

(؟) المهدّب: الطهازة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١‏ ص 37. 

(1) المراسم: الطهارة في تطهير الثياب . فص 5 6, 

(5) تذكرة الققهاء: الطهارة في أححكام النجاسات بع ١‏ ص 88. 

كك تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 0س 1. 

(1) نهاية الحكام: الطهارة في إزاثة النجاسات ج ١‏ ص .18٠‏ 

(/) مافي المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج اض 1١٠‏ شهكذا: ؛ قال الشيخ في المبسوط: 
كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لايجب غسلها وإِنّما يستحبٌ مسح اليد 
بالتراب أو نضح الثوب إنتهى. وهذا النقل بمثابة القبول والاذعان لصحته وأين هذا مسن 
السحكي عنه في الشرح الذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب مما عم 
مانقله عنه موافق لما في الشرائع: وج ١ص‏ 01 حيث قال: وقيل يمسح يابسأ ولم يثبت. 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ع ١‏ صن 77/7 س 4. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب النجاسات مم 4ج ” ص .٠١١5‏ 


/ 
8 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ا ا هي التي لم يعف عنها 


إجماعاً. وقول صاحب «المفاتيح '» بعدم تعدّي النجاسة في الميتة وأنّ نجاستها 
حكميّه مخالف للإجماع. ْ 

قوله ' قدّس سرّه: : 9 في ملاقأة المتنجّس فينجس الملاقي له مع 
رطوبة أحدهما.ء سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا » قال الأستاذ: 
هذه المسألة من الضروريّات نحيث لاتخفى على النساء والأطفال. قال في 
المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو 
ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظىة 
في الأصولء هذا في الفروع, وأْمَا فصول إن صم النقل عنه فالعياذ بالله - 
ماحاصله*: إِنْما يجب لما لاقى'خَيِق النتجائبة وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل 
عنه العين بالتمسّح ونحوم بحيت لآلتِيقى فيه شيء فلا يجب غسله”. إنتهى كلامه 
وكلام الأستاذ أدام الله حرّاستة- وما ذهب إل صاحب المفاتيح هو المتقول عن 
المرتضى '. ام ام # ااه 

قوله قدّس سرّه: (عالماً أو ناسياً أعاد مطلقاً :قد مر الكلام في 


17/ مفاتييح الشرائع: الطهارة مفتاح هلافي نجاسة المني ... ج اص‎ )١( 

(؟) لم نجد العبارة المنقولة المفشرة حل التريم في د رامد الي ,اباقع أ ظاهر كلام 
الشارح #8 أن هنا فرعا كان في القواعد يرتبط بمسألة تمنبئّس ملاقي المتنجّس كان 
العلامة إلة ذكره في القواعد وفسّره الشارح في الشرح ولكن أسقطه كاتبو نس , القواعد عمدا 
أو سهواً والثاني أوفى. 

(؟) لم نظفر على هذه العيارة التي نقلها عن أستاذه في الشرح والحاشية, نعم ذكر في الشرح 
مايفيد بحاصله هذا الكلام راجع مصابيح الظلام: ج ١‏ ص 455-155317. 

(4) لم نعثر على كلام للمرتضى في المسألة ولا على من حكى عنه ذلك. 


كاه النجاسات / حك نجاسة ثوب المركية سلسشسسطسلاد-- 1488 


ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه. ولو علم في الأثناء 
ألقى الثوب واستتر تتر بغيره وأتجٌ م مالم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار, 
فيستأنف. وتجتزي المربّية لصب ذات الثوب الواحد أو المرتي 
بغسله في اليوم مرّة, ثم تصلي باقيه فيه 


المسألة وأنته مع العلم إجماعيء بل كاد يكون ضرورياً؛ ومع النسيان أنته الأشهر 
أو المشهور وأنّ هناك أقوالا أخر كالعدم ' مطلقاً أو أنته إذا خرج الوقت ؟. 

قوله: « ولو جهل النجاسة أعاد فى الوقت »4 قد تقدّم الكلام في 
المسألة مفصّلاً وأنٌ ذلك مذهب بعض كالشيخ " وأبى المكارم * والقاضي* وأَنّ 
الأكتر" على خلاف ذلك. ْ ْ 

قوله: « لاخارجه #اثلا خلاف كما فق #«السرائر'» واتّفاقاً في «الغنية*» 
وعند الأكثر في «المنتهى؟» إلى آخر ماقد» ْ 

قوله: 9 ولو علم في الأثناء الخ ب"فداتقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً. 

[حكم المرّية للصبيّ ] 

قوله: « وتجتزىي المرئّية للصبي ذات الثوب الواحد 5 المربي 


)١(‏ المهدّب البارع: الطهارة النجاسات ج ١‏ ص 7431 47؟ ومدارك الأحكام: الطهارة أحكام 
النجس ج ؟عس 145 

(؟) الاستبصار: تطهير الثياب والبدن من النجاسات ج اص 84-178١اح‏ 15, 

(*) المبسوط: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 88 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص ”137 س 75-/9؟. 

(6) المهذّب: الطهارة في الماء التجس ج ١‏ ص ؟. 

(1) النهاية: الطهارة في تطهير الثياب ج اص 61 والسرائر: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ 
م ارا : ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج اص 15" 

(/9) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 187. 

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 137 س 77. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ثرا س 70 و188. 


دل لل + _ سس حم الككرامة / ج ” 
وإن نجس بالصبي 5 بغيره. 


للصبي بغسله في أليوم وكذا الليلة مرّة» كما في «المعتير' والمنتهى' 
والتذكرة؟ والتحرير ؟ والدروس” والبيان' والروض”"» دعا 

قوله: ووإن نجس بالصبي لابغيره !أي تصلّي باقي اليوم والليلة 
وإن نجس ببول الصبيٌ لابغيره. ولابدٌ من الواو وإِلّا لفسد المعنى كما في «جامع 
المقاصد '». 

وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لانعرف فيه خلافاً كما فى 
«الدلائل» وفي مقام آخر منه: أن على رواية أبي حفص *! عمل الأصحاب. وفي 
«المعالم ''» نقل الشهرة. وفي «المدارك''» نسبه إلى الشيخ وعامّة المتأخّرين. 
ونسبه في «الذخيرة"١»‏ إلى الشسيخ.في النهاية والسبسوط وإلى المتأحّرين. 
ومضمون عبارة الكتاب ذكر في كَالتذِكوة' والبيان"'». 


)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة بتم(اءص/441. 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة ة في أكام النجاتتات ج 37ص ١71‏ سس الاو ةا 
(5) تذكرة الفتهاء: الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص 451 555. 

)4 تحرير الأحسكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 60"_س .١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الطهارة درس ٠‏ في الصلاة مع التجاسة ج ١‏ ص .١77‏ 
(1) البيان: الطهارة فيما عفى عنه من النجاسة ص .4١‏ 

(9) روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص ١117‏ س 18. 

40) كشف اللثام: الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١‏ ص .50٠‏ 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص .١0/5‏ 

.٠١٠١4 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب النجاسات ح اج اص‎ )٠ ١ 

.)408.6 المعالم «الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المرة يي امخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١١( 
508 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة : في أحكام النجس ج‎ )١1؟(‎ 

37 س‎ ١18 ذخيرة المعاد: الطهارة فى النجاسات ص‎ )١17( 

.]11 تذكرة الفتهاء: الصلاة في لباس المصلّي ج 7ص‎ )١5( 

١ البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص‎ )١8( 


أحكام النجاسات / عدم الفرق فى الحكم بين البول والغائة سل لس لم١‏ 


واقتصر فى «الإرشاد! والتحرير" والمنتهى ؟ والنهاية » على المربّية من 
دون تعرّض المربي. 

وفي «المعتب. 8 والنهاية والتحرير " 0 الاقتصار على الصبىي. والسسية فسي 
«الشرح*”» إلى الشيخ والأكثر. . وفي «الدروس؟ والتنقيع ' ١‏ والروض''» وظاهر 
«البيان " أ» إلحاق الصبية. ونسبه في «الذخيرة ''» إلى أكثر المتأخّر إين. وفي 
«المعالم * » نسبته إلى الشهيدين وأكثر المتأخر ين. ٠‏ واتردد في «الدلكرة”» هن 
الاقتصار على المنصوص ومن الام شتراك في المشقة. لأنّ الوارد ذ فى اللنص 
«مولود» وهو خاصٌ بالذكر. 

وظاهر «الكتاب والتسريب ١١‏ والارشاد؟١‏ والتشروي 5 


11١ إرشاد الأذهان: الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ص 14؟”-‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام اللجاساتيخ ١‏ صن/0؟ س 2-١‏ 

ف منتهى المطلب: الطهارة في احكام النجاسات ج لاعن ارس 77 

(؟) نهاية الإإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج25ن773: 

(8) المعتبر: الطهارة ج. ١‏ ص 455. 

(1) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١‏ ص 581. 

(9) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 10 س .5-١‏ 

() كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس جم اص 50٠‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة حكم الصلاة مع النجاسة درس لاك اى 797 1. 

.1687 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )٠١( 

.١7 روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص 1117 س‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: الطهارة فيما عفى عنه من النجاسة ص .4١‏ 

.1١ دخبيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص 176 س‎ )١( 

)١14(‏ المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب السربّية (لمخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 4886). 

.416 191 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة في لباس المصلي ج‎ )١8( 

(11) تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج اصن 10س .15-١‏ 

(10) إرشاد الأذهان: الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١‏ ص 79؟, 

,127 ص١ الدروس الشرعيّة؛ الطهارة في الصلاة مع النجاسة درس 56ج‎ )١8( 


ب ل هسبل هفتاح الكرامة / ج ؟ 


والبيان '» وصريح «المسالك '» عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر «المعتبر"» 
الاقتصار على ذكر اليول. قال: ولو نجس بغير البول بالمحل والعذرة فالوجه عدم 
الالحاق. واستشكل في «التذكرة؛ والنهاية *» من اختصاص النصّ ١‏ بالبول وغاظ 
الغائط ومن الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم. 

وفى «الروض “» أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على 
المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ماهو المعروف من قاعدة 
العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول, بل 
شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف 


.]١ البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .١28- ١17‏ 

( لم نعثر على هذاالكلام في المعتباوَ لاحل من يحكيد في كتابه راجع المعتير:ج ١‏ ص 484. 

(4 وة) لم نعثر في التذكرة والنهاية علق“ ماحكاه عنهما في المقام به بتفصيله وإِنّما الذي في 
التذكرة: ج ؟ ص 245 قوله؛ لوج نجعرَْد فإشكال منشؤه ماتقدّم. والظاهر أن مراده مما 
قم ماذكر قبل ذلك مرت الوفد ع غسل الوب عن برله لَه مرّة من المشقة الحاصلة 
بالتكليف بغسله عند كل صلاة ا وسو او 0 
ايكون بان نيا اا ما لام عه يتقولد لو 2 لا 0 
الاشتراك في المشقّة إنتهى فأراد أنّ الوجهين المذكورين في تلك الممسألة آتيان في هذه 
المسألة أيضأ ولكنّه بعيد, وأمًا في النهاية فقد اختلف نظره ه. قفي بحث إزالة النجاسات ج ١‏ 
ص 188 قال: الاكتناء إِنّما هو قيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه لكثرة الأول 
أي البول] دون الثاني [ أ افائط ] على إشكال. وهذا ظاهر في اعتباره عدم العموم؛ دفي 
ررجيع إذا غسلته في ايوم مرة واحدة وقد قم ذلك كله إنتهى وهذا منه صريح في عموم 
الحكم بالنسبة إلى غائط الصبي أيضأ وفي كلا الموردين لا أثر من ذكر وجهي الإشكال الذي 
0 0 في الشرح مطابق لما حكاه عنهما في كشف اللثام: فراجع 

() ووض الجنان: 97 ا +75 شك , 


أحكاء النجاسات / تخيير المربية فى زمان الفسل ب لل 188 


مع النصّ أؤلى. 

وظاهر الكتاب والأكثر ' التخبير في اليوم في أيّ ساعة أراد الغسل. وفي 
«المنتهى "» لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في 
الطاهر كان حسناً. وفي «التذكرة '» تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤْخْره إلى 
أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه. وفي وجوبه إشكال. منشؤه من الإطلاق 
ومن أولويّة طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي «التحريرء والببيان” 
والشرح'» الحكم باستحباب التأخير أيضأ. وسكت أكثر الأصحاب" عن هذا 
الحكم. 

وفي صريح «الروض* والمعالم'» وظاهر الباقين '' قصر العفو على التوب 
دون البدن اقتصاراً على المنصوص. 


)١(‏ منهم ألكركي في جامع المقاصد: الطهارة أَحَكَامْتالتجاسآت ج ١‏ ص 175. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجآنيات طن:6<تسن_4أ) والطباطبائي في رياض 
المسائل: الطهارة أحكام النجاسات ج "اص ١‏ 4: والهندى في كشف اللثام: ج أاصضص 0 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص لاس 1-16 

() نذكرة الفقهاء: الصلاة في لباس المصلي ج ؟ ص 414. 

(5) تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 0س .15-١‏ 

(6) البيان: الطهارة فيما عفي عنه من التجاسة من 5 

(1) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ص .55١‏ 

(/) منهم المحقّق في المعتبر: الطهارة في النسجاسات ج ١‏ ص 444. والعلامة في نهاية 
الاحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج لاعس 581, والشهيد في الدروس: الطهارة في 
المطهرات درس ١٠ج‏ ١١ص‏ 177. 

() روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص ١77‏ س 58. 

(5) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسالة في ثوب المرئية (ميخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 50886). 

)٠١(‏ كالشهيد في الدروس: الطهارة في المطهرات درس 2*١‏ ج ١‏ اص 7؟1, والطباطبائي في 
رياض المسائل*الطهارة في احكام النجاسات ج ؟" ص .4٠0‏ 


.ويس هفتا الكرامة / ج ؟ 


ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدّد كما فى «الروض'١‏ والمسالك؟ 
والشرح '» للعموم المستفاد. واستوجهه في «المعالم ». | 

وفي «نهاية الإحكام *» الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصبٌّ مرّة 
واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة. وقرّاه في «المعالم1 
والذخيرة"» استناداً إلى المتيقن. 

وفي «النهاية» لافرق بين أن يأكل الطعام أو لا*. ولعلّ المدار على احتياجه 
إلى التربية وعدمه. ْ 

وإشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب؛ إلا إذا اضطرت إلى 
الثاني كما صرّيح به الشهيد الثاني .٠"‏ 

وهل يجب عليها استعارة ثوب:آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما 
الشارح .١١‏ 

وهل يجب عليها إيقاع الصتلاةعفيج الغسل؟ إن اقستضت العادة نجاسته 


(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 118. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ص‏ 407. 

(؟ و1) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتية 
المرعشي الرقم فارة 11. 

(كا نهاية اللإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج كع بكرا 

() منهم المحقق في المعتبر: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 455 والعلامة في نهاية 
المطهرات درس ١٠ج ١‏ ص 7١؟١.‏ 

)٠١(‏ روض الجنان: الطهازة في النجاسات ص ١77‏ س 77, مسالك الأفهام: الطهارة فى 
النجاسات ج ١‏ ص 1/8. ْ 

21085 كشف اللعام: الطهارة في ححكم ملاقي النجاسة ج اص‎ )١١( 


أحكام النجاسات /فيما اخلت المرتبة بفسل ثوبهاجلسسل-ة18 
بالتأخير احتمال. 

ولو أخلّت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع .والصلاة الأخيرة فقط 
قال الأستاذ ': ولعلّ الأأخير لابخلو من قرّة* لأنتها محل التضييق وصلواتها من 
قبل كانت جبائ : لجواز تأخير الغسل. 

وهل تصلى قضاءٌ بهذا التوب؟ استشكل في «النهاية '» ثم قرّب الجواز. 

وقال في «الذكرى" والدروس » بالعفو عن خصيّ تواتر بوله إذا غسل 
توبه في النهار وعن النجاسة مطلقاً مع تعذَّر الإزالة. ونسب هذا الحكم في 
«الذخيرة*» إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد. وفى «المعتبر'» استضعف 
الرواية" الواردة في المقام. ثم قال: وربما صير إليها دفعاً للحرج. قال 
في «المعالم” إِنّ قوله: «صير إليها» يحتمل.إزادةٍ وجود القائل بمضمونها أو 
أنته مائل إلى العمل بهاء والثاني أظهر. وأفى»«التذكرة؟» استوجه العمل عليها 
مع المشقة. ْ : 


# -وقيل إن المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخّر فعلها عن المؤداة فى 
الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل (منه قدّس سرّه). 


)00 معسابيج الظللام: الصلاة لياس المصلي م أص +لاس ١١‏ مخطوط. 

(1) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسة ج ١‏ صن 188. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١,‏ س 0. 

(8) الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهرات العشرة درس ١7ج ١‏ اص 11797. 

(8) ذخيرة المعاد: الطهارة فى النجاسات ص ١١8‏ س ؟1. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 4114. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١7١‏ من أبواب نواقض الوضوء ح مج اص 1١١‏ 

(8) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسالة في ثوب المربية (مخطوط مكتتبة 
المرعشي الرقم 588 ]). 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة في لباس المصلي ج .ص 454. 


؟ذدلمم هلل هقتاح الكرامة / ج ” 


ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غبرهما صلّى في كل وأحد منهما 
الصلاة الواحدة. ولو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة. 


[اشتباه الثوب الطاهر بالنحس ] 

قوله قدّس سرّه: 9 ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما 
صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة » هذا مذهب أكثر الأصحاب 
كما فى «المنتهى ' والمختلف " والدلائل والمدارك” والذخيرة » وفى «الخلاف» 
بعد أن نسب التحرّي إلى أبي حنيفة والشافعي, والصلاة عريانا إلى المز ني وأبي 
ثور وقوم من أصحابنا قال: ويدل على ماذهينا إِليه * «الخ». 

وخالف فى ذلك ابن إدريس' وابن سعيد " فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مب نقل 
حكابته في «الخلاف» عن قوم من أإصحابنا. وفي «الميسرط ثي وروى: «أنه 
يتركهما ويصلّي عريانا». 

واحتج ابن إدريس ' بالاختياط:تةاعترض على نفسه بِأنّ المشهور أحوط, 
وأجاب بوجهين ردّوهما عليه 


.١5 س‎ 18١ ص‎ ١ منتهى المطلب؛ الطهارة ذ في أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 481. 

() مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجس م اص 701 

(4) ذخيرة المعاد: ؛ الطهارة في النجاسات ص 133-6. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 2114 ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص .188-١1814‏ 

(/) الجامع للشرائع: الصلاة باب ستر العورة ص 4؟. 

4) المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 75 

(4) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ضى. 0ثرا. 

)٠١(‏ المعتبر: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 454 ومدارك الأحكام: الطهارة أحكام النبجيس 
ج اص 17 ومفاتيح الشرائع: الصلاة مفتاس 1ص اص ١١؛‏ ومصابيح الظلام: الصلاة 
شرح مفتاح ؟؟١ج‏ ؟ ص 4/ا(مخطوط). 


أحكام النجاسات / اشتباه الثوب الطاهر بالتجس .ل ١#‏ 


وقال الأستاذ ': والذي يقتضيه صحيح النظر أنّ الاتيان بالواجب إذا توتّف 
على الإتيان بالغير. فإن كان الغير جائزاً في نفسه فلا إشكال في وجوبه. وإن كان 
حراماً في ذاته كالمغصوب ونحوه فلا ريب في تعدّر الاتيان به. قال: وربما جعل 
الوضوء بالاناء المشتبه من هذا القبيل. وإن كان الغير حراما بالعارض كلزوم 
التشريع مثلاء فهذا يندفع بالاحتياط؛ لأنّ الاحتياط طريق شرعي وإِلّ لانسدٌ باب 
الاشخاط مز راس 

وظاهر «التذكرة '» الاجماع على أنه لو اشتبه الثوبان وعنده شوب طاهر 
بيقين لم يجز له الاجتهاد. وبه صرّح الشهيدان ' وأبو العبّاس ؛ والصيمري ". 

وصرّح الأكثر' بأنته لو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده يواحد. قالوا: 
وتندفع النشمّة المتوهّمة بتأخير الصلاة. 

وللحنابلة ” قول بالفرق بين الواحد والمتعدك فَأجَازوا التحرّي فى الأخير. 

قال الأستاذة: أدام الله حراسته: ولو اج واحداً أو متعدّداً بما 
لايحصر من الطاهرات, احتمل العفو للحوج والعدم ونه للفرق بينه وبين المرأة 
المحامة المشتبهة بالمحثّلات وئحو ذلك, لشْنّة المشقّة فيما نحن فيه. 


)١(‏ لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة في لباس المصلّي ع ؟ ص 45,. 

() البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ١غ.‏ وروض الجنان: الطهارة في النجاسات 
من فيا أ . 

(4)الموجز الحاوى (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في إزالة النجاسة عى ؟17. 

(0) كشف الاالتباس: الطهارة في ثو بالمشتبدص ثلاس ١؟‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 77؟). 

(1) منهم الشهيدان في الدروس؛ الطهارة المطهرات درس ١1ج ١‏ ص 177, ومسالك الأفهام: 
الطهارة النجاسات ج ١‏ ص 98؟١1.:‏ والسيّد في مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجس ج ؟ 
ص .08 "!ا والكاشاني في مفاتي حالشرائع: الصلاة لباس المصلي مفتاح 7 7١ج‏ ١ص .1١ 8-٠١1‏ 

() المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 04. والشرح الكبير: ع ١ص‏ 04-07 

(8) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك. 


حب اتات 0 العا 1 


عارياً ولا إعادة ا 
فيه ولا إعادة. 


وفي «التذكرة '» لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلااته بطاهر وكثر وشق 
فالوجه التحرّي. وفي «الذكرى م ن التحري وجه. واحتمل بعضهم ” التخيير. 

قوله قدّس سر ه: : (ومع الضيق يصلي عريانا » كما في «الجواهر ؟ 
والشرائع ». وفي «تذكرته ' ونهايته "» ازوم الصلاة فيما يحتمله الوقت. واحتمل 
بعضهم * العمل على الظنٌ هنا. 

[لولم يوجد إلا التوب النجس] 

قوله قدّس سرّه: «تؤلو لم يجد إلا النجس تعيّن نزعه 
وماد عارياً »اكمفافني والبهاية' والمبسوط ١‏ والخلاف١١‏ 


)١(‏ العبارة المحكيّة عن الْتذكّة.فيَ الشرب غير مفيدة للمعنى المراد إلا بالتكلّف والتأريل, 
والصحيح ذ في العيارة في المقام ماقي التذكرة المطبوع ج ع اص 184 وهو قوله: لو لم يعلم 
عند اذى على فينا بين لعه على في لزب افر" 0 
دعا للمشقة. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١/‏ س .1١١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجس ج ١‏ ص 758 

(5) جواهر الفقه : الصلاة باس المصلّي ص 0 

(0) شرائع الاإسلام: : الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 04. 

(5) تذكرة الفقهاء؛ الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص 486. 

(/) نهاية اللإحكام: الطهارة في المحل ج أس ما 

(4) كالسيّد في مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجس ج ١‏ ص 188 والبهبهاني في مصابيح 
الظلام: ج "اص /(مخطرط). 

() النهاية: الطهارة في تطهير الثياب ج اص 37١‏ 

.1١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة حكم الثوب والبدن ...ج‎ )٠١( 

(١١)الخلاف:‏ كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر مسالة ١7ج ١‏ ص 4!/1. 


أحكام النجاسات / لو له يوجد إل الثوب الجن + ب ها 


والسرائر ' والكامل' والشرائع "' والتحرير ؛ والإرشاد*». وفي «الخلاف'» 
الإجماع عليه. وفي «الدروس” والمسالك* والروض؟ والدلائل والمدارك*'» 
نقل الشهرة فيه. 

واختير التخيير فى «المعتبر '' والمختلف ١‏ والمنتهى ٠"‏ والبيان؟١‏ 
والدروس؟ والذكرى"' وجامع المقاصد"' وحاشية الشرائع؟! والروض ١١‏ 
والمسالك ' أ». وهو المحكي عن الإسكافي ' '. واحتمله الشيخ ''. وجعله 


.181 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في كشف اللثام: الطهارة حكم ملاقي النجس ج آاص 121. 

ف شرائع الإسلام: : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 65. 

(5) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج وص ملاس 35 

(6) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج 04.١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب!الظاقراج ١إعن‏ 6/ا1. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الطهارة في الصلاة مع النجاتة وس 16ج اص 7؟17. 
(ثنا مالك الافهام: الطهارة في النجاسات ج ليشن الاي 

(9) روض الجنان: الطهارة فى النجاسات ص ١19‏ س .١15‏ 

04 مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجس ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6 4غ4. 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 487 - 184. 
(1) منتهى المطلب: الطهارة : في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 187 س 77. 
)١4(‏ البيان الطهارة فيما يتعلّق بثوب المصلّي ص 7 

)١0(‏ الدروس الشرعية: الطهارة في الصلاة مع النجاسة درس "١‏ ج اص 7؟1. 
)١17(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام النجاسات ص ل١‏ س 7 

.171 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١7/( 

.)1884 (مخطوط محتبة المرعشي الرقم‎ ١8 فوائب الشرائع: الطهارة ص‎ )١14( 
,.18 روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص 8 س‎ )١9( 

(١؟)‏ مالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .١171‏ 

(1؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 3 
(1؟) ظاهرالعبارة أنٌالشيخ أفتى بالتخيير بين الصلاة حالاً وبين تأخيرها إلى أن يجدالطهارة > 


دو؟كللل_ لل هقتاع الكرامة / ج ١‏ 


الشارح الهندي . أقوى. 

وفى «البيان" والمدارك'» رجحان الصلاة فى التوبء وهو الأقوى الأخوط 
كما في «شرح الفاضل ؟». ْ 

قال في «الدلائل» ولعلّه لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة فى 
الثتوب. 1 

وفي «|امنتهى *» ولو صلّى عارياً فلا إعادة قولاً واحداأ*. ونقلت الشهرة على 
أنته لو صلّى بالثوب لم يعد في «الكفاية" والذخيرة"» وقد حكم به في «السرائرة 
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_احتجّوا' بأنّ طهارة التوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخيّر وفقد 
الساتر أسواً من فقد صفته, ولأنته يلزمه الاخلال بالأفعال, لأنته إذا صلّى عارياً 
بوميئ؛ وبضعف الأخبار الداليطلج تقكلزة عريانا وصمّة تلك. وفيه؛ أن قضية ذلك 
تعن الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد . 
شرطه. فتأئل (منه قدسرنتة.)1 


د ولكن الذي هو مذكور في التهذيب هو احتمال الصلاة مع الثوب النجس وإعادتها عند 
وجدان الطهارة أو تأشيرها إلى أن يجد الطهارة. فراجع تهذيب الأحكاء. الصصلاة لبساس 
المصلّى ج اص 4؟5. 

.486 ص1١ كشف اللثام الطهارة في مطهرات المتنجسات ج‎ )١( 

(؟) البيان الطهارة فيما يتعلّق بثوب المصلي ص 47 

(*) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام النجس بج ؟ ص 71١‏ 

(54) كشف اللثام: الطهارة حكم ملاقي انجس ج اص 100. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات م ١‏ ص 1867 س 5١‏ 

(1) كفاية الأحكام: الطهارة فى أحكام النجاسات ص ١‏ السطر الأخير. 

(/آ) ذخشيرة المعاد: الطهارة إزالة النجاسة حضن 14اس 5 

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 181. 

(5) منهم الكركي في جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 178, والهندي في 
كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١‏ ص 100. 


أحكاء التجاسات / فى التظهير بالشسس لس سس 18# 


عاضادين تجامة البول ضيه كالناء التعص لأ ديا سق عنين 
النجاسة فيه. 


والشرائع 'والمعتبر 'والمنتهى "» وغيرها. وأوج ب الشيخالإعادة في «التهذيب '». 

هذاء وليعلم أنته يفهم من كلام الفاضلين * والشهيد ‏ حيث ذكروا وجوب 
مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذّر الإزالة, استناداً إلى أن الواجب إزالة العين 
والأثرء فحيث تعذّرت إزالة الأثر تعيّنت إزالة العين ‏ أنتهم يرون وجوب تخفيف 
مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. ونقل عن بعضهم" التصريح بذلك وأورد على 
ذلك بعض المتأخّرين* أن أقصى مايستفاد من الأدلة إيجاب الازالة أمّا إيبجاب 
التخنيف فلا شاهد له. وقواه صماحب «الذخيرة' : 


[التطهير بالشمس] 
قوله قدّس سده: « وتطهر الحضر.والبواري والأرض والنبات 
والأبنية بتجفيف الشمس خاصّة من نجاسة البول وشسبهه كالماء 
النجس لا مايبقئ عين النجاسة فيه #الكلام والخلاف وقع في مقامات: 


.08- 24 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة القول في أحكام النجاسات ج‎ )١١ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 410. 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التجاسات ج ١‏ ص 18١‏ س ١"‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: كتا بالصلاة فيما يجوزاتصلاة فيه مناللياس ... ج ' ص 74 ذيل ح 31. 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ج 1ص ,١7١+‏ ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة 
في الاستطابة والتخلّي ج ١‏ ص 077؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة الاستنجاء ... ص ١س‏ 4. 

(/) مسالك الأفهام: الطهارة الاستنجاء ج ١‏ ص 9؟. 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة الاستنجاء بج ١‏ ص 157. 

(9) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ص ١75‏ س 45. 


4--ل ل سمس ]سم الككرامة / ج ؟ 

منها نفس الحكم فى الجملة وكأنته لاخلاف فيه إل ممن شد كما يأتى. وفي 
«السرائر'» الإجماع على التطهير بالشمس. وفي «الخلاف"» الإجسماع ني 
مقامين على طهارة اللأرض والحصر والبواري من البول. وفي «كشف الحق '» 
ذهب الإماميّة إلى أنّ الأرض لو أصابها البول وجقّت بالشمس طهرت وجاز 
التيمّم منها. وفي «التنقيح» لاخلاف في أن الشمس إذا جقّفت ما لا صورة له من 
النجاسة من الحصر والبواري والأرض وكل نابت تجوز الصلاة عليهاء إِنّما 
الخلاف في طهارتهاء فابن الجنيد والراوندي على نفيهاء لعدم الملازمة لجواز 
الصلاة في الموضع النجسء والشيخان وأتباعهما على الطهارة. وهو الحق للمنع 
من عدم الملازمة. قاب موضع الجبهة يشترط طهارته اتفاقا ؛. 

وفي «المهذّب والشرح' ينقل”الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر 
والبواري من سائر النجاساث القتائعة.'ونجوه في «المختلف" وكشف الالتياس 4 
والمفاتيع؟ » وفي «البحار' والْدشيرة ١١‏ والكفاية''» نقل الشهرة على مضمون 
مافي الكتاب من الحكم والمتعلق. ونخوه في «الدلائل» بل في «الدلائل» أن 


(1)السرائر كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص ا؟لنا. 

(؟) الخلاف: ؛ كتاب الصلاة في مطهّريّة الشمس للأرض ج صن 6 مسألة ؟, 
() نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة في الطهارة ص 4١8‏ الرقم 8 

(4) العنقيم الرائع: كتاب الطهارة النجاسات ج ١‏ ص 181. 

(6) المهذب البارع ؛ الطهارة في النجاسات ج أص ؟0؟, 

(1) كشف اللثام: الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١‏ ص +40. 

(/ا) مختلف الشيعة: : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اصى 5غ 

(8) كشف الالتباس: الطهارة المطهّرات ص ١١١‏ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم 15381). 
(5) مفاتيح الشرائع ؛ كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 7/1 
)٠١(‏ بحار الأثوار: كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج عرص 15١‏ 
)١١(‏ ذخيرة المعاد؛ الطهارة في أحكام النجاسات ص لاس .1١‏ 

)١7(‏ كفاية الأحكام: ؛ كتاب الطهار: ذ في المطهراث ص ١١‏ السطر الأخير. 


أحكام النجاسات / فى التطهير بالشمس 


المتأخّرين على عموم الحكم فيما لاينقل. وفي «المعالم '» نقل الشهرة في 
الحكم بقول مطلق. وقال الأستاذ ': ومشهوريّة هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع. 
وأمَا المخالف في المقام فأبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في «الوسيلة» 
حيث قال: وإن كان حصيراً وكانت النجاسة رطبة وجب غسله. إلى أن قال: وإن 
كانت يابسة وجقفتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود؛ و إن كان أرضا 
وكانت النجاسة مرئية لم بجر الوقوف عليها حتى تزولء وإن كانت النجاسة مائعة 
رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ماذكرنا', هكذا وجدته 
فى نسخة عتيقة صحيحة, وقد اختلف النقل عنهاء ضفي «السعتبر ؟ وكشف 
الالتباس *» أنكه خالف في الطهارة ووافق في عو الخ علنيا وفى «الذخيرة» 
نقلاً عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السدروا ما ل 
«الذخيرة» أولى: 1 
ولقل المحمّق ! وغيره* عن الراونلدي أن الأرض والبواري والحصر إذا 
أصابها البول وجِمّفتها الشمس لاتتطهر يتذلكء ولكن يجوز السجود عليها. 
واستجوده المحقق 0 ذكر مؤيّدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليهاء ولذا 


1 


)١(‏ المعالم: البحث الثاني فيما تزول النجاسات مسألة في مطهّريّة الشمس (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 4588). 

(؟) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح وحباشية المدارك بالصراحة 8 أورد في 
شرحه كلاماً يومئ إلى ذلك راجع المصابيح: ج ١‏ ص 416. 

(") الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 1/4- .8١‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 515. 

(8) كشف الالتياس: الطهارة المطهرات ص ١‏ [(مخطوط مكتبة الرضويّه الرقم 3185 .)١4‏ 

)0 ذخيرة المعاد: كتاب الظهارة في أحكام التحاسات عن ٠لا١ا‏ س 6. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 155. 

(4) كالعلامة في المختلف: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 487 481: والشهيد في 
الذكرى: الصلاة حكم النجاسات و ... ص ١6‏ س ,5١‏ والسيد في المدارك: الطهارة في 
أذكاء السب ع اص 71 ْ 


..» الل ب مسمس _ هفتح الكرامة / ج ١‏ 
قال في «المعالم '» هذا الاحتجاج من المحقّق بعد اختياره مذهب الراوندي يدل 
على التردّد في الحكم أو ترجيح الطهارة. وألّذي في «المختلف؟ والمدارك" 
والذخيرة؟ والشرح *» موافقة المحقّق للراوندي. 

وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنّبها يعني الأرض المجقّفة بالشمس إِلَا أن يكون 
مابلاقيها من الأعضاء يابساً, كذا تقل عند بسضهم'؟. وعليه يكون ماتلا إلى المذهب 
المشهور. فتأمّل, لكن قد مبّ عن «التنقيح "»* النقل عنه يأنته موافق للراوندي. 

وذهب الشيخ البهائي * ووالده وتلميذه الكاشاني ؟ إلى ماعليه الراوندي. 


بل في عبارة «التنقيع ' '» التصريح باللإجماع على جواز الصلاة على 
وجه بعمٌّ السجود. وكذا يظهر من «حاشية الشرائع ''» أنّ المخالف قائل بجواز 
السجود عليهاء إنتهى. وإذا ثبت جؤزاز السجود عليها كانت طاهرة, للاجماع على 
أكه لايجوز السجود على غيز الطاه ركتبا في «الغنية ١"‏ والتنقيح ١١‏ والخلاف 4 
والمدارك *'4» وغيرها ١"‏ من كتب القوع»-فتأئل (منه قدّس سرّه). 


.)4 888 المعالم: البحث الثاني فيما تزول به النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١( 
ص ؟88.‎ ١ (؟) مشختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة في احكام النجاسات ج "١‏ ص 7117 

(8) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١7١‏ س 1 

(65) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام العجاسات ج اص .15١‏ 

)03 نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة احكام النجاسات ج أعس 1415 

(لاو ١٠١‏ و؟١)‏ التنقيم الرائع : كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج أغس 188. 

(8) الحبل المتين: كتاب الطهارة الفصل السادس في ذكر نيذة من المطهرات ص .١70‏ 

(1) مفاتيح الشرائع :كناب مفائيع الصلاة في أحكام النجاسات ج اع ع 

.)١١08 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١س‎ ١ فوائد الشرائع: أحكام النجاساث ص‎ )١١( 
.1 الغنية (الجوامع الفقهيّة): مكان الصلاة ص 1417 س‎ )١1( 

1 الخلاف: مسألة 7١‏ في طهارة الوب وموضع السجود ج ع اص "لا 

(15) مدارك الأحكام: مكان المصلّي ج ص 50" 

(7) الرياض: كتاب الصلاة مكان المصلّي ج ١‏ ص 514. 


أحكام النجاسات/ملازمة جواز السجوه الطهارة بانس لب ١١؟‏ 


ور راس لا 
الي ا في 

وإطلاق الإذن في الصلاة كما في «السوثق " والصحيح '» يقتضي جسواز 
السجود عليها فتكون طاهرة: لأنّ من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات 
المذكورة, على أنّ الاطلاق المذكور مع عدم أشترا اط حفاف الثوب والبدن مها 
يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضاً. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جِفّت بغير الشمس, 
لكن خرج ماخرج باللاجماع وغيره وبقي الباقي. 

وفي «المدارك» أنته لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود 
وه ل وفيه مافيه. واو سم فيجوز أن اعد و 9 
الراوي وهو وعليٌ بن جعفر - روى عن أ لق أمواز الصلاة على المحاة 
الجافٌّ المتنجّس بالبول وإن لم تصّبّة:الشكس, فما هو الجواب عن تلك الرواية 
فهو الجواب هئاء. إنتهى. 

وهو فاسد من وجوه: الأوّل: إِنّ خبر علي بن جعفر” لم يرد كما قالء وإِنّْما 
ورد: الصلاة ف ىالبيت والدار: والصلاة فىالبيت غير الصلاة على البارية. الثاني: إن 
المستفاد من الأخبار' أنّ الجقاف إذا كان من غير الشمس لاتجوز الصلاة وإن 


. 1١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ؟آ ص‎ )١( 

(؟ و)) وسائل الشيعة: ب 4؟ من أبواب النجاسات ح او]ج ”اص .٠١41‏ 

(4؛) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ؟ ص 518 والرواية هكذا: عن 
عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى بن جمفر .1# سألته عن البواري ا كت 
الصلاة عليها إذا جِفّْت من غير أن تغسل؟ قال: انعم لابأس» كما في الوسائل: اج ١‏ 
ص 87 ١٠ح‏ “2 والتهذيب:ج ١‏ ص الاح 1غ8. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب النجاسات م ١ج‏ اص .٠١417‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١14‏ من أبواب النجاسات ج ؟ ص .٠١47‏ 


1 مقتاح الكرامة / ج ؟ 


كان منها تجوزء ولا يخفى أن عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التى لم تزل من 
جفاف غير الشمس. فيستفاد أنّ موضع السجود لابدٌ أن يكون خالياً من تتلك 
النجاسة, فيستفاد اعتبار طهارته ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع بذلك المانع 
فالظاهر منه الطهارة كما لايخفىء إلى غير ذلك ممّا ذكره فى «حاشية المدارك '» 
وقد أطال الكلام في المقام 5 كل الإيضاح . الثالث: | ن الإجماع المنقول 
حجّة فضلاً عن أن يكون مستفيضاً. وبأتي تمام الكلام قي بحث مايسجد عليه. 

هذاء وقد ذكر المصدف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبينة كما ذكر 
ذلك في «التذكرة' والإرشاد"» وفي «المبسوط ؛ والجامع » الحصر والبواري 
والأرض وكلّ ماعمل من نبات الأض عدا القطن والكتان ”. وفى «نهاية الاحكاء١‏ 
والمختلف" والتلخيص» بعد الأرض والحصر ذكر اميا اله 
والأشجارة. 

وعن «المهذّب القديم”الاقتتتشّار على الأرض والحصر والبواري 
والتنصيص على أن غير هأ لتبطهر و15 تقل*عَنُ القطب: الاقتصار على الثلاثة مع 
المنع عن غيرها ' '. وفي «التبصرة' '» الاقتصار على ذكر الأبنية. 


.6 حاشية المدارك للوحيد البهبهاني: ص 17 العمود الثاني س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: : كتاب الطهارة في النجاسات ج اص 76 

اذ إرشاد الأذها: ن: كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج جم أدص .11١‏ 

(4) الميسوط: كتاب الطهارة في أحكام التجامات - ص م 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة فى النجاسات ص 25. 

1 نهاية الاحكاء؟ : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج ١‏ ص .11١‏ 

(/؟) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في أحسكام النجاسات ب اص 484 

ذا تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ج 5 ص 1/1؟. 
(4) المهذب؛ ؛ كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ع اص 7ن 

)٠١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كياب كتور: فى ما اياكح تر ا 
)١١(‏ تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في النجاسات ص 17. 


أحكام النجاسات / ملازمة جواز السجوه الطهارة بالشمس لل 7# 


وفى «الشرائع ' والبيان؟ والدروس؟ واللمعة*» وسائر كتب * الشهيد إضافة 
ما لاينقل مطلقاً إلى الحصر والبواري. 

وفى «المعتبر'» استظهار الحكم بطهارة الحصر والبواري والأرض. قمال: 
وفيما عدا الأرض ممًا لاينقل تردّد. 

وفي «المنتهى '» لايظهر غير الأرض واليارية والحصر فعا اعتويا من 
المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من* الثياب والأوانى 
وغيرهما ممّا ينقل ويحولء أما مالا ينقل مما ليس بأرض كالنيات وغيرها فالوجه 
الطهارة: دفعاً للمشمّة. 

وفى «الموجز الحاوي ” الأرض وما اتّصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها 
ولو حصا ووتداً وكذا السفينة والدولاب وسهم. الدالية والدياسة. 

وفى «المهذب البارع'» يلحق بالأروظن متجاورها إذا اتصل بها كالطين 
الموضوع عليها تطيينا أو على السطح, وكذا الجصٌ المثيت بإزاء الحائط وحكمه 
حكم البناء. وكذا المطين بدء وكذا القيَّنَ على +الحوض والجائط. ويلحق بالأبنية 
مشابهها وما اتصل بها ممّا لابنقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في 


# _لعلّه بيان لغير الأرض (مئنه). 


.56 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات بس‎ )١( 

(؟) ألبيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 55 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في المطهرات ج أض .11١06‏ 

() اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في المطهّرات ص .١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة فى حكم النجاسات ص ١6‏ س ؟؟. وغاية المراد: الطهارة 
فيما يتبع الطهارة ج ١‏ ص 81. - 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ة في النجاسات ج اس /107ش. 

(/ا) منتهي المطلب: : كتاب الطهارة ذ في أحكام التجاساث ج ١‏ ص ١7/8‏ س 0 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في النجاسات ص .٠١‏ 

(1) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 07؟. 


يل 


مفتاح الكرامة / ج ” 
البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلّقة وأغلاقها والرفوف المسمّرة والأوتاد 
المستدخلة فى البناء. 

وفي «الشرح'» أنّ ما لاينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة. وفى «كشف 
الحقّ '» الاقتصار على ذكر الأرض من دون تعض لغيرها. ْ 

وفي «الروضة» في تفسير ما لاينقل؛ من الأرض وأجزائها والنبات 
والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها 
وإن حان أوان قطافها". 

وفي «النزهة» قصر التطهير على الأرض والبواري؛ قال كما نقل: وأا الحصر 
فلم أقف على خبر فيه إل من طريق العموم . وذكر خبر الحضرمي. قال الأستاذ 
وعليه إِنْ في الصحاح والديوان والمعرب والمغرب أنّ الحصير هو البارية*. 

وفي «الخلاف'» الاقتصاراعلى”ذكر الأرض والحصر والبواري, وكذا في 
«المقنعة" ورسالة سلار ». 

وفى «جامع المقاصد» أن مال ينقل عادة كالاأخشاب والأبواب المتبتة في 
البناء والأشجار والفواكه الْيَاقيَةَ على 0 لها والزرع القائم لا الحصيد". 

وفي «الميسوط ١٠١‏ والمنتهى ''» أنّ حجر الاستنجاء إن جف بالشمس 


.407 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاساتث ج‎ )١( 

(؟) نهج الحق وكشف الصدق: في الطهارة ص .5١8‏ 

(5) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١‏ ص ١5‏ 

(4) نزهة الناطر: كتاب الطهارة في المطهّرات ص .١١‏ 

(0) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في الحاشية. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة في مطهرية الشمس جح اص 6 مسألد 1 
(/) المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ,/١‏ 
(8) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص 01. 
() جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام التجاسات ج ١‏ ص 1,/8. 

)١ :‏ المبسوط: كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج اص 1لا 
)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١‏ ص /19. 


ين 


أحكام النجاسات / هل الهواء والريح يمنع من تطهيرها أم لا؟ 


وكانت تحاسته مائعة كالبول طهر. ورده «صاحب الموجز أ» قال «في الشر»: 
وقيل بالعدم؛ لانقلابه منقولا. ولو تمٌ لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل '. 
إنتهى. فتأمل فيه. 

هذاء وقد قال المصئّف/ة: إِنّ التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق 
عليهاء لا بمجرّد حرارتهاء ولا مع الحاجب, ولا بالهواء. كما صرّح به في 
«المهرّب ' والتذكرة؛؟ وكشف الالتباس”* والروضة' والروض" والمسالك» 
وغيرها. وفي «التذكرة ولد يوار ع يشير القمم ل وطير اخسماعاً 
وللشيخ قول آخر في القاات اليو '. وفي «المدارك» !١‏ الاإجماع فيه. 

وفي «الخلاف ١"‏ إذا جِمّت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر 
ونقل الاجماح. . وفي موضع آخر مئة: الأرض إذا أضاحيا تحاسة معتل البول وشنهد 
وطلعت عليها التشمس وهبت عليها الربح جتتوززات عين النجاسة فإنها تطهر "'. 

واعترضه في «المعتبر؟! والمنتهى*تيبأنتة إن اشترط الأمرين في التطهير 


.1١ الموجز الحاو (الرسائل العشر لاب فهد)كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١( 
.21 (؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج أض‎ 

() المهذب: كتاب الطهارة باب مايتبع الطهارة ع أاص 25 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 8/. 

(0) كشف الالتباس: الطهارة المطهّرات ص ؟١١‏ (مخطوط مكتية الرضويّة الرقم .)١11785‏ 
(5) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في المطهرات ع ١‏ ص ,5١5‏ 

(/آ) روض الجنا ن: كتاب الطهارة في النجاسات ص 5س 17 

(8) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 9؟١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1/5 

)٠١(‏ تحرير الأحمكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج لاحن اسن د 

(11) مدارك الأحكام: كعاب الطهارةة في أحكام النجاسات ج اعني 1 

(؟١)‏ الخلاف ؛ كتاب الصلاة في مطهرية الشمس ج اص 6 مسألة +؟. 

)١1(‏ الخلاف: كتاب الطهارة في كيفغيه تطهير الأرض ج ١‏ ص ١١8‏ مسألة ما 
)١5(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 427. 

.6 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 4لااا س‎ )١0( 


6 


فلا دليل؛ وإن جعل الريح مطهّراً بانفراده كان أشدّ إشكالا. 

قال في «شرح الموجزه والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقرطاقة: 
وات ا الشمس فقد طهر '» إلى أن قال: ويطهر الظاهر والباطن ؟. وكلامه 
محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير 
مضرٌ. 

قال الأستاذ: ولعلّه قويّ غير أن الريح إن كان هو السيب الأعظم 
بحيث لايستد التجثيف إلى الاإشراق فالظاهر عدم التطهير: لكن كلام الشيخ 
ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الاشراق المقارن للجفاف” 
إنتهى. 

وفي «المختلف 4 نزّل ذكر الرريج في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به. 
وفي «الدروس 2 نقلاً عن الميضوط الاجكتتزاء بتجفيف الريح. 

وفي «نهاية الإحكام”» ولوتجفيجالأكوية أو غيرها غير الشسمس لم بسطهر 

عندناء عملا بالاستصحاببا وقى](#المنتهى »الم يطهر بغير الشمس قولاً واحداً, 
خلافاً للحنفية. ْ 

وفي «الشرح”» ولا يضر إنضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه 
غالباً. ونحوه في «الدلائل». 


مفتاح الكرامة /ج 1 


,٠١47" وسائل الشيعة: ب 5؟ من أبواب النجاسات ح ودج اص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة المطهرات ص ؟١١‏ (مخطوط المكتية الرضويّة الرقم .)١15183‏ 
() لم نعثر عليه. 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 485. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في المظهّرات درس 2 امن 158., 

(1) نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اعس لالااس ولا 

(8) كشيف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 58]. 


أحكام النجاسات / هل التطهير يعم الباطن أو يختص بالظاهر 7١!‏ 

وفي «التذكرة' والمهدّب' وجامعالمقاصد" وشرح الموجزء والروض”* 
والمسالك"» وغيرها أنه يطهر ظاهراً وباطناً مع اتحاد الاسم وظاهر «اليخار"» 
الاجماع فيه. وصرّح في «المهرّب* والروض"؟ والمسالك "» بأنته لايطهر الباطن 
مع التعدّد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الأخرى وجِنّْتا. ' 

وقد جعل المصنّف كل نجاسة لاتبقى عيتها إذا جف المحل حالها حال البول 
با فى كته ١١‏ وكتب الشهيد. ١١‏ و«الموجه ١١‏ والمهدّب؟1» وغيرها. وفى 
«التز هد * لم الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي «الخلاف١‏ 2 الاإجماع 


.1// ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(1) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات س ١‏ ص 101؟. 

ف 6 المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاينانتتمع ١‏ ص 11/8. 

(4) كشف الالتياس: : الطهارة المطهرات ص "15 ا(مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14244). 

(0) روض الجنان: ؛ كتناب الطهارة في النجاسات هن-. لالس .١‏ 

)03 مسالك الأفهام: : كتاب الطهارة ة في التسناسات يج اص 4؟1. 

(/) بحار الأثوار: كتاب الطهارة باب تطهير الارَض والشتق ج7ص .16١‏ 

(8) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص /0؟. 

3 روض الجنان: كتاب الطهارة في النجاسات ص سس أ 

.1١9 ص‎ ١ مسالك الأفهام؛ : كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج أعن ولا ونهاية الااسكام: : كتاب 
الطهارة في المطهرات ج ١‏ ص ٠‏ ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات 
ج اص 481. 

(؟١)‏ كالبيان: كتاب الطهارة : في المطهرات ص 5 والدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في ذ 
المطهرات ج اص ؟1. ل : كناب الطهارة في المطهّرات ج ١‏ ص 7 
ومسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟2١.‏ 

.٠١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في النجاسات ص‎ )١( 

.501 ص‎ ١ المهدب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١14( 

.1١ نزهة الناظر: كتاب الطهارة فى المطهرات ص‎ )١8( 

(13) الخلاف: كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج م اص 450 سألة ا 


ين 


وتطهر النار ما احالته 
آذآ ا سي و 
على طهارة الحصر والبواري عن البول. واقستصر فى «المقتعة ١‏ والنهاية" 
والمراسم ؟ والاصياح ؟ وكشف الحق ”» على البول. ونصٌ في «المنتهى'» على 
التخصيص بالبول, لكونه المنصوص قال: ورواية عمّار العامّة ضعيفة. 
وفي«المبسوط "» عمّم النجاسات واستثنى الخمر وقال: إنّ حمله على البول 
قياس. قال المحقّق: وفيهإشكال. لأ معرلهروا يةعمّار وهي دالة على البول؛وغيره. 
وفي «التذكرة* والمختلف ٠١‏ ونهاية الإحكام''» التنصيص على أن الخمر 
كالبول في هذا الحكم؛ واستدل فى «المختلف ' '» برواية عمّار. 
كذلك ''؛ إنتهى. وانتهى الكلام فى المسألة والله سبحانه هو العالم. 
[التطهيربالنار] 0 
قوله قدّس بسر 5: « واتظيرا النأرإما احالته © كذا عبارة «الشرائع ؟'» 


)١(‏ المقنعة: كتاب الطهارة في 'بابتطهير الكِيَابٌ بس يمرننا 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج امس 1 ؟, 

(؟) العراسم: الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 55. 

(4) [صباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ع ؟ ص 1؟. 
(0) نهج الحق وكشف الصدق: في الطهارة ص .1١8‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 77/8 س .٠١‏ 
(0) المبسوط؛ كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن ... بج ١ص‏ 17 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 7/0 

.485 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التجاسات ج‎ )٠( 
مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في احكام النجاساث ج كص 1خ‎ )١1؟(‎ 
.45١ ص‎ ١ (؟1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أسكام النجاسات ج‎ 

.08 شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص‎ )١4( 


أحكاء التجاسات / فى التظهير يائثار .790ب ببس وآ 


في باب الطهارة و «اللمعة '». وصرّح بالدخان والرماد في «المبسوط" 
والخلاف" والسرائر؛ والتحرير* والإرشاد' ونهاية الاحكام" والمنتهي* 
والدروس؟ والذكرى ١"‏ والموجز' '». وفى «البيان"'» اقتصر على ذكر الرماد. 

ونقل الإجماع في «السرائر؟' وجامع المقاصد؛'» على طهارة كل من 
الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة. وهو ظاهر «التذكرة*'» فانّ فيها: أن 
دخان الأعيان النجسة طاهر عندئا. وهو أحد وجهى الشافعي. وما أحالته النار 
طاهر عندنا.وبه قال أبو حنيفة, إنتهى. وفي «الشرح”'" أنّ الناس مجمعون على 
عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها. وفي «الخلاف""» الإجماع 
على طهارة رماد الأعيان النجسة. 

وقد تقدّم منّا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضاً في الرماد عند تعرّض 


.!82 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في المطهّرات‎ )١( 

(1؟) المبسوط: كتاب الأطعمة حكم مر" ورادةاخ 3ص 187. 

() الخلاف: كتاب الصلاة في مطهّريّة النار خا ضع 4غ مسيالة 4 ؟. 

(5) السرائر؛ كتاب الأطعمة والأشربة باب الاطعمة المحظورة والمباحة ج لاص ١؟1.‏ 
(0) تحرير الأحكاء: كتاب الأطعمة فيما يحرم من الذبيحة ج ؟ ص ١١١‏ س 77 

(5) إرشاد الأذهان: كتاب الصيد في الأطعمة ج 7ص .١١7‏ 

(/) نهاية الاحكاء: كتاب الطهار: ذ في المطهرات ج اص .18١‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ة في أحكاء النجاسات ج ١‏ ص ١9/5‏ س/7؟ وض 1,8٠١‏ اس "١‏ 
(4) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في المطهرات ج لاص 8؟١درس ٠١‏ 

.88 س١6 ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في حكم التجاسات ص‎ )٠١( 

.1١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): تتاب الطهارة فى التجاسات ص‎ )١١( 
كتاب الطهارة فى المطهورات ص 55؟.‎ :نايبلا)١؟(‎ 

(11) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج ”ص .1١١‏ 
)١5(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 174. 

)١18(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص اهل 

417١5 كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج أاص‎ )١11( 

.598 مسألة‎ 50١0-4154 ص‎ ١ الخلاف: كتاب العلاة في مطهّريّه النارج‎ )١0( 


ملضنا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
المصنّف له فليراجع 

برس لالس رقن ارجات الا . وفي «السنتهى" 4 وفي 
نجاسته يد شان الأعيان النجسة إشكال والأقرب 0 يقال: إن النار أقوى إحالة من 
الماء والماء مطهّر فالنار أولى ولأنّ الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد, إذ 
لايتوقونه ولو كان نجساً لتوقُوا منه قطعأء إنتهى. 

ونقل في «الشرح '» عن «المبسوط» 3 ظاهره الإجماع على طهارة رماد 
النجاسات. ويظهر من «المفاتيح ث» عدم الخلاف في الرماد. 

وفي «المعتبر والمنتهى» أيضاً و«الذكرى» مايظهر منه دعوى اللإجماع على 
طهارة دواخين النجاسات, ففى «المعتبر* والذكرى'» أنّ الناس مجمعون على 
عدم توثّى دواخن الأعيان النجسة. وف «المنتهى» دخان الأعيان النجسة طاهر 
عندنا لفروجة عن المسمّى, خلافاً لأحمد 7 وقال في أطعمة «الشرائع ف ودخان 
الأعيان النجسة عندنا طاهر( وكذآ كلم أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً أو 
فحماً على تردّد. إنتهى. والاع لت ال خير. 

ونقلت الشهرة على ظها زتها مكا قيشر الموجز 'والبحار ' 'والمدارك ''». 


.187 ص‎ ١ المعتبر؛ كتاب الطهارة في النجاسات ب‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١7/4‏ س 7١‏ 

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 215 والميسوط:ج "ص 187. 

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام التجاسات بع ١‏ ص .8٠١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 407. 

(1) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١6‏ س الأ 

(/ا) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أسكام التجاسات ج اص عماس 5١‏ 

(ليا شرائع الاإسادام: ؛ كناب الأطعمة والأشربة القسم الخامس في المائعات ج ص ١7١‏ وليس 
فيه: : لاأو فحماً». 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في المطهرات ص (١١١‏ مخطوط المكتبةالرضويّةالرقم خرة؛١).‏ 

,.184 بحار الأثوار: : كتتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ترص‎ )٠١( 

)1١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهار: قي النجاسات ج اس ا 


وفى «المعالم' والذخيرة؟ والكفاية '» نقل الشهرة في طهارة الرماد وإسناد 
طهارة الدخان إلى جمع من الأصحاب. ١‏ 

ونسب إلى «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس. معلّلا بأنته لابدٌ 
من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخوئة؟. 

وقال المصنّف فى «النهاية*» بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقاً للاستحالة 
كالرماد: أنته لو استصحب شيئاً من أجزاء النجاسة باعتيار الحرارة المقتضية 
الصعود فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال, لعدم 
انفكاك مايستحيل عن استصحاب أجزاء دهنيّة اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاته 
الظل, إنتهى. وفيه تأمّل. 

وفي «المنتهى» أنّ البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة 
على جسم صقيل وتقاطر فإنّه نجس إلا أن “يعلم/تكوّنه من الهواء كالقطرات 
الموجودة على طرف إناء في أسفله جملا فنّهآ ظاهرة؟. 

هذاء وليعلم أنعه نصّ في «المستايك"؛ عِلَى عدم تطين ها أعالته فعا وجرا 
وخقاً. وفي «جامع المقاصد *» وظاهر «احاشية الشَرائع 1 والدلائل» وأحد وجهي 


)١(‏ المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّرية النار (مسخطوط مكتبق, 
المرعشي الرقم 4686). 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١79‏ س .١8‏ 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١4‏ س /او6. 

(5) الثاسب هو الخراساني في ذخيرةالمعاد: كتاب الطهارة في أحكام النساسات ص ١17‏ س 0. 

0 عور 0 ا 

ف اليا كناب ل له اس .17. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجامات ج ١‏ ص 17/5. وفيه: «أو فحماً على 
أظهر الوجهين». 

(9) فوائد الشرائع (للكركي): ص 77 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم )١١580‏ وفيه: «ففغي 
وجه أنته يطهر ولا يخلو من قوّة». 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
«الشرح' والروض'» إلحاق الفحم بالرماد في تطهيره بالاستحالة إليه. ونسبه في 
«الذخيرة' والبحار » إلى البعض. وفي «المعالم » إلى بعض المتأخّرين: وربما 
لاحم من «المفاتيح'» عدم الخلاف فيه. 

وفي «المعالم ”» نسب التوقف إلى والده ثم قال: والتوقف في محلّه إن كانت . 
استحالته عن عين النجاسة, أمّا إذا كان مستحيلا عن متتّجس كالحطب النجس 
فليس بالبعيد طهارته. وتوقف في «البحار* والكفاية '» أيضاً. 

وفي «الخلاف ١١‏ ونهاية الإحكام '' والبيان؟! والمعالم'» وموضع.من 
«المتنهى ؟'» وظاهر «التذكرة*'» الحكم بأنّ استحالة الطين إلى الخزف والآجر 


5172 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أتكامالنيجاسات ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارةإفن النجاسات/ص 77١‏ س 2 

() ذشيرة المعاد: كتاب الطهارةافي:أتمكاء:النجاسات ص ١7‏ س 7 

(؟) بحار الأنوار: كتاب الطهازة ,باب تطهير الأرض والشمس ج 8١‏ ص .١80‏ 

(0) المعالم: الفصل الثاني في أحكام الْنْجَآسَات في مطهرية النار (مخطوط مكتبة المرعشى 
الرقم 4086). 000 ْ ١‏ 

(1) مغاتييم الشرائع: :كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج اص 38١٠‏ 

(4) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم فثرة 1). 

(8) بحار الأتوار: كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشميس بع 8١‏ ص .١06‏ 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في أحكا م النجاسات ص ١4‏ س 1. 

الخلاف: «كتاب الصلاة في مطهريّه النار مسألة 9ج اص 454 

,54١ نهاية الاحكام كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج اص‎ )١١( 

(؟١)البيان:‏ كتاب الطهار: ؛ في المطهرات ص ا 

(1) المعالمبالفصل اعاني ل في أحكام النجاسات مسألة في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 6غىرةغ). 

)١4(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ص ١/9‏ س 17و20 

7/4 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة احكام التجاسات ج‎ )١0( 


والأرض باطن النعل وأسفل القدم 


مطهرة له وفي «الروض 'والروضة " والمسالك "4 التصريح بعدم التطهير. . وفسي 
«المعتير ؟» وموضع مسن «المسنتهى # التوقف في الحكم. . وفي «الذكريى١ا‏ 
والدروس”» نسبة القول بالتطهير إلى الشيخ مع عدم بيان السختارء لكن في 
«الروضة » نسبة القول بعدم التطهير للشهيد فيما عدا البيان. 

وقال الشارح: وأمًا الاستحالة نورة وجصّاً فكأنتها كالاستحالة رماداً أو تراباً 
أو خزفاً' 

وألحق في «المعالم' '» المتنجس بالنجس. ونسبه في «الذخيرة' '» إِلى 
البعض. قال الأستاذ أيه الله تعالى: ولعلّه الظاهر من إطلاق الفقهاء. بل يسعفاد 
منهم الاإجماع عليه ' '. 

[تطهير الأرض باطخ النعَل وأمبفل القدم ] 
قوله قدّس سره: ( وتطهّر الأرضنّباظن النعل وأسفل القدم»اهذا 


.4 س‎ ١7١ روض الجنان: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة المطهرات ج ١‏ ص .5١6‏ 

0 المسالك: كتاب الطهارة في أحمكام النجاساث ج احص ١؟1.‏ 

4 المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التجاسات ج اص ؟07غ. 

)0 المنتهى: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج اص الااس "57 

+1) الذكرى:؛ كتاب الصلاة اسكام النجاسات ص 6١س‏ ؟9؟. 

(/) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس ٠‏ في المطهرات ج اص 8؟11. 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في المطهرات ج ١ص‏ 716 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في المطهرات ج ١‏ ص ؟11. 

)٠١(‏ المعالم؛ «النصل الثاني في أسكام النجاسات في مطهّرية الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 4888). 

)1١(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة فى المطهّرات ص ١17‏ س ؟. 

نان اح عاك بارع الأسعاء فى مسايم للللار حر ملذقة ويتطل وجود ف ناف 
الذخيرة للاستاذ الوحيد#4. 


نلق 


تلض 


الحكم من أصله مجمع عليه كما في «جامع المقاصد '» نقله في باطن النعل وأسفل 
0 وأسقل الخف وما ينتعل فاده “لقاب ونحو 9 في 0 0 
يدوي اي دقل مضه الإجاع عله يالساا,انقاة تس 
وفي ا تطهر الأرض باط الخفت والنعل 0 القدم المتنحسة 
للصحاح وغيرهاء خلافاً للخلاف فجرّز الصلاة معها فحسب. وهو شاد 
وقد عبّر المصئف بالأرض كالشهيدي.. ؛ وغيرهما'' وفي «الشرائع ١١‏ 
والتحرير"'» عبّر بالتراب كالمفيد .٠"‏ 


.١,/9 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارء أجكاء النجاسات ج‎ )١( 

(1و) المدارك: كتاب الطهارة في-التظهرابتتج-؟ ص 70/١‏ 

(5) المعالم: الفصل الثاني فيّ'أعيكام النجاسات في مطهّرية الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم قخرة . 

(0) الذخيرة: كتاب الطهار: ذ المطهّرات ص ١7/7‏ س 7 

(1) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسالة في مطهّريّة الأرض (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 4588) والذخيرة: كتاب الطهارة ذ في المطهرات ص ١7/7‏ س 7 

(؟) البحار: كتاب الطهارة ة باب 31 في تطهير الأرض والشمس ج مص 189 

(8) مفاتي حالشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٠‏ في تطهيرالأرض باطن الخفٌ جاص الا 

()الدروس الشرعيّة؛ كتاب الطهارة درس ٠‏ في المطيرات ج ١‏ صن 5؟١‏ والروشي: ؛: كتاب 
الطهارة في النجاسات ص اس ١١‏ والروضة البهئة: كتاب الطهارة في المطهرات ج ١‏ 
ص الى 

,1 995 جامع المقاصد ؛ كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج أعحى‎ ٠ 

)١(‏ شرائع الإسلام (ط الرحلي): كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١1‏ س ؛ وفي ط النجف 
الأشرف عام ك١‏ هاج ١‏ ص 8 5: «والأرض», 

.138 التحرير: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص هملاس‎ )١( 

(؟١)‏ المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 7 


أحكام النجاسات / تطهير الأرض باطن النعل 

وعن ظاهر ابن الجنيد: الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت السين 
والأثر'. واحتمله المصنّف فى «النهاية '». 

وفي «جامخ المقاصد' وحاشية الشرائع ؟ والروض؛ والمسالك'» أنكه لافرق 
في الأرض بين التراب والحجر والرمل, 

وفي «المنتهى " والتهاية* والدروس"؟ والمهذّب'! وشرح الموجزا١‏ 
وحاشيةالشرائع ' 'والمسالك؟٠١‏ والروضة؟؛ »أنه لافرق بين الدلك والمشى. وظاهر 
«الخلاف؟ أ» عدم طهارة الخفت بالدلك. 

وظاهرهم أن لاحصر في المشي. وفي «الذكرى» عن ابن الجنيد: اعتبار 
خمسة عشر ذراعاً. وهو مروي١١‏ 
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.4117 نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة : في المطهراث جص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحيكام: :كتاب الطهارة في المطهرات”ع لفن آذ قث 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في المطهرات جين 7/1. 

(4) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعي الرَقم:مه(١)‏ كتاب الطهارة في النجاسات 
ص 17 

(6) الروض: كتاب الطهارة في المطهرات ص ١/١‏ س .1١‏ 

(1) المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ص .12١‏ 

(/) المنتهى: كتاب الطهارة احكام النجاسات جع ١‏ ص ١/4‏ س .1١١‏ 

(4) نهاية الاسكاء: كتاب الطهارة في المطهّرات ع ١‏ ص .24١‏ 

(1) الدروس الشرعية: :كتاب الطهارة درس ١٠١‏ في المطهرات ج ١‏ ص 0؟1١.‏ 

)٠ :‏ المهدّب البارع: : كناب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 1015 .11٠١‏ 

)١1(‏ كشف الالتياس: كتاب الطهارة في المطهّرات ص (مخطوط المكتية الرضويّة الرقم 
وك 2 .)١‏ 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: كتا ب الطهارة في المطهّرات ص ١‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم ,)١١680‏ 

,١١١ ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(5١)الروضة:‏ كتاب الطهارة في المطهرات ج دس 5١7‏ 

.146 مسألة‎ ١7 ص‎ ١ الخلاف: الطهارة حكم الشف الذي أصابته نجاسة ج‎ )١8( 

(15) الذكري: كتاب الصلاة في أحكام التجاسات ص 6اس ؟5؟. 


لدلض 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 

وفي «جامع المقاصد١‏ والموجز" وحاشية الشرائع" والمسالك؛» استراط 
يبوسة الأرض وطهارتها. 

وفيه: انا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة 
العظيمة في أَيّام النطر. 

وفي «نهاية الإحكام» لافرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة, أما لو وطئ 
وحلاً فالأقر ب عدم الطهارة “. وفي «الروضة» لافرق في الأرض بين الجاقٌة 
والرطبة مالم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق 
النص والفتوى يقتضى عدمه'؛ إنتهى. وعن ابن الجنيد" اشتراط طهارتها, 
ونسبه الأستاذ أدام الله حسراسته إلى أبسي علي وجماعة”. وفسي «الروض» 
واشترط بعض الأصحاب طهازتهاء لأنّ النجس لايطهّر غيره. وجفافها, 
ولم يشترطه المصنف. بل اكتفئ>هبالرطية بالم يصدق عليها اسم الوحجل: وهو 
بده ١‏ 

هذاء والمراد بباطن النعل وخر ماتستتةةالأرض حال الاعتماد عليها فلا 
يلحق به حافاتهما كما في «الروض '! والمسالك ''». 


.١74 ص١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أسكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في إزاثة النجاسات ص .1١‏ 

() فوائد الشرائع: الطهارة في المطهّرات ص "7 (مشطوط مكتبة المرعشي الرقم 
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(8) المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج اص .١ 8٠‏ 

(8) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١‏ ص ١4؟.‏ 

(1) الروضة البهيّة:: كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١‏ ص ١١‏ 

(/) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير الأرض م ١‏ ص 447. 

(4) مصابيح الظلام: في تطهير اللأرض ج اص 4517 س 4 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(9و١٠)‏ الروض: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص لاس 17 14, 

.17١ ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج‎ )١( 


ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة 
النجاسة وجفافها كما في «المعتبر' والمنتهى' والنهاية؟ والتذكرة؛ وجامع 
المقاصد* والمهدّب١‏ وشرح الموجز! والروض* والروضة"'». ونقل الخلاف في 
«المنتهى ' '» عن بعض الجمهور وفي «التذكرة »١ ١‏ عن أبي حنيفة. ١‏ 
وقد اقتصر المصئّف علي باطن النعل وأسفل القدم كما في «الإرشاد؟١‏ 
والدروس'! واللمعة؟١‏ والبيان*'» وهو المنقول عن «المختصر الأجمديً! '» 


418 المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج اص‎ )١١( 

(؟) المنتهي: كاب الطهارة في تطهير الأرض وج اص لاس 18. 

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة أنواح المطهرات ج اص ١9ؤ15أ.‏ 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ع ١‏ ص 7/4 

(6) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في أحكام النجاثات ج/لارص 175. 

(1) المهذب البارع: كتاب الطهارة في أحكام النجاللاك'ج لا ضٍ 04؟. 

(/9) كشف الالتباس: كناب الملهارة في المطرات“ضن-7؟5(تلخطوط المكتية الرضوية ارقم 
كر .)١‏ 

(4) الروض: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١/١‏ س .١8‏ 

(1) الروضة: كتاب الطهارة في المطهرات ج ١‏ ص 5١١‏ 

.18 المنتهى: كتاب الطهارة في المطهرات ج كدص لاس‎ )٠١( 

1/4 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الارشاد: : كتاب الطهارة التجاسات ج ١‏ ص .11١‏ 

,١؟6 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس-١٠ في المطهرات ج‎ )١7( 

.١7 اللمعة: كتاب الطهارة في المطهرات ص‎ )١4( 

14 البيان: كناب الطهارة في المطورات عن‎ )١8( 

(17) الظاعر أن ضمير هو يعود إلى باطن النعل وأسفل القدم لا إلى اقتصار المصنّف عليهما 

في المتن؛ وذلك لأنّ المنقول عن ابن الجنيد في مختصره على ماقي كشف اللثام ج ١‏ 
0 هو تطهير الأرض ياطن النعل أي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي 
مع التعميم لكل مايجعل وقاء للرجل؛ ونحوه ماقي المعتير: :ج اص 449: فاين الجنيد 

يتنس فى العلور على بأعلن التمل وأسفل الخدم بل عم النتكم تكلة مناييصل وفاء 
للرجل. 


لول 


وفي «المقنعة ١‏ والمراسم ' والجامع ' والنزهة» الاقتصار على الخف والنعل. 
وفي «التحرير» نحو ذلك إل أنته قال بعد قوله وفي القدم إشكال: إِنّ الصحيح 
طهارتها”. وفي «الوسيلة' والتبصرة"» الاقتصار على الخف. وفى «الاشارةة 
والتلخيص "'» الاقتصار على النعل. وفي «المعتير ١*‏ والشرائع ١١‏ ونهاية الاحكاء ؟١‏ 
والتذ ' والذكرى؟'»ذكر النعل والقدم والخف . وفي «النافع * '» الاقتصار على 
الخف والقدم. وفئ «المنتهى» أن : المتيقن الخف والنعل: وبعض أصحابتا الحق 
أسفل القدم وتدل عليه رواية زرارة" أ. وعندى فيه توقف ". 

وفي «الروضة؟! والدلائل» أنّ المراد بالنعل مايجعل أسفل الرجل للمشي 
كلاسن لادان ونحوها ولو.من خشبء وخثسبة الأقطع كالنعل. ٠‏ وفي 
«المسالك» والقبقاب من أصناف النعل. وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل, 


)١(‏ المقئعة: كتاب الطهارة باب ١١‏ تطهير التباب وغيرها من النجاسات ص مره 
(1) المراسم: كتاب الطهارة ذ كر تظهيقالثياببوم! يصلى عليه ص 51. 
(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة جاتب الايجتاساص 14. 

(4).نزهة الناظر: كتاب الطهارة, فى العطهوات ص ١‏ 

(8) تحرير الأحكام: أحكام 0 ١ص‏ واس 154. 

(1) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص 5/. 

(1) التبصرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص .١8‏ 

(8) إشارة السبق: فى النجاسات ص .8١‏ 

(1) تلخيص المرام (الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة ج 77 ص 5/4. 
)٠١(‏ المعتبر؛ كتاب الطهارة في المطهّرات ج اص /417, 

.080 ص‎ ١ الشرائع: كتاب الطهارة في المطهرات ج‎ )١١( 

0 لنهاية اللإحكاء: كتاب الطهار: ؤ في المطهرات ج دص 135١5‏ 

9/1 التذكرة: كناب الطهارة أعكام اجامات - اص‎ )١( 

.14 سن‎ ١8 الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )١4( 

(16) المختصر النافع: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١؟.‏ 

.٠١ وسائل الشيعة؛ ب "لمن أبواب النجاسات ح لاج ”اص لغ‎ )١3( 
.14 س‎ ١77/95 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )10( 
5١١ ص‎ ١ الروطة: كتاب الظهار: ذ في المطهرات ج‎ )١18( 


أحكاء النجاسات / تظهير الأرض بالماء الساري والكر بس 8١!؟‏ 
وتطهرالأرض بإجراءالماءالجاري أوالزائد علىالكرٌ عليها لابالذنوب 


ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك '. وفي «الذكرى؛ أنّ حكم 
الصنادل حكم النعل '. والمراد به القبقاب كما في «شرح الموجز '». 
وصاحب «الموجز » أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكراً 
لهما غيره". وفى «الروض» حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشية الزمن 
والأقطع وقطع بحدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إِنّ 
مايوجد فى بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات'. ونحو 
ذلك في «الدلائل». ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه. 
[ تطهير الأرض بالماء ] 
قوله قدّس سره: « وتطهر الأرضخبَإْتجواء الماء الجاري أو الزائد 
على الكد عليها » قال فى «التذكرة © بالقاء كي ولم يشترط الزيادة عليه. 
وقريب منه مافى «المنتهى*» حيث قإل: باِلقَاء الكثير. ومثله في «النهاية؟ 
والتحرير" '» ولعلّه بناءهنا على ما أشعر به كللامه فيْمَآ سلف له من اشتراط كرّيّة 


.1١ ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

(؟1) الذكرى: كتاب الصلاة احكام النجاسات ص 6١س‏ 7؟. 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة فى المظهّرات ص ١١١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
١ .)١ 8”‏ 

(4) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد)؛ كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص .1١‏ 

(0) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في المطهرات ص ١١١‏ (مخطوط المكتية الرضوية الرقم 
وك .)١‏ 

(1) الروض: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١7/١‏ س 11. 

(9) التذكرة: كتاب الظهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1 

(8) المنتهي: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١/8‏ س 17؟. 

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة فى أنواع المطهّرات ج ١‏ ص .15١‏ 

.1١؟١ التحرير: كتاب الطهارة احكام النجاسات ج اص 0س‎ )٠١( 


لسلس لس ب لللل بس هقٌتاح الكرامة / ج١1‏ 
وشبهه. ويظهر الخمر بالانقلاب خلا 


مادة ماء الحمام بزيادة على مايجري منهاء لكنّه هنا لم يشترط كرّيّة الجارى. 

وفي «جامع المقاصد» الظاهر أنته لايشترط الزيادة على الكرٌ إذا صب الماء 
عليها دفعة, نعم لو أجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئاً فشيئاً 
فلابدٌ من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحلّ النجس كر .١‏ 

قال الفاضل ؟: وأما اشتراط الزيادة فئ الدفعة فكأنته مقطوع بفساده وحمل؟ 
اشتراط الزيادة هنا على بقاء النجاسة أو أثرها بحيث يغيّر شيئاً من الماء أو على 
أن الأرض النجسة تشرب أوّل جزء ممّا أجرى من الكثير أو الالقاء عليه 

قوله: « لا بالذنوب » تقدم الكلام في ذلك وبيان ن المخالف. 5 ترط 
الشافعي أ ن يكون الماء سبعق 2 ككمالبول. 

[ تطهير الخمر بالانقلاب ]2 

قوله قدّس سرّة: « ويطهر الخمر.ياتقلابه خلا » إجماعاً كما فى 
«المنتهى * والمهدّب البارع' وشرح الفاضل””» ونفى عنه الخلاف المقدّس 
الأردبيلي في «المجمع*» تارة وادّعى عليه الاجماع أخر .بل قال في 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص 4لا. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في المطهرات ج ١‏ ص 5580. 

() الحامل هو الفاضل في كشف اللثام: جج اص 50 وفيه؛ إضافة لفظ البقاء قبل لفظ 
النجاسة وهو الانسب. 

ليق دج ١ص‏ 01 والمجموع:ج 7ص 011, 

(0) منتهى المطلب:؛ الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 04س 5: 

(5) المهدّب البارع: الأطعمة والأشربة ج 4 ص .51١‏ 

(/) كشف اللثام: الطهارة ة في المطهرات ج ص .211١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في المطهّرات ج ١‏ ص 84" وفي الأطعمة: ج ١١‏ 
ص 184 


أحكام النجاسات / جواز طرح الاجسام الطاهرة في تطهير الخمر وعدمه ا١؟؟‏ 
وإنْ طرح فيها أجسام طاهرة. 


«المهدّب '» الخمر يطهر بالانقلاب إجماعاً ويطهر إناؤها سواء كان تامّأ أو ناقصاً 
وإن كانت نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم 
ا ل 
ا 
والناقع 0 والارشاد* وفنا المقاصدا زاتجي والكفايةة 
وغيرها'. 

وهو المشهور كما فى «الكفاية" '» وظاهر «المجمع ' '» وفى «الكفاية ١١‏ 
أيضاً أن المشهور كراهته. 

وفى «جامع المقاصد" أ» وكذا العصيرا بعد غليانة“المنجّس له والنبية. 6 

في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة 1 مابعة إنتهئ. ٠‏ وافى اطعمة «الدروس ١!‏ 


.11 ١ص المهذّب البارع: الأطعمة والأشربة ج‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: الأطعمة والأشربة ج اص 28؟. 

(©) المختصر النافع: : الأطعمة والأشربة ص /ا18,: 

4( تحرير الأحكام: : الطهارة أحكام النجاسات ج أعس 4س 175. 
(8) إرشاد الأذهان: : كتاب الصيد في الاأطعمة ... 1 ص .1١7‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة أحكام ل اص .18٠١‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١‏ ص 84 
( كرا كفاية الأمكام: : الأطعمة والأشربة ص 0 

(1) كالسرائر؛ الأطعمة والأشربة ج ص .١17‏ 

18617 كفاية الأحكام: : الأطعمة والأشربة ص‎ )٠١( 

(13) مجمع الفائدة والبرهان: : الأطعمة والأشربة ج أ*خص 157 
)١(‏ كفاية الأحكام: : الأطعمة والأشربة ص 67 ؟. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ نض .18١‏ 
(4١)الدروس‏ الشرعية: : الأطعمة والأشربة درس 4١٠7ج‏ اص 18. 


فض مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمهذب البارع '» لافرق في ذلك بين أ ن يكون بعلاج أو بغيره. 

وفى أطعمة «الكتاب؟ والشرائع '» لافرق بين أن يكون مايعالج به باقيا أو 
مستهلكا. وهو ظاهر ««جامع المقاصد *». 

وتأثل المقدّس الأردبيلى ' والخراساني' في الاستحالة بالطرح لغير العلاج 
وفيما إذا بقى المطر وح المعالج به. ونسبه في «الكفاية" والمجمع”” إلى القيل 
حيث قال: وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج. قال في «المجمع '» ولا يرد 
مثله في الآنية, لأنتها ممّا لاينفكٌ عنها الخمر, فلو لم تطهر لما أمكن الحكم بطهرها 
وإن انقليت بنفسها. 

وقال الفاضل '': وعندى في العلاج نظرء لاحتمال اختصضاصية بعيير 
الأجسام والأجسام المستهلكة'قيل التخليل بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى 
الخل معة, 

هذاء واختلف الأَصّعفات يملى ثلاثة أقو ال فيما إذا كان هناك إناءان فى 
أحدهما خلّ وفي الآخر خمر فوقع من إناء الخمر في الخلّ شيء من الخمر: 

فالشيخ في «النهاية ' ' والتهذيب ؟'» على أنته يطهر مع انقلاب باقيه الصرف 
)١(‏ المهذّب البارع: الأطعمة والأشربة ج أص .11٠‏ 
غ0 قواعد الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ؟ ص رةس ,.1١‏ 
() شرائع الاإسلا م: الأطعمة والأشربة ع لاص 578. 
اجات النتاسه : الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .18١‏ 
(0) مجمع القائدة واليرهان: : الاطعمة والأشربة بع ١١‏ ص 54 
(7و/) كفاية الأحكام: الأطعمة والأشربة ض 1601 س 4 


(8و1) مجمع الفائدة واليرهان: : الأطعمة والأشربة ج ١١‏ ص 551, 


)٠ +‏ كشف اللثام: الطهارة في المطهرات ج أعضس 2114 
(11)النهاية؛ الأطعمة والأشرية جص .1١‏ 


التهذيب: جة ص8١1١.‏ 
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أحكام النجاسات / جواز طرح الاجسام الطاهرة فى تطهير الخمر وعدمه 
كما صرّرناه والحاصل أنثه جعل علامته تخلّل الخمر الذي أخذ منه شيء فجعل 
فى الخلء كذا ذكره عن «النهاية» في «كشف الرموز' والمهذب ' والمسقتصر '» 
ٍ استقر به فى «المختلف 6» لأنّ انقلاب الخمر إلى الخلّ يدل على تماميّة استعداد 
انقلاب ذلك الخمر إلى الخلّ والمزاج واحد. بل استعداد الملقى في الخل 
لصيرورته خلا أت ولكن لايعلم: لامتزاجه بغيره: فإذ انقلب الأصل المأخوذ منه 
علم إنقلابه أيضاً؛ إنتهى. 

والأولى التعليل بدخوله في مطلق العلاج. إذ في «التحرير”» لافرق بسين 
استهلاك مايعالج به أولا. ويرشد إليه خبر" عبدالعزيز بن المهتدي كتب إلى 
الإضاءقة العصير يصير خمراً فيصبٌ عليه الخلّ حتّى يصير خلا؟ قال: «لابأس 
بده والموجود في «النهاية'» و وإذا وقع شي ءامن إلخيمر في الخل لم يجز استعماله 
إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا. وهي لابنصٌ على أن تخذل الخمر الخارج علامة 
على تخلّل الملقى في الخلّ لاحتمالالإشارة إلى الخل الملقى. 

وذهب أبو علي على مانقله عنه أبو العبّاس* وغيره؟ أنته قال في حل الخمر 
وطهارته: أن بمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من 
التحريم إلى التحليل. 


7097 كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: الأطعمة والأشربة ج 6 ص 18؟. 

(؟) المقتصر: الأطعمة والأشرية من ٠غ‏ 

(4؛) مختلف الشيعة: الأطعمة والأشربة ج اص 844 س 4. 

(5) تحرير الأحكاء: الأطعمة والأشربة ج اص ١7١‏ س 19. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١"من‏ أبواب الأشرية المحرّمة ح مج لاااص /31؟. 
() النهاية: الاطعمة والآاشربة ج اص .١1١7‏ 

ذا الميدت البارع: الأطعمة والأشربة ج ص و18 

(9) مختلف الشيعة: الاطعمة والآشربة ج ؟ ص 84س 8. 


للف مفتاح الكرامة / م ؟ 


وفي «السرائر' والنافع ' وكشف الرموز" والتحرير؛ والارشاد* والدروس١‏ 
والمقتصر "» بقَاوّه على التحريم لتنجيس الخل به ولم يعرض له مطهّرء ونقله أبو 
العبّاس في «المهزب* والمقتصر"» عن ظاهر السيّد. وظاهر «الكشق * '» (كشف 
الرموز خ ل) دعوى الإجماع حيث قال: إِنّ قول الشيخ بعيد عن المذهب تارة 
ومتروك عندنا أخرى وفي «السرائر ' 2١‏ أن الخلّ صار نجساً بالاإجماع ولادلالة 
على طهارته بعد ذلك ولا تتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته إلى الخل 
الواقع فيه قليل الخمر. 

وجماعة '' جعلوا محل النزاع ما إذا ألقي قليل من خمر في كثير من خل. 
والمشهور في هذه الصورة عدم الحل للخبرين ١‏ الدالين بمفهومهما على عدم 
الحلّ إذاكان الخل أغلب وأكثر, وييضهم *' استند إلى أن الاستهلاك غير الانتلاي 
والاستحالة, وليس في الصولة إِلَّالاسكهلاك, وجعل الخمر الخارجة علامة على 


23154 ١7 السرائر: الأطعمة والأشريقس *ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع ؛الاطعمة والااشربة"ض 1خ 

(5) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج ' ص 9/7 

)5 تحرير الأحكام: : الأطعمة والأه شربة ج "اص 17١‏ س 7١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: ؛ الأطعمة والأشرية ج 7ص .١ ١7‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة والأه شربة ج لاص 18. 

(1) المقتصر: الأطعمة والأشربة ص لثانة 

(8) المهذّب البارع: : الأطعمة والأشربة ج ص 94؟؟, 

(4) المقتصر: الأطعمة والأشربة ص كن 

)٠١(‏ كشف الرموز: : الأطعمة والأشرية ج !ص ١/1‏ لالباا 

()السرائر : الأطعمة والأشربة ج اص 0186. 

(؟١)‏ كالشيح في التهذيب: ج اص خرا١.‏ 

ا ب 1١‏ من أبواب ب الأشرية المحرّمةح "و واج لاص 596 

)١4(‏ كالمحقق في المختصر: الأطعمة والأشربة ص 747 والعلامة في الارتساد: الأطسعمة 
والأشربة بج ص 117, 


أحكام النجاسات / جواز طرح الاجسام الطاهرة في تطهير الخمر وعدمه سبو" 
الانقلاب بعيد. وبعضهم استند إلى أنّ الخلٌ صار نجسأً كما أشار إليه في 
«السرائر '». والحاصل أنّ كلامهم متّجه في هذه الصورة للخبرين أو للإجماع 
الظاهر وما في غير هذه الصورة فغير متّجه لأنعه ؟. 

والفاضل الثشارح قال: إِنّما أنكر ابن إدريس والمحقّق والمصتّف في 
«التحرير» كون تخلّل الخمر الخارجة علامة على تخلّل ماجعل فيه فيحكم ببقاء 
الحرمة والنجاسة, إذ لاطريق إلى العلم بالتخلّل: ولو فرض العلم به فالظاهر 
اثفاقهم على الحل والطهارة '. إنتهى 

قلت: عبازة «السرائر» قد مر نقلها وقال في «النافع ث» مانصّه: وقيل لو ألقي 
في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتّى يصير ذلك الخمر خللا: وهو متروك. 
ومثلها عبارة «الشرائع *» نسبه إلى القيل, ثم قالي: ولا وجه له. وفي «التحريرا» 
وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يج المبتعهاله حتى يصير ذلك الخمر 
خلا ليس بجيّد إنتهى. وظاهر هذه العباناتة اب" التمر إذا ألقي في الخلّ لم يطهر 
وإن تخلّل كما فهمه الآبي ' وأبو العبائن في لَالمَقفظيل*» وهو صريح «الدروس ١‏ « 
حيث قال: ولو ألقى : في الخمر خل حتّى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقيّة 
فتخللت تلك البسقيّة لم يظهر الخلّ بذلك. خلافاً «للنهاية». إنتهى. وفي 


.177 السرائر: الأطعمة والأشربة ج 7ص‎ )١( 

(1) العبارة الناقصة من هذا المكان ن كانت في نسخة الأصل مكتوبة في الامش وقد تلفت وهي 
ناقصة في جميع النسخ التي وصلت إلينا وهي أربع نسخ فكانها كانت تالفة من هامش نسخة 
الأصل قبل نقلها إلى البياض فلذلك نقصت من جميع النسخ (مصححم). 

(؟) كشفى اللثام: الطهارة في تطهير المتنجّسات ج اعم ناريا 

(4) المشتسر النافع: : الأطعمة والأشربة ص 07 ؟, 

(6) شرائع الرسلام: ؛ الأطعمة والأشرية ج #اص 4 ؟, 

ف تحرير الأحكام: الأطعمة والأشرية ج اص .135١‏ 

(/) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ع 7 ص 5/5. (6) المقتصر: الأأطعمة والأشربة ص 61٠‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة والأشربة بع "اص 18. 


لل سس هففتاح الكرامة / بج ؟ 


ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب. وطين الطريق طاهر 
مالم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحبٌ إزالته بعد ثلاثة أيام. 


«الإرشاد '» ولو مزج الخمر بالخل فاستهلكه الخل لم تحل. ومثل ذلك في 
«الشرائع» حيث قال: ولو ألقي في الخمر خلّ حتّى يستهلكه لم يحل ولم يطهر". 
وكذا عبارة «النافع "» وغيرها. وهو المشهور كما فى «الكفاية 2». 

ولعلّهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرّد استهلاكد 
بالخل؛ وهو غير جيّد لعدم دخوله في العلاج. فتأمّل. 

قوله قدّس سرّه: (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب »' 
كما في «التحرير* والإرشاد' والمهدّب البارع" والدروس* والمجمع'» لكنّه 
في «المجمع ''» احتمل الطبؤزازة ولأكييّما إذا كان تنجّس بالخمر أَوَلةً ني 
عولج به. وفي «شرح الفساضل » هيذاامينيٌ على مضاعفة النجاسة. فإن 
منعت طهرت. 

قوله قدٍّس سرّه: «مالم يعلم ملاقاة النجاسة له » ومن نرّل الظنٌ 
(ظَنٌ النجاسة خ ل) منزلة:العلم يكون قائلاً مالم يظنّ وقد مر ذكرهم. وأوجب 


.1١ إرشاد الأذهان: الأطعمة والأشربة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: الأطعمة والأشربة ج ٠ص‏ 13728. 

(1) المختصر النافع: الأطعمة والأشرية ص /ا4؟. 

(غ) كقاية الأحكام: الأطعمة والاشربة ص ؟6؟ س 51. 

(8) تحرير الأحكام: الأطعمة والأشرية ج ؟ ص ١1١‏ س .5١‏ 

)3 إرشاد الأذهان: الأطعمة والأشربة ج 7 ص 177. 

(/) المهذب البارع: الأطعمة والأشربة ج 4 ص .11١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الأطعمة والأشربة ج اص 18. 

(5و1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة والأشربة ج ١١‏ ص 5486 و143. 
)١1(‏ كشف اللثام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج احص 54 


أحكام النجاسات / فى مطهرية غيية المسلم وعدمها ب ب سل!؟؟ 


ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران 


القاضي ' إزالته بعد ثلاثة أَيّام على مانقل. 

.قوله قدّس سرّه: ( ودخان الاعيان النجسة الخ )ا تقدّم الكلام في 
ذلك بما لامزيد عليه. 

[غيبة المسلم ] 

وليعلم أن غيبة المسلم يعد نجاسته أو نجاسة مايصحبه من الثياب ونبحوها 
توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهازة. وهو ظاهر مسذهب 
الأصحاب كما في «تمهيد القواعد"» وبه صرّح في «الذكرى" والموجز الحاوي؟ 
وشرحه* والمقاصد العليّة' والمدارك" ومجمع البرهان؟ والألفيّة'» على مافهمه 
منها الصيحري ''. ومثلها عبارة «البيان' '». 

ثم إن هؤلاء اختلفوا: 

ففي «الذكرى» اه شترط العلم بها والتكليف..وهو ظاهر«كشف الالتياس». 

وفى «المقاصد العليّة» اشترط علمه وأهليته لازالتها كأن يكون مميّزا أمعتقداً 


)١(‏ المهدّب ب؛ الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ع اص .08١‏ والمذكور فيه: طين المظر بدل طين 
الطريق إلا أنه يدكن إرجاعه إلى ماحكي عنه في الشرح كما في كشف اللثام: ج ١‏ ص 134. 

(؟) تمهيد القراعد: قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص "١6‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١5‏ س 7 

(5) الموجز العاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة إِزْالة النجاسات ص .1١‏ 

(8) كشف الالتباس: الطهارة في السطهرات ص ١١0‏ (مخطوط المكتبةالرضويّة الرقم .)١5"49‏ 

(1) المقاصد العليّة: الطهارة في المطهّرات ص 168 (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم /81519) 

(/) مدارك الأحكام : الطهار: 5 في الأسأرج اص 184 

() مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الأسارج ١‏ ص اق ؟. 

(1) الألنيّه والنفليّة: الطهارة المقدمة الثانية عن 25. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في المطهّرات ص ١١6‏ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم 
ذذرة )١1١( .) ١]‏ البيان : الطهارة في المطهرات ص ُ. 


دكب ففتاح الكرامة / ج * 


وجوب إزالتها أ واستحبابهاء ولم ب يشترط التكليف. وإِنْما نسبه إلى «الذكرى». 

واقتصر في «تمهيد القواعد» على العلم بها واعتقاد النجاسة؛ قال: إِنّْ ذلك 
المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا: يحكم بالطهارة ععمملاً بظاهر حال 
المسلم, لأنكه ممّا يتئرّه عن النجاسة, ثم قال: وألحق بعضهم اعتقاد استحباب 
التندّه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منّا أو من العامة .١‏ 

وفضّل أبو العّاس في «الموجز» فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا 
التكليات ود الصبير وأث شترط فى غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بسنجاسته 
ومشاهدته مستعملاً. قال: وما علم المالك نجاسته ثرٌ شوهد مستعملا. 

وفي «المقاتيح '» أن ذلك كلّه ليس بشيءء بل لابدٌ من العلم أو الظن بإزالة 
التجاسة. 

وفي «المدارك " ومجمع الترهان أي اه شتراط تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة 
على تأمّل لهما في ذلك. 

وليعلم أنته يفهم منهم.أنتها ليست مطهّرة حقيقة وإِنّما هي في حكم المطهر 
حيث قالوا: ويحكم ولم يقولوا واتظهرَة ولذا لم يعدها الشهيد في «الذكرى* 
والألفيّة'» فى المطهّرات, بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال: نعم لو علم المكلف بها 
ومضي زمانء إلى آخر مانقلناه عنه فيهما. وفي «كشف الالتياس"»: والغيبة ليست 
من المطهّرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال فإنّى لم أجد فيمأ 
حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرّض لها سوى من ذكرناء نعم عدّها 


)١(‏ تمهيد القواعد: قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث صى ٠4‏ ؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح /80 أحكام النجاسات ج ١‏ ص /ا/: 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في الأسآر - اص 151 

() مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 148. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام النجاسات ص ١١س‏ ”7 

(1) الألفية والنفلية: الطهارة المقدّمة الثانية ص 44. 

(0) كشف الارلتباس: الطهارة في المطهرات ص١١‏ (مخطوط المكتبةالرضويّة الرقم11785١).‏ 


5-5 النجاسات / فى التظهير بالاستحالة وعدمه جل -9؟؟ 


ا يم مام اي تراباً نظر. 


الشهيد فى حواشي الكتاب امن المطهّرات من دون شرط. 

وأمًا الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرّح به في 
«البيان ' والألفيّة " والموجز؛ وشرحه *والمقاصد العليّة' والمفاتيح'» بل في 
«كشف الالتباس*: أنته لاشكٌ فيه. 

وهل يلحق صغير الاإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من 
الأسكام1 حكم بالعدم في «المقاضد العليّة '» واحتمله من «الألنية» ولم اعد 
أحداًاثه شترط الغيبة فى الحيواز غير الانسان إلا المصئّف في «نهاية الاحكام " '»يل 
من تعردض له اكتفى بزوال الاجاسة كما عرفت. وقد تقدّم الكلام مستوفى في 
فاخت الاسار ْ 

[تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة ] 
قوله قدّس سره: «وفي تطهيرالكلب والخنزير إذا وقعا في 


)١(‏ الظاهر ان المراد هو الشهيد الْأُوّل وليست منه بأيدينا حاشية على القواعد, نعم نسبه في 
كشف الالتباس: إلى بعض المسئّفات راجع كشف الالتباس ص هلس 8 (مخطوط مكتية 
ملك الرقم 017؟), 

(1) البيا: الطهارة فيما يجب إزائة النجاسة عنه عى .5٠‏ 

() الألفيّة والنفلية: الطهارة المقدّمة الثانية ص 14. 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر)؛ الطهارة إزالة النجاسة صن .1١‏ 

(6) كشف الالتباس: الطهارة في المطهّرات حى ١١65‏ (مخطوط المكتبة الرضويّة ١كية14١).‏ 

(1) المقاصد العليّة: الطهارة فى المطهّرات ص ١!(مخطوط‏ المكتبة الرضويّة 45397ه). 

() مفاتيح الشرائع: مفتاح المج ١‏ ص لاا 

(8) كشف الالتباس: الطهارة مائقل عنه موجود في النسخة المخطوطة لمكتبة ملك المرقمة ب : 
37771 وغير موجود في النسخة الأخرى للمكتبة الرضوية المرقمة ب: ذثياة١.‏ 

(1) المقاصد العليّة: الطهارة في المطهرات ص مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم /8913). 

.589 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: الطهارة في الأسآرج‎ )٠١( 


ضرف مفتاح الكرامة / ج ؟ 


المملحة قضارا قلعا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها 
حتى استحالت تراباً نظر» الطهارة 98 خيرة «الإيضاح' والدروس" 

والبيان' وجامع المقاصد؛ وشرح الفاضل *» وكذا «الذكرى'» مع إشارة فيها 
إلى التردّد فى الأُوّل. والطهارة فيهما أيضأ منقولة عن ظاهر «المدنيّات'» وهو 
ظاهر حو اثشي الشهيد الثاني ". 

وفي «المبسوط '» يجوز التيمّم بتراب القبر منبوشأ أو غيرهء وهو يعطي 
طهارة تراب العذرة كما في «المعتبر ٠"‏ والمنتهى ١١‏ ونهاية الإحكام ' '». 

وفي حواش '' مدوّنة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنتها للشهيد 
مائصّه: الاستحالة عند الفقهاء تغيّر الأجز اء وانقلابها من حمسال إلى حال وقد 
حصل؛ فيحكم بالطهارة؛ وعند الْأَصَولئِينٍ عبارة عن تغيّر النوعية وهي بعد لم 
تتغيّر, فعلى هذا لم يطهر. فتأمّل. 


١ إيضاح الفوائد: الطهارة ذ في كا النجانات ج دص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة : في المطهّرات درس ١٠ج ١‏ ص 6؟1١.‏ 

() البيان: الطهارة : فى المطورات من 14+ 

(4) جامع المقاصد؛ الطهارة في المطهّرات ج أعى اابلقل, 

(0) كشف اللثام: الطهارة في تطهير المتنجسّات ج اس .297١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في تطهير المتنجسّات ص 6١س‏ 29, 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: جج ١‏ ص الاغ. 

(ثنا حواشي الشهيد الثاني على القواعد: الطهارة في النجاسات ص ١‏ (مخطوط مكتة 
المرعشي ف الرقم 1 ). 

(3) المبسوط: الطهار: ذ في التيعم ج روا 

)٠١(‏ المعتبر: الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص ؟40. 

514 منتهى المطلب: الطهارة في النجاسات ج اص لاس‎ )١1( 

(؟١)‏ نهاية اللإحكام: الطهارة في المطهرات ج ١‏ ص الشركة 

)١١(‏ لايوجد لدينا كتابه. 


أحكام النجاسات / في التطهير بالاستحالة وعدمه شف 


وفي «المعتير ' والتحرير" ونهاية الإحكام' والمنتهى *» عدم طهارة الكلب 
اذا ضار ملكا بخلاف العذرة إذا صارت تراباً. 

وفي موضع آخر من «الميسوط » حكم بعدم طهر تراب العذرة» وحكم في 
«الميسوط'» أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميّت. قال في «الذكرى» وكأنته 
يرى طهارة ظاهر الميّت بالغسل خاصّة ولا يحكم بالطهارة باللإستحالة. والظاهر 
أنته لمخالطة الدم النجش وغيره؛ وحكى عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر 
كافر بعيد, إنتهى مافي «الذكرى”. 2 ْ 

وفيما نسب 8 إلى الشهيد أَنّ بعضهم ذهب إلى أنته لو وقع في المملحة وهي ماء 
جمد الماء وصار ملحاً طهر. قال؟: وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال 
الشهيد في حواشيه ١‏ إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإِلآ نجس. 

وقد فى «جامعالمقاصد' '» العذرة بها" اذا كات يابسة:, إذ لو كانت رطبة 
لنجّست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني !'. قلت: وينيغى مثل ذلك 
فى الكلب. ١ ١‏ 


- 


40١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في النجاسات ج‎ )١( 

5 تحرير الأحكام : الطهارة : فى النجاسات ج كدض 6؟س ,.١١‏ 

(؟) نهاية الاحكام: الطهارة في المطهّرات ج اص ؟19. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١7/4‏ س 4؟. 

)8 المبسوط: الصلاة فى حكم الثوب والبدن ...ج اص 41. 

(1) الميسوط: الصلاة في حكم الثوب واليدن ... ج ١‏ ص .1١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: الصلا: ذكر الآاوائى ... ص لاا س ١‏ ؟. 

(8 ره) لايوجد كتابة لدينا. ١‏ 

)٠١(‏ ظاهر العبارة يعطي أنّ المحكي إِنّما هو للشهيد الأول والحال أنه ليس مندجة حاشيته على 
القواعد بأيدينا وإِنّما الموجود من حاشية القواعد هو حاشية الشهيد الثاني راجع حواشي 
الشهيد الثاني على القواعد: الطهارة ص ١؟‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 517غ). 

)١١(‏ جامع المقاصد : الطهار: أحكام التجاسات ج اص آثرا. 

(١)روض‏ الجنان: الطهارة أحكام النجاسات ص ا سن فى 


شرق 


ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم 
الحيض . 


[من المطهّرات: الإسلام ] 

وليعلم أن من المطهّرات الإسلام كما في «الدروس ١‏ واللمعة 'وحواشي 
الشهيد ». 

وفي «التحريرء والذكرى* والموجز الحاوي' وكشف الالتباس”"» أنه إِنما 
ظهريدة الكافر دون مالاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في «البيان» إل أنده 
قال أيضاً: والفضلات الطاهرة من المسلم ذا كان عليه نجاة خارجة لم يطهّرها 
الاسلام*. قلت: قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتاًمئل. 

وفي «الروضة» مطهّر لبدنه ومإ,يتعلّق به من شير ونحوه لا لغيره كثيابه*. وقد 
يقال: إن العرق يدخل تحت قؤالة نحي ,فتأمّل. ولسلّه أراد بنحوه الظفر. 

وما عرق الاإبل التي طهْرها الاستبرا يعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد 
من تعرّض له أو أشار الي وق م ران جماعةٍكثيرين من علمائنا قالوا: بطهارة 
عرقها حين الجلل. 

قوله قدّس سرّه: 9 ويكفي إزالة العين والأثر » تقدّم نقل الأقوال 
في المسألة مما لامزيد عليه. 


.١7؟0‎ ص١‎ ج3١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في المطهّرات درس‎ )١( 

() اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في المطهّر امع /1. 

(؟) لايوجد لدينا كتايه. 

(4) تحرير الأحمكاء: الطهارة أحكام النجاسات ج اص 96س لاوم ا. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة ص ١6‏ السطر الأخير. 

(1) الموججز الحاوي (الر سائل العشر): الطهارة أحكام النجاسات ص .1١‏ 

(0) كشف الالتياس: الطهارة أحكام النجاسات ص ان مكتبة ملك الرقم 0/75؟). 
(8) البيان: الطهارة في المطهّرات ص 4". 

() الروضة البهيّة: الطهارة في المطهّرات ج ١‏ ص 18. 


أحكام التجاسات / استحباب صبغ لون الدم بالمشق ووجويه سس 788 


ويستحبٌ صبغه بالمشق وشبهه. ويستحبٌ الاستظهار بتثنية الغسل 
وتثليئه بعد إزالة العين. وإِنْما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء 


[في استحباب صبغ لون الدع بالمتيق بعد ران الغين ] 

قوله: ( ويستحبٌ صيغه بالمشق وشبهه »أظاهر «الوسيلة'» 
الوجوب حيث قال: وأمًا الثوب فيجب غسله بالماء حتّى تزول العين والأثر 
فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع 
الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى. 

قال في «المعتبر 'والمنتهى"ونهايةالإحكام» إنالوجه فى ذلك ستره. وقريب 
منه مافي «الذكرى *». وفى «المقئعة' والنْهاية'» :لهب الأثر. وهو المروي في 
«التهذيب» حيث قال الكاظم لقلا: و اجر د» لكن في «المعتبر 5" 
أسقط قوله: «ويذهب أثره». ولعله فههمِمَن دلناب:الأئنذهابه في الحسّ واستتاره. 

قوله: « يستحبٌ تثنية الغسل نما يتمشّى على القول بالاكتفاء بغسلة 
واحدة وأمًا على التعدد فتستحبٌ الثالثة حيث لاتجب كما في «جامع المقاصد' )0. 


1/4 الوسيلة: الطهارة حكم التطهير ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 177 117. 
(؟) منتهى المطلي: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .١1,/4‏ 
(5) نهاية الاحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 799. 
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١5‏ س 4 
(1) المقئعة: الطهارة أحكام النجاسات ص 7/١‏ 

(0) النهاية: الطهارة في تطهير الثياب ج ١‏ ص 5"؟. 

(8) تهذيب الأحكام: في تطهير الثياب م /المج ١‏ ص ؟77؟. 
(4) المعتبر: الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 477. 

.187 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )٠١( 


تارق 


مفتاح الكرامة / جج ١‏ 
كالمائعات النجسة وإن أمكن إبصال الماء إلى أجزائها بالضراب. 

وك 

الاوّل: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان. 

الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك. ولو كان 
الجسم صقيلاً كالسيف لم يطهر بالمسح. 

التالقه لو سك حافلة لحواة ضير ماك ل ع شف ع اكد 
بخلاف القأرورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه 
لا يي م 

تحر كت بحركته. ْ 

1 ينبغي في الغسل ورود الماء على النجسء, فإن عكس 
نجس الماء ولم يطهر المجل: 

الخامس: اللبن إذا كأ نيعاوم تبمساً أو نجاسة طهر بالطبخ على 
إشكال ولو كان بعض أجتدداسة كالعذرة. 

السادس: لو صلَيّ في أنتجَائئة "معد عنها كالدم اليسير أو فيما 

تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت. 


قوله: «كالمائعات النجسة »م تقلم الكلام فى ذلك غير مرّة, وكذا قوله: 
«لو حبر عظمه». ْ 

والحاصل أنّ الفروع السئّة تقدّم الكلام فيها منّصلاً مستوفى إلا مسألة اللبن 
إنّه يطهر بالطبخ كما في «المبسوط ' والخلاف؟ والنزهة'» بل حكى عليه 
اللإجماع في «الخلاف *» وحكم في «الإيضاح*» بالبقاء على النجاسة. 


.41 ص‎ ١ العبسوط: الصلاة في حكم الثوب و ...ج‎ )١( 

(؟) الخلاف:الصلاة مسالة 6ج اص 141 (؟) نزهةالناظر:الطهارةفيالمطهرات ص .1١‏ 
(4) الخلاف: الصلاة مسألة ا 

(5) إيضاح الفوائد: الطهارة أحكام 0 اع 37 


وأقسامها ثالاثة: 
الأوّل: ما يتّخْذْ مسن الذهب أو الفضة وبحرم استعمالها في 
اكل وشرب 


[كلام في الآنية.] 


قال الأستاذ في حاشية «المدازك 2 نيج ابن بزيع الوارد في المرآة 
الملبسة بالفضّة شهادة على أنّ المراد من الآنية ماهو أعمّ ممّا هو المتبادر منه. 

[آنية الذهب والفضة ] ٠‏ 

قوله قدّس سرّه: ( ويحرم استعمالها في الأكل والشرب »4 بإجماع 
كلّ من يحفظ عنه العلم إل مائقل عن داود فإنّه حرم الشرب خاصّة, والشافعي أن 
النهي نهي تنزيه كما في «المستتهى '» وفي «التحريرء والتذكرة* والذكرى١‏ 


.)١1513/8 حاشية المدارك: الطهارة في الأواني ص 14 (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم‎ )١( 
,١ (؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النجاسات سم اج ؟ ع "ره‎ 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في الأواني ... ج ١‏ ص 185 س .١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في الأواني ج اص 78 السطر الأخير. 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الأواني ج اص 765 1؟,. 

(1) ذكرى الشنيعة: الصلاة في الأواني ص ١8‏ س ”, 


انا 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والمجمع ' للأردبيلي والمدارك '» وغيرها' الإجماع عليه. 

وفى «الخلاف *» إطلاق كراهة استعمالها وحمله فى «المعتي ه 
والمختلف' والذكرى ”4 على التحريم. قال الفاضل*: وهو بعيد عن عبارته. 

وفي «المجمع '» » لولا الاإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا. 

قوله قدس عبر 15 : 9 وغيرهما »أقال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك 
كما في «المنتهى * '» » وعند علمائنا أجمع كما في «التذكرة''» وعندنا كما في 
«التحرير ؟'». 

وفي «المجمع» دليل تحريم الاستعمال مطلقاً إجماعنا المفهوم من المنتهى 
بعد نقل إجماع المسلمين على تحر ٍللأكل والشرب ١٠١‏ . وفي «كشف الرموز ؟ '» 
لاخلاف فيه. وفي «المدارلكا” »باجم الأصحاب على تحريم استعمال أواني 


7 مجمع الفائدة والبرهان الظهَارء في الأواني بج ”بس‎ )١( 
(؟) مدارك الأسمكام: الطهارة في الأواني ج كص فلار‎ 

(1) رياض المسائل: : الطهارة في الأواني ج ؟ ص 08 

(5) الخلاف: الطهارة مسألة 6ج اص 15. 

(8) المعتبر: الطهارة ة في النجاسات ج ١‏ ص 501. 

(1) ممختلف الشيعة: الطهار: في الأواني ج اص 444. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في الأواني ص ١8‏ س 7 

(8) كشف اللثام: الطهارة في الأواني ج ١‏ ص .48١‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الأواني ج اص 54م 
)٠١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في الأواني ج 1س 81س ؟1. 
)١11(‏ تذكرة الفقهاء ه: الطهارة في الأواني ج م "اص 5790. 

7 تحر ير الأحكام: الطهارة في الأواني م أاصض "اس .١‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة واليرهان الطهارة في الأواني ج م أدص 7 
)١4(‏ كشف الرموز: الطهارة في الأواني ج ١‏ ص 11. 

)١0(‏ مدارك الأحكام: الطهار: : في الأواني بج ب لشيرة 


ب 


وهل يحرم انخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه 
التحر يم . 


الكلام فى الآنية / فى جواز اتخاذهما للتزيين وعدمه 


الذهب والفصّة. ونسبه فى «الكفاية '» إلى المشهور. 

واقتصر الصدوق' والمفيد' وسار ؛ والشيخ في «النهاية*» على الأكل 
والشرب. 

ونقل عن المفيد؟ تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة 
مستنداً إلى قوله التي : «إنما يجرجر في بطنه نار جهلم» قال في «الذكرى"» وهو 
يلوح من كلام أبي الصلاح. 

قوله قدّس سره: ( وهل يحرم انُخاذها لغير الإستعمال كتزيين 
المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم 4 تجريم اتّخاذها لغير الاستعمال هو 
المشهور كما في «المدارك؟ والكفاية'! ماف الأكثر كما فى «المجمع ' '» وبه 
قال الشيت ١١‏ والمحّق في «المعتبر '''» والييؤوسفي فى «كشف الرموزة» 


.١5 كفاية الأحكام: الطهارة في الأوائي ص‎ )١( 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ج 7ص 01١‏ 
(؟) المقنعة؛ الأطعمة والأشرية ص 084. 

(4) العراسم: الأطعمة والأشرية ص .٠١١‏ 

(6) النهاية: الأطعمة والأشرية ج لاص .٠١5‏ 

(1) المقنعة؛ الأطعمة ص 064. 

(/) مستدرك الوسائل: ب 47 من أبواب النجاسات والأواني ح 4ج ؟ ص 017. 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة ص ١,64‏ س آل 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في الأواتي ج ؟ ص 18١‏ 

)٠١(‏ كفاية الأحكام: الطهارة في الأواني ص 4 السطر الأشير. 

, 1١5 مجمع النائدة والبرهان؛ الطهارة في الأواني ج اص‎ )١١( 

.١١ ص‎ ١ المبسوط: الطهارة حكم الأواني ج‎ )١1( 

.101 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في الاواني ج‎ )١1( 

.194 كشف الرموز: الطهارة في الأواني ج امس‎ )١8( 


انف 


والمصئف في «المنتهى '» وولده في «الاإيضاح '» والمحيّق الكركى '. وهو ظاهر 
الشهيد فى «الذكرى ». ١‏ 

واس ب في «المختلف”*» الجواز وفاقاً لابن إدريس. واستحسنه صاحب 
«المدارك'» ومال إليه شيخه فى «المجمع '». 

والتحريم مذهب احمد وعد قولى الشافعي*. 

وقال فى «الذكرى*» وفى المشاهد والساجد نظر. وكأنته أراد تزيينها 
بقناديل الذهب والفضّة. وتر دّد في ذلك في «المدارك "' والكفاية' '» ويحتمل إرادة 
زشرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ ١"‏ فيه: لاص فى تحريمها والأصل 
الباحة. ومثله قال الأردييلي ''. وابن إدريس ؟١‏ على المنع من ذلك كلّه. قال فى 
«المدارك*'» وهو حول ١‏ 

وفتي «المجمع' '» على تقدير التحريم لاينبغي الفرق يبن المشاهد وغيرها 
ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا:يصلم لتخصيص الدليل لو كان موجوداً. 


.51 صل 185 س‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في الأواني ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفواتد: الطهارة في.الأواني ج ١‏ ص ١"‏ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الأواني م270 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في الأواني ص ١8‏ س 6. 

(0) مختلف الشيعة؛ الطهارة في الأواني ج اص 416 

() مدارك الأحكام: الطهارة في الأواني ج آعن نلق 

)07 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الأواني ج اح اال ال 

( المغني: ج اص 06و05 والمجموع: ج أص +8ا, 

(9) ذكرى الثنيعة: الصلاة في الأواني ص ماس 4 

)٠١(‏ مدارك الاحكام: الطهارة في الآواني ج ا؟عس اال 

)١١(‏ كفاية الأحكام: الطهارة في الأواني ص ١60‏ س ؛. 

(؟١)‏ الخلاف: الزكاة حكم استعمال الذهب والفضة مسألة ١٠ج‏ ”ص .٠١‏ 
0 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في حكم الأواني واج اص 51# 
)١5(‏ السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ص 118. 

16 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأواني و ... ج "١‏ ص م 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في حكم الأواني و ...جج اص 744 


ف 


الكلام في الآنية / في كراهة المفضض وعدمها 
ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة. 


قوله قدّس سرّه: ؤ ويكره المفضّض الخ » اختلف الأصحاب على 
أقوال: ففي «الشرائع ' وكشف الرموز" والمنتهى " والمجمع ؟ والكفاية*» أنه 
مكروه. وفي «الشلاف'؟» أيضاً أتته مكروه. لكن سرّى بينه وبين أواتي الذهب 
والنضّة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم, ولذا نسب إليه فى «الإيضاح" 
وكشف الرموز القول بالتحريم في هذه المسألة. 

وهو أُصمٌ القولين كما في «جامع المقاصد'» والأشهر كما في «الكفاية ' '». 

والمشهور كما في «الكفاية ' '» أنه يج باجتناب برت اللشة ويل دنه عنه. 
وهو خيرة «المبسوط ١‏ والمهدّب"'! والجافّخ؛١‏ والتذكرة؟١‏ ونهاية الإحكام' ١‏ 


6 شرائع الاإسلام : كتاب الطهارة في الآنية لحن‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأوانيج لص 7١115‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج قاض تراس 32 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في أحكام الأواني وج اصن 514 
() كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في أسكام الأواني ص ١0‏ س 1. 

() الشلاف: كتاب الطهارة مسألة اج اص 156 

(/) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة كلام في الآنية ج اس 75 

لم ايد كتاب الطهارة في الأواني ج أص 9١١أ.‏ 

1 جامع النقاصد : كتتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 5 عس ارا 

.١8 كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص‎ )٠١( 

.١ كفاية الأنسكاء: كتاب الطهارة في أحكام الأواتي سن‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: كتاب الطهارة في حكم الأواني ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) المهدّب: كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج ١‏ ص 58. 

4١ الجامع للشرائع: كتاب المباحات فيما يحرم من الذبيحة ص‎ )١4( 

.7176 تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و. اج امل‎ )١8( 

(15) نهاية اللاحكام ؛ كتاب الطهار باب النجاسات في بقايا مباحث الذواني ج أ حص فر ؟. 


دق 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
والإيضاح ' والذكرى ' والدروس ؟ والبيان ؟ والموجز ' وجامع المقاصد"» وظاهر 
«النهاية" والسرائرة والإرشاد'» وجعله اليوسفي ١١‏ أحوط. واستجوده في 
«المنتهى ' '» ونسبه في «المدارك''» إلى عامّة المتأمّر بن. وقوّاه الفاضل في 
شرحه .١'‏ واستحيّه المحقق في «المعتير ؟'» واستحسنه صاحب «المدارك *'». 
وقال في «المنتهى' '» الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة, 
ففي دخول الانية المضببة بالذهب نظر. ولم أقف للأصحاب فيه على قول. 
والأقوى عندي جواز اتّخاذه. نعم هو مكروه, اذ إذ لاينزل عن درجة الفضّة. وفي 
«نهاية الإحكام "'» لافرق بين المضبي بالفضّة والذهب, لتساويهما في المنع 


)١(‏ إيضاح الفوائد: : كتاب الطهارة كلام في الآنبةج اص ام 

(؟) ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة في أحكاغ الأواني ص ١8‏ ا 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درم أل في أحكام الآنية ج ١اعس‏ كرأ ١؟.‏ 

(5)البيان: كتاب الطهارة ؛ في استعمال الأنية الذخب والفضّة ص 47. 

(8)الموجز الحاوي (الر سائل امثير لاين فهد): كتاب الطهارة في أحكام النجاسات والأواني 
ص 37 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية بم ١‏ ص 1ثرا. 

(/) النهاية: كتاب الأطعمة والأشربة ج لاص .٠١6‏ 

() السرا؛ ثر: كتاب الأطعمة الأطعمة المحظورة ج اص 177 

(9) إرشاد الأذهان كتاب الطهارة يما يتع الطهارة ج اص 1510 

(١٠)كشف‏ الرموز: كتاب الطهار: ة في الأواني ج ماص ٠١‏ 13, 

.18 منتهى المطلب: ؛:كتاب الطهارة  في أحكام الأواني ج ع اص لامراس‎ )١١( 

17( مدارك الأحكام ؛: كتاب الطهار: ة في الأواني و. لاج ”ص اام 

(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأواني بع ١‏ ص 580. 

(4١)المعتبر:‏ كتاب الطهارة ذ في الأواني . .اج اص 100 

(18) مدارك الأحكاء ؛ كتاب الطهارة في الآواني و . لاج ؟ صن 7/7 

(17) ما نقله هذا عن المنتهى موافق للمئقول عنه في كشف اللثام: بج ١‏ ص 480 وأمّا عبارة 
المنتهى نفسه فهي متفاوتة عن المنقول عنه بكثير فراجع جع المنتهى: ج ١‏ ص 187 س 15. 

596 نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الآواني ج اص‎ )١0( 


الكلام في الانية / فى الآنية المتخذة من الجلوه والعظاء ج١18‏ 


الثانى : المتخذ من الجلود وية يشترط طهارة أصولها وتذكيتها, 
موك كل سيا أن ل 


والعلّة. وفى «الذكري'» وهل ضيّة الذهب كالفضّة؟ يمكن ذلك كأصل الاناء 
والمنع لقوله 'يَلَةُ: «هذان محرمان على ذكور أمُتى». قال: والضبّة مايشعب 
بها الإناء. وفى «المجمع ' والمداركث» أنّ الآنية المذهّبة كالمفمّضة فى الحكم. 


بل هي أولى. 
وفي «التذكرة* والذكرى' وجامع المقاصد”" أنّ هذا التحريم مشترك 
الرجال والتساء اثناقاً. 


[الآنية المتخذة من الجلود والعظاه] 

قوله قرّس سرّه: « وتذكيتها 4 قلثال كي «جامع المقاصدث إِنّما 
تشترط التذكية فيما قسن ب البوك وه ]له لاك ونيا لكشن له 
إنتهى. ويدل تملى الحكم الإجماع كمآافي «المدارك'» وغيرها"٠.‏ 


.18 س١8 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ذكر الأواني و... ص‎ )١( 

(1؟) مستدرك الوسائل: ب 8! من أبواب لياس المصلي ح ١‏ و“ ج ص 8١؟‏ وفيه: مشيراً 
إلى الذهب والحرير. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج اعس 5164 ولكن ليس فيه (بل 

هى أولى). 

(4) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في الأواني واج اص 1 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار: في الأواني ودج 1ن 17 ؟, 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص 8١س .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة : في أحكام الآنية ج ١ص‏ بارا 

لإا جاب التقاصد كتاب الطهارة : في أحكام الآنية ج احص ثرا 

() مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في الأواني ج ؟ ص ار 

.07 الحدائق الناضرة: الطهارة في النجاسات س ه ص‎ )٠١( 


ردق 


ون وعلى قولي الصدوق ' وأبي علي ' لاتشتر ترط التذكية كما سرّ. وفي 
«المدازك”» قال: إِنّ المسألة محل تردد. لأنّ الإجماع إِنّْما انعقد على 


النجاسة قبل الدبغ لابعده. وقطع الشهيدان؟ بالمنع من استعمال مالم يثبت 
تذكيته. 

قوله قدّس سرّه: ( ويستحبٌ الدبغ فيما لايؤكل لحمه4أوفاقاً 
«للشرائع * والمعتبر'» وغيرهما! وخلافاً «للخلاف” والمبسوط؟ ومصباح 
السيّد ١‏ والبيان ''» حيث منع فيها من استعمال جلد مالا يؤكل لحمه حنّى يديغ 


.16 ح١١ من لأيحضرة الفقيه: كتاب الطهارة باب /المياه وطهرها ونجاستها ج اص‎ )١( 

1 نقله عنه في ذ كرى الشيعة: الاي قي اكرالنجاساتوال واني والجاوه عماس 11. 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأواتي.وا... ج "ص 2417 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب:الظهارة درس ١‏ فى الآنية ... ج ١‏ ص 118. ومسالك الأفهام: 
كتاب الطهارة القول في الأنيّة ج ١ص .1١7‏ 

(0) شرائع الإسلام؛ كتاب الطهارة القول في الآنية بج ١‏ ص 01. 

(1) المذكور في المعتبر هو كراهته ممًا لايؤكل لحمه حتّى يدبغ وهنا أعاس الانعسان تنا 
هو ظاهر وإن نسب الاستحباب إليه في ذلك أيضاً في المدارك: اج ١س‏ 88" بل نسيه إلى 
الفاضلين في الذكرى: ص ١١‏ س ١؟‏ فراجع المعتبر: ج ١‏ ص 455. 

(/) ظاهر العبارة أن المحقق هو الذي ذكر الاستحباب فسي غير كتابيه المسذكورين ولكن 
المذكور في النافع أيضاً هو كما في المعتبر من التصريح بكراهة استعمال غير السدبوغ 
راجع النافع: ص ١؟‏ ويمكن أن يراد من العبارة أَنّ ماذكر في المتن ذكره غير المتحقق 
في كتبهم: مسالك الأفهام: ع١‏ ص ١7‏ مدا رك الأحكام: ٠ج"‏ ص 8 كشف اللتام: ج ١‏ 
ص ١ش‏ 

(ه) الخلاف: ؛:كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لايؤكل لحمه مسالة ١ج‏ اص 14. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في حكم الأواني و... ج ١‏ ص 16. 

.455 ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر؛ كتاب الطهارة في الأواني ج‎ )٠١( 

,17 البيان: كتاب الطهارة في استعمال الآنية ... ص‎ )١١( 


الكلام فى الانية / اشتراط طهارة اصل الانية المتخذة منهمالل4#! 


ما المتّخذ من العظام, فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة 
الثالث: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن 


بعد ذكاته. ومأل إليه اليوسفى فى كشفه '. وجعله فى «جامع المقاصد'ة 
خوط واحتج عليه في «الخلاف ل أن اللإجماح واقع عل جواز أستعماله بعد 
الدباغ ولا دليل قبله. قال في «المعتير ث» إِنْما حكمنا بالاستحباب تفصّيا 
من الخلاف. وفي «جامع المقاصد» وريما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع. 
قال: وفيه ضعف ؟. 
0 أبًا المتخذ من العظام فائما يشترط فيه طهارة الأصل 
صّة »ألا التذكية. وفي حكمه القرن واللفٌوالشعر والوبر والصوف كما في 
0 ». وعند السيّد" لايشترط طهارتها أيضاً 
قوله: «المتخذ سن غير هَدَيَنَ يحور اسينتعماله مسع طهارته 
وإن غلا ثمنه #“'المراد بهذين أنية الذهب والفضّة وآنية الجلود 
بوالعظام. وهذا ممّا قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل* الإجماح. وما 
وجدت مخالفاً إلا الشافعي؟ حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي 


.١ ٠١ كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأواني ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ص‏ 0184 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في استسال لود مالا يؤكل لحمة مسالة ١1ج‏ ١ن‏ 16. 
(4) تقدم أن الحكم بالاستحباب في المقام غير موجود ف في المعتبر المطبوح. 

(6) جامع المقاصد: كتاب اللهارة ٠‏ لي أحكام اليج اص فار ا. 

)0 النامر يات (الجوامع ا كتاب الظهارة امسأ 4س 1148 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الجلود ج ١‏ ص 4/1. 

(9) المغني لابن قدامة: ج داص 168. 


2 5 لل لم ليس هقتاح الكرامة /ع "١‏ 


وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة مالم يعلم مباشرتهم لها 
برطوبة. 


«التذكرة '» أنته مذهب علمائنا. وفي «المنتهى "» أنته قول أكثر أهل العلم إلا أنته 
روى عن أبن عمر أنته كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو 
الفرج لتر الماء منه. إنتهى. 

[أواني المشركين ] 

قوله قدّس سره: « وأوانى المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة 
مالم يعلم مباشرتهم لها برطوبة 6 اثفاقا كما في «شرح الفاضل '». 

وفي «جامع المقاصد؛ والمدارك*»: وفى حكم الأوانى سائر مابأيديهم إل 
الجلد واللحم. ١‏ 1 

وتوقف في «التذكرة'» فوتطهازةالعائع. 

وقال المقدس الأردبيلي : وَأَظنَ على نافهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود 
واللحوم من ذي النفس أيضاً إلا مع العلم الشرعي يكونها في يد الكفار. ولا أستبعد 
الاكتفاء على القرائن الدالّة على الذكاة واستعمال المسلم إياها فى المطروحة منها 
وكذا جميع مايشتبه بالنجاسة حتّى البول والدماء والروث وإن سلّم أن الأصل في 
الحيوان التحريم فإنّما هو في تحريم اللحم فقط, إنتهى. 


)١(‏ التذكرة: كتاب الطهارة الأواني والجلودرج " مسألة 9٠ص‏ 47؟. 

(3) المنتهى: كتاب الطهارة ذ في أحكام الأواني ج ١‏ ص لاخرا س .3١‏ 

() كشف اللئام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج اص 16ل 

(4؛) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنيةج ١‏ ص 184. 

(8) المدارك :كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ع اص 581 

(1) التذكرة: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 17. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة خاتمة في الأواني بج ١‏ ص 70 


نغ" 


الكلام في الآنية / حكم تغسيل الآنية من ولوغ الكلب 
وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مدات 


قلت: وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في «السنتهى ' والذكرى '». 
وقال في «المنتهى» ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها". وحمل في 
«المنتهى ؟ ونهاية الإحكام * والمعتبر' والمجمع”» مافي الأخبار من النهي فيها 
على الكراهة أو العلم بالمباشرة؛ إتتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم 
بنجاستها. 

[ تغسيل الآنية ] 

قوله قدّس سرّه: 9 وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات 6 

قال في «المنتهى *» الولو عبارة عن شِراتب الكلب مما في إناء بطرف لسانه 
ذكره صاحب الصحاح. 

وألحق الفاضلان الكركي؟ وصاحب 0 'أ» به اللطع بلسانه لمفهوم 
الموافقة ومئعه صاحب «المجمع 4١١‏ إلا" أن قوم ”على عدم الفرق. 

وفي «جامع المقاصد» ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه ''. و 


)١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في الأوائي س ١‏ عن ١1١‏ س ؟1. 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١4‏ س .1١‏ 

(7و]) المنتهى: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١‏ ص ١١١‏ س 18. 
١م‏ تهاية الإسكام: كتاب الطهارة ١‏ في الآواني ج اص .111١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص ؟4. 

(/) مجمع القائدة واليرهان: كتاب الطهارة ة في الأواني ج اص 6 
(4) المنتهى: كتاب الطهارة في الأواني ج اس لاس 0" 

(8) جامع المقاصد: كناب الطهارة أحكام الآنية ج اص .19١‏ 

584٠١ المدارك: كتاب الطهارة أحكام الآنية جم ص‎ )١( 

17 مجمع الفائدة والبرهان: : كناب الطهارة غسل الأواني ج اص‎ )١١( 
,1 5١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة غسل الأواني ج اص‎ )١؟(‎ 


كن 


أولاهن بالتراب. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


«غاية المرام ' والذكرى '» أن المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا 
نقل ذلك فى «المنتهى "» عن الصدوقين وفى «الذكرى ©» عن الصدوق فقط. 
قال في «المنتهى» واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أججمع إل ابن 
الجنيد: إِنه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهن بالتراب”. وفي «الذكرى» الاجماع 
على الثلاث في ولوغ الكلب'. ونسبه في «الجامع " الى الرواية8 ٠‏ وفي «اجامع 
المقاصيد ' والمهدّب أ أئكه المشهو ريين الأصحاب والنصو ص المعتبرة وأردة به. 
قوله: (أولاهن بالتراب »' العناعا كما في «الغنية ' '» وهو المشهور كما 
في «المختلف ١١‏ والمهزّب البارع؟' والمقتصر؟' وغاية المرام”'» ومذهب 


)١(‏ غاية المرام: (مخطوط المكتبة اللإضِتوية الركم 101) كتاب الطهارة في الأواني ص "؟ 
ا 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة أَحَكَاء التسياسبات صن وان .١‏ 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ب أآض اراس 70 

(4) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١6‏ س 4. 

(8) المنتهى : :كناب الطهارة أحكام الأواني ج اع لاراا سس اثث, 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١6‏ س 8. 

() الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 4؟. 

(4) وسائل الشيعة ارا ا اج اص 5/ا١٠,‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج اص .1١‏ 

)0 المهذّب البارع: : كتاب الطهارة في الأواني ج بم اص 1606 ولكن ليس فيه «النتصوص 
المعتبرة واردة يه». 

)١١(‏ الغنية (الجوامع الفقهيّة)؛ كتاب الطهارة في النجاسات ص 484 س ؟17. 

(؟١)المشتلف:‏ ؛ كتاب الطهارة في الأواني ج أسص 448 

7 المهدذب البارع: : كتياب الطهارة في النجاسات ج ص ١11‏ 

.18 المقتصر: كتاب الطهارة : في النجاسات ص‎ )١14( 

(10) غاية المرام (مخطوط المكبة الرضوية الرقه 4 كتاب الطهارة في الأواني ص 51. 


الكلام في الآنية / فى لزوم احد اغسالها بالتراب بل 0غ؟ 
الشيخ وأتباعه كما في «كشف الرموز '» ومذهب الأكثر كما في «المدارك'». 

وفي «الانتصا ر"والخلاف ؟ وجمل العلم والعمل*» إحداهن بالتراب وقال أبو 
جعفر محمّد بن على الطوسي في «الوسيلة'» إحداهن بالتراب وروي: وسطاهن ". 
وفي «الفقيه* والمقنع '» مرّة بالتراب ومرّتين بالماء. وفي موضعين من «المقنعة» 
أن وسطاهن بالتراب .١"‏ وفي «الانتصار ١١‏ والغنية "'»الإجماع على وجوب مسحة 
بالتراب وغسلتين بالماء. وأوجب أبو علي سبعاً أولاهن بالتراب؟؟. 

واعتبر أبن إدريس ؟! كالراوندي كما نقل عنه في «الذكرى"'» في التراب 


.١1١١ ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأواني ج‎ )١( 

(؟) المدارك؛ كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ”ص :ؤم 

(؟) الاانتصار: الطهارة وما يتعلّق بها ص 3 

(4) الخلاف: الطهارة حكم ولوغ الكلاب في إناءازالحدبي أهسالة اص ١1/0‏ ومسألة 
37 ع ثبلاا, 

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف الترتضئ)بدكتاب الطهاريم اص ١1؟.‏ 

(1) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان حكم التطهير ص 3م 

(/) لم نعثر على هده الرواية التي استند إليها الطوسي 34 وأفتى بد المفيد.# في المقئعة كما 
اعترف به في المدارك؛ ج ؟ ص "5١‏ 

)كرا الفقيه: لا المياه ج ١‏ صن 1. 

(1) المقنع: كتاب الطهارة ياب مايقع في الأواني ص 77 

.18 المقنعة: كتاب الطهارة في الأسآر ص 106 وباب تطهير المياه من التجاسات ص‎ )٠١( 

.4 الانتصار؛ كتاب الطهارة ومايتعلق بها من‎ )1١( 

(11) الغتية (الجوامع النتهيّة): كتاب الطهارة في النجاسات ص 484 س ١١‏ 

06 ص 14س ؟ نقل عته أنه قال:‎ ١ المتقول عن ابن الجنيد مختلف. ففي المنتهى:ج‎ )١17( 
احداهن بالتراب؛, وفي كشف اللثام: جا اص /ا تقل عنه أنثه قال: سبعاً أولاهرة بالتراب‎ 
كما في الشرح:؛ والظاهر أن : أبا علي وافق النبويّ في الاخير المرويّ في ذلك عن طريق‎ 
.51١ العامة فان المروى: لاسيعاً أو لاهية بالتراب». سنن البيهقي: اج اص‎ 

.4١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياء ج‎ )١5( 

(8١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 6١س‏ 8. 


4 ؟ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


المزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل* وقوّاه ة في «المنتهى '» بعد التردد. وجزم في 
«المختلف ' والمهزّب البارع '» يعدم اعتباره. وقيٌ اا لسار / وقيّده الشهيد 
الثاني بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه تراباً وإِلَا لم يجز”. وجزم الشهيد 
فى «الذكرى» باجزاء المزج وعد مه لإطلاق الخبر'. 

واشترط في «المسنتهى" والتذكرة* والدروس؟ والبيان'! وجامع 
المقاصد' '» طهارة التراب. واحتمل العدم في «نهاية الإحكام' '» ومال إليه في 
«المدارك ' '». 

وقال أبو علي ؟1: بالتراب أو مايقوم مقامه ولم يقيّده بفقده. واحتمل القياء 
مطلقاً -كظاهر أبي علي في «التحرير * .»١‏ 

#* -لأنّ قوله طقة: «اغسله بالثرّاب» كقولك اغسل رأسك بالسدر والخطمي, 
فحمله على الدلك بالتراب بعيذ: وإبعق'قواي جا (منه قدس سبرّه). 


0 المنتهى:كتاب الطهارة أحَكَامَ الأواتيج وا 1 سس‎ )١( 
255 (؟) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج اص‎ 

() المهدّب البارع: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١‏ ص 551. 
(؟) المدارك: كتاب الطهارة في الأواني ج ؟ ص ناذا 

(0) المسالك؛ كتاب الطهارة النجاسات ب ١‏ ص .١1١7‏ 

.4 س‎ ١8 الذكرى: كتاب الصلاة حكم النجاسات ص‎ )١( 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١‏ ص ١184‏ س 1. 
(8) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 81. 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ١؟‏ في التجاسات ج ١‏ ص 6؟1. 
)٠١(‏ البيان: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص .4١‏ 

.14١ ص١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الأنية ج‎ )١١( 
نهاية اللاحكاء: كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج اص 97أ,‎ )١؟(‎ 
897 المدارك: كتاب الطهارة الأواني بج ؟ ص‎ )١1( 

)١4(‏ نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في الأواني ج اص 9ا3غ. 


َ التحرير: كتاب الطهارة في الأواني ج اس 1س‎ )١6( 


الكلام فى الأنية / حكه ما لو تعذد الثرااب --- -بااسسطغ؟ 


وقال الشيخ في «المبسوط» لو لم يوجد التراب ووجد مايشبهه كالأشئان 
والصابون والجصّ ونظائرها أجزأ'. وبه قطع المصنّف في جملة من كتبه ؟ ماعدا 
المنتهى والشهيد فى «الييان"», وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله ؟. 
وتردّد المحمّق * كأبي العّاس ١‏ في غير «الموجز» وأمّا فيه': فقد وافق الشيخ في 
قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده. وظاهر «اللمعة*» وصريح «الروضة*» 
عدم الإلحاق. وفي «المدارك» أنّ الأصح عدم قيامها وإجزائها ' ١‏ وفي «جامع 
المقاصد» أنْ الخروج عن النص مشكل والخروج عن مقالة جمع من الاصحاب 
أشّد إشكالة١١.‏ 

وجزم الشيخ ؟١‏ وجمع من الأصحاب '' أنته لو تعذر التراب سقط اعتباره 


)١(‏ المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج ١‏ ص :١5‏ وإن وجد غيره من الأشنان وما 
يجري مجراه كان ذلك أيضاً جائزأً. ولكن مع_ذلك حكبى في المدارك: ج 7 ص 547 مافي 
الشرح عن المبسوط أيضاً والأمر سهل لعبام اختلاف العبارتين في المعنى. 

(؟) كالتحرير: الطهارة في أحكام الأواني ج لحنت اين والمختلف: الطهارة فني أحكام 
الأواني ج ١ص‏ 117 ونهاية الاحكاء:الظهارة.فى أحكام الأواني م ١‏ ص 198 والتذكرة: 
الطهارة في أحكام الأواني ج ١‏ ص 47. 

(وغ) البيان: كتاب الطهارة حكام النجاسات ص ,.2١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١‏ ض 484. 01 

(1) المردّد حسيما في المعتبر والمهذّب هو المحقّق في المعتبر: ج ١‏ ص 088 وأمًا أبو العبّاس 
فإِنّما تقله في المهذّب البارع عن المحقّق وأمًا هو نفسه ققد حكم بكفاية الأشنان جزماً 
فراجع المهذب البارع: ج ١‏ ص 11 

(/) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فى إِزالة النجاسات ص 64. 

(4) اللمعة: كتاب الطهارة في التجاسات ص 99 

(9) الروضة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص 1١8‏ 

47 المدارك: كتاب الطهارة في الأواني ج ؟ ص‎ )٠١( 

.114 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١‏ ص .١15‏ 

(1) متهم المصنف في المنتهى: كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١‏ ص 1848 س 17 والشهيد في 
الدروس الشرعيّة: الطهارة في النجاسات درس 9١ج ١‏ ص 1210. 


-و#بكتدلطلللبببلل لب هفتح الكرامة / 1 ؟ 


وطهر الاناء بغسله مرّتين. واستشكله فى «المدارك '» وقد تقدّم فى مبحث الغسالة 
والأسآر شطر صالح في المقام. ْ ْ 

قوله: « ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء » هذا مختار المصتّف 
فى أكثر كتبه ذكر ذلك أيضأ فى «المختلف *» قال: إِنّه اختاره فى أكثر كستبد. 
واخعاد: صاحب «الموجز و الرو ضة؛ والمدارك*». ْ 

وقال فى «المنتهى» قال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات 
فى أنته لايعتبر فيه التراب. وهو الحقّ والحكم مختصّ بالكلب فلا يتعدّى إلى 
غيرءاً. ونسبه الفاضل” إلى ظاهر:الأكثر. وهو صريح «المختلف». وفى 
«المبسوط 'والخلاف "' والمعطجاخ"'ومحتِصره" والمهدّب ؟'»أنتدكولوغالكلب. 
وفي «المبسوط» أنّ أحداً لم يفرّق بيتهساء'. ونسبه في «المنتهى» إلى الجمهور, 


941 المدارك: كتاب الطهارة الأواني ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المختلف: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص 411. 

() الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فى إزالة النجاسات ص 84. 
(؛) الروضة: كتاب الطهارة في النجاسات ج 200-82 

(0) المدارك: كتاب الطهارة في الأواني ج 7ص 845 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص 185 س 4. 

(/) كشف اللثام: كناب الطهارة في الأواني سم ١‏ ص 88 4. 

(4) المختلف: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص 51. 

() المبسوط: كتاب الطهارة في الأواني ج اص 16. 

.185 ص‎ ١ في ولوغ الخنزير ج‎ ١47“ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة‎ )٠١( 

.١15 مصباح المتهجد: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مختصرألمصباح: فصل في وجوب إزالةالنجاسة ص ١6‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم /0. 
(17) المهدّب البارع: كتاب الطهارة الأواني ج ١‏ ص 59. 

.١0 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في الأواني بع‎ )١4( 


الكلام في الانية / حكم تغسيلها من الخمر والجرذ صب كسا سف 08 


ونقل القاضى عن الشافعى فى القديم يغسل مّة واحدة وخطأه سائر أصحابه'. 
وفي «المعتبر" واللمعة '» استحباب السبع. ولم يرجّح أبو العبّاس في «المهذّب » 

قوله: « ومن الخمر والجُرّدْ ثلاث مات 4 كما في «الشراشسع* 
والنافع١‏ وكشف ارس ؟ والنهايةة والتهذيس١‏ ) فسي الخمر كما شقله الآأسي 
وصا حب «المدارك * '» ولعلّهما أراداصيد «النهاية ' '»ومثله أطعمة«المهذِّب؟'هكما 


في شرح الفاضل وإِلا فقد قال في طهارة «النهاية» فإن أصابها الخمر أو شيء من 
الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات"', بيل الثتلاث سذهب الشيخ في 


)١(‏ المذكور فى المنتهى: ونقل ابن العاص عن الث قرابعه المنتهى: ج ١‏ ص 184 س "؟. 
والمنقول عنه في المجموع ج ؟ ص 040 هو أبن القاصن والصحيح مافي الشرح والمراد هو 
القاضي أبو الطيب صاحب شرح فروع ابو اليه د بويج عدوا ج *اص 6-1 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص .45١‏ 

ف اللمعة: كتاب الطهارة في النجاسات ص .١,‏ 

(4)المهذب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات م ام نا ؟. 

(5) الشرائع: كتاب الطهارة في الأنية ج ١‏ ص 05. 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الآنية ص .٠١‏ 

(لاومو1ة) ظاهر عبارة الشارح هو أَنّ ووم ا ا 0 
المذكورة والسبال أن المذكور في الأوّلِين الخمر والجرذ معاًء وإنّما التخصيص وقع في 
الثلاثة الآخيرة فراجع كشف الرموز: ج ١‏ ص ١؟١‏ والنهاية: جج "اص 5 0 1 
والتهذيب: ج ١‏ ص 18ح 127. 

)060 المدارك: الطهارة في الأواني ج "ا ص ك6 ' 

)1١(‏ لم نظفر على هذا الكلام في صيد النهاية وإنّما الذي ظفرنا به هو في أطعمتها فراجع النهاية: 
ج لاص ٠١56‏ وص 177. 

(؟١)‏ المهدّب: كتاب الطهارة ذ في الأواني ج ]ص ؟177. 

186 النهاية: كتاب الطهارة في اتطهير الثياب ج اص‎ )١( 


5د دلبلل هقتاح الكرامة / بم ؟ 
«الخلاف '» لإيجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوخ. 

ونقل في «كشف الرموز؟ والمدارك '» عن «المبسوط ؛ والجمل*» أنه 
يغسل الإناء من الخمر سبعاً. ونسب الفاضل' إلى ظاهر «الميسوط» السبع في كل 
مسكر وإلى «جمل الشيخ واقتصاده"» ذلك فى الخمرء. وهو الصحيح. وفى 
«المدارك 8 نسب إلى «النهاية؟» السبع في موت الفأرة. وهو كذلك. وبذلك صرح 
في «الوسيلة" '» فيها وفي كل مسكر. وهو صريح «الذكرى ١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
وتعليق النافع »١"‏ فى المسكر والجُرّذْ «والدروس؟' والبيان؟١‏ والألفيّة' '» فى 
الفأرة والخمر. ْ ْ 


.187 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة في الأواني مسألة 778 ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: الطهارة في الأواني يش 0ص ١؟1.‏ 

() المدارك: الطهارة في الأواني خ .3 صن ,746 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة في الأواننج لحى .١8‏ 

(0) الجمل والعقود: كتاب الطهارة فى ذكر النجاسات ص 07. 

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأنيةج قاض .13٠‏ 

(/ا) الجمل والعقود: ص /07 والاقتصاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص 24 

(8) المدارك: الطهارة فى الاواني ج ١‏ ص 856 

(4) النهاية؛ كتاب الطهارة في الأسارج ١‏ ص 4١؟.‏ 

٠‏ المذكور في الوسيلة المطبوعة هو السيع في الفارة والخمرء نعم نسب إليه السيح فيها وفي 
كل مسكر في كشف اللثام وادّعى صراحة عبارتها في ذلك ولعلّ نسخته كانت كذلك راجع 
الوسيلة: عن ٠‏ وكشف اللثام: ج اص +15. 

(1١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة احسكام النجاسات ص 2س 15. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ص .15١‏ 

.)5 ١/5 تعليق النافع:كتاب الطهارة في الأواني ص 119 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١( 

.١١؟0 ص‎ ١ في النجاسات ج‎ ١5 الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس‎ )١4( 

)١16(‏ المذكور في البيان هو ذكر السبع للفارة والخنزير وليس فيه ذكر للخمر كما نسبه إليه في 
الشرح نعم حكاه عنه كذلك في كشف اللثام: ج ١‏ ص +45 فراجع البيان: ص ٠‏ 4. 

.5١ الألفيّة: قي المقدّمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص‎ )١7( 


الكلام في الآنية / حكم تغسيلها منهماسبعا لب ----- 8#] 


ونسب الكركي ' وجوب السبع في الخمر والجُرَّذْ إلى المشهور. وظاهر 
«المقنعة "» وجوب السبع في كل سكر و «المراسم '» فى الخمر ومسوت الفارة 
والحيّة وظاهر «المقنع “4 فى الجُرَّد. 

ونقل الفاضل * السبع عن ظاهر «الاصباح؟ والمصباح؟ ومختصره» في 
موت الفأرة وكلّ مسكر في الأوّل والخمر في الأخيرين 

وفى «جامع المقاصد» بعد بيان الحرّذ 17 تقدّم ذكره لديك قال: والمراد 
الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر 
عدم التفاوت, نظراً إلى إطلاق الاسم على الجميع, وقد صرّح به جمع من 
الأصحاب وقد توقّف قيه صاحب المعتيرة: 

قوله: « ويستحبٌ السبع > وفاقاً «للجامع':؟ والشرائع '! والتاقع؟٠‏ 


.155 صن‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية نج‎ )١( 

77” المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب هن النحاسات س‎ )١( 

() هذا الذى حكاه عنه الشارح إِنّما حكاه عنه في كشف اللثام: ج اص 4٠١‏ وأمًا المذكور 
0 ا آنية ويه عم عن 1 

() المذكور في في الإصباع اتصري بالورجوب المنافي للتعبير بالظاهر, راجع الإصباح (الينابيع 


الفقهية) ج ؟عس ©. 4 مصباح المتهجد: في إزالة النحاسة حى 12. 
00 


00 كاب امار في اليج اس 0 
)١1(‏ المختصر النافع: كتاب الطهارة أحكام النسايات عس .٠١‏ 


20 


مفتاح الكرامة / ج ا 


ومن باقى النجاسات دنا استحيايا والواجب الإنقاء, وهذا الاعتبار 
عع تتييس ا الماء شي ألانية, 


والمعتبر' وكشف الرموز '» واستحبٌ في «اللمعة "» السبع في الفأرة والخنزير. 
قوله قدّس الله روحه: 9 ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً 
والواجب الإتقاء أي تفسل الآنية من باق التبياسات ثلاث استحباباً كما في 
«نهاية الاحكام ؟ والتحرير ' والمنتهى' والتبصرة" ». والاجتزاء بالانقاء ولو بغسلة 
واحدة مذهب الأكثر كما في «شرح الفاضل 2». 
وأوجب الثلاث أبو على* والشهيد فى «الذكرى ١‏ والدروس١/‏ 
والكركي في «جامع المقاصد؟' وتعليق الناقع "'» والشيخ ١‏ في كتبه إل 


)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في الإناء لاض 4777 و1"؛. 

(1) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأواني تج دص .1١١‏ 

(*) اللمعة: كتاب الطهارة في الْحَيام ص /اا. 

(4) نهاية الاحمكام: كتاب الطهارة في تطهير الأوأني ج اص 5 15. 

(8) التحرير: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 1س .١7‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص 15١‏ س ؛. 

(/9) التبصرة؛ كتاب الطهارة فى النجاسات ص 18. 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأواني ج اص 15١‏ 

(1) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة في الإثاء ج ١‏ ص .11١‏ 

,16 س١6 الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الدروس: كتاب الطهارة درس في النجاسات ج اص 06؟1. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية بج ١‏ ص 45 

.) تعليق النافع «كتاب الطهارة في الأواني ص [مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ا‎ )١7( 

)١4(‏ كالخلاف: : كتاب الطهارة في الأواني مسألة 8 ج ١ص‏ 181 ومصباح المتهجد: كتاب 
الطهارة في إزالة النجاسة ص ١5‏ والنهاية: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ع 4 والجمل 
والعقود: كتاب الطهارة فصل ؟١١‏ في ذكر النجاساتث ص 7ن والاقتصاد: كتاب الطهارة في ِ 
النجاسات ص ١‏ 


: الكلام فى الانية / استحباب التثليث من باقى النجاسات لل ب 88ة؟ 


في «المبسوط '» فجعلها أحوط كما في «النافع ' والشرائع " والإصباح ث». 

واستدل فى «الذكرى» على وجوب الثلاث برواية عمّار وقال: لايضدٌ 
ضعفها. لأنته قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصاً مع نقل الشسيخ 
الإجماح ”. إنتهى. ولعلّه أشار إلى مافي «الخلاف» من قوله: إذ مع الفسلات الثلاث 
يحصل الاجماع على طهارته'؛ فتأمّل فيه, والشيخ إِنّما استدل على ذلك بالخبر 
والاحتياط ولم يستدل بالإجماع. ش 

وفى «اللمعة "والألفية*» وظاهر «الروضة*» وجوب مراتين حملا على البول. 

وأوجب في «الوسيلة »١'‏ مرّة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي 
الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثاً في غيرها وغير الخمر 
وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: واعلّه أخرج مباشرتها عن مفهوم كون 
الاناء قذرأ١!.‏ ظ 

وقال الكركى: يستفاد من قوله «الواخيج الانتاء»بأنّ الغسل الوارد على عين 
النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب_بخلاف مالو لم تزل به العين, 


)١(‏ ظاهر عبارة الشارح كما قي كشف اللثام: مج ١‏ ص :13١‏ أن الشيخ حكم بأحوطيّة الثلاث 
في المبسوط ققط والحال أنّ عبارة الشيخ هنا وكذا في النهاية يعطي الحكم بالثلاث لأنته 
نقل عن رواية كفاية المدة ثم قال: والْأوّل أسوط. وهذا بمعنى أن الحكم هو الأُوّل وهو الّذى 
يوافق الاحتياط فتأمّل جيّدا. 

(؟) المختصر النافع: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص .٠١‏ 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة في الآنية ج ١‏ ص 51. 

)4 اللإصباح (الينابيع الفقهية): فصل فى المياة سٍ" ؟عس 0. 

(0) الذكرى: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١6‏ س 14. 

() اللمعة: كتاب الطهارة في النجاسات ص .١7‏ 

(8) الألفية؛ في المقدمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص 44. 

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة كيفيّة تطهير المتنجّس ج ١‏ ص لا ”, 

.8١ الوسيلة: حكم التطهير ص‎ )٠١( 

.447 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأواني ج‎ )١1١( 


مان 


ما لو وضعت في الجاري 4 الكرٌّ فانها تطهر مع زوال العين 


بادلة: 


فلأنته لا أثر له. ويسحتمل أن لابحسب إِلَا ماورد بعد زوال العين إن كانت 
موجودة '. إنتهى. وقد تقدّم شطر صالح في ذلك. 

وقال أن شقينة"الراعب مانئات عل الل ممه تقول الطيا رك عبد 
قولان؛ أحدهما مدّة واحدة وجوياً وهو قول الشافعي, الثاني سبع مرّات أو ثمان 
مرّات. وبه قال ابن عمر كالولوغ. 

قوله قلّس سرّه: وأمّالو وضعت في الجاري أو الكي فائّها تطهر 
مع زوال العين بأُوْل مرة » كان الزوال عندها أو قبلهاء بلا تعفير في الولوغ 
كما هو نصل «نهاية الإحكام '»؛ 

وقال في «الذكرى » ولاريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في 

غير الولوغ. وفي «البيان”” دو فى ماري والإؤبير يسقط التعدد ولكن في الولرغ 
ينبغي أن يتقدّمه التراب, إنتهى. وهو ظاهر «المختلف١‏ والتذكرة” » وفي «جامع 
المقاصد» مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرّة لكن يعتبر في الولوغ 


.1417 ص‎ ١ جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في الأواني ج‎ )١( 

0 ماتقله الشارح من قوله: وقال أبو حنيفة إلى قوله : كالولوع, بمجموعه موجود في المنتهى: 
وأما في كتب العامة المعمولة لنقل فتاوى العامة أنفسهم كالمغني والمجموع وغيرهما فليست 
العبارة المتقدمة موجودة فيها وإنما المنقول فيها بعض تلك العبارة فراجع المنتهى: اج ١‏ 
ص 15١‏ س ة والمجموح: ج ص 08١‏ وص 5115. 

(”7) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في الأوائي ج دمص 531], 

)ع الذكرى : كتاب الصاذة : أسكام التجاسات عن 6س /1. 

(8] البيان: كثاب الطهارة أحكام النجاسات ص ا 

(1) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الأواني بج ١‏ ص 148. 

(/) التذكرة: كتاب الطهارة احكام النجاسات ج اص كال 


الكلام فى الآنية / استحباب التثليث من باقى النجاسات م باس لاة” 


غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح '. ومثله مافي «المدارك'» حيث قال: وإن 
لم يسيق التعفير لم يحصل له من الغسلات شيء. 

وفي «الدروس '» وبسقط العدد في الكثير ولايكفى عن التعفير مع القدرة 
عليه على قولء إنتهى. 

وقال الشيخ في «الخلاف * والمبسوط " إذا ولغ الكلب في إناء. ثمّ وقع ذلك 
الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرّأ فمازاد لاينجس الماء. ويحصل له بذلك غسلة 
من جملة الغفسلات, ولا يطهر الاناء بذلك؛ بل إذا تمّم بعد ذلك طهر. 

ولعلّه أراد أن الوقوع كان بعد التعفير, لأنته كان ممن يشترط كون التعفير قبل 
الغسلتين. وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدد فى الكثير ابضا.وبه حكم في 
«المعتير'» إلا أنته اكتفى في تحقّق التعدّد في الجاري بتعاقب الجر يتين عليه مع 
تقدّم غسله بالتراب. 

وفي موضع آخر من «المبسوط» إن وقغ-الأنا“بفى ماء جار وجرى الماء 
لم يحكم له بالثلاث, لأنته لم يغسله ولاادليل علناطهارته بذلك". ونحوه في 
«المهدّب». 

وقطع في «المنتهى»باحتساب كل جريةغسلة: قال: إذ القصد غير معتبر فجرى 
مجرى مالو وضعه تحت المطر, قال: ولو خضخضه فى الماء الكثير وحراكه بحيث 
تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة 
ثأنية كالجريات. قال: ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتى يفرغ منه, سواء 


.157 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج‎ )١( 
8914 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة الأواني ج‎ )1( 

() الدروس: كتاب الطهارة درس ١5‏ في النجاسات ج ١‏ ص 110. 
(4) الخلاف: كتاب الطهارة في الاناء مسآلة 4 ج ١ص‏ 178. 
(0) المبسوط 0 في الإناء ج ١‏ ص .١4‏ 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الإناء ج ١‏ ص +41. 

() المبسوط: : كتاب الطهارة في الأواني ج ١‏ ص .18-١4‏ 

(8) المهذّب: كتاب الطهارة الأواني ج ١‏ ص 4؟.. 


8 لاس سس ححححجججججيجيججيبي هفتأم الككرامة / ج ١‏ 


تروع : 
الأوّل: لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها 
مصبّأ لماء الطهارة صكّت طهارته وإن قدا حدكيا 


كان كثيراً بحيث يسع الكبّبأو لم يكن خلافاً لبعض الجمهورء فَإِنّه قال في الكثير: 
إذا وسع قلتين أو طررم فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنه 
1 تي ب اك 
لم يحتسب له غسله إل بعد عصره: د يعني إذا صب عليه الكثير. . وفي موضع آخر 

منه فى آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلا أنته قال بعد قوله إل" بتفريغه منه: إلا أن 
يسع كرأ قضاعداً فَإنٌ إدارة الداء فيه تجرى مجرى الغسلات, لمرور جريات عن 
الماء غير الأولى على أجزائه. ثمّقالي: والأقرب _بعد العبارة الأولى -عندي بعد 
ذلك كله أ أن المدد إلما يعتبر لو<هتي للم تمد أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ججار 


في «التذكرة ' ونهاية التككاء #بوموخرة اعد كدا عرفت في غير الول 
ونص الصدوق * على اعتبار المرتين إذا خسل التزب من البول في الراكد 
وحمله في «الذكرى » على القليل أو الاستحباب. 
[الطهارة من آنيّة الذهب والفضّة والمغصوبة ] 
قوله قدّس سرّه: «١‏ لو تطهّر من انية الذهب * والفضّة إلى قوله ‏ 


-البحث في المسألة أن : يقال: التطهّر من الماءالمباح في الآنية المغصوبة > 


.4 س‎ ١5١ وص‎ ١4 ص 185 س‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة الأواني م‎ )١( 
.88 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )1( 

(©) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الأواني ج ١‏ ص 155. 

(8) الدكرى: كتاب الصسلدة حكم النجاسات ص 0س أي 

() الفقيه: كتاب الطهارة باب مايتجس الثوب ذيل حديث ١87‏ ج ١‏ ص لرا. 
(1) الذكرى: كتاب الصلاة احكام النجاسات ص ١0‏ س .١17‏ 


الآنية / صحّة الطهارة فى آنية المحرمة غير المفصوبة سس م 


صحّت طهارته » المراد أنته تطهّر منها بالاغتراف أو الصبٌّ منها فى اليدء ثم 
التطهير بما فى اليد لابوضع الاعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء 
الطهارة كما نبّه عليه في «جامع المقاصد '» وصرّم به في «شرح الفاضل '». 

« والمستعملة من الذهب والفضة إِمّا أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصتٌ 
في اليد والغسل به وإِمًا أن يكون بالصبٌ منها على الأعضاء المغسولة وإِمّا أن 
يكون بالغمس فيها. والأوّل قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مائع من 
الغسل به بعد حصوله في اليد. والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء, لأنّ الغفمسس 
غصب ووضوء الهم إلا أن ينوي الإخراجء والقاني يحتمل إلحاقه بالْأُوّل 
أو بالثالث. وعلى التقادير إمّا أن يكون متمكنا يمن استعمال الماء السباح في 
الاناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم .تتبظل المكإلاة أو لايكون متمكناً, 
فعلى الأوّل يصمٌ وضوؤه بالنحو الأوّل-أغتن-الأغلتراف من دون إشكال. 
وعلى الثانى أي ماإذا لم يكن متمكلارمقن الإثساء البسبائع؛ بل إنحصر الماء 
في الإناء المخصوب, فهتاك وجهان: البطلان, لأ الاغتراف يستلزم التصف. 
فإذا أخذ ولا وغسل وجهه صيمٌ غسل وجهه. فإذا أراد غسل يده كان منهياً 
عن التناول لهاء والصحّة, لأنّ تفريغ الآنية المغصوبة إِما جائز أو واجب كما 
إذا كان هو الغاصبء فإذا توضّأ بقصد الإفراغ صح, وكذا إذا توضّأ غافلاً عن 
ذلك؛ وأمّا إذا توضّأ بقصد أنته غصب أيضاً فييطل. وأما إذا كان متمكناً من 
المباح حين الغمسء فإن قلنا إِنّه بإخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيراً. فلو 
قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحّة على تأمل. (منه 
قدس سرّه). 

)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج اص ؟11. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١‏ ص 454. 


01١‏ ب بببب سي مُأ لَْك ري / ع ؟! 


والحكم بصحّة طهازته فيما ذكر المصنّف خيرة «المهذّب ١‏ والجواهر'» على 
ما نقل و«جامع المقاصد أ». 

وقطع في «المعتير ؟ والذكري ة والبيان'» بالصحّة فى غير المغصوبة ولم 
يتعيّض فيها لهاء لأنّ التحريم لم يتناول شيئاً من أجزاء الطهارة. 

وقال في «المنتهى"» بعد أن حكم بصئّة الوضوء منها أو جعلها مصيّاً ونسب 
الخلاف في الأولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق 
ال و ا ولو قيل أن 0 0 
المذكور. أمّا لو تطهّر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر 
الصحّة لتوجّه الأمر باستعمالهالثاء ِيف لايتوقفٌ على فعل محرّم وخروج 
الائتزاع المحرّم من حقيقة الطهارة, إنتهى وانه لكلام متين. 

وفى «الهداية "0 لامة َشَتَرظا في ضيبجّة. الواضوء إباحة الأنيةء فلو اغترف مسن 
مباح فى مغصوب صح., وكذا لوكانت ذهباً أو فضّة. 

وفى «الحواشى ' '» المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصئف صحّت طهارته 
() المهذب: يم 
3 0 الذهب والفضّة ج ١‏ ص "0. 
(0) الذكرى: كتاب الصلاة خاتمة في الآنية ص 8١س‏ ؟؟. 
(1) البيان: كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والنضّة ص 479. 
(/) المنتهى: كتاب الطهارة في استعمال آنئية الذهب والنكةج اص 5ماس ,١7/‏ 
زكرا المدارك: كتاب الطهارة د في استعمال آنية لل فب والفضة ج آ[ ص ١‏ 


لم تر حلي ذلا في هدابة الصددق ويسقمل أو يكون المراد هداية السيد بحر العلوم وهو 
افا عن فود )٠١(‏ لم نعثر على كتايه. 


الكلام في الأنية / فى الطهارة في الدار المغصوبة مطل + 5011 


بخلاف الطهارة ه في الدار المغصوبية 


مانصّه: بشرط أن يكون صاحب الآنية غائباً لايمكن إيصالهاإليه أو تطهّر عند ضيق 
الوقت. ويبطل أداء الزكاة والخمس وني الصوم في الدار المغصوية, ما الصوم فلا. 

وفى «شرح الفاضل» وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صبّ مافيها تردّد, 
لأنتهما من الإفراغ الذي لادليل على حرمته. وقيل قد تبطل الطهارة من المغصوبة 
ولو بالاغتراف أو الصبٌ فى اليد لاعلى أعضاء الطهارة, لمنافاتها المبادرة إلى 
الردٌ الواجبء والمنافاة ممئوعة مطلقاً. وقد لاتجب السبادرة. نعم إن وجبت 
وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصّة توجّه البطلان إنتهى. 

وفي «جامع المقاصده ومتل ذلك لو تطهّر مكشوف العورة اختياراً مع ناظر 
محترم وإخراج الخمس والزكاة والكفارة في الدار المغصوبة أو نوى الصوم إلى 
غير ذلك من المسائل الكثيرة '. 

[الطهارة في الدارالمغصوبة ] 

قوله: « بخلاف الطهارة : فور اتجالكامضصوبة» فإنّ الطهارة فيها عين 
التصراف فيها المنهي عنه كما 0 وفى «الذكرى أ» بخلاف الصلاة فى 
الدار المقصوبة. 2 ْ ١‏ 3 

والبطلان في هذه هو مذهب أكثر المتأخّْرين كما في «جامع المقاصد» وقال 
فيه: إِنّ الفرق بين المسألتين غير واضيح* إلا أنته صار إلى ماعليه الأكثر. وقال ' 
الفاضل الهندي: إن البطلان ممنوع, لأنّ التصراف فيها هو الكون فيها وليس من 
)١(‏ عيارة كشف اللثام خالية عن لفظ قيل وانما الوارد فيه هكذا: وقد تبطل الخ راجع كشف 

اللثام: ج ١‏ ص 414. 
(؟) جامع المقاصد؛ كثاب الطهارة أحكام الآنية ج اص 197, 
(؟) المنتهى: كناب الطهارة في أحكاء الأواني ج ١‏ ص ١1816‏ س .٠١‏ 
() الذكرى: كتاب الصلاة فى الأواني ص ١8‏ س *؟. 
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١‏ ص 11177. 


”ل لل مقتاح الكرامة / ج ؟ 


الثائي: لا يمزج التراب بأ 


أجزاء الطهارة في شيء وإِنّْما الكون في المكان من لوازم الجسم. قال: وهو خيرة 
المعتبر وتردّد ابن إدريس في بعض مسائله !. 

وأجاب عن ذلك الأستاذ الشريف ؟ يوجهين: الأوّل: إن ذلك تصاف عرفاً 
والثاني: إِنّ البطلان جاء من قبل المسح فإنّه قد أخذ فيه تحريك الماسم والحركة 
كون. قال: فلو غسل في المغصوب ومسح في خارجه صم وضوءه. لأنكه لم 
يوذ في الغسل المباشرة. وقد ذهب إلى عدم البطلان جملة من متأخّري 
المتأَخَّرِينِ وسنتعرّض لذ لك في موضعين. 

قوله قدّس الله روحه: ولايمزج التراب ب بألماء 4 قد تقدّم الكلام في 
المسألة وأنّ المزج مذهب الرأوندق 'والعجلي ؛ وأنه قرّاه فى «المنتهى *» وحكم 
يعدمه فى «المختلف"' والميقنم البارج "بو المدارك م وآ العرييد ' حكم بإجزاء 
المزج وعدمه وقيّده الشهيد التانيّة بم إذا لم يخرج عن كونه تراباً. والفناضل 
الهندي ١١‏ هنا قوّى مذ هك العجَلق واقتتقه الكزكى ١‏ إل فيما إذا كان الاناء ضيّق 


.496 كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج اص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذه العبارة في كتابه الذي لدينا. 

(؟) نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلا: حكم النجاسات ص اس ىل 
(؟) السرائر؛ كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .1١‏ 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 5ص كرا س 17 

(1) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج اصن 151 

(/9) المهدّب البارع: كتاب الطهارة أحكام الأواني بج اص 1,. 

(8) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1ص 7و3 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١6‏ س 8. 
(١٠)المسالك:‏ كتاب الطهارة النجاسات ج ام 1128. 

)١١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص 46غ. 
)١1(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١‏ ص 194و150. 


الكلام في الآنية / فيما لو تعذر الثراب وغيرة الا الماء لل 1#؟ 
الثالت: لو فقد التراب أجزأ مشأبهه من الأشنان والصابون. ولو 
فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا. 


الراس لايمكن تعفيره بدون المزج. 

[تغسيل الأنية بالأشنان عند فقد التراب ] 

قوله قدّس سه: 8 ولو فقد التراب 4 الخ تقدّم الكلام عليه أيضاً منصّلاً 
قريباً. 

قوله: « ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاث » قال الكركي: هو فتوى 
المصنّف والشيخ مع أنّ عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب. 
وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده 'ء إنتهى <قلت: وكذا فى «المنتهى '» احتمل 
الأمرين لكنّه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغطللقيى/وقرّبه قي «التحرير '» وعيارة 
الشيخ على مافي «المنتهي» هذه: ولو .لم يوجد تراب جاز الماء مرّتين. وفي 
«المدارك» ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذّر التراب سقط اعتباره 
وطهر الاناء بغسله مر تبين © 

وحكم فى «جامع المقاصد' والمدارك" وشرح الفاضل” بعدم طهر المحل 
بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لاعزيمة. وقال أيضاً: ولا 
)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١‏ ص ١14‏ و190. 
(؟) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١‏ ص 1/48 س .٠١‏ 
(4) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١‏ ص 18/8 س .5١‏ 
(0 و المدارك: كتاب الطهارة في الأواني ج ؟ ص 47 


(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الأواني ج اص 1158 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 415. 


”لل _ ل لل هفتاح الكرامة /ج 0 
ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد. ولو غسله بالماء 
عوض اراب لم بطهر على إشكال 


احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج '. 
قوله: ١‏ ولو خيف فساد المحلّ فكالفاقد » وافقه على ذلك الشهيد فى 
البيان ؟. ْ 
قوله: ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال» 
الأصحمٌ عدم الطهر كما في «المبسوط " والإيضاح أ* وجامع المقاصد*» وغيرها'. 
والمراد أنه فعل ذلك اختيارا. 
[ آنية الخمر من القرغ وَالِخْشببٌ والخزف غير المغضور ] 
غير المغضور كغيره# “قال التاضل”وغيره ” «المغضور» المطلى بما يسدً 
' #-فى حاشية الاإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنّف (منه . 


دس هه 


3 كشف اللعام: كتاب الطهارة في الأواني ج .ص‎ )١( 

(؟) البيان: كئاب الطهارة أحمكام النجاسات ص 5 

(؟) المذكور في الميسوط ج ١‏ ص ١5‏ هو الحكم بالمطهرية لابعدم الطهر لأنته قال فيه: واذا لم 
يوجد التراب لغسله عاز الاقتصار على الماء. 

(8) الاريضام :كتاب الطهار: ذ في الآنيةج لاص 74 وفيه: أنه هو الأقوى عندي فراجع. 

(6) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة أحكام الآنية ج اص 1968., 

(1) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج١‏ هن ١77‏ وسبطه في مدارك الاحكام: ج ؟ ص “ان 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١‏ ص 597. 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج اص 150. 


الآنية / آنية الخمد من القرع والخشب والخزف غير المفضور ل 7508 


المسام ويمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتيك فغضرني أمر أي منعني أو 
من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا فى خير ونعمة. 

وهذاأ الحكم مشهور كما فى «شرح الفاضل أ» وبه حكم المصئف في جملة من 
كتبه " والشهيد في «الذكرى "» والمحقق الثاني في «اجامع المقاصد » وأبو العباس 

في «الموجز" 4. وهو ظاهر «الشرائع 00 

وقال في «المنتهى» وبطهر الصلب والخزف المطلي إجماعاً, 5 ماكان من 
الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنته مكروه. وهو اختيار الشيخ. 
وقال ابن الجنيذ: لايطهر بالفسل. وهو اختيار أحمد" إنتهى. 

قلت: مانسبه إلىالشيخ م نأنّه مكروه لم أجده وإِنّما وجدت في «النهاية'» 
في باب الأطعمة والأشربة مانصّه: وأواني الخمر ماكان من الخشب والقرع 
وماأشبهها لم يجز استعمالها في شيء من الذَابْعَاي .سب ماقدّمناهء وما كان من 
صفر أو زجاج أو جوار خضر أو خزف |جأوَإأستيائها إذا غسلت بالماء ثلاث 
مرات. ومثل ذلك قال تلميذه القاضي في «المهذب : . '». وذلك ظاهر بخلاف ما في 
«المتتهى» ولعلّه عثر على ذلك في موضّع آخر من كنبه. وقول الشيخ وتلميده هو 
مائقل عن ابن الجنيد. وضْعُفه المحقّق الثاني, : م قال: نعم طهارته باطناً موقوفة 


.4117 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أسكام الأنية ج‎ )١( 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ص‏ /الى التحرير: كتاب الطهارة أحكام 
النجاسات ج اص 7١6‏ س 8 ,١‏ المختلف: كتاب الطهارة أسكام النجاسات ج ١‏ ص 508. 

(6) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١8‏ س 18. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنيةج ١‏ ص .١158‏ 

(8) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد)؛ كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 61. 

(1) الشرائع: كتاب الطهارة في الآنية ج اص 65. 

() المدارك: كتاب الطهارة في الآنية ج ؟ ص 84 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة في الآنية ج ١‏ ص ١5١‏ س 4؟. 

(4) التّهاية: الأطعمة والأشرية ع اص ١1١-؟11.‏ 

.414 المهذّب: الأطعمة والأشرية ج ؟ ص‎ )٠١( 


الأو 


مفتاح الكرامة /ج ا 


على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ماوصل إليه أجزاء الخمر, ومتى طهر ظاهره 
وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس وإِلا فلا'. 

وفي «شرح الفاضل» أن الخبرين ' خاصّان فليقدّما على العمومات مع أصل 
بقاء النجاسة. قولكم: إِنّ الماء ألطلف فينفذ فيما نفذت فيه الخمرء لهم أن يقولوا إِنّما 
ينفذ إذا لم يكن قد استقرٌ جرم الخمر المانع من نفوذه '. إنتهى. وحمل في 
«المنتهى * والذكرى *» الخبرين على التنزيه. 

وقد تم الجزء الأوّل من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه واطفه ومنّه ورحمته 
وبركة محمّد وآله الطيّبين الطاهرين اللذين أذهب الله ععنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين. 


.١116 ص١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج‎ )١( 

ا ا اا قال؛ نهى رسول الله عن الدبا والمسزفث. 
وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبداشطية قال: نهى رسول انْهيَليه عن الدبا والمزفت 
والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال: الديا: : القرع» والمزفت: الدنان, والحنتم: جرار خضر. 
والنقير؛ خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها. وسائل 
الشيعة: ياب 85 من أبواب النجاسات ح اواج اص 0هل١٠.‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة أبواب النجاسات ج ١‏ ص 4958. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١١١‏ س 4" 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة, في اححكام النجاساث صن ١6‏ س 18, 


المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة: الأوّل: في أفعاله 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
وبه نستيعن 
المعصومين ورضي الله عن مشائخنا وعلمائا أَجَمكِينِ وعن رواتنا المقتفين آثار 
الأئمة الطاهرين عليهم أتمّ الصلاة والسلام من الله السللام. 
[الوضوء ] 
[في أنّ النيّة شرط أو جزء؟ ] 
قال العلامة آبة الله في, أرضه؛ «المقصد الرابع في الوضوء. 
وفصوله ثلاثة: : الأول: فى أفعاله »االوضوء بض ه الواو اسم للمصدرء فإِنٌ 
ركنا سيد الود رتك + ري :طامطلا النها: أن سالك ان انه مدر 
المصدر ولم يجر على قاعدة المصادر أن لسموه باسم المصدر كالوضوء و تو ه. 
وليس منه «وتبثّل إليه تبتيلا» '. «وأئبتكم من الأرض نباتأ» ' فإنّهم قالوا إِنّ ذلك 
من استعمال مصدر مكان آخر وقد قرّّر فى محله وأمّا الوضوء بالفتهم فهو الماء 
الذي يتوضأً به. 
وقال فى «جامع المقاصد » يمكن أن يراد بالأفعال جملة مايتوقف عليه 


.١ا/ سورة الْمزمّل: اللية ل. (؟) سورة نوح: الأية‎ )١( 


4ه" ؟ 


الشيء فلا ينافيه قوله بعد: وهو شرط في كل طهارة, بل هو الأنسب. لأنّ النيّة 
بالشرط أشبه لسبقها على باقى الأفعال ومصاحبتها للآخر وهكذا شأن الشرط, 
إنتهى. وبذلك احتيٌ الشهيد في «قواعده'» للقول بأنتها شرط. واحتمل فيه الفرق 
بين نيّة الصوم وباقي العبادات, لأنّ تقدّم نيّة الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارن, 

والشرطيّة خيرة «المعتبر ' والمنتهى '» فى بحث الوضوء والصلاة و«التاقع ؟» 
في بحث الصلاة على مافهمه منه صاحب «المدارك” والتتقيح'» ويأتي مافهمه 
الميسى ” و«كشف الزموز* والروض"' والمسالك *' والمدارك' أ». 

وفي «الجعفريّة؟' وشرحها؟'» في بحث الصلاة: وثببهها بالشرط أكثر من 

والشرطيّة خيرة «الإيضاح *!»أيضاً في المقام, بل قال فيه: إن النيّة شرط في 
الوضوء بإجماع علمائنا. ومثله قال في '#إلمنتهى *'» ويأتي تمام نقل الاجماعات 


.41 القواعد والفوائد: النائدة الثائية سروح .ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ة في الوضوء ج اص 1386 وج 7ص 1554. 

(1) منتهى المطلب: كاب الارة في أل الوضوء ج ع أض 84س ١6‏ وص 111 س 10. 
(5) المخفصر التافع: :كتاب الصلاة في أفمال الصلاة ص 3 

(0) مدارك الأسمكام: كتئاب الصلاة في النيّة ج اص ١8‏ 

(5) التنقيح الرائع؛ كتاب الصلاة في النيّة ج ١‏ ص ؟194. 

(/0) ل" يوججد لديئا كتابه. 

(4) كشف الرموز: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١‏ ص .١18١‏ 

(1) روض الجنان؛ كتاب الصلاة .في النيّة ص 68؟ س 15. 

(٠)سالك‏ ك الأقهام: كتاب الصلاة في النيّة ب اص فلاس 159. 

١8 مدارك الأحكاء :كتاب الصلاة في النيّةج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): أفعال الصلاة ج ١‏ ص .٠١6‏ 

.)7995 المطالب المظفرية: في نية الصلاة (مخطوط مكتية المرعشي الرقم‎ )١( 
."4 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )١8( 

.١8 ص 04س‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١8( 


ف الوضوء /في أن النّة هل هي شوط أو جزء أوركن ‏ - 009 


على أنتها شرط في الطهارة. 

وفي «المقتصر '» في شرح قول المحقّق في النافع وإن كانت بالشرط أثسبه 
مأنصه: لايتئه بذلك على وجود مخالف في المسألة. .بل ينبّه على أنتها مع كونها 
تشابه الشرط ليس حكمها حكم الشرط. 

وفي «كشف الرموز؟'» نسب الجزئية إلى الاحتمال وفى «المدارك '» إلى 
القيل وجعله كصاحب «التنقيح أ» ظاهر «الشرائع ». 

قلت: وهو خيرة «الموجز الحاوي '» وظاهر «الوسيلة'» وغيرها.' 

وقد ذكر جماعة القولين' من دون ترجيح. . وفي «الدروس" أ» أنتها تنشبه 
الشرط من وجد. 

وفي «الحواشي '» المنسوبة إلى الشهيد: أن للنية استيارين من حيت 
المقارنة فتكون من الأفعال ومن ميت التقدم فتكون من الشروط. وفيها'' أيضا أيضأ 
ا نّ الشرط هو الاتيان بالنيّة والفعل نفسها. 

وفي «التحرير ١"‏ والتذكرة؟'» النيّف ركن في الصلاة إجماعاً. والإجماع على 


174 المقتصر: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١‏ ص 6 

() مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في النيّة ج ص 7١8‏ 

)0 التنقيس الرائع: كتاب الصلاة في النيّة ج ١‏ ص ؟11. 

(5) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر لابن فهد) في النيّة ص 7١‏ 

(/) الوسيلة ؛ في بيان مايقارن الوضوء ص .6١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة وتوايعها ص 17. 

(1) متهم البحراني في الحدائق ج ١‏ ص ١١‏ والأردبيلي قي مجمع القائدة ج ١‏ ص 11-4548 
والشهيد : فى البيان ص ". 

.١ ١١ الدروس الشرهية: كناب الصلاة في اليد ج م اص‎ )٠١( 

(919؟١)حواة‏ شي الشهيد (المطبوعة قطمة منه في هامش قواعدالأحكام) في النية ج ١ص‏ 11 

.8 ص لالس‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج‎ )١1( 

.45 تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النيّة جج "اص‎ )١5( 


شف 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
أنتها ركن في الصلاة منقول في مواضع كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد جعل الشهيد فسي «قواعد,' » والسصئّف في «نهايته" وصاحب 
«المسالك "© الركن مقابلا للشرط, ؛ لكن في «كشف اللثام “» في الصلاة جعل الركن 
أعمٌ من الشرط أو الشطر. . وهو صريح «المنتهى *» وغيره١‏ كما يأتي في كتاب 
الصلاة. 

ويظهر من «كشف اللثام ”» هنا أن هناك قولا أو احتمالاً بأنتها متردّدة بين 
الشروط والأفعال حيث قال: : سواء كانت من الأفعال أو الشروط أو متردّدة. وفى 
«الروض '"» ذهب بعضهم إلى أنتها متردّدة يبن الشرط والجزء وأنتها بالشرط أشبه 
جمعاً بين الأدلة لتعارضها. وفي «جامع المقاصد'» في بحث الصلاة و «حاشية 
الميسي " ' والمسالك ١‏ الأظهر أنتها مترددة بين الشرط والجرء, كما هو خيرة 
«النافع ' أ» كما في الأخيرين: : وهق بالشبرط أشبه منها بالجزء, إنتهى. 

وفي «الذكرى "'» بعد أن قال5وقيل إِنّ النيّد شرط لاجزء واحتيج لذلك بما 
احتجج مانصّه: وتحقيق الحال إن الجرّء والشرطٍ , يشتركان في أنته لابدّ منهما إذا 


.4١ ص‎ ١ القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الصلاة في النيّةج ١‏ ص 440. 

(1) مسالك الأقهام: : كتاب الصلاة في النيّة ج ١‏ ص 156. 

(4) كشف اللثام: كتاب الصلاة في النيّة ج 7ص ١‏ غ. 

(0) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة في النّة ج اص ١1س‏ 50. 
(1) رياض المسائل: كتاب الصلاة فى في أفعال الصلاة ج “اص انا 
(/) كشف اللثام: كتاب الظهارة أفعال الوضوه ج اصلااءة. 
(ا روض الجنان :كتاب الصلاة في النية عى 785 س 14 
() جامع المقاصد: : كتاب الصلاة في النيّة ج ؟" ص 117, 

)٠ )‏ لم تعثر على تلك الحاشية في المكاتب المعمولة المشهورة. 
)1١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في النية ج اعصس 15518 
)١١(‏ المختصر التافع؛ : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ص .١194‏ 
)١7(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص ١7/7‏ س لا 


في الوضوء / في أنَّ النيّة هل هى شرط أو جزء أو ركن؟ 7 ١‏ ١ل!‏ 


كان الجزء ركنا ويفترقان بِأنُ الشرط مايتقدّم على الماهيّة كالطهارة وستر العورة 
والجزء مايلتئم مته الماهيّة كالركوع والسجود. وقيل: الجزء ماتشتمل عليه 
الماهيّة ونقض بترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فإنْها مما تشتمل ماهيّة 
الصلاة على وجوب تركها مع أنتها لاتعدٌ جزءاً وإِنّما سعدّها بعضهم شروطاً. 
وأجيب: بِأنٌّ المراد بما تشتمل عليه الماهيّة من الأمور الوجوديّة المتلاحقة التي 
افتتاحها التكبير واختتامها التسليم وظاهر أنّ الروك أمور عدميّة ليس فيها 
تلاحق وهذا فيه تفسير آخر للأجزاء وحينئذ الشروط ماعداها. وقيل: إن الشرط 
مايساوق جميع مايعتبر في الصلاة؛ والركن مايكون معتبراً فيها لا بمساوقة؛ فإنٌ 
الطهارة والاستقبال تساوق الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة بخلاف الركوع 
فُإنّه لايصاحب جميع الأفعال. ولا ريب أن حقيقة الصلاة إِنّما تلتئم من هذه 
الأفعال المخصوصة, فما لم : نشرع فيها لي ميل وإن وجد منه سائر المقدّمات. 
وظهر أنّ النيّة مقارنة للتكبير الذي هواجتءوركن فلا يبعد انتظامها في الأجزاء 
عقوها عا أرعى ملاس باجح مانن أؤله إلى آخره 
ولأ قوله تعالى: «وما أمروا إلا ليميكوا انه ملتين"له'الدين4 ١‏ مشعر باعتبار 
العبادة حال الاخلاص وهو المراد بالنّة ولائعني بالجزء إلا ماكان مستتظماً مع 
الشيء بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة؛ إنتهى. م إِنّه أجاب عن أدلّة القول 
بالشرطيّة وهى خمسة. 

وفي «الروض '» ذكر هذه الأجوبة وردّها كما ردٌ أدلة القول بالجزئية. 

وفي«المهذّب البارع' » فائدته فيمن نذر أن لايخل بشرط أو جزء ويلحقه حكم 
ما يقوّيه المجتهد*....بعدالتكبيرفإنصلاته تبطل على القول بالجزء خاصّةلزيادة .. 


* _السقط الحاصل فى هذا المكان لم نعثر عليه بعد مراجعة جميع النسخ 


ا البينة: الأأية 0 
له كات 0 ل 7 0 


شف 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وقد أطال في «الروض» الكلام في المقام نقضاً وإبراماً. فمن أراد الوقوف 
على أطراف المسألة فليرجع إليه. 

وقال في «الذكرى» هذه المسألة لاجدوى لها فيما يتعلّق بالعمل إل فيما نذر 
كالنذر لمن كان مُصلْياً في وقت كذا أو ابتدأ الصلاة في وقت كذا يعني فائفق 
وي 0 0 ا 
ب ال ال 6 1 
بسديدء إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جلعناها شرطاً", 
إتهى. وااي ار د ريا ول 0 
صشته قهي ركن فيه كالصلاة وكلم إعتبرت في استحقاق الدواب فهي شو 
كالجهاد. ثم قال: ولا ثمرة فى ,تحقيق هدا؛ “#فإنّ الجماع واقع على أَنّ النّة معتيرة 
في العبادات ومقارنة لها غالبا ون فواتها يخل بصحّتها فيبقى النزاع في مجه 


ج التى بأيديتا والظاهر انه تلفت من هَامفن المسودة قبل النقل الى المبيضة فبقي 
مفقوداً من جميع النسخ وبعد مراجعة الروض ظهر لنا أنّ الساقط هنا بيان شمرة 
ثانية نقلهأ في الروض عن بعضهم وهي ما لو سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها 

نم ذكر قبل أن يكثثر فعلها سابقاً فتبطل الصلاة على القول بالجزء خاصة لزيادة 
الركن * ورذه فى في الروض" بأَنّ زيادة النيّة مما تستئنى من بطلان الصلاة بزيادة 
الركن إلى آخر ما ذكر (محسن). 


.57 س‎ ١75 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: :كتاب الصلاة في النيّة ج اس 1.5 

(7) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ١16‏ س ؟, 

(غاهاذثه المصحم في الهامش صحيح والظاهر ان الروضص أده عن جامع المقاصد فان 
عبارة جامع المقاصد مطابقة لمانقل عن الروض في الهامش فراجع جامع المقاصد: اج اس 1/4 ؟. 

(8اروض الجنان: كتاب الصلاة في النيّة ص 06 سس /ا1. 


فى الوضوء / فى أن أفعاله هل هي سببعة أو أككر _--مس-سشينيينييس 8# 


وفروضه سبعة: 


التسمية. ثم قال: وقد يترئّب على ذلك صحّة صلاة من تقدّمت ننه على الوقت .١‏ 

والأأستاذ' أيّده الله قطع بأنتها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات 
فيهاء بل قال: وفي بأقي العبادات ماعدا الصلاة ثم قوّى:الجزئيّة فيها على تأمّل فيه. 

وقيّد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة 7 ثم قال: ولولا تثنية الغسلات في 
المندويات لصح اختصاص الفصل بأفعالها كلهاء لأنّ سائر المندوبات أفعال 
خارجة إلا البدأة بالظاهر والباطن فإنّها من الكيفيّات ويمكن إخراج التثنية مسن 
الأفعال بتكلف '؛ إنتهى 

قوله قدّس الله تعالى روحه: # وفروضه سبعة >أكما في «النافع ؛ 
والتبصرة » وفي «الشرائع '» جعل الفر وض خمسة: ولعلد لانها ثبتت بنص الكياب 
وأمًا الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاك نن السلنة. وفي «الذكرى"”» أن 
الواجبات المستفادة من نصّ الكتاب العزيز ثمآية: السبعة المذكورة مع المباشرة 
بنفسه. قال في «المدارك*» وهو؛ غير جيّد. وفي «الوسيلة "2 أَنْ الأمور الواجبة في 


)١(‏ القواعد والفوائد: الفائدة الثانية عشرة ج ١‏ ص ؟4. 

(؟) لم يسح في عبارته بما حكاه عنه في الشرح. ؛ بل المستفاد منها عكسي ماحكاه. فانه :7 
في كتاب الصلاة بعد ذكر الإختلاف في الشرطيّة والجزنيّة وأنّ من قال بالشرطيّة اعتبر فيها 
ما اعتبر في الصلاة فلا ثمرة للنزاع قال: والظاهر من الأُدلّة كونها شرطأً فتدبّر, راجع مصابيح 
الظلام: كتاب الصلاة في النيّة ص ,16١‏ 

(؟) كشف اللعام: كناب اللبار» فى أفيان الرشو وات ام .25١1١‏ 

(4) المختصر النافع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 5. 

(5) تبصرة المتعلّمين: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 1 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص .,5١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص لاس 195. 

(4) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 184. 

(1) الوسيلة: في بيان مايقارن الوضوء ص 656. 


تلفق 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الأوّل: النيّة وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً 


الوضوء فعل وكيفيّة وترك؛ والفعل سبعةأشياء والكيفيّة ثلائة عشر والترك عشرون. 
[ تعريف النيّة ] 
قوله قدّس الله روحه: «الأول: النيّة وهي إرادة إيجاد الفعل على 
ألوجه المأمور به شرعاً » هذا التعريف ذكره المصنّف ' في أكثر كتبه وظاهره 
أن المقارنة للفعل المنوي ليست مأخوذة في مفهوم النيّة كما هو ظاهر الأكثر كما 
في «شرح الفاضل '» وفي «الخلاف " إِنّما سمّيت النيّة نيّة لمقارنتها الفعل وحلولها 
فى القلب. 

١‏ وقال ولد المصّف في «الرمبالة الفخريّة “» في معرفة النيّة التي صئّفها للحاج 
حيدر بن سعيد؛ عرّفها المتكلمون: اها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له. والفرق 
ببنها وبين العزم أنته مسبوق بَالْتَرَقادوتهاً. ولا يصدق على إرادته تعالى أنتها نئة, 
قيقال أراد الله تعالى ول"يقال توق اله آتَعَالق,وعرفها الفقهاء بأنتها إرادة إيجاد 
الفعل المطلوب شرعاً على وجههإنتهى. وقال في «الإيضاح * النيّة حسقيقة في 
الإرادة المقارنة مجاز في القصد أعني الإرادة مطلقاً. 

وفي «المنتهى'» النيّة عبارة عن القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك ونويت 


)١(‏ لم نجد هذا التعريف للنيّة الا في تذكرة الفقهاء: في أفعال الوضوء ج اص .11٠‏ نعم في 
إرشاد الآذهان: ذكر بعضه وأمّا ساير كتب المصيّف فلم يعرف النيّة ألا بالقصد فراجع ارشاد 
الاذهان: ع ١‏ في كيفيّة الوضوء ص 777. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 68١7‏ 

(”) الخلاف: كتاب الصلاة في كيفيّة النيّة مسألة 07 ج ١‏ ص ١8‏ 

(4) الرسالة الفخريّة (كلمات المحققين منشور مكتبة المفيد)؛ في حقيقة الزيّة ص 477. 

(0) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في النيّة ج اح .٠١١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفيّة النيّة ج ١‏ ص 08 س 15. 


في الوضوء / تعريف التي -_-بب ب لبيبييس 99/8 


السفر أي قصدته وعزمت عليه, إنتهى. وفي «الشرائع '» وغيرها': النيّة إرادة 
تفعل بالقلب. 
وفي «القواعد '» للشهيد و «الذكرى أ» أنّ القصد السابق على الفعل عزم لائّة, 
لكنّه فى «الذكرى '» نقل عن الجعفى أنه قال؛ لاباس ان تقدّمت الئيّة العمل أو 
كانت معه. وعن بعضهم أنته قال: لو عزبت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمٌ اعتقد 
ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك. ثم قال في «الذكرى» وهذان القولان مع غرايتهما 
مشكلان لان المتقدمة عزم لانيّة والواقعة في الأثناء اشكل لخلو بعضه عن نيّة 
وحمله على الصوم قياس محض مع الفرق بان ماهية الصوم واحدة. 
' قلت: يمكن أن يكون مراد الجعفي التقدم مع منع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة 


وبالمعيّة استدامتها فعلاً إلى الفراغ ... مراده الاستدامة ... أن يريد أبو علي بابتدائها 
غسل الكفين ومابعده إلى غسل الوجه'. 


وفى:«الحواشى"» المنسوبة إليه أَنَّالْنيّةعِند المُتكلّمين إرادة بالقلب يقصد 
بها إلى الفعل وعند الفقهاء إرادة الفعل, الحمَاهيا> "قال فيها: وهذا التعريف 
صادق على العزم, فانّه لما لم يشتر طفيّةالمقارئة :كان عنمن النيّة والعزم والعامٌ 
لايدل على الخاصٌ. ثم قال: إن المقارنة علمت من قوله: على الوجه المأمور به 
شرعاًء نه مع عدم المقارئة لايكون واقعأ على الوجه المذكور. 


,٠١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أاصض‎ )١( 

(؟) المقتصر: كتاب الصلاة ص 4/: 

(*) القواعد والفوائد الفائدة الثالثة والعشرون ب ١‏ ص .١١4‏ 

(4و5ة)ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء عن رسن 1 

(1) الظاهر أَنّ العبارة الساقطة مربوطة بتوجيه كلام البعض المنقول فى كلام الذكرى بعد تقل 
كلام الجعفي. وهذا البعض على مافي الذكرى هو أبو علي ابن الجنيد, فالشارح حسب 
مايظهر من كلامه يريد توجيه كلام هذا البعض الْذي هو ابن الجنيد بِأنّ المراد بالقبليّة الواقعة 
في قوله: لو عزبت النيّة عند قبل ابتداء الطهارة: هو ماوقع حين غسل الكفين ومابعده إلى 
غسل الوجه لا قبل الشروع في الغسل من أصله فتأمّل جداً. 

(/) لايوجيد كتابه لديئا. 


النفنا 


وفي «التنقيج '» نقل عن الفقهاء والمتكلمين مانقله الفخر في رسالته ثم قال: 
وزاد بعض المتكلمين قيد الحدوث فقال: إرادة حادثة مقارئة لتخرج إرادة الله 
تعالى لأنته يقال أراد الله تعالى ولا يقال نوى الله تعالى. ثم قال: ولا حاجة اليه 
لخروج إرادته تعالى بقيد المقارنة: لأن إرادة الله ا 
المتكلم: ما عند القائل بقدمها فظاهر, وأما عند القائل بحدوثها كالمرتضى فيقول 
إنها ليست بيّة إجماعاً. 

ونقل الفاضل ' عن «تسليك» المصنّف أنتها إرادة مقار: نة. وفي «الشرائع 
أنتها إرادة تفعل بالقب ورده المصنّف * بلز وم التكرار وأجيب ' بأئتته اسحترا 0 
اللُغرية وعن إرادة الله تعالى وأنته به بذلك على مقدمتي دليلها. 

وفي «جامع المقاصد'» أ نّ الإإرادة في التعريف جنس يتناول كلا من اننيد 
والعزم, لأنتها أعمٌ من أن يقارن الفعل أولا. ثمّ قال إِنْ قوله: على الوجه المأمور 
به إن علّى بإيجاد كما هو الاق على العزم فلم يكن التعريف مانعاً. 

وعبّفها الأستاذ الشر يفل" ألاام ال تغالى حراسته: بأنتها الارادة الياعئة على 
العمل المنبعثة عن العلم. ثم قال: وَلَابدٌ فيها من المقارئة: فلا يكفي العزم المنفصل 
إلا في الصوم, إنتهى. 

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح ”» أنفا: إنها الباعثة 


./١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ؟ 6 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّه الوضوء ج م اص ١٠؟.‏ 

5) لم عثر على رذ العامة في شيم من كتبه نما نقله عند في التنقيع ج آاص 4 هذا مضافا 
الى نقل ذلك عنه في الهامش كما تقدم. 

(8) ذكر الجواب بلا ذكر عن المجاب منه في المسالك في ج ١ص‏ 77 نعم في التنقيح ج ١‏ 
ص 1 /انقله بلا ذ كر للمجيب فراجع. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 155 و197. 

(/1) لم نعثر على مقالة استاذه الشريف 24. 

(4) مصابيح الظلام (مخطوط مكتية آية الله الكليايكاني):ج ١‏ ص 180 وعيارته تختلف عمّآ 
كاه عنه في الشرح فراجع. 


فى الوضوء /تعريف النيّة يفف 


على العمل المنبعثة عن العلم. وقال: لاوجه لاشتراط المقارنة لأوّل جزء منهاء بل 
هي ثابتة في جميع الأجزاء . نج إن أوضح ذلك بما يأتي ذكره إن ن شاء الله تعالى. 
ونياتن أن النتة عند الفقهاء حقيقة منقولة قطعاً. 

وقال الشيخ نجيب الدين في «شرح رسالة'» شيخه: إِنّما سيت النيّة نيّة 
مقاتها امل وحلل في القلب ول تستى إراد له الى د ثم قال: وهي 

قصد امتثال أمر الله تعالى بالوضوء للصلاة وبهذا القصد لاينفكٌ عنه أحد. وهو 
المعبّر عنه عند الفقهاء بالنيّة, لأنّ من تصوّر فعلا من دون قصد ألئ إيقاعه فهو غير 
ناو وإن أطلق عليه اسمها عرفاًء إنتهى. 

وفي«التنقيح "» فوّقوا بين التيّة والعزم أنّ العزم لابدٌ وأ ن مكون مسبوقاً يتردد 
بخلاف النيّة فائه لاية بشترط فنها التردّد فظهرأنٌّإلارادة إِمّا بعد تردّد وذلك العزم أو 
لا بعد تردّد فإمًا مقارنة فتلك نيّة أو متقدّمةيفيللقَ/إرادة بقول مطلق, إنتهى. 


وفي «الصحاح"» نوبت نيّة ونواة أي عَتَعتَوغزمت على كذا عزما وعزوما 
وعزيمة وعزيما إذا اردت فعله وقطعتعلية: إنتهى: 

وقال الأّستاذ الشريف ؛: خطور الأشياء فى النفس إمنا لصضور داعيها 
كحضور وقت الصلاة ونا لصدور ذلك عن الملك الموكل بن القلب اليمنى كما 
أَنْ خطور المعصية لمكان الشيطا: ن الرابض على الأذن اليسرى والأوّل يسهى 
توفيقاً والثاني خذلاناً وينبعث ذلك عن هذا الخطور وعن الميل إلى النيّة. 

وفي هذا التعريف* سبعة مباحث ذكرت في الحواشي ي المنسوبة إلى الشهيد ” 


ل -أي تعريف المصنّف (بخطه يله ). 


الم مك اير 
(5) الصتعاح: ص مادة «نوي». (؟) لم نعثر على كلامه. 
(86) لايوجهد لد ينا كتابه. 


يلين 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وهي شرط في كل طهارة عن حدث 
وذكر بعضها في «جامع المقاصد' وشرح الفاضل '». 

[في أنّ النيّة شرط في كل طهارة عن حدث ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ( وهي شرط في كلّ طهارة عن 
حدث » عندنا كما في «شرح الفاضل "» وقال في والتضدين أ قال علماؤنا: 
النيّة شرط في الطهارة بنوعيها والترابيّة. وي «التذكرة””» النيّة واجسبة في 
الطهارات الثلاث. ذهب إليه علماؤنا وفي «الإيضاح"/ أنتها شرط في الوضوء 
بإجماع علمائنا. وفي «الخلاف" والمختلف* وجامع المقاصد؟ والمدارك "'» 
الإجماع على وجوبها. وفي «التتقيع 4 الإجماخ على إشتراطها في الوضوء 


1351 جامع المقاصد: كتاب الظهازة في أفيال الوضوء ج أ(ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ني الوضوء ح احص 6+9 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيد الوضوء ج ١‏ ص 8+7 . 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 04س 18. 

(6) تذكرة الفقهاء: كاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 94لا 

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 5" 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة مسألة 6١ج ١‏ ص 1/١‏ 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 1715. 

(1) ليس في جامع المقاصد مايدل على دعوى الإجماع على شرطيّة النيّة في الطّهارة الحدثية 
نعم قال بعد عبارة المصئف وهي قوله: وهي شرط في كل طهارة عن الحدث لا عن الشيث: 
لاريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة وهو اتفاقي إنتهى. والظاهر أنّ مرجع 
الضمير في هو هو مطلوبيّةالطهارة عن الحدث للقربة لاشرطيّة النيّة فيها ومن المحتمل سقوط 
عبارة محتوية لما نقل عنه في الشرح. فراجع جامع المقاصد: أفمال الوضوء ج اص لاوا 

.184 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة بج‎ )٠١( 

9/4 التنقيح الرائع؛ كتاب الطهارة في النيّة ج اص‎ )١١( 


فى الوضوء / في أنّ النيّة شرط في كل طهارة عن حدث <لاس ةا 
والغسل والتيئم. وفي «المعتبر» أسنده إلى الثلاثة وابن الجنيد '. 

وفي «الذكرى» تقل عن ابن الجنيد استحبابها وقال فيها: ودلالة الكتاب 
والأخبار على النية مع أنتها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أغنى 
الأوّلين عن ذكر تبات العبادات وتعليمها حتّى أنّ الأخبار خالية عن تشخص نيّة 
ال ماسنذكره في الحج والعتق, لكن قال في «التهذيب» في تأويل خبر إعادة 
ارو زات سني |2 المراد بها النتّة. ثم قال: ومن ثم لم يذكرها قدماء 
الأصحاب في مصئّفاتهم كالصدوقين والجعفي. قال: لاعمل إلا بنيّة ولا بأس أن 
تقدمت التيّة العمل أو كانت معه. إنتهى '. وفي «المعتبر» قال أيضاً: ولم أعرف 
لقدمائنا فيه نصّاً على التعيين". 

وقال الأستاذ أَيْده الله تعالى في «جنائتية المدارك» رادًاً على الذكرى 
والمعتبر: إِنّ قاعدتهم أنتهم يذكرون لزاوع اإلثيّة ووجُوب كون العمل لله تعالى 
خااصاً في موضع واحد على سبيل اِلْقَاعِدة الكلية بالنسبة إلى جميع الأعمال لا 
إلى كلّ عمل عملء إنتهى '. 

وقال في «الذكرى "4 أيضاً: واستحبابها للأعلمه قرلا لأحد من علمائنا. ثم 
قال: فإن احتيٌ أبن الجنيد بالآية الشريفة قلنا الآية لناء لأنُّ المفهوم منها فاغسلوا 
' لأجل الصلاة كما تقول إِذا لقيت العدو فخذ سلاحك. 


وفي «الرسالة الفخرية» يدل على وجوب الئيّة العقل والنقل. قال: ما العقل 
فلأي الأفعال متساوية والذي يمحّضها للطاعة والمعصية النيّة فإنّ لطمة اليتيم ظلماً 


.١17/ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص ١مس‏ 7-7 

() المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 5/8؟1. 

(5) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم :)١14754‏ في النيّة ص "7س 1. 
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص. ١8س .٠١‏ 


كنا 
لاعن خبث لأنتها كالترك 


أو تأديباً واحدة والّذى يفرق بينهما ليس إل النئة١.‏ 

هذا؛ وقد نقل في «المنتهى» أن النيّة شرط في الطهارة عن ربيعة والليث وإسحاق 
وأبي عبيد وابن المنذر وأحمد بن حتبل وأبي ثور وداود والشافعي ومالك وعن 
أبي حنيفة والتورى أنه لاه تشترط ألنيّة فى طهارة الماء وإِنّما : تشترط للتيمّم وعن 
الحسن بن صالح أن ن ليست النيّة شرطأ في شيء من الطهارات المائيّة والدرابيّة 
وعن الأوزاعي روايتان إحداهما كقول الحسن والأخرى كقول أبي حنيفة ؟. 

وليعلم إن قضيّة قولهم النئة شرط في الطهارة وشسرط في العبادات دون 
المعاملات أنتها منقولة عن معناها إلى قصد الفعل طاعة لله ا 
قصد الوجه أو غير ذلك على أخجنثثلانٍ آرائهم, ولو لم تكن منقولة لم يكن 
لاشتراطها معنى أصلاً, ل الفعلهالاختياري لايمكن صدوره بغير قصد ذلك 
ارا ار و ل ان تكليقاً بالمحال. والعسبادات 
وغيرها فى ذلك سو اء. فلا رويقة لعيتئة«ل(سترافلها في العبادات فقط فقط. وأا على 
المعنى المنقولة إليه كما قلنا فانه يصم إش: إشتراطها ويجوز انفكاكها بل لايتأنّى ذلك 
عن النفوس الأمّارة بالسوء ء إلا بمجاهدات كثيرة ولذا ورد الحثّ على تخليص 
العمل من الرياء. ومن هنا ظهر فساد مافي «المدارك» وغيرها من أ ن الخطب سهل 
في النيّة وأ المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى رك 0د لفاس ارالك به اد 
وفساد ماقيل إن اشتر شتراط النيّة من بدع المتأخرين؛ كذا قال في «شرح المفاتي" 
وتمام الكلام في الصلاة. 

قوله رحمه الله تعالى: «لا عن خيث » هذا قول علمائنا كما في 


.477 الرسالة الفخريّة (كلمات المحقّقين): ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 04 س 15. 

(؟) معسابيس الظلام: (مخطوط مكتبة آية الله الكليايكاني) مفتاح 04 في اشتراط النيّة في 
الوضوء ج أاص 185. 


في الوضوء / في اشتراط ائنية في الطهارة الخبثية وعدمه ل 158١‏ 


«المنتهى '» وحكي عن ابن شريح أنتها تفتقر إلى النيّة وهو قسول أبي سهل 
الصعلوكي من الشافعية, كذا فى «المنتهى '» وفي «التذكرة '» عن أحد وجهي 
الشافمي أنتها تشترط قياساً على طهارة الحدث. 

وقال في «المدارك ثم اسك قل لاضن الوا ف وتصرينا 
ومالا يجب من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جد لخلر الأخبار من هذا البيان. 
وماقيل*: من أن الثيّة إنْما جب في الأفعال دون الدروك مسنقوض بالصوم 
والاحرام: والجواب بأ نَ الترك فيهما كالفعل تحكّم. ولعلّ ذلك من أقوى الأدلة 
على سهولة الخطب في النّة وأنٌ المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى توجّه, إنتهى. 

وقال الأستاذ في «حاشية المدارك*» ماحاصله: إِنّ الواجب مايكون على 
تركه العقاب فإن كان عبادة يكون على فعله الثواب أيضاً ولا فلا. والعبادة إِمّا أن 


* هذا أشار إليه الشهيد فى قواعده قال: يجب ترك المحمات ويستحبٌ 
ترك المكروهات ومع ذلك لاتجب النيّةا ليان قَال) يمكن استناد عدم وجوب 
اله هنا إلى كونها لاتقع إل على ودر جد وَل أن الغرض الأهم منها هجران 
هذه الأشياء ليستعدٌ بواسطتها إلى الحْمل الصَالم/ مهدأ الياب الأفعال الجارية 
مجرى الترك كغسل النجاسة عن الثوب. فإنٌ الغرض الأهمٌ منها هجران النجاسة, 
فكانت جارية مجرى التروك'. وكلام الأستاذ ناظر إلى أن ماوجب لغيره 
لايحتاج إلى نيّة وما وجب لذاته يحتاج إليها وإلى أن ماكان مامورا به وكان 
توقيفيًا فهو عبادة وأنّ ماعلمت المصلحة فيه كان معاملة ومالم تعلم أو علمت في 
الجملة كان عبادة. وهذا اعتمده صاحب القوانين " (بخط المصنف ءللة). 


١(‏ و1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 080 س8. 
(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوءٍ ج ١م .11١‏ 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص 185. 

(6) حاشية المدارك: (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم )١41/45‏ ص 77 717. 
(1) القواعد والفوائد: : الفائدة العاشرة بج ١‏ ص 40. 

(/؟) قوانين اللأصول: :في النواهي ع ١‏ ص 1١65‏ 188. 


؟ى؟ 


مفتاح الكرامة / ج 7 
تكون بالذات عبادة أو بواسطة الديّة. والأوّل مثل الصلاة والصوم. والعسبادة 
في أصطلاح الفقهاء عبارة عن هذا القسم وربما يعرّفونه بالذي لايصح بغير النيّة. 
وهذا لايعرف ماهيّته إلا من الشرع كما لايعرف شرائطه وأحكامه الشرعية إل 
منه. وكذا لايعرف المصلحة فى إيجابه بصورته المخصوصة وشرائطه 
المخصوصة*. والقسم الثاني مثل إنقاذ الفريق وإطفاء الحريق. وهذا السم 
لايتوئّف صككته على الثّةء نعم صيرورته عبادة يتوقّف عليها. وظاهر أنّ الأمر 
بإزالة النجاسة من القسم الثاني لأنّ وجوبه توصّلى صّلي. ومع قطع النظر عن الإجماع 
وعمل المسلمين فى الأعصار والأمصار نقول: إِذا قال أزل النجاسة نعرف معناه 
جزماً. لأنّ الإزالة معناها معلوم لغة وعرفاً فنحكم بكفاية المعنى العرفي. فإن 
شرط شرطا شرعيًا نخكم باعتباره شر عا وإن لم يشترط نحكم بعدم اعتباره. ثم 

إن الإجماع واقع على عدم وجوبها لنفسها بل كونها لغيرها مثل السادة 9 
لاحظنا الصلاة نجد أنّ المعتبب| فيان ليون نجاسة معلومة للمصلّي حال 
الصلاة, فعلمنا من ملاحظة السجموغ أنَّ إيجاب الازالة ليس إل للتوصّل إلى 
مساح حي العدام العدابية المعاوهة فى الواح أعمٌ من أن ن يكون ذلك الانعدام من 
جهة صاحب الثوب أو غيره حنّى أنته لو انعدم بالمطر أو بوقوعه في الكبر أو 
الجاري من غير مباشرة أحد لكفى وأا الوضوء والغسل والتِيمم فهي عندهم من 
القسم الأول يحتاج إلى النيّة. لعدم معلوميّة الماهيّة إلا من الشرع وعدم معرفة 
المصلحة في الاإيجاب بالخصوصيّة المعلومة وعدم ظهور كون الايجاب لمحض 
التوضّل إلى أمر معلوم؛ إذ لانعرف أنّ الحدث ماذا أن الرفع بأيّ نحو وماهية 
الرافع ماهي فضلا عن شرائطه. بل ظاهر الأمر أنه واجب شرعاً وإن كان 
الوجوب لغيره فالمطلوييّة والمصلحة إنْما يتحقّقّان فيه. . وفرق بين هذا وبين ماعلم 
أن وجوبه لمحض التوصّل إِلى مصلحة خارجة** ثم إن حر سه الله تعالى خاول 


4# وقال الشهيد في «قواعده» كل حكم شرعيّ يكون الغرض الأهةٌ > 


فى الوضوء / فى اشتراط النية فى الطهارة الخبثية وعديه + - ب ةا م؟ 
بيان أنَّ الطهارة في نفسها عبادة واستدلٌ عليه بأدلّة منها قولهييييةُ: «الصلاة 
ثلاث أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود»' وبقول الراضاطية: 
وفع اعتواورر أنا» ". ثمّ قال: والإجماع واقع على وجوب النيّة في العبادات 
وعدم وجوبها في إزالة النجاسات, مضافاً إلى عمل المسلمين: إلى آخر ماذكر 
ثم إِنّه حرسه الله تعالى قال: ثمٌ قوله المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى توجّه 
إن أراد مجرّد تخيّل المنوى فهو مناف لما سيذكره من اعتبار قصد القرية 
والاخلاص وإن أراد مع قصدها ففي سهولة الخطب مطلقاً تأمّل لايخفى على من 
لاحظ الأخبار وكلام المحقّقين في مقام تخليص العمل من الرياء وغيره من 
الدواعي المنافية. 

ثم نه فى «المدارك "» نقل عن بعض.اللضلآةأنتيه قال لو كلف الله تعالى 
الصلاة بغير ني كان تكليف ما لا بطاق. التو هبكلا متين لمن تدبره. قال 
الأستاذ فى حاشيته ؛؛ ماذكره بعض لاك رس دنرااكة قطعاء له يمكن 
التكليف بها لا أنه لايمكن التكليف بها كما اعترف به. 


حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا بجلب نفع فيها أو دفع ضرر فيها يستّى 
معاملة *. (بخطه كه ). 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الركوع ح ١ج‏ 5 ص 58١‏ والرواية مروية عن 
الصادق نيه لا عن النبي 5 كما هو ظاهر العبارة. 

(1) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الوضوء ح ١ج ١‏ ص 750 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص 180. 

(4) حاشية مدارك الأحكام: (مخطوط المكتية الرضويّة الرقم )١49/15‏ ص 77س .١‏ 

(8) القواعد والقوائد: القاعدة الخامسة والسادسة ج ١‏ ص 14و70 


4 دلب سي ففتاح الكرامة / ج ؟ 


ومحلها القلب. فإن نطق بها مع عقد القلب صم وإلا فلا. ولو نطق 
بغير مأ قصده كان الاعتيار بالقصد. 


[فى التلقّظ بالئيّة ] 

قولهقدّ سالله روحه: ١‏ ومحلها القلب »أتفاقاًكما في «شرحالفاضل '» 
وفى «جامع المقاصد '» هذا معلوم بطريق اللزوم من قولهم: إرادة إلى آخره. 

وقد اختلف الأصحاب في استحباب التلقظ بها ففي «الخلاف " » في الصلاة 
«والمعتبر » كذلك «والشحريرة والتذكرة' والذكرى" وفوائد الشرائعة 
والمدارك؟» أنه لايستحب. لعدم الدليل والشرع خال من ذلك. بل ظاهر 
«الذكرى ''6 دعوى الإجماع حيث قال: ولايستحبٌ الجمع عندنا بينه وبين ع القول 
وصار إليه بعض الأصحات: 92 “.اللفظ أشدٌ عونا على إخلاص القتصد. وفيه منع 
ظاهر, إنتهى. 

وفي «البسيان »١١‏ فى العتلاة: لفرت أنه مكروه. وقال المقداد؟' فى 
كراهته ثذار. : ْ 


.6١17 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 148. 

() الخلاف: كتاب الصلاة في كيفيّة النيّة مسألة 07 ج ١‏ ص 6-04 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج 1 ص 141. 

(5) تحرير الأحكاءم: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١‏ ص /الاس 4 
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النيّة ج ١‏ ص 07 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص 8٠١‏ س .١5‏ 

(8) فوائد الشرائع: : (لمخطوط مكتبة ملك الرقم ؟) كتاب الصلاة في النيّة ص 77س .١6‏ 
(5) مدا رك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة بج ١‏ مى قرا 

(١٠1ذكرى‏ الشيعة: كتاب الصسلاة فى النيّةَ ص ٠مس‏ 15. 

(11) البيان: كتاب الصلاة فى النيد ص 8/. 

() لم نعثر على هذا الكلام عن المقداد في كتبه الموجودة بأيدينا فراجع. 


فى الوضوء / فى وقت نيّة الوضوء استحباباً 1 


ووقتها استحباباً عند غسل كفّيه المستحبٌ 


وقال في «التذكرة '» ولا اعتبار باللفظ. نعم ينبغي الجمع فإنٌ اللفظ أعون على 
خلوص القصد. وقال فيها في نيّة الصلاة: لاعبرة به عندنا ولا يستحبٌ الجمع 
بينهما. وفى «النفليّة '» استحباب الاقتصار عللى القلب. 

وفى «الخلاف أ نسب القول باستحباب التلقظ إلى أكثر أصحاب الشافعي 
قال وقال بعض أصحابه: يجب التلئّظ بها وخطّأه أكثر أصحابه. 

وفى «نهاية الاحكام » أنته يجب إن لم يمكن بدونه. وفي «شرح الفاضل *» 
الحق أنته لا رجحان له بنفسه ويختلف ياختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على 
القصد فيترجّح وقد يخلّ به فالخلاف. قال: وبذلكِ يمكن ارتفاع الخلاف عندنا. 
وفي نية الصلاة قال: الاحتياط تركه. وقد,استوفيناتمام الكلام في نيّة الصلاة. 

[وقت تيّة الوضوء ] 

قوله رحمه الله تعالى: « وها ليَسْتجَابا ند غسل كفيه 
المستحبٌ » كما في «الوسيلة' والمعتبر" والتذكرة* والمنتهى؟ والدروس؟١‏ 


.٠٠١١ وج اص‎ ١1١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النيّة جح‎ )١( 

( 1 النفلية: : فى سئن النيّة ص ؟7١١.‏ 

() الخلاف: : كتاب الصلاة في كيفيّة النيّة مسألة 0 أ ار أ 

(؟) نهاية الاإحكام: كتاب الصلاة في النيّة ج أصى 5480. 

(6) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في نمّة الوضوء ج١‏ ص 5-17. وكتاب الصلاة في 
النيّة عمى 4+94. 

(1) الوسيلة: في بيان مايقارن الوضوء ص .6١‏ 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ع اص +11 

(خ) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار: ؛ في أفعال الوضوء ٠‏ اص .15١‏ 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ فى الال الوسوء ج اص 6868 س 11. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: اكاب الطهارة في واجبات الوشومج اص ++ 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
والتبصرة ' وجامع المقاصد'» فقد صرّح في هذه بالاستحباب. وصرّح في 
«الدروس" وجامع المقاصد » باستحباب ذلك أيضأً عند المضمضة والاستنشاق. 
وفي «النافع ” والشرائع١‏ والذكرى" وحاشية شية الشرائيعة والمسالك '» لم يذكر 
الاستحباب وما ذكر جواز التقديم. ونسبه في «الذكرى وشرح المفاتيع ' '» إلى 
المشهور قال فى «الذكرى ١‏ أ» والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين: قال: : وأولى 
منه المضمضة والاستنشاة ق لقربهما إلى الواجب. وفي «المدارك؟ اتسية أ جيرا 
لفعل إلى الشيخ وأكتر الأصحاب. 

قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدّمت وتقدّم تأويلها بذلك. 
«والفاضل في شرحه؟'» جعل ماذكره المصّف من استحباب التقديم موافقا 
للأكثر. وفيه نظر. 


ونقل في «الذكرى * '» وغيلاها “لعن «البشرى» التوقف في ذلك. 


:1 تبصرة المتعلمين: : كتاب الطهارةفيكيفية"الوضوء ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : كتاب الطهان: ١‏ في أفعال الوضوم بخ ١‏ ص 15 

(؟) الدروس الشرحية: كتاب الطهارة في واجبات 0 جع اصن 3 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 0 

)6 المختصر الثافع: كتاب الطهارة في كيفئة الوضوء م 8 

(1) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أحص ٠١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص ١8س‏ 57, 

(8) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم 05 كتاب الطهارة في كيفيّة 
الوضوء ص ٠س‏ 5ش. 

(4) مسالك الأفهام: : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اس 1 

.1 مفتاح 5 0 في النيّة ص 81 س‎ ١ مصابيحالظلام: : (مخطوط مكتبة آيةالله الكليايكاني) ج‎ )٠١( 

75 ذكر الشيعة :كتاب الصلاة في النيّة ص رس‎ )١1( 

(؟1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص ؟11. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 004. 

57 س8١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص‎ )١5( 

)١6(‏ مدارك الأحكام: ؛: كاب الطهارة في النيّة ج اص ؟15. 


لاخر 


فى الوضوء / فى وقت نيّة الوضوء استحباباً 


وفى «البيان' والتفليّة' والمجمع "© للأردبيلي «والمدارك؟ وشرحي إثني 
عشرية “0 الشيخ حسن أنّ الأولى تأخيرها إلى غسل الوجه. وفي «الأنوار 
القمريّة'» بعد بيان أنّ الفاء تدلّ على التعقيب بلا تراخ مانصّه: مقارنة النيّة 
وشرطيّتها لغسل الوجه هو المشهور. 

وظاهر «الغنية"» وموضع من «السرائر” أنتها إِنّما تقدّم عند المضمضة 
والاستنشاق. وفي «السرائر؟» أيضاً ينوي في الغسل عند غسل اليدين. 

وفي «الروض ١"‏ والمجمع ''» الاإجماع على عدم جواز المقارئة للتسمية أو 
السواك. وبه صرّح في «نهاية الاحكام ' '» وهو المنقول عن «شرح الارشاد"'» 
لفخر اللإسلام. وفي «الذكرى» لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهماء ولعله لسلب 
اسم الغسل المعتبر فى الوضوء عنهما وظاهر الأصحاب والأحاديث أنتهما من 
سننه, كذا تقل الفاضل ١*‏ عنها ولم أجده فيها بعد التيّكولعلّه مما زاغ عنه النظر. ثم 
ناقشه بأنّ ظهور كونهما من سئنه بمعنى أجؤائه المبينتونة ممنوعء بل الأخبار تؤيّد 


)١(‏ البيان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 13 © [())النفليّة: في نيّة الوضوء ص ؟1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أصض .٠١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(6) الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978).: والشسرح الآخر 
لايوجد لدينا. 

(5) الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 451/8). 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 15١‏ س .١18‏ 

(8و4) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 18. 

,77 روض الجنئان: كتاب الطهارة في النيّة ص +9 س‎ )٠١( 

.٠٠١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوءم ج‎ )١١( 

)١١(‏ ثهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص ؟؟. 

.005 ص‎ ١ نقله عنه كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١( 

)١4(‏ كشف اللثام: فى كيفيّة الوذ ءج اعس .6١5‏ هذا ولكن الكلام المذكور موجود فى 
الذكرى ص 1م س 7 ف رأجع. 


خم ؟ 


مفتاح الكرامة / بم ١‏ 


العدم إلا قوله اي : «السواك شطر الوضوء» وفي «شرح المفاتيح"» أنّ النزاع 
في جواز التقديم وعدمه وقدر التقديم مبنيّ على جعل النيّة المفسترطة هي 
المخطرة بالبال وأنتها منحصرة في ذلك قال: وليس كذلك. ظ 

قلت: : ويأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. واضطرب في المقام كلام الفاضل 
المقداد فى «التنقيح '» فليلحظ بعد ملاحظة مائقلناه عن الأصحاب. 

وقيّد المصّف هنا الفسل بكونه مستحبّا كما صنع في «التبصرة.» ولم 00 
ذلك في «الوسيلة والنافع والشرائع والإرشاد» وفى «المعتبر* والمنتهى'» قال: 
عند غسل اليدين للوضوءء فيشمل الغسل المستحبٌ للوضوء أو الواجب له كما فى 
المدارك. قال في «المدارك» المراد بالغسل الغسل المستحبٌ أو الواجب له كما 
صرّح به جماعة من الأصحاب, فيخرج من ذلك الواجب والمستحبٌ لغيره/: 
إنتهى. 

ولم أجد أحدأ صرح بالمتبات ذلك عند الفسل الواجب للوضوء ففي «جامع 
المقاصد"» المراد استحبابه للوضوء؛ فلو وجب الغسل كما في إزالة النجاسة أو 
حرم بصيرورة ماء الطهارة يسَبية قَاصَرَا أوكره ه لتوهم قصوره مع 2 العدم أو أييح 
كأن توضّأً من كرّ أو ما لايمكن الاغتراف منه أو لم يكن الوضوء من حدث 
النوم أو البول والفائط أو استحبٌ لغير الوضوء مما يتعلّق به كالغسل للاستنجاء 
أو لما لايتعلق به كالفسل للأكل لم يجز حيتئذ إيقاع النيّة في شيء من هذه 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب السواك جح لاج اص 701 
) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكلي يكاني): : مفتاس 84ج اص 78س 1. 
(6) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص 78 
(4) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص .١‏ 
0 ا ال 0 1, 


0 مارك الك ؛ كتاب ب الها في الج اص 1 


فى الوضوء / فى وقت نية الوضوه استحياباً لس فنا 


المواضع لائتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في «حاشية الشرائع '» 
وكذا «المسالك' والتذكرة" » ومثله في «الذكرى » إل" أنه قال فيها: وفي جواذه 
عند الواجب كازالة النجاسة المعلومة وجه؛ لأنكه أولى من الندب بالمراعاة ثم 
قال: والأقرب المنع: لأنسه لايعدٌ من أفعال الوضوء وأولى 20 
مستحيّا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا 
كان الوضوء من نهر أو إناء لايمكن الاغتراف منه, لأنّ النجاسة الموهومة تزول 
بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. ومال إليه في 
«المسالك 2# إلا أئته جعل العدم أحوط, 

وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء, كذا قال 
«الفاضل في شرحه» ثم قال: هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفليّة التأخير 
إلى غسل الوجه أ ولي 

قلت: قد صرّح بأنّ سل اليدين م نأف /لو/تىء وستنه في «الوسيلة' 
والمعتير* والمنتهى؟ ونهاية الاحكام ' ١‏ وَالتكَبْضَوة9“ والتذكرة"! والذكري؟٠١‏ 


)03 فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم 6 كتاب الطهارة في كينيّة 
الوضوء س ٠١‏ س 4. : 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في كيّفية الوضوء بج ١‏ ص 84 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١74‏ 

(4؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص ١مس‏ 5 

(8) مسالك الأفهام: ؛كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء جج ١‏ ص 75 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ني الوضوء ج م اص 5١ش2.‏ 

(/) الوسيلة ؛ في بيان مايقارن الوضوءم ص .6١‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص .١1+‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج م اص رةس 50, 

)٠١(‏ نهاية الاإحكام؛ كتاب الطهارة ف في النيّدج ١‏ ص لم 

() تيصرة المتعلمين ؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 1 ' 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١49‏ وص 197, 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص سر + 


لل للح هقتأسح الكرامة / ج 0 


وجامع المقاصد '» وغيرها ' فبعض ذكر فيه ذلك في المقام وبعض في سنن 
الوضوء: بل قال في «نهاية الإحكام '*: لاخلاف فى أنّ المضمضة والاستنشاق 
من سننه وكذا غسل اليدين عندناء إنتهى. بل لم نجد أحدا ذكر فى ذلك خلافا؛ نعم 
ذكر في «المنتهى ”» في آخر الفرع الثاني عشر مانصّه: وهل غسلهما من سئن 
الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء؛ ومن حيث إِنّ الأمر به لتومّم 
النجاسة, إنتهى. وسننقل فيما سيأتي في الفصل الثاني أنه يستحبٌ له غسلهما وإن 
تين الطهارة. وهذا كلّه مما يخالق ظاهر عبارة الفاشل إل أن تحمل على مايأتى. 

ومن قال بأولويّةالتأخير كما في «البيان* والنفليّة” والمجمع" والمدارك» 
وغيرها؟ استند إلى أن كونه جزءً مندوباً فعله للوضوء لايصيّره منه كما صرّح به 
في «المجمع ١"‏ والمدارك''» فقد سَلّموا أنته من سئنه لكنّهم منعوأ كوثه منهء نعم 
يظهر من «المجمع ٠‏ التأمل فيح كو تين أجزائه المندوبة له حيث قال مانصّه: بعد 
تسليم استحباب غسل اليدين للوطوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة 
والاستنشاق فالأجزاء محل تلما: أن كونه يجزء مندوبا له لايصيّره منه. ثم قال: 
وكيف ينوي الوجوب ويقارن ماليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه, إنتهى. فقد 


.1519 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١( 

2 نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النيّة بج اص اك 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج ١‏ ص 15 س ١‏ 
(0) البيان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص /. 

(1] النفلية: : في نية الوضوء ص .17١‏ 

سبي النائدة والبرهان ؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أ مص ٠.‏ 5 
(8) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في النيّة ج ع أصى 1155, 

ع 0 عه أ ص 13 

لعي ايده والبرهان م ب 000 


فقن الرضوع / أن زقكالتة الرهوم وجري سه سسست اا 


ووجوباً عند ابتداء أُوّل جزء من غسل الوجه 


تأمّل في المضمضة والاستنشاق أيضاًء فتأمّل. ولعلّه أراد في كشف اللثام أنتها 
ليست جزء مندوباً منه فيوافق مافي البيان والنفليّة ومجمع البرهان, فتأمل. 

هذاء فلو أَخّر النئة إلى غسل الوجه أفرد المستحبّات المتقدّمة عليه بالنيّة 
وزنما قال يلقن ١‏ الأعرلي:: نسراية القة اليا وان : تأسفّرت كسراية العستق في 
الأشقاص لا فى الأشخاص وسراية تسمية الآكل في الأثناء إذا قال على أَرٌ 
و شري انان التسمية وسر انه القلين الل عرف شرن ان حدر اللفامفا كرد 
الشهيد فى «قواعده "» وأا المستحيّات الواقعة فى الأثناء فلا يجب التعيّض لها 
حال النية في جميع العبادات لجواز تركهاء بل.يكفي قصد القربة حال فعلها كما 
صرّحوا به. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تخالق. 

هذاء وجوّز الشافعيّة إيقاع النيّة عند غسيل اليدين_لشرط بقاء الذكر إلى غسل 
الوجه وجوّز أحمد تقدّمها على غس ل التدديك بزمن,يسيرء,كذا في «المنتهى '». 

وفي «التذكرة “» لو أوقع النّة عند أوّل جزء من غسل الوجه صم ولم يشب 
على السئن المتقدمة. وإن تقدّمت عليها .فإن استصحبها فعلا إليها صحٌ وأتيب. وإن 
عزبت قبله ولم تقئرن بشيء من أفعال الوضوء بطل. وهو أقوى وجهي 0 
وإن اقترنت بسننه أو بعضها صمٌ وهو أضعف وجهي الشافميء لأنتها من 
الإكتوى زنن ناتك أضسييا خنده اللو لا المتضوة مح النيا داك اا 
وسئنها توأبع» إنتهي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ووعها عند ابتداء | أو جزء من 


)١(‏ لم نعثر على كلام هذا الاصولي بعد أن تفحصنا عنه كثيراً. 

(1) القواعد والفوائد: قاعدة ١١ج ١‏ ص 897 

(') منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ع ١‏ ص 00 س 8". 
(4) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١89‏ 


5 سس سس سيبل متاح الكرامة / ج ” 
غسل لص النقير شرعاً وهو أوّل جزء من أعلاه: لأنّ مادونه لابستى 
غسلا شرعاً ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى ل'يعد 
فعلاً. قال في «جامع المقاصد '» قوله: ابتداء, مستدرك مع أنته ليس لأُوّل جزء من 
غسل الوجه ابتداء ولما كان إدخال أوّل جزء من الرأس واجباً من باب المقدّمة 
كان غسل ذلك الجزء أوّل جزء فيجب الابتداء به أو يضم إلى أُوّلِ جزء من الوجه 
ويبتدى بهما. 

هذا واشتراط المقارنة لأَدّل جزء هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون 
إجماعاً. 

وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح » إِنّ اشتراط المقارئة واعتبار الاستدامة 
الحكميّة مبنيٌ على جعل النيّةالنتترطة/هي الخطرة بالبال. ثم منع من حصر النيّة 
في ذلك ولم يشترط المقارنة-لأول-جتوء وقال: إِنّ شأن العبادات شأن سائر 
الأفعال. ويأتي تحقيق ذلك" وإبطتاكة عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ونقل في «السرائر”» عن بعض أصحابنا تفسير المقارنة بأنتها مقارنة آخسر 
جزء من النيّة لأوّل جزء من غسل الوجه حّى يصمٌ تأثيرها بتقدّم جملتها على 
جملة العبادة, لأنّ مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو 
زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لايصٌ تكليفه أو فيه حرج منفي في الدين. 
ولأنّ ذلك يخرج ماوقع من أجزاء العبادة وتقدّم وجوده على وجود جملة النيّة 
عن كونها عبادة من حيث إِنّهِ وقع عارياً عن جملة النيّة, لأنّ ذلك هو الموٌئّر 
)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 194. 
(1) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاح 46 في اشتراط النيّة في الوضوء ج ١‏ 


من اراس ١17‏ 
(*) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 48. 


ل 


فى الوضوء / تفسير استدامة النيّة حكماً 


ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء 


في كون ألفعل عبادة لابعضه. إنتهى. 

واعلّه عنى ببعض الأصحاب تبيخه السيّد حمزة أبي المكارم فإِنَ ماذكره عين 
عبارة «الغنية '» حرفاً فحرفاً وحاصلها: أن لايقارن بأوّلها أَوّل غسل الوجه 
وآخرها مابعده أواخر الوضوء. وقد علمت مذهب أبي علي والجعفي ومرّ 
تأويلهما والمولى الأردبيلي ومن نسج على منواله كتلامذته لايعرفون شيئاً من 
ذلك لعدم الدليل * كما سيأتي. 

وفي «الذكرى '» في نيّة الصلاة أن يجعل قصده مقارناً لأوّل التكبير ويبقى 
على استحضاره إلى انتهاء التكزير فلو عزبت قبل تمام التكبين ففي الاعتداد بها 
وجهان: أحدهما نعم لعسر هذه الاستدامة القهلت#جلان مابعد أول التكبير في حكم 
الاستدامة والاستمرار الحكمي كاف فيهل! والياني' عدم الاعتداد بهاء لأنّ الغرض 
بها انعقاد الصلاة وهو لايحصل إلا بتمام التَكَبَييَ هحنم لو رأى المتيّم الماء في 
أثناء التكبير بطل تيممه. ثم قال: والوسةوَجَبّه إل:أن-يوتدي إلى الحرج. ثم 
ومن الأأصحاب من جعل النيّة بأسرها بين الألف والراء. قال: وهو مع ١‏ 
مقتتض لحصول أوّل التكبير بغير نيّة. قال: ومن العامّة من جوّز تقديم النيّة على 
التكبير بشيء يسير كنيّة الصوم. قال: وهو غير مستقيم, لأنه إِنْما جاز التقدّم في 
الصوم لعسر المقارنة. ظ 

[تفسير استدامة النيّة حكماً ] 

قوله رحمهاللهتعالى: « ويجب استدامة حكمها إلى أخرالوضوء » 


*_الدليل على ذلك إِمّا دخول المقارنة فى.مفهومها أو دلالة النلصوص على 
كون المكلف ناويا حين العمل (منهري) . 


.١5 س‎ 44١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية)؛ في فرائض الوضوء ص‎ )١( 
.١١ س‎ ١77/ (؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص‎ 


000 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


عبارات: ففي «الميسوط '» أن معنى ذلك أن لاينتقل من تلك النيّة إلى نيّة 
تخالفها* ونحوه مافي «المعتبر" والشرائع" والسنتهى؛ والتذكرة* ونهاية 
الإحكام' وجامع المقاصد" وحاشية الشرائع* والمسالك؟ والمدارك*'» 
وغيرها ' '. وفى بعض ١"‏ هذه زيادة قولهم: وتخالف بعض مميّزاتها. ونسب ذلك فى 
«الذكرى "» إلى كتير من الأصحاب وفي «جامع المقاصدء '» إلى أكثرهم 

# -وهذه العبارة مأخوذة من قول المتكلمين إِنّ ضدّ الشيء يجب أن يكون 
عندهم من بجنت للد الإزادة إرادة. 0 الايد نلا لين امال 
فعل التقيض أعني قطع العمل وقالوا: له 5 المميئة إلى الصوم ثافلة 
ليس من يأب فعل المخالف والمناقق, وترذد بعضهم فيما إذا تردّد في قطع الصلاة 
وقال: إن المنافاة غير متحققة هناء راكد ليس على طرف (منه). 


.14 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في ذ كن وجوب النيّة في الطهارة ج‎ )١( 

(؟) المعتير: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء جّ اص 194 ,١‏ 

() شرائع الأسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ‏ اص .٠١‏ 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 08 س 5؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 117. 

.15 ص‎ ١ نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة في التيّة م‎ )١( 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .2٠١‏ 

(خا فوائد القرام اتاو مكتية أية الله المرعشي الرقم )١١08‏ كتاب الطهارة في كيفيّة 
الوشو عن لمن 

(5) مسالك الأقهام: م ة في النيّة ج ١ص‏ 1" 

)٠١ :‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اصن ؟1147, 

.؟"١‎ ص١ رياض المسائل: الطهارة في النيّة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المسالك: الطهارة في النيّة ب ١‏ ص 4". 

.0 س8١ ذكرى الشيعة: كتاب الملاة في النيّة ص‎ )١1( 

.2٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١4( 


6ك 


في الوضوء / تفسير استدامة النيّة حكماً 


ويظهر من «شرح المفاتيع '» أنته مذهب الجمهور ماعدا الشهيد. وهو أصمم 
القولين كما في «حاشية الشرائع' 4 

وفي «الذكرى" والتنقيح » أنّ هذا التفسير منهم بناء على أن الباقي مستغن 
عن المؤثر. ونقل فى #جامع المقاصد » عن الشهيد أنه ذكر ذلك أيضاً في وسالتد 

في الحج. ثم قال في جامع المقاصد: وهذا لكا ب بعر غير مستقيم في نفسه. 
اوفي «المدارك"» أن ماذكره من البناء غير مستقيم, فإنّ أسباب المرع علامات 
ومعدفات لاعلل حقيقيّة فيمكن القول يعدم استغناء الباقي عن المؤثّر مع عدم 
اشتراط الاستدامة مطلقاً فضلا عن الاكتفاء بالحكميّة, إنتهى. 

قلت: عبارة «المدارك» كما ترى وفهمها موقوف على فهم عبارة الشهيدئة 
وهي لاتعدو ثلاثة وجوه: الأوّل: أن يكون مراده من الباقي هو أجزاء العبادة الى 
يريد المكلف أن ن يأتى بها بعد النيّة ومراده من“ المؤ ثر”هو النيّة. وهذا لايريده قطعاً 
لأنعه فى غاية الفساد, لأنّ الأجزاء لم تكن موجودة. بل هي معدومة حال النية 
تحدث شيئاً فشيئاً وتعدم بعد الوجوه: ولا يقاء لها أصلاً حِتّى يقال إِنْها فى حال 
الوجره تستاج إلى المؤثّر دون ع مال البقاء. الثاني: أن بكون مراده من الباقي أ ار 
النيّة أعني الصحّة. وفيه أنته لم يظهر بعد نفس الأثر فكيف بقاؤه, مع أنته رحمه الله 
تعالى اعترف بِأَنّ مقتضى الدليل اعتبار الاستدامة الفعليّة, وهذا يقتضي أن يكون 
بدونها غير صحيح, فتأمّل. الثالث: أن يكون مراده أنه إذأ أخلص في العمل لله 


)١(‏ مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاح 04 في النيّة بج ١‏ ص 147 ونسبه فيه 
إلى أبن زهرة في الغنية أيضاً. 

(؟) فوائد الشرائع : (مخطوط مكعبة آية الله المرعشى الرقم )١١586‏ كتاب الطهارة في كيف 
بو 0 ١ ١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ألنيّة ص ١مس‏ 0. 

(4) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص 7 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ع اص .1٠١‏ 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص .١157‏ 


ا يب ف لكا عن 


تعالى ابتداء بقى الاخلاص وإن غثل عنه فى الأثناء. وهذا أوجه الوجبوه. 
وعلى كلّ حال قعبارة «المدارك» لم أفهمها. ثه إن حدّقنا فيما كتيناء على كتاب 
القضاء من هذا الكتاب أنّ علل الشرع تجري مجرى العلل الحقيقية وإلا لما صحّ 
القول بحجّية منصوص العلّة وقد أوضحنا ذلك هناك. وهذه الكلمة قد تأوّلها 
الأستاذ الشريف. ظ 

وفسشر الاستدامة في «الغنية ' والسرائر"» بأن يكون ذاكراً لها غير فاعل لنية 
تخالفها. قال الفاضل ؟: ولعلّهما غير مخالفين وإِنّما أرادا تفسير الذاكر لها يغير 
الفاعل لنيّة تخالفها؛ إنتهى. وهو توجيه وجيه ويرشد إليه ماذكره الكركى ‏ والشهيد 
الغانى * وغيرهما' أنّ فى المسألة قولين؛ المشهور ومذهب الشهيد كمايأتى. 

وفسّر العصنّف؟ الاستدامة فى نيّة الصلاة بأن لايقصد ببعض الأفعال غيرها 
أي غير الصلاة أو الأفعال. 0 الكركى “ بأته على هذا لو نوئ ببعض 
الأفعال الرياء لم يكن مخلااب لاستدامة. (الجواب عن ذلك يأتي فى محلّه إن شاء' 
الله تعالى. ْ 

وقال الأستاذ الشريف أدام لله حراسته في «المصباح الثاني من مشكاته'» 
ويجب استدامة النيّة إلى الفراغ من الوضوء بمعنى ‏ صدور كل جزء منه بها. وهذه 
على إيجازها قابلة لتفسير الشهيد والمشهور. ولعلّها بما سنحكيه عن «شرح 


)١(‏ غلية التزوع (الجوامع الفتهيّة): في فرائض الوضوء ص 5 س ثأ, 
(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص ثمش. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص .5١1‏ 

(4) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 

(0) روض الجنان: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص 8؟ س 19. 

(5) المدارك: الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 197. 

(/9) قواعد الأحكام: الصلاة في الثيّة بج ١‏ ص 159؟. 

(8) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة فى فعال الوضوء ج ؟ ص 517١‏ 

(5) لابوججد لد ينا كتابه. 


فى الو ضوء / سير امستشامة الئئة كنا باس لابقا 


المفاتيح» أولى. 

وقال الشهيد فى «الذكرى '»: ويجب استدامة النيّة بمعنى اليقاء على حكمها 
والعزم على مقتضاها. قال في «المسالك'» وهو أحوط. واحتمل الفاضل؟ من 
الشهيد إرادة المشهور وهو بعيد, لأنته صرّح في «الذكرى ©» بأنته مخالف لما ذكره 
كثير. ويأتي مايوضح ذلك. وقال في «قواعده”» قضية الأصل استحضار النيّة فملاً 
فى كلّ جزء من أجزاء العبادة. لقيام دليل الكل في الأجزاء, فإنّها عبادة أيضاً 
ولكن لما تعدّر ذلك في الصبادة البعيدة المسافة وتعسّر في القريبة اكتفي 
بالاستمرار الحكمي وفسّر يتجديد العزم كلّما ذكر ومنهم من فسّره بعدم الاإتسيان 
بالمناقي وقد قسّرناه في رسالة الحجء إتتهى. 

ولعلّه فسشره في رسالة الحج بما فسّره (ذكرّةيخْ ل) في «الذكرى» وقد سمعته 
من أنه البقاء على حكمها والعزم على مفتظلايها وتقِل) عنه في «جامع المقاصد'» 
أنّه بنى هذا التعريف في رسالة الحج على أَحَتَيّآج البآقي الى المؤثر, ثم إِنْه قال في 
جامع المقاصد: وهذا التفسير لاحاصل له ناهول لايئافي صحّة العبادة 
انّفاقاً ولايجتمع معه مافسّره به. والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه. 

واعترضه فى «المدارك”» أيضاً بأنّ مافسّر به الاستدامة الحكميّة هوا بعينه 
معي الاستدامة الفعليّة الى نفاها أُوَلا بل نفس النية إذ هى عبارة عن العزم 
المخصوص كما تقدم: إنتهى. 1 
)١(‏ فأكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ص ١8س‏ غ. 
(؟) مسالك الأفهاء: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ص‏ 6 س 7٠١‏ 
(1) كشف اللقام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 605. 
(4) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في ثيّة الوضوء ص ١6/س‏ 6. 
(0) القواعد والفوائد: الفائدة الثالئة عشرة ج ١‏ ص 17. 


(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 
() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اص 157, 
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_مفتاح الكرامة / ج ؟ 
وأجاب الأستاذ أدام الله حراسته فى «حاشية المدارك'؛» بما حاصله*: إن 
الذهول عن صورة العزم ونفسه ليس مقتضياً لبطلان العبادة قطماً وهذا لايريده, 
لذن" المراد لعزم على مقتضاها إذا لاحظها وأمّا الذاهل بمعنى غير العازم على فعل 
مابقي لله له تعالى كأن يفعله لابقصد القربة واللإخلاص والامتثال فعبادته قطعية 
البطلان سيما بملاحظة إجماع «الغنية». على أنته يجب عليه أن يكون ذاكراً لها 
غير فاعل لنيّة تخالفها. وقال: إِنَّ الّذي نفاه الشهيد أَوّلاً هو الذي تعدّرت أو 
تعسّرت أستدامته كما صرّح به هو وهو مركب من صوّر متعددة نترنية كل واعيد 
منها مخطر بالبال واْذي أثبته هو الأمر البسيط الإجمالي وهو مجرد العزم على 
ماقصد أوّلاً. ولعلّ مراده أنكته ليس مخطراً بالبال, لأّنّ استدامة إخطاره متعدّرة أو 
متعسّرة أيضاًء بل هو في أوائل الحافظة, فيين المثبت والمنفي فرق من وجهين 
الإجمال والتفصيل والمخطرية وغدمهاء بل وكون المنفي العزم على نفس العبادة 
والنتبت على العزم على ماج( جيه !] كرأئل. م قال أَيْده الله تعالى: يرد عليه أن 
مقتضى.الدليل إن ن كان مرأعاة الاستناتة"الفعليّة فاذا تعذّرت فأيّ دليل على 
الحكميّة ووجوب اعتبازاها ومتوّاعتاتها إلا أن يقال المرتبة الاجمالية جسرء 
التفصيليّة أو يتحمّق فيها ماهو جزؤها «والميسور لايسقط بالمعسور ومالا يدرك 
كله لايترك كله» وهما مرويّان عن علي '. مضافا إلى الاستصحاب. ثم قال: 
نعم يتوجِّه عليه أنته لاوج لجمل اليه خصوص المرئّب الفصيلي وتعق هذ 
الوجودي دون الوجودي الآخر وجعل هذا الوجودي الآخر بدلا اضطرارياً. نه 
قال؛ ا اعلم أن ع المتلر بالبال والدأعي .على القدل خعوما من وييه زا ريا 
يكون الداعي أمراً سوى المخطر صورته غفلة فتدّبر إنتهى كلامه أَيّده الله تععا لى. 
# هذا مافهمته من عبارة الأستاذ ولم أنقلها, لأنّ النسخة لاتخلو من غلط 


أعنه). 


() حاشية المدارك: (مخطوط مكتبة الرّضويّد الرقم 6 )١‏ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء 
ص 04. (1) عوالي اللآلي:ج ؛ ص لوح ٠١6‏ ولا١؟.‏ 


فى الوضوه /نفس استدامة الئثة حكياً سل يس 844 


وتحقيق الخال في المقام على مايستفاد من هذا الأستاذ في «شرح 
المفاتيح '» أن يقال: إِنّ النيّة بالنسبة إلى الصلاة وسائر العبادات ليست إلا كغيرها 
من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ونحو ذلك ولاريب: 
أنّ كل عاقل غير غافل ولا ذاهل لايصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد 
ونيّة سابقة عليه ناشئة من تصوّر مايترئّب عليه من الأغراض الباعثة والأسباب 
الداعية, بل هو أمر طبيعي وخلق جبليٌ. ومع هذا لاترى المكلف في حال إرادة 
فعل من هذه الأفعال يحصل له عسر في النيّة ولا إشكال ولا وسوسة ولا فكر ولا 
ملاحظة مقارنة, مع أنّ فعله قطعاً واقع بنيّة وقصد مقارن, فإذا شرع في شيء من 
العيادات اضطرب فى أمرها وحار وبل قد وجدنا أناسأ كثيرين لايقدرون على 
التلقّط حينئذ يتكبيزة الاحرام وربما حصلت لهم حالة كحالة الجنون؛ مع أنتهم في 
سائر أفعالهم في غاية الوزائة والرزانة والييكون والجحزم ولا فرق بين العسبادة 
وغيرها إلا بقصد القربة. واستوضم ذلك إمن نَقْسكِ أذ كنت جالسأ ودخل عليك 
رجل جليل عند الله تعالى حقيق بالقيام.لهوالا كرام والتواضع: ففى حال دخوله 
تقوم له إجلالاً وإعظاماً ولا تقول أقوم تواضعاً لقلآن قربة إلى الله تعالى. فهل 
يكون هذا القيام والتواضع خالياً عن الثواب والمدح لخلوه عن هذه النيّة أم يكون 
موجباً لهما؟ كلا لو تكلفت تخيّل ذلك ببالك أو ذكرته بلسانك كنت مضحكة في 
المجامع وأعجوية لكل سامع. وهكذا شأن النيّة في العبادات, فإنّ المكلّف إذا 
دخل عليه وقت الظهر مثلاً وهو عالم بوجوب ذلك الفرض سابقا وعالم بكيفيته 
وكميته وأنّ الغرض الحامل له على الإتيان به الامتثال لأمر الله تعالى, ثيٌ قام من 
مكانه وتوجه إلى المسجد ووقف فى مصلاه مستقباد وأذن وأقام, ثم كر وأستمرٌ 
في صلاته. فإنّ صلاته صحيحة : شرعيّة مشتملة غلى الث والقربة. 

ويهذا يعلم أ النيّة المعتبرة مظلنا الست متحضر 5 في المخطرة في البالء» بل 


(1) مصابيخ الظلام: (مخطوط مكتبة آية الله الكلبايكاني) كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١‏ 
ص7١‏ س 15. 


“ا 


لففتاح الكرامة / ج ؟ 


إنْما هي عبارة عن انبعاث النفس والميل. وإذا لم يكن حاصلا لها قبل فلا يمكنها 
اختر اعد واكتسابه بتصوّر المعاني في الجنان أو مجوّد النطق باللسان. ألا ترى إلى 
المرا: ئي فإِنّه لايمكته التقدب في فعله وإن : قال بلسائه أو تنصوّر بجنائه أصلّي 
أو أدّس قرية إلى الله تعالى. فظهر من هذا أنته من المستحيل وقوع جزء من 
أجزاء العبادة من دون نيّة القربة فلا وجه لاه شتراط المقارنة لأوّل جزء منهاء 1 
الاكتفاء بالاستدامة الحكميّة كما اختاره أكثر المتأخّرين. 

لايقال: إِنّ المحال هو 7 تحقّق الفعل بغير قصده وقصد غايته فيه لا الئيّة المعتبرة 
عند الفقهاء, إذ هي أمر. آخر يجوز تخلّفه. بل يصعب تحمّقه قُقه. لأنها نقول: اللازم 
المتحقّق في فعله الاختياري هو كونه إطاعة وامتثالا أو تقرّباً إلى الله تعالى لا أمر 
آخرء إذ لو جعله أمرأ آخر بطلت.عبادته. فلابد أن يتحقّق كل جزء من الأجزاء 
بذلك الغرض ويقصده بتلك القأيةأئ الظاعة (الاطاعة خ ل) والقربة. وبعد اختيار 
ذلك الغرض يستحيل وقوع جرّء .مين الأجمزاء بلا نيّة. فأيّ داع إلى اشتراط 
المقارنة واعتبار الاستدَآمةةالككتية.دون الفهلية؟ نعم جعل النيّة هى المسخطرة 
بالبال خاصّة كما فعله جمع من المتأخّرين ‏ يوجب اعتبار النقارنة والاستدامة 
الحكميّة, لأنته ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه فإمًا أن يشتفل بإحداث 
الأجزاء من الحركات والسكنات وغيرها وإمّا أن يتوجّه إلى إحضار الصور بالبال 
وهما لايجتمعان معاً غالبا عادة, فلا جرم اختاروا المقارئة والاستدامة الحكمية, 
لأنّ النيّة علّة غائيّة ولأنٌّ الباء فى قوله 'يَيي: «إنّما الأعمال بالنيئات» لتلبس كما 
هو ظاهر ولأنَّ قوله تعالى ' الا ملسي لالد » حال مبيّنة هيئة الفاعل. فحيث 
لايجتمعان غالياً عادة ولا معنى للتأخّر لكونه علّة غائيّة فلابد بن ال 
والاتصال بأوّل جزء ويسئى ذا انه اما اعتبار الاستدامة الحكمئة فليا 
عرفت من استحالة الفعليّة عادة مع كون النيّة شرطاً لمجموع العبادة والتسرط 


.0 ص ٠8ح ؟. 2 (؟)سورة البيّئة: آية‎ ١ عوالي اللثالي: ج‎ !١( 


ش في الوضوء / تفسير استدامة النيّة حكماً 2 


للمجموع شرط للأجزاءء فلابدٌ من الاستدامة الحكميّة للأجزاء ومعئاها أن 
لايتصد خلاف ماقصد أوّلا. . ولا يخفى مافي ذلك من العناية والخروج عن مقتضى 
الأدلة لما مر ويأتي. ثم بعد اعتبار المقارنة لأوّل جزء وقع الخلاف بينهم في 
الوضوء والغسل في بيان مقام المقارنة. فالمشهور بينهم جواز تقديم النيّة في 
الوضوء عند غسل اليدين المستحبٌ كما تقدّم بيان ذلك كله. 
وأنت يعدما عرفت أن اشتراط المقارئة واعتبار الاستدامة الحكمية والنزاع 
في جواز التقديم عند غسل اليدين مبني على جمل الثثة المشترطة هي المخطرة 
بالبال بظهر لك أن الئة عندهم أيضاً ليست إلا الداعي وأنّ هذه الأمور مبنيّة على 
كون اثثثة هي العلة الفاية والقصد الباعث لكتّهم اعتقدوا انحصار ذلك في المخطرة 
بالبال وأظنّ أن الباعث لهم على ذلك ماعهد من حصر القوى الباطئة في الخمسة 
المشهورة وهي الحسّ المشترك والخيال لديو خزانة الحسٌ المشترك والوهم 
والقوّة الحافظة التي هي خزانة الوهم وَالْمتِخُيلة وم التي تركب بعض الصّور مع 
بعض وتركّب بعض المعاني مع بعض وتركيبجةبعظن الصور مع بعض المعاني» فلا 
حصرواالقوة المدركة الباطنة المؤثَرةف هدنت الأميناء والعلة الغائيّة الموجدة 
ليها فى المخطر بالبال, إذ لو لم تكن عندهم حاضرة في البال لايصدر منهأ شسيء 
لعدم حضورها في الذهن والمعدوم لايؤثّر قطعاً. وكذا إذا كانت مسوجودة في 
الذهن إل أنتها في الحافظة لا في البال, لأنّ الساهي والناسي لتلك الصورة 
والغافل عن تلك العلّة الغائيّة كيف يصدر عنه معلولها المتوّف عليها. فلايد أن 
تكون ملحوظة حتّى توثر. هذاء وليس الأمر كما ذكرواء لأنته كثيرأ ما لاتكون 
العلّة الغائية والداعى إلى صدور شيء منّا حاضراً ببالناء بل يكون في أوائل 
الحافظة أو الخيال. ومع ذلك نوجد أثراً بيناً ظاهراً سديدأ محكماً مثل الصادر عن 
المخطر بالبال من دون تفاوت أصلاً بل قلّما يصدر عن المخطر ذلك لما عرفت من 
قوله تعالى ': «ماجعل الله لرجل من قليين في جوفه» وَإِنا لنشاهد بالوجدان بل 


يان مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بالعيان أن الأمر الكثير الأجزاء لايتحقّق من المخطر إل الجزء الأوّل وباقى 
الأجزاء تحدث من الموجود في أوائل الحافظة, بل كثيراً ما لايصدر ذو الأجزاء 
بأجمعه عن المخطره بل يصدر عن الداعي. أل ترى أنتا بعد الخروج من الصلاة 
نشتغل بالتعقيبات مثل تسبيح الزهراء كل وغيره من الأدعية من دون أن يخطر 
ببالنا مايخطر في أل الصلاة من صورة الصلاة وأجزائها إجمالاً وكون فعلها 
امتئالا لله تعالى وقر بة إليه. ولسنا في كل دعاء وذكر ستوجّه قسبل الشسروع إلى 
[خطار صورته وكوى ذلك لاستحبابه قربة إلى الله تعالى أو لأجل الثواب وغقران 
الذنب والنجاة من النار, وكذلك الحال في سفرنا إلى الح والزيارة لايخطر ببالنا 
في كل حركة منّا أو من الدابّة أنه لأجل الزيارة أو الحيٌ الواجب أو المستحبٌ 
وأنته طاعة, وكذلك الباني يشتغل من أَوّل التهار إلى اخره بالحركة وتنضيد اللبن 
والطين والحصٌ وغير ذلك من دون أن يخطر بباله في كل لبئة وحركة أنته لأجل 
بناء المسميد أو الدار أو لأجل أخذ كذاوكذا من الأجرة. | 

فقد ظهر مما ذكرنا ظهورا ناما أن كل جزء جسزء من حركات الصلاة 
وسكناتها لايمكن خلوّه عن.قصد التعيين وقصد الغاية التي هى القرية أو الاطاعة 
أو مازاد عليها مثل الوجوب أو الاستباحة لاخصوص الجزء الأوّل أو أوّل جزء 
في أَيّ عبادة لكن الأحو ط في الصلاة إحضار النّة بالبال فى أوّلها مقارنة 
بالمقارئة العرفيّة لا الحقيقية المحالة الموجية لإيقاع العوام والصلحاء بل غالب 
العلماء فى الوسواس, وإِنّما كان ذلك في الصلاة أحصوط لما يظهر من بعض 
الأخبان .| الاموط المقارنة في الوضوء والغسل والتيمم؛ بل كل عبادة خروجاً 
عن الخلاف, لكن لابحيث يورث الوسواس أو الضيق أو التعبء بل ينبغى صرف 
العناية بكل الجهد في إخلاص العمل عن الشوائب وعمًا يراد منه سوى الله تعالى. 
نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآلدمَيُ صدق النية وإخلاص العمل أتنه أرحم 
الراحمين. وهذا التحقيق ليس مختّصاً بالوضوء. بل جميع مااعتبرت فيه النية. 

هذاء ويرد عليهم أيضاً: أنه إن كان المائع من اعتبار الاستدامة الفعليّة حصول 
الحر ج فالحق ماقاله الشهيد من اعتبار استدامة الاحضار والإخطار بعنوان 


فى الوضوء / فى اعنباد قصد دفع الحدث أو الاستباحة وعدمه سب م.م 


ويجب فى النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة 
ملك [“![ككث ابلك 
اللاجمال متى لحظط ولم يكن ذاهلا إل في جميع الأحوال: ين" الضرورة تقذر 
بقدرهاء لكنّه خلاف الاحتياط وخلاف ماعليه المعظم. 

هذا حاصل ماأفاده الأستاذ أدام الله إفاداته. وقد وافقه على ذلك جماعة من 
المتأخرين كالمقدس الأردبيلي ' وأتباعه ؟ والكاشاني ' وغير هو ”. وقل اقتضى 

[قصد رفع الحدث أو الاستباحة ] 

قوله قِدّس الله روحهة: ووبجب في النية القصد إلى رفسع 
الحدث أذ اإستباحة فعل مشروط بالطهارة »أكما في «المبسوط؟ 
والسرائر ' والمعتبر" والمنتهى' “ والمختلك”؟ والمذكرة 1 » إلا أنه جعل في 
«التذكرة' '» الجمع أولى «والر سلالة قاضيةة؟ ١‏ والدروس"! والألنية*١‏ 


.18 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في كيقية الوضوء ج 1ض‎ )١( 
.1١١ - ١886 ص‎ ١ (؟) منهم العاملي في المدارك: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج‎ 
مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ص /ا2.‎ )5( 

(5) الرّياض: كتاب الطهارة فى نيّة الوضوء جع ١‏ ص ؟؟١؟,‏ 

)00 المبسوط: كتاب الطهارة في وجوب النيّة عند كل طهارة ج اص 19. 
(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص /1. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١‏ ص /11. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة : فى أفعال الوضوء ج ع أدص 81س ١5؟,‏ 
(9) مختلف الشيعة: اللا هارو اص 0014 
الام و ات ا ١ص .11١‏ 

.١115 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١١( 
.474 الرسالة الفخريّة (كلمات المحققين): ص‎ )١1( 

.41١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج أعس‎ )١( 
.27 الألفيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص‎ )١4( 


+ 


والذكرى ١‏ وغايةالمرام ' وغايةالمراد '» في حق المختار و«جامع المقاصد ؛» فيما 
عدا المتيسم ودائم الحدث و«حاشية الشرائع * وحاشية المدارك' وشرحالمفاتيع '». . 

ونقله الفاضل* عن «الجامع والوسيلة» والّذى وجدته في «الوسيلة؟»: 
وكيفيّة النيّة أن يقرّر فى نفسه أنه يتوضّأ رفعاً للحدث واستباحة الصلاة قربة إلى 
لله تعالى. ونسبه الصيمري١!‏ ونجيب الدين ١١‏ إلى المرتض. وقال الشيخ نجيب 
الْدين في شرح رسالة ١"‏ شيخه»: إن القدماء .لم بتعرضوأ لشيء من ذللك. 

وفي «السرائر"١»‏ إجماعنا منعقد على أنتد لاتستباح الصلاة إلا بنية رفع 
الحدث أو نيّة استباحة الصلاة بالطهارة, 

احتجّوا؟١‏ بالآية الشريفة *', لأنّ المفهوم منها كون وجوب الغسل والمسح 


,.1 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص الس‎ )١( 

(؟) غاية المرام (مخطوط مكتبة الرإاضوية الوقم 101)؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء 
ص 4س ؟1., 

(5) غاية المراد: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج اص 0" 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفمآل الوضوء ج ١,‏ ص .2١١‏ 

(8) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة-اية أله المرعتي الرقم 6 كتاب الطهارة في كينيّة 
الوضوء ص 3س 14. 

(1) لايشفى أن استفادة الو جوب الشرعي من حاشية المدارك مشكلة جد فراجمع حاشية 
المدارك: ص 4س 4 (مخطوط مكتبة الرَضويّة ارقم 99/ا4١).‏ 

(!) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص 6 (مخطوط مكتنبة الكليايكاني). 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج لاص 5.١غ,‏ 

(1) الوسيلة: في بيان مايقارن الورضوء ص .4١‏ 

٠١‏ غاية المرام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص ء س 8 (مخطوط مكتبة جامع كوهرشاد 
الرقم 88). (١1و؟١)‏ لايوجد لدينا كتابه. 

111) السرائر: الطهارة في كينيّة الوضوء ب ١‏ ص .٠١6‏ 

)١5(‏ منهم السيد في: الناصريات (الجوامع الفقهيّة): المسالة 4؟ في نيّة الوضوء ص ١؟‏ س 
٠؟‏ والعاملي في المدارك: في نيّة الوضوء ج اص 184 والسبزواري فى الذخيرة: الطهارة 
في نيّة الوضوءم ص ١14‏ س ة؟, 

(16) 9إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم 3 


فى الوضوء / فى اعتبار قصد رفع الحدث أو الاستباحة وعدمه سب ووم 


لأجل الصلاة ولا معنى لهذا إلا أنته لأجل أن يبيح له فعل الصلاة. 

وأورد ' عليه: أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لايقتضى إحضار النيّة عند 
فعلها كما فى قولك اعط الحاجب درهماً ليأذن لك فإنّه يكقى الاعطاء للتوسّل إلى 
الإذن ولا يشترط إحضاره عند العطيّة قطعاً. وأورد عليه أيضاً: أنته إنّما يدل على 
وجوب قصد الاستباحة خاصّة والمدّعى وجوب أحدهما لا على التعيين. 

وأورد' عليه أيضاً: بأنه إن كانت نيّة الرفع تستلزم نيّة الاستباحة كانت صحّة 
النيّة باعتبار اشتمالها على نيّة الاستباحة وضمٌ الرفع لغو لاعبرة به. 

وأورد ' أيضاً: بأنّ المستفاد من الآية الشريفة وجوب نيّة الاستباحة فان كان 
ذلك ظاهراً في الوجوب العينى ثبت مذهب المرتضى وإل فلا خفاء فى أنّ القول 
بكون شيء قائماً مقامه يحتاج إلى دليل, فمع إنتفائه فالقول بتعيّن الاستباحة 
متعيّن, فكيف يقال بأن رفع الحدث يقوم مقامها. 

.وأورد؛ عليه أيضاً؛ بأنّ غاية مايلزم ام الدليكون الوجوب لأجل الصلاة 
على أن يكون الظرف قيداً للوجوبلأَوتجوتالوضوء :لجل الصلاة على أن 
يكون قيداً للوضوء. 

والجواب عن الأوّل: أن مقتضى الأأية الكريمة أنته لابدٌ من الوضوء للصلاة له 
أنته لابدّ من الوضوء حين الصلاة, فإذا توضّأً فلابدٌ أن يكون لغرض منه؛ فلو 
جعل الغرض أن الله تعالى أمرني بذلك ثبت المطلوب ولو جعله أمراً آخر كان غير 
مطيع. فإن قلت: قوله “يو «ولاصلاة إلا بطهور» ونحوه يكشف عن أنّ المراد من 
الآية الشريفة أن الصلاة لابدّ أن تكون مع وضوء لا أنه لها. قلنا: هذا الوضوء لابدٌ 

« وأرجلكم إلى الكعبين» سورة المائدة الآية +. 

١(‏ و1 و؟و؛) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): مفتاح 05 في اشتراط النيّة في 

الوضوء ج ١‏ ص 74١-189‏ فإنه ذكر جميع مائقل في طي البحث عن نيّةَ الوضوء. 
(8) المستدرك: ياب ١‏ من أبواب الوضوء ح ؟ج ١٠١ص‏ 487 وعوالي اللثالي: باب الطهارة ح ١‏ 

ج لاص 8. 


0 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
أن يكون لغرض وغاية, والوضوء ليس مطلوبا للشارع مطلقاًء بل لأمور وغايات 
معروفة. فلابدٌ من قصد غاية من تلك الغايات حتَّى يتحمّق الامتثال إل أن يقول 
المستدل أنّ المراد من الرفع أو الاستباحة مايشمل ماذكر من الغايات. فمدعاه 
حقّ ودليله تامٌكما قال في المبسوط وغيره يشترط نيّة الرفع أو استباحة مشروط 
بالطهارة: إنتهى. وكذا إن كان مراده أنّ الوضوء الّذى يتوضّأ للصلاة لابدٌ فيه من 
قصد أحيد الأمرين لامطلق الوضوء. وهذه عبارة الأستاذ في شرحه. وماضربوه 
مثالاً ففيه: أنته لاشكٌ في أنّ من أعطى الحاجب درهماً للتوسّل إلى الإذن إنّما 
أعطاه بقصد ذلك قطعاً ولو أعطاه لا لأجل أن يأذن له. يل لغرض آخر لم يكن 
ممتثلاً إذا لم يجوز تحصيل إذنه بغير الدرهم حمّى يكون شرطأ شرعياً. وأمّا إذا 
كان مراده تحصيل الاإذن كيف كان والدرهم مقدّمة عقليّة كما هو الظاهر من 
القرينة فلا دخل له فيما نحن'فيةوّإن كار أعطاه لتحصيل الإذن قطعاء بل لو رضي 
الحاجب بغير درهم يكون التبَدمَستقلا إِنْ لم يعط درهماً. بل يكون عاصياً إن 
أعطئ حبينئذ. ئ إنه من ه474 زعب #اد: لايتوقف على النيّة وقد دأت 
الآبية على طلب العبادة والصلاة والوضوء عبادتان فلابدٌ من النيّة للامتثال ولذا لم 
يجوز بعضهم الدخول في الصلاة بغير الوضوء الذي وقع لاستباحة الصلاة. 
والجواب عن الثاني: أن مااستدل به إِنّما نهض في الموضع الذي يظهر كون 
الوضوء شرطأ لفعله, فما لم يكن الشرط لم يكن المشروط. وحال عدم الشرط 
يعبر عنه تارة بالحالة المانعة وأخرى بالحدث ويعبّر عن رفع الحدث بالاستباحة, 
فقصد رفع الحدث وقصد استباحة الصلاة مألهما واحد وإن كانا مفهومين متغايرين 
ينفك أحدهما عن الآخر بالمفهوم لكنّهما متّحدان في الثمرة في المقام. والمستدل 
في مقام استدلاله وإن قال لامعنى لفعل الوضوء لأجل الصلاة إلا نيّة استباحتها إل 
أعة ايه ماده جالفو سابل اق التوديةه بإب اقل لد لما حرفك هد 2 الال 
واحدء فهو أراد وحدة المآل, ودليله مااقتضى إِلّ هذا الأعمّ بلا شبهة, فلا يرد عليه 


فى الوضوء / في اعتبار قصد رفع الحدث أو الاستباحة وعدمه سجللإءبم 


شي ». هذا ماأفاد في شرج المفاتيح '». 

وفي «المعتبر"» أن معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة 
المائع أو استباحة فعل لايصصٌ إل بالطهارة كالطواف. وكذا في «المدارك”» قال: 
إِنّ معناهما واحد. وفى «غاية المراد» أنّ ذلك مسلّم فى حقّ المختار بمعنى 
اللزوم أَننا نحو المستحاضة فلا إلا أن يقصد رفع حكم الحدث. وفي «شرح 
الفاضل *» أنئه لا افتراق بينهما في الوجود. وفي «جامع المقاصد'» أنّ المراد برفع 
الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع. قال في «المدارك"'» وهو غير جّد 
5 يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

وبما ذكر يندفع الايراد الثالث والرابع. وأمًا الخامس فأجاب عنه أيضاً في 
«شرح المفاتيح*» بأنته إن أراد الوجوب الشرطي ففيه: أنته معنى مجازي للأمر 
وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلرٌ الظرف عق الوضوء الذي هو غسل الوجه إلى 
آخره .يتم دليل المستدل أيضاًء فتأمّل جيّداً. 

وفي «الكافي؛ والغنية '' والوسيلة' 0ه على مافي نيبختي وجوب القصد 
إليهما. ونقله في «جامع المقاصد' '» عن جماعة وفي «غاية المراد''»ه عن 


)١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ١84‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
(؟) المعتير: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص ,١175‏ 

(؟و/) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص .11١‏ 

(؟) غاية المراد: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اض 30 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج امن لا.2ة, 

(1) جامع المقاصد: كتاب الظهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(8) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): مفتاح 05 في النيّة ج ١‏ ص ,19١-55٠١‏ 
(1) الكافي في الفقد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ,١177‏ 

.14١ غيئة النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص‎ )٠١( 

(1١١)الوسيلة؛‏ فى بيان مايقارن الوضوء ص .0١‏ 

.؟١+١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١١( 

(7١)غاية‏ المرأد: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اس 97 


مولس هقتاح الكرامة / جَ 0 


الراوندي والمصري وفي «المدارك '» عن القاضي وابن حمزة. وهذا يؤيّد نسخة 
«الوسيلة» التي عندي. ونقله الفاضل ' عن «المهدّب والإصباح والإشارة» استناداً 
إلى أن كلا منهما منفكٌ عن الآخر معنى ووجوداً فئ دائم الحدث والمتيتم 
لاستباحتهما خاصّة والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وقد عرفت أن 
الدليل مااقتضى أزيد من مألهما لاخصوص أحدهما. 

وفي «شرح الفاضل”* إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانميّة وعمّم 
الاستباحة التامّة والناقصة زال الافتراق وجوداء إنتهى. 

واقتصر فى «اللمعة “» على الاستباحة. وكذا السيّد على مائقل الشهيد فى 
«غاية المراد “4 والفاضل ١‏ والأستاذ' وغيرهم, لكن الصيمرى* ونجيب الدب ؟ 
نقلا عنه القول الأوّل ولم أجده في «الانتصار» لكنّه في «اللمعة"'» ذكر مع 
الاستباحة قصد الوجوب والسيّد لم يذكره. والاقتصار عليها* هو المنقول عسن 
ظاهر «الاقتصاد» في «غاية المراد ' »ا وظاهر الفاضل ' ١‏ نسبته إلى صر بحه. 


# أي على الاستباحَة (ميّة) 


)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب: الطهارة في النيّة ج اص 5م ا, 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ئيّة الوضوء ج اص لاءة. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّد الوضوء ج ١‏ ص .5١9/‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهازة في كيفيّة الوضوء ص ” 

(6) غاية المراد؛: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 37 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج اعى لا+ة. 

(/1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١9‏ س ؛ 

(8) غاية المرام: كتاب الطهارة في كيقيّة الوضوء ص 5س / (مخطوط مكتبة جامع كوه رشاد 
الرقم 84). (5) لايوجد لدينا كتابه. 

© اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص‎ )٠١( 

(١١)غاية‏ المراد: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 7" 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ص .58-١7‏ 


21-6 '» اقتصر على الرفع كما في «شرح الفاضل '». 

وعن «البشرى"» أنئه لم يعرف في ذلك نقلاً متواتراً ولا آحاداً. . وظاهره 
عدم الوجوب كما استظهر ذلك في «الشرائع “» وقراء الفاضل * واستحسنه فى 
«المدارك'» وقتبه فى «المفاتيح '». ونظراة فى الوجوب في «الروضة» وفي 
«الأثوار القمريّة ع م لسر سياف 
«الارشاد ١"‏ والايضام ١!‏ والتنقيح ' '» ولم يتعرّض له في «الخلاف والمراسم 
والنافع والتبصرة 5 والمسالك». 

وفي اشرح الفاضل "'2 أنّ وجوب قصد ماشرع لأجله لادليل عليه لسعم 
أعتقاده من توابع الاإيمان ولا مدخل له في النيّة والتمييز حاصل بقصد نفس 
ش الفعل فإِنّه مما لم يشرح إل لغاية ولعلّ من أوجب التعرّض لأحدهما أولهما أراد 
تفي ضدّ ذلك بمعنى أن الناوي لايجوز له أن وي الوجوب أو الندب لنفسه. فاد 
شبهة في بطلان الوضوء حينئظ. أمنا إن نواء#يخ الغْفِلةم عن جميع ذلك فلا دليل 


47 عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر للشَييخَ الطؤستي)ن.في بيان الطهارة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيه الوضوء ج أصض ا+8, 

(””) نقله عنه في ذ كرى الشيعة: كتاب الطهارة في النيّة ص ١مس‏ 11. 

(4) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج اص .5١‏ 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ع اص لا00. 

() مدارك الأمكاء: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص .١1114‏ 

() لم نجد في المفاتيح بحث قصد الاستباحة في الوضوء فضلا عن حكمه فيها بتعينها أو 
إثباتها فراجع. مفاتيح الشرائع : كناب الطهارة في ئيّة الوضوء مفتاح 214 ج ١‏ ص 1. نعم 
ذكرها في التيمم ج اس 0 ولكئنه اختار الرفع فراجع. 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء خ ١‏ ص "/. 

(4) الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 411/8). 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كينيّة الرضوء ج ١‏ ص 2؟1. 

31 إيضاح الفوائب؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج اص‎ )1١( 

(؟١)‏ التنقيبع الرائع: كتاب الطهارة في النيّة ج اص 74 

.5١17 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج‎ )١( 


ل 


والتقّب إلى الله تعالى 


على بطلانه إنتهى. وفي «المشكاة'» ولايجب فى الطهارة قصد الغاية على 
الأقوى وفي «جامع المقاصد"» قال: واعام إن قوله: أو استباحة مشروط 
بالطهارة, لايتمشى على ظاهره بل لابدٌ أن يكون المنوي استباحة 
مشروط بالوضوء. وتكيره يشعر بأن المراد الاجتزاء بنيّة استباحة أي مشروط 
اتفق, فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صم كما يحكى عن ولد 
المصنّف. ثم قال في «جامع المقاصد» وهو مشكلء لأنته نوى ممتنعاً فكيف 
يحصل لد؟ 

قلت: هذا الذي نقله عن ولد الِيصتّف وجدته في «حاشية الإيضاح "© عندي 
وهي نسخة عتيقة معربة محشاة غن (مرخ ل) خطه ذكر ذلك, ثم كتب في آخر 
الحاشية محمد بن المظهر. 

وصرّح به الشهيد في#الينان ب لأنّ المطلوب : فى الطهارة كذلك كونه بحيث 
يباح لو أراده. . وفي «الإيضاح* والتنقيح؟» تظهر الفائدة في المجدّد إذا تيقّن ترك 
عضو من الأوّل نه لايجزي عند المرتضى والتقى والعلامة, إستهى مسافى 
«التتقيح». ولم أجد للعامّة في هذه المسألة نصّأ. 

[ معنى التقرّب إلى الله تعالى ] 

قوله قدّس الله روحه: 9 والتقّب إلى الله تعالى 4 إجماعاً نقله 


)١(‏ لا'يوجهد لدينا كتابه. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص ؟١,‏ 
(؟) لايوجد لدينا كتابه. 

(5) البيان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 8. 

(0) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 6". 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في النيّة ج ١ص‏ 7/5 


في الوضوء / في اعتبار التقرب فيها ونفسيره عند القومى ١0م‏ 
جماعة ' حتّى صاحب «المدارك '» بل هو حقيقة النيّة الواجبة كما في «شرح 
الفاضل '» لكن نقل الأستاذ ؛ أنكه نسب إلى المرتضى أن النئة هي الاستباحة. وقد 
اكتفى بها المفيد في «المقنعة "© والشنيخ في «النهاية'»* مع قصد الفعل المعيّن. 
ونقله فى «الذكرى"» عن البصروي. ونسبه فى «المداركة وشرح المفاتيح '» إلى 
المحمّق في بعض مسائله. وفي الأخير “' نسبته إلى علمائنا المتأَخْرينَ عن 
المتأخرين. وفى «المبسوط» لم يذكر القربة. قال الشهيد :١'‏ لظهورها. 


* _احتييٌ الشيخ بأنَّ الزائد إن كان إخلاصاً كان تقريراً وتأكيداً وإن لم يكن 
إخلا صاكان مبايناً فيكون نسخاً, فتأمل فيه. (منه). 


)١(‏ ذكره العلامة في المختلف ج ١‏ ص 8 وتقل ده أيضاً جمع ممن أ تى بعده كالشهيد في 
الذكرى: ٠ص 8١‏ س 8 والخوانساري في المثنازق وغيرهما إلا أن المذكور في المسختلف 
دعوى الاتفاق على وجوبها وهو كما في_اأريازة: ع اش >٠٠‏ عحيث قال: لاشلاف فيه 
فتوى ودليلاً إنتهى. ونظيرهما مافي الذخيرة عن عند قول المصئف ؛ متقرّبً. حيث قال: 
والمراد به موافقة إرادة الله وامتثال أمراه أويّلَ الثواب .عنده,“تشبيهاً لرفعة الشأن بقرب 
المكان ولاريب في إجزاء الأوّلء إنتهى. وهذه العبارات غير دعوى الإجماع حسب 
الاصطلاح المعمول بين النقهاء كما لايخفي. 

(؟) المذكور في المدارك هو دعسوى الاتفاق والوفاق وهو غير دعوى الاجماع. حسب 
الاصطلاح المعمول بين الفقهاء فتأمّل. فراجع المدارك: ج ١‏ ص 185. 

() كشف اللتام: كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج أ حس ارء ة. 

(5) مسابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الرضوء ص 87؟ س ١‏ (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 

(0) المقنعة: كتاب اللهارة في صفة الوضوء ص .44. 

(5) النهاية: كتاب الطهارة في نيُّ الوضوء ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

() ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة عم ١8س ١7‏ 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة بع ١‏ ص 181. 

(4 و١٠)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 1417 س ١5‏ (مخطوط. مكتبة 
الكليايكاني). 

.١18 س8١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص‎ )١١( 


يلض مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وقد ذكروا لهذه القربة معاني منها: قصد امتثال أمر الله تعالى وموافقة إرادته. 
ومنها: القرب من أي رفع الدرجة عنده ونيل الثواب لإطاعتد. وقد قطع ابن زهرة ١‏ 
والمحقق الثاني ' وصاحب «المدارك '» والفاضل ؛ وغيرهم وهم جماعة من 
متأخَري المتأخّرين بحصول الامتقال بهما واستظهره الشهيد في «الذكرى * » وقال 
فيها: وقد توهّم قوم أن قصد الثواب يخرج عنه. لكنّه نقل في «قشواعده١‏ خسني 
الأصحاب بطلة. ن العيادة بالمعنى الثاني. - وشو شيرة المصف في «نهاية الاحكام ” ل 
حيث قال في نيّة الصلاة: اد يقصد إبقاع الواجب لوجوبه والمندوب لنديه 
أو لوجههما لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما, إنتهى. وبه قطع السيّد رضي الدين 
ابن طاووس* على مانقل عنه وتبعه علئ ذلك صاحب «الأنوار القمريّة *» قال: 
ويدل عليه قوله 1 : «لكل امرئٌ مانوي» وهذا المعنى أعني نيل الثواب نسبه 
في «الذكرى ''» إلى ظاهر المتكلْمَتْ,ونقله عن أبي علي الطبرسي ١١‏ في تفسيره. 
وفي «الغنية ''» أن مرادنا بِالتْريةٍ يطلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه. وجعله 


)١(‏ غنيّة النزوع (الجوا مع القهيئّة):كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 11١‏ س 8 2ة. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(؟) مدارك الأحمكام: كتاب الطهارة في النيّة جع اص الأيارا , 

(4) كشف اللعام: :كتاب الطهارة في نيه الوضو” ج اس ارءة, 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص .لاس /ا 

(1) القواعد والفوائد: الفائدة الثانية ج أ للا 

(10) نهاية الاحكام :كتاب الصلاة في النيّة ج ١‏ ص 417. 

() نقله عند في روض الجنان ؛:كتاب الطهارة في النيّة ص /ال س 19., 

(1) الأنوار القمريّة: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المر عشي الرقم 1/8ةغ). 

"1 وسائل الشيعة: باب © من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠ج اص‎ )٠١( 

7. ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص 4/اس‎ )١١( 

() لم نظفر على ذلك من من الطبرسي في تفسيره. نعم نقل عن الحسن في تفسير قوله تعالى: 
وإِلا الذين تابوا وأصلحوا . ... © في سورة النساء أية ١87‏ مايدل بظاهره على ذلك فراجع 
المجمع: ج اص 1؟١.‏ 


117) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 44١‏ س 1" 


فى الوضوه / فى اعتبار التقرب فيها وتفسيره عند القوىه بل ”١م‏ 
الفاضل ' هو معنى القربة حيث اقتصر في تفسيرها عليه. واستدل عليه في 
«الذكرى؟ والمدارك © بالآيات والأخبار. ومنها: كونه تعالى أهلاً للعبادة 
ومستحمّاً لها من غير قصد الامتثال وقد جعله الشهيد فى «قواعده ؛» من أعلى 
مراتب الاخلاص. وقال الأستاذ الشريف فى «مشكاته*» وهي عبادة الأحرار, 
قال: وقصد نيل الثواب عبادة الاجراء والعييد وبينهما وسائط والكلّ مجز وإن 
تفاوتت في الكمالء إنتهى. ومنها: قصد تعظيمه. ومنها: المحبّة له. ذكر ذلك الشهيد 
في «قواعده '» أيضاً وقال بكفايتها. 
وقد اقطع الفاضل" وصاحب المدارك* بأثه لو نوى إطاعته تعالى شأنه 
وموافقة أمره مع الغفلة عن رفع الدرجة والتقرّب كان كافياً. قالا: وربما كان أولى 
بالجواز. وقال في «المدارك؟» وإنّما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض 
معناها لتكدرها في الكتاب والسنّة, إنتهي* 
والظاهر اتّناقهم على كفإية الجميع ماعدا الثاني, لأنتي لم 5 خلافاً فى 
رقو «شرح المفاتيع *'» في تَوَبيد العانريمكن أزهويقال إن أصل العبادة لله 
تعالى خالصة؛ لأنّ الداعى على هذا الخلوص نيل الثواب كما في قوله تعالى: 
َإنّما تطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءاً ولا شكوراً © إِنَا نخاف من رينا يوماً 
عبوساً قمطريراً # فوقاهم الله شبٌ ذلك اليوم» ١١‏ وقال: بل نقول إِنّه يمكن أن 


.8١8 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الورضوء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء واحكامه ص ١8س‏ ”. 

(*) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّةج ١‏ ص 181. 

(5) القواعد والفوائد: الفائدة الثانية ج ١‏ ص /الا 

(6) لايوجد أدينا كتايه. (1) القواعد والفوائد: الفائدة الثانية ج ١‏ ص 75 
(/) كشف اللثام: كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ج اص 4خة. 

(خوة) مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في النية ج 1ص /اقرا, 

."٠ س‎ 7١88 مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص‎ )٠١( 

(1) سورة الانسان: الآية ,1١-5‏ 


:م 


مفتاح الكرامة / ع ؟ 


وأن يوقعه لوجوبه أو نديه 


تكون عبادة المقرّبين خوفاً, لأنتهم كلّما ازدادوا قرباً أزدادوا دهشة فربما عبدوا 
سكل قوافا وششة: 

م 5 

قال الاستاذ الشريف ' دام ظله: وامّا مايتوصل به هن العيادات إلى المطالب 
الدنيويّة كصلاة الاستسقاء والاستطعام والتزويج والسفر والطهارة لها فينبغي أن 
يقصد فيها امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصلء والأجير إِنّما يقصد الاطاعة 
بفعل ماوجب عليه بالأجرة دون العمل. 

[ في اشتراط نيّة الوجوب أو الندب ] 

اقول 8 الله ل رواحة: (وأن 0 لوجوبه َف دي 

ا وأ عر ا 
وا بي المكارم حمزة4 وأبي عبدالله محمّد واد بي القاسم جعفر في «الشرائع * (ث 


)١(‏ لم نجد كلامه في كتابه المصابيح, وسائر كتبه غير موجودة لدينا. 

(1) غاية المراد: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 57 

(5) المهذب: باب كيفيّة الوضوء ج ١ص‏ 11. 

() كشف اللثام: :كتاب الطهارة في ثئة الو ءاج دص غاس 6 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص رس 3١+‏ 

(1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ”117. 
() الوسيلة: في بيان مايقارن الوضوء ص .2١‏ 

(8) غنية النروع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 15١‏ س 17. 

(9) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 18. 

.5١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج أحص‎ )٠١( 


فى الدوضدء /فى اشتداط نية الوجوب أو الندب وعديه لل 00" 


وأبى طالب محمّد فى «الفخريّة '» والشهيدين ' والمحمّق الثاني" والصيمري؛ 
والمصيّف * وجمع 8 الأصحاب كما في «جامع المقاصدا» وججمماعة من 
المتأخّرين كما في «شرح المفاتيح"» وظاهر «التذكرة*» في نيّة الصلاة دعوى 
الاجماح على اعتبار الوجوب والندب حيث قال: وما الفرضيّة والندبيّة فلابد من 
التعدض لهما عندنا وهو أحد وجهي الشافعية. 

لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء شتى: فالمصري؟ والراوندي ١"‏ والقاضي ١١‏ 
والتقى ١"‏ والطوسي ١١‏ جمعوا مع الوجوب القربة والرفع والاستباحة إلا أن موسي 
فى «الوسيلة» أخذ الوجوب وصفاً لاغاية, كما هو ظاهر «المنتهى؟'» ويناسيه 
اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة, وعبارة «الشرائع "'» محتملة للوصف والغاية 
وقد اقتصر فيها على الوجوب والقربة. وف «الْدَروس'١»‏ في نيّة الصلاة جمع بين 


211 الفخريّة. كلمات المحققين): كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الدية سن لسن بار وروضنٌ الجئان: كتاب الطهارة في 
بيان أحكام الوضوء ص 77 مى .١١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١٠١5؟.‏ 

(4) غاية المراع: كثتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ةس 4. 

(6) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 8/ا؟. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(/) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الرضوء ص /اثرا س .١11‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في كيفيّة النية ج لاص .٠١١‏ 

(5و١٠)‏ نقله عنه في غاية المراد: كتاب الطهارة في كيفيّة ألوضوء ج ١س‏ /ا. 

.1" ص‎ ١ المهذب: كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص .١17‏ 

(11) الوسيلة: في بيان مايقارن الوضوء ص .65١‏ 

.18 ص 17؟ س‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النيّة ج‎ )١5( 

0 ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء جج‎ )١0( 

,١ ١2١5 الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في النيّة ب اص‎ )١1( 


13 ل ل ل مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الوصف والغاية والسيد حمزة بن زهرة' جمع بين الأربعة وبين الطاعة. قال: 
واعتبرنا رفع.الحدث لأنته مانع: والاستباحة لأنته الوجه الذي لأجله أمر برخع 
الحدث فما لم ينوه لم يكن ممتثلاء والطاعة لأنته بذلك يكون الفعل عبادة. والقربة 
ومرادنا بها نيل الثواب لأنته الغرض المطلوب بطاعته, والوجوب للامتياز عن 
الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف بإيقاعه. وابن إدريس' _على مايحصل 
من مجموع كلامه - والمصنّف ؟ والشهيد * والكركي * والصصيمرىي' وجماعة" 
اعتبروا الوجوب أو الندب والقربة وأحد الأمرين من الاستباحة أو رفع الحدث, 
لكنّه في «السرائر» لم يذكر القربة كالشيخ في «المبسوط» فإنه لم يذكرها ولم 
يذكر الوجه. وترك ذكر القرية لظهورهأ لا لما قاله العامة“ من أن العبادة لاتكون 
إلا قربة لأنته مدخولء إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح. وقد عرفت 
مذهب الشهيد في «اللمعة'» وأنثه آقتصر على الوجوب والقربة والاستباحة 
والشهيد الثاني في «الروضة! '»لأأنسّه قال بالقرية والوجوب فقط إلى آخر ماتقدء 
نقله قهذه مذأهب القائلين باعتبار الوجوب واللدب. واستيقاء الكلام بحذافيره فى 
كتاب الصلادة. 


.4 س‎ 45١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة)؛ في فرائض الوضوء ص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١‏ ص 18. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 774 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ الدرس اص .1١‏ 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 

(1) غاية المرام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ص 6 س ١8‏ (مخطوط المكتبة الدّضوية 
الرقم ٠9/3؟).‏ 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ ص 15, وابن ححمزة في الوسيلة: ص ٠‏ 4: والمحقّق في 
المعتبر؛ ج اص 11١15‏ 

(8) المجموع: كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج دض بامرة 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في الوضوء ص ”؟. 

)٠١(‏ الروضة البهية؛ كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟/, 


فى الوضوء / فى اشتراط نيّة الوجوب أو الندب وعدمه واس 


وفي «المعتبر ' وغاية المراد' والمجمع " والمدارك؟ ورسالة الشيخ حسن* 
وشرحيها'» وغيرها" لاية يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصّه في «المعتير» بما 
إذا قصد الاستباحة, قال: وفي اشتر اط نية الوجوب أو الندب تردّد أشبهه عدم 
الاشتراط إذا قصد الاستباحة, وفي نسخة أخرى: إذا قصد الاستياحة والتقرّب, 
فتأئل. وقد سلف أنّ الشيخ في «النهاية والمبسوط» والمفيد في «المقنعة» 
والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه, وأنّ أبا يعلى؟ والمحقق 
في «النافع »١"‏ والمصنّف في «التبصرة »١١‏ أطلقوا النيّة كما نقله في «الذكرى؟'» 
عن الجعفي. إلى آخر ماتقدّم نقله أو الإشارة إليه. 

«احتج» المعتبرون للوجه بوجهين: الأَوّل: وجوب تمبيز المنوي وقطع الاإبهام 
عنه ولايتمٌ بدونه. الثاني: ان الوجوب والندي«تتفتان للمنوي وجهتان مختالفتان 
ولابد من نيّة الفعل على الجهة المشروعة؛ 


1179 المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج/انغتي‎ )١( 

(؟) غاية المراد: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ا كارن 

() مجمع الفائدة والبرهان ن: كناب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص ىرش 

(؛) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص .١848‏ 

(8) مافي الرسالة قابل الانطباق على لزوم قصد الوجه وعدم لزومه فإنه قال؛ ويقصد بقلبه أنه 
يمتثل أمر الله سبحائه بالوضوء للصلاة انتهى اللْهمّ الها أنته استقاد من العبارة أَنّ قصد الأمر 
غير قصد الوجه فتدبّر وراجع الاثنا عشرية: ص 08 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
04 

(1) الأثوار لقمرية: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم /60). 

(9) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة ص ؟ س .١1١‏ 

(8) المعتبز: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء س ١‏ ص .١175‏ 

)4 المراسم: كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة فى 37". 

.0 المختصر النافع: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ص‎ )٠١( 

.١ تبصرة المتعلّمين: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّ ص ١8س‏ 5؟,. 


فلن 


ورد الثاني في «الروضة ' والمدارك'» بأنته لااثشتراك في الوضوء حتّى في 
الوجوب والندبء لأنئه فى وقت العيادة الواجية المشروطة به لايكون إلا واجباً 
وبدونه ينتفي. قال في «المدارك '»: كذا ذكره ٠‏ المتأشّرون, ثم قال: ولم يقم دليل 
عندنا على ذلك. سلّمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء يحصل 
بمجرّد إبجاد الفعل طاعة لله تعالى. وفي «شرح الفاضل 6» أن هذا الدليل محل نظر. 
نعم يتّجه في نحو صلاة الظهر فإنّها نوعان فريضة ونافلة, إنتهى. 

وهذا الاإيراد قال المحقّق سلطان ” إِنّهِ في نفسه غير تامٌ, لأنكا نمنع من عدم 
وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجباء بل قد يقع مستحيّاً. لأنّ الوضوء 
في كل وقت مستحبٌ. إنتهى. فتأمّل فيه وسيأتي تقل الأقوال في المسألة. 

وقال الأستاذ أدام الله حراسته فى «شرحه١‏ وحاشيته "© إِنّ هذا الايراد غير 
وارد على المستدل. وظاهرم أنه في نفيسه تام متلقى بالقبول عند المتأخّرين وقد 
بيّن عدام'توجّهه على المستذل بأنته قد يبكون المكلف ممّن يعتقد أنّ الوضوء يقع 
تار اهنا واشوى وذ ن كان في وقت عبادة واجبة كأن يكون جاهلا أو 

متوقّفاً في دليله مجوزاً للاَجتمَاح وإنَّ كان ن الواقع خلاف ذلك فلابدٌ له حينئذ من 
التمييز. 

وأجاب الأستاذ أيضاً عمّا أورده في «المدارك» من حصول الامتثال بمج”ه 
إيجاد الفخل,“قال: لايخفى أن الاطاعة لاتتحقّق عرفا إل بقصد يعيّن المطلوب فيما 


7 الروضة البهئة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ا(اص‎ )١( 

(؟ و) مدارك الأحكاء: : كتاب الطهارة في النيّة ج 0 

(؛) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج ١‏ ص8 0١‏ ولكنه ذكره رد على الدليل الاول. 

(5) هامش الروطة البهية: (الرحلي) الطهارة في نيّة الوضوء ج اص ,5١‏ 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّه الوضوء ص 84؟ س ١4‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(!) حاشية مدارك الاحكام؛ كتاب الطهارة في نيَّ الوضوء ص 07 س ٠‏ (مغخطوط مكتعنبة 
الرضويّة الرقم 79/6 .)١1‏ 


فى الوضوء / فى اشتراط نيّة الوجوب أو الندب وعدمه ل9 ١م‏ 
إذا كان أمرين متغايرين متميّزين: فإذا أتى بأحدهما فلابدٌ من تعيينه بملاحظة 
مابه الامتياز كركعتي الفجر والصبح. نعم إذا تميّزت الفريضة عن النافلة بالماهيّة أو 
بلازم آخر سوى الوجوب أمكن الاكتفاء بقصد الماهيّة أو اللازم الآخر. لكن 
مانحن فيه ليس كلالك, ثم إِنّ مادلّ الخبر عليه من المكم بوجوب الطهور إذا دخل 
الوقت لابدٌ له من ثمرة بالنسية إلى المكلفء إذ بمجدّه دخول الوقت لايترتّب 
عقاب على تركه. والصحّة والمشروعيّة كانت حاصلة قبل الوقت. واشتراطها 
للصلاة لايفهم من هذا الخبرء بل لابدٌ أن يكون مفهوماً من الخارج. وكونها واجبة 
بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعاً. وقد مر أن ثمرة النزاع في الوجوب الغيري 
والنفسي تظهر في نيّة الوجوب والاستحباب ويؤيّده ماذكره العدليّة في كتبهم 
الكلاميّة من أنحه , بشترط في استحقاق الثواب على فعل الواجب أن يوقعه لوجوبه 
أو وجه وجوبه وكذا المندوب, إنتهى كلامهي اَذَه آالهرتعالى. 

ورد الأوّل فى «المدارك '» بأته إمّا ا مفكالاز: أو لايستلزم المدّعي. وفيى 
شرح الفاضل '» فرك بيس ألو عد د الراعبتديا أو التكتى أن 
مع الغفلة فلا. قال: ويمكن تنزيل كلام من اعتبر الوتجوب عليه كمأ قد تشعر به 
عبارة «نهاية الإحكام» هنا وفي الصلاة. قلت: وقد تقدّم نقلها. وقال الأستاذ أدام 
له حراسته في «شرح المفاتيح " وحاة شية المدارك » أنعه ليس من المصادرة: لأنّ 
قوله لايتمٌ إلا به, إشارة إلى أنّ نيّة الوجه مقدّمة للفعل المطئوب على الوجه 
المطلوب, فلا يتم إلا به إذ بدون ذلك لايعلم حصول المطلوبء لأنّ العبادة 
ا 0 


.188 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّهَ الوضوء ج اص 4:ش, 

(؟) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 788 س ١9‏ (مخطوط مكتبة 
الكليا يككاني ). 

(4) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص 07 س ٠١‏ (مخطوط مكتبة الرّضوية 
الرقم 18؟41١).‏ 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


أن القول بالمدخليّة مشهور معروف, بل في الكتب الكلاميّة أنّ مذهب العدلية أنه . 
يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجويه : 
وكذا المندوب. ووحه الوجوب غير ظاهر في العبادات فيتعيّن الوجؤب وكذا 
الندب. والعبادة التي لايستحقّ بها الثواب لاتكون صحيحة؛ على أنتته على فرض 
عدم الثبوت لم تثيت عدم المدخليّة فيجب قصد الوجه من ياب المقدّمة لتحصيل 
العلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه. ولولا التصد لم يتحمّق العلم. لاحتمال 
المدخليّة, بل لاشبهة في أنّ كون الوجوب من باب المقدّمة, فهذا مراد المستدل. 
والحاصل أنّ الحكم بصحّة عبادة لابدٌ أن يكون من نصّ أو إجماع والْأَوّل منتف 
فتعيّن الثاني ولا إجماع فيما خلا من ذلك القصد. ويؤيّده قوله ييل «إنّما لكل" 
امرئٌ مانوى»١‏ فتأمل. 

فإن قلت: النيّة خارجة عن«ناهيّة العبادة لكونها شرطأً على الأصمٌ والأصل 

عدم اش: شتراط ذلك القصد. 

0 : على قول هن يتل اهلج ار أن العيادة أسماء للصحيحة أو التوقّف 
في كونها أسماء الأعم لاَقَبعدالأص ل كها هو مسلّم ومحمّق. ومع ذلك تقول 
النيّة واجبة قطعاًكما عرفت, ونيّة الواجب من مقولة العبادة ماهيتها توقيفية: والنية 
المشتملة على قصد الوجه نيّة قطعاً بخلاف الخالية, إذ نيّة الواجب لانصٌ وله 
إجماع على كونها هي النيّة المعتبرة. هذا حاصل كلامه. 

ثم قال أدام الله تعالى حراسته: ويمكن الجواب عن ذلك كله بأد قصد 
اهوت اد الثيي اا معتبرً لأكثر الشارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلّم 
وكثر العمل والتعليم والتعلم وشماع واشتهر وذاع, لأنّ ذلك من الأمور التي تعمْ بها 
البلوى وتكثر إليها الحاجة وتشتد؛ لأنّ أقسام العيادات من المستحيّات بالأصالة 
أو بالعرض في غاية الكثرة, بل في اليوم مرّات كثيرة بالنسبة إلى أدعية 
الخلاء والوضوء والصلاة من الأذان إلى آخرها والتعقيبات وأدعية الساعات 


)3 عوالي اللثالي: ج دس امم 3 


في الوضوء / في كفاية ة قصد عل الوجوب أو الندب ب س1 


أو لوجههما على رأي 


وقراءة القرآن إلى غير ذلك ومع ذلك لم يصل خبر ولا أثرء بل وربما وصل مايفيد 
خلاف ذلك مثل إِنّْهم أمروا بفعل أمور بعضها واجب وبعضها مستحبٌ مثل «كثر 
سبح تكبيرات وسياح ثلاث تسبيحات*» وغير ذلك من دون أمر تصيد تعيين 
الوجوب أو الندب. وب يده د الجناد لااعون 
ترق اراسي وغ كمرن:إذ ركان لبد الرجة م 
حاصل ماأقاده سكير_بسة اس تعالى. 
وخلاصة الأمر لمكان إجماع التذكر علي الظاكر أنته لابدٌ مسن التسعرّض 
للوجوب أو الندب وصفاً أو غاية إن لم يميد وندأوالوضوء إن سلّم كونه كذلك 
فهر كذلك إن لم ينو به استباحة» أنا كته كلفبة وكيذ | هو التحقيق, وليعلم 
قوله تلن لله تعالى ا «أو وهنا 7 رأي 4أكما ني 
«الغنية ' والسرائر ؟ والتذكرة؟ ونهاية الاحكام وجامع المقاصد “ والكافى١‏ 
والمهدّب ”2 على مانقل الفاضل* قال: وهذان وإن لم يذكر فيهما الوجه إلا أنئه 
)١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 14١‏ س .١1١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء جج عر أص .11١‏ 
(4) نهاية الااحكام: ؛ كتاب الطهار: : في النية ج ١‏ ص 1 
(0) جامع المقاصد ؛كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١١؟.‏ 
(5) الكافي في الفقه: :كتتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص .١1١7‏ 
المهذّب ع و وبري ب 


نضا 


وذو لدت 00 كالمبطون 0 لعن العام ينوى 


يستفاد من الاستناد إلى وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به. وقد م أن 

في الكتب الكلاميّة أن مذهب العدليّة أنته يشترط في استحاق الثواب على واجب 
أن يوقع أوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب. قال في «جامع المقاصد» وتنا 
كانت ني الوجه كافية. لأتته يستازم ئية الوجوب والندب, لاشتمالها عليها وزيادة 
فكان أبلغ. قال: والمراد بوجه الوجوب والندب السبب الباعث على إيجاب 
الواجب وندب المندوب. فهو على ماقرّره جمهور العدلدين من الاماميّة والمعتزلة 
لطف», لأنْ السمعيّات الطاف في العقليّات. ومغناء ] نَ الواجب السمعي مقرّب من 
الواجب العقلي أي امتثاله باعك على امتثاله, فِانْ من امتثل الواجبات السمعية 
كا ن أقرب إلى امتثال الو الماك العقللة شمن غيره. ولأخس اللت الها يكوه 
المكلف معه أقرب إلى"الطاعة, وكذا الندب,السمعي مقرّب من الندب العقلى أ 
3 لامتثال الواجبي العقلى. فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتئع 

ن'تكون ندباً. قال ؛ ولا نعني أ نَ اللطف في العقليّات منحصر في السمعيّات, إذ 
النبوّة والامامة ووجود العلماء والوعد والوعيد بل جميع الآلام تصلح للألطاف 
فيها أ إنتهى. 

وعند بعض المعتزلة ' أن الوجه ترك المفسدة ة اللازمة من الترك وعند الكعبي 
أنته الشكر وعند الأشعريّة أنكه مجرّد الأمر. 

[نئةَ وضوء داثم الحدث ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 وذو الحدث الداكم كالمبطون 
وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة؛ فإن اقتصر على 


(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 5.١‏ 
(؟) نقله عنهم في كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء سج ١‏ ص .0١08‏ 


فى الوضوء / نيّةَ وضوء دائم الحدث يبي بجت تي 7 11111 


رفع الحدث فالأقوى البطلان >أكما في «التذكرة' والمنتهى " والإيضاح' 
والفخريّة؟ والمختلف”» في بحث الاستحاضة. ونسبه في «المدارك'» إلى جمح 
من الأصحاب. وفي «التحرير"» لم يصرّح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث, 
لأنته قال: ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إل أنّ ظاهره البطلان. 

وفي «نهاية الإحكام*» احتمل الوجهين من دون ترجيح أمّا العدم فظاهر 
وأمّا الصحّة فلأتها لازمه ونيّة الملزوم ملزومة لنيّة اللازم. قال في «الاإيضاح '» 
وفيه منع لجواز الغفلة عنه, إذ ليس بلازم بيّن. قال الفاضل " '؛ ولايرد جواز الغفلة 
عن اللازم لدخول المانع من صحّة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه 
مع الغفلة عن الاستباحة. نعم يضعْف بكون المنوي خلاف الغابة الشرعية وامأ 
على عدم لزوم التعرّض للغاية في النيّة فتقوى الصِحّة بناء على منع البطلان بنيّة 
غير الغاية الشرعيّة. ثم قال: في «الايضاح 4٠7‏ وَالْأْصل فيه أن المتكلمين اختلفوا 
فى أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللأزم أو لا؟ فعلى الأوّل يصمّ إن علم 
اللازم وعلى الثاني لايصح., إنتهى. 

وفي حواش ١‏ منسوبة إلى الشهيد: ولو قيل بالصحّة مطلقاً كان قوّياً إنتهى. 


,12١ تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء جج اص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء ج ١‏ ص 07 س .١51‏ 
فو إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوم ج ١‏ ص 75 

(؛) الرسالة الفخريّة (كلمات المحققين):؛ كتاب الطهارة ص 171. 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١‏ ص 075 
(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج ١‏ ص .11١‏ 

(كى نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النية ج آأاص 0١‏ 

(5) إيضام الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج أصض ١‏ 

)٠١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ‏ اس عاش 

)١7(‏ ل'يوججد كتابه لدينا. 


لضن 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
قلت: هذا يشير إلى ماذكره في «قواعده '» من جواز نيّة رفع الحدث في المتيتم 
إلى غاية معيّنة إِمّا الحدث أو وجود الماء. وتبعه عليه صاحب «المدارك'» هناك, 
قال: وهكذا دائم الحدث. وإليه يشير كلام ابن حمزة ' في المستحاضة كما نبّه عليه 
في «المختلف » في بحثها ونسب في حواشي الشهيد * إلى بعض أصحابنا. 

ورد الأستاذ' أدام الله تعالى حراسته مافي «المدارك» بِأنّ وجود الماء ليس 
من الأحداث وأنّ في الأخبار دلالةعلى أ نٌّالتيتم لايرفح الحدث كما ورد في الأخبار 
المتعدّدة من إطلاق الجئب على المتيئم وأنّ ماذكره على تقدير تمامه يجعل 
النزاع لفظيًّ إلى آخر ماذكر في هذهالمسألة والّتي قبلها والّتى بعدها أدامالله.حراسته. 

وفى «المعتير” والذكرى* والدروس؟ وحواشي الشهيد ١"‏ وجامع 
المقاصد ١‏ م أعه إن اقتصر ونؤى. رافم“الحدث الناضى ع لأنته فسى مسعلى 
الاستباحة والطارئ والمقارن معفرٌ عنه في تلك الصلاة وفي «جامع المقاصد؟'» 
إن نوى رفع السابق معالمقارئ للطهابرة وأطلق فالأصممٌ البطلان, لأنته نوى أمراً 


(1) لم نجد المحكي عن القواعد في الشرح في القواعد وإِنّما نقله عنه في المدارك:ج ١‏ 
ص 5١6‏ راء جع القواعد بحث النيّة فائّه فصّل القول فيها بما لايمكن المزيد عليه جزاه الله 
تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء. 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اص 5١8‏ 

() الوسيلة: كتاب الطهار: ؛ فى اللأغسال ص 01, 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١‏ ص 77/4 


(1) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 87م س 51-757 (مخطوط المكتية الرضويّة الرقم 
2 1 () لم نجد في المعتبر ماحكى عله في الشرح. 


(كاذكري الشيعة ١‏ كتاب الصلاة في النية ص اكمس ”7 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس اج اص ,1١‏ 
1٠١(‏ لايوجد لدينا كتايه. 

)١١91١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج آي خا 


فى الوضوء / نيّة وضوء دائم الحدث يان 


بيدا رشحي اللاو رق انلع ينانا" إنتهى. 

وفي«الذكرى '» إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ماسيحصل احتمل الصحّة 
والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحّة حملاً على مامضى كما في حواشيه '. 

وفي «الفخريّة " والذكرى؟ والحواشي * » أنته لو ضمٌ إلى الاستباحة رفع 
الحدث لغي وصمٌ الوضوء ونسبه في «الحواشي'» إلى المصنّف في غير هذا 
الكتاب أي القواعد وزاد في «الذكرى”» إل أن يقصد رفع الحدث فحسب. إنتهى. 
وفي «الحواشي 4 وشرم الفاضل 5 0 البطلان في هذه الصورة لنيته خللاف 
ماجعله الشارع غاية قال الفاضل :٠"‏ نعم على القول بوجوب التعرّض للرفع أو 
الاستباحة في النيّة لايشلو البلملان من قوّة: إنتهى. 

قلت: وعند من شرط الضحّ كالمصري ١١‏ والقاضي ؟! والتقي ' ١‏ والراوندىي؟١‏ 
والطوسي ؟١‏ لوائوس الامحاعة كيد أن يطبم معها رافسع الأحداث الماضية لأ 
المطلق ولا العام وإل لجاء الوجهان كما نيِدَعَليه الشتهيذ في حواشيدا ١‏ 


.7 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى النيّة ص امس‎ )١( 

(؟) لايوجد لدينا كتابه. ١‏ 

(") الرسالة الفخريّة (كلمات المحمقين): كتاب الطهارة في الوضوء ص 121. 
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص ١س‏ 1. 

(دواوكا لايوجد لديئا كتابه. 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب السلاة في النيّة ص ١6س .١‏ 

(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفيّه نيّةَ المستحاضة ... ج ١‏ ص .0٠١‏ 
)٠١(‏ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة المستحاضة ... ج ١‏ ص .5٠١‏ 
)١١(‏ لايوجد لدينا كتابه. 

(؟١)‏ المهذب؛ ؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الرضوء ج ١‏ ص 817. 

)١(‏ الكافي في الفقه؛ كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ا 
)١5(‏ لم نعثر عليه فى مصادره المتوفرة لدينا. 

.0١ الوسيلة: في بيان مايقارن الوضوء ص‎ )١6( 

)١1(‏ لايوجد لدينا كثابه. 


كرض 


الاوّل: لو ص التيدد صحّ على إشكال 


وفي «شرح الفاضل» أن التحقيق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف 
فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الامور المؤئّرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحّة 
صلاة دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه وفي أثنائه وفى الصلاة فصلاته صحيحة 
مع الحدث. فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإِنّما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل 
على اشتراطها برفع الماضي خاصّة خصوصاً مع تجدّد الحدث في أثناء الوضوء '. 
إنتهى. وقال أيضاً: إن رفم الماضي إنّما ينوبه غير دائم الحدث وغير موجّه فرق 
من فرّق بأنئه ينوي رفعاً مستمرابنخلاف دائم الحدث؛ لأنّ العكس أظهر, لعدم 
أنتقاض وضوء دائم الحد ثاب ؤييكاب ثلاف غيره وأيضاً ربما تجدّد الحدث 
لدائمه في أثناء الوضوء غير مد "رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من 
الأحداث ' إنتهى. 

[في ضم التبرّد والرياء وغيرهما إلى القربة ] 
فى «المبسوط '» وابئا سعيد فى «الجامع » على مائقل عنه «والشرائع' 
8 ال 9 والمصئّف في «المنتهى ؟ والإرشاد"» بالصحّة فيما لو ضمِ 


(١و؟)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج اص .2815١‏ 
اذ المبسوط: كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج اص 15. 
غ الجامع إلشرائع: كتاب الطهارة في ياب الوضوء ص 80؟, 

(6) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص سن 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء جم ١‏ ص 14 

(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج "اص .١/‏ 

(8) إرشاد الأذهان: كعاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص :2؟1. 


فى الوضوء / فى صحة ضمّ التبرّد إلى القربة وعدمها يفف 


التبيّد. وهو الأقوى كما في «التذكرة'» وظاهر أكثر الأصحاب كما في 
«قواعد الشهيد'» وأشهر القولين كما فى «المدارك'» وهو لازم للمرتضى في 
«الانتصار 2». ْ 

وزاد في «الشرائع "» غير التبد حيث قال: أو غير ذلك. وهو الظاهر من 
«الميسوط" والجامع؟ والمعتبر”» وزاد في «التذكرة*» التنظيف ومال إليه في 
والكرى : أووزاة التمكن أيضا. 

واختير في «نهاية الإحكام' ' والايضاح ١"‏ والبيان”١‏ وجامع السقاصد؟١‏ 
والمجمع *'» عدم الصحّة وهو أحصد قولى الشافعية "١‏ والقول الأوّل أظهر 


)١(‏ ليس في التذكرة مايدل على انكه بنفسه قوّى الضحة في صورة ضم ضمٌ التَبرّد وإِنّما الذي فيه 
هو سكاية الأقواء ئية أذلك عن أحد وجهي الا فعلق#فراجم . تذكرة الفقهاء: : كتاب الطهارة في 


أفعال الوضوء مع ١‏ ص 147. (؟"التواعبوالفوائد: الفائدة الثالثة ج ١‏ صس 1/. 
() مدارك الأحكاء: كناب الطهارة في النية عناص + 
(4) لم نعثر عليه. 


(8) شرائع الاإسللام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة فى وجوب النية عند كل طهارة ج م احص 15 

() الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 280. 

(ثا المعتبر: كتاب الطهارة في ثية الوضوءج اص .11١‏ 

() تذكرة الفتهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١117‏ 

."8 سم١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النيّة ص‎ )٠١( 

.57 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج‎ )١١( 

76 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )١7( 

١ البيان: كتاب الطهارة في كيفية الوضوه ص‎ )١( 

)١4(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١"‏ ؟. 

.15 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١6( 

(15) المجموح: كتاب الطهارة في ائيّة الوضوء ج اص 5150 ومغنىي المحتاس: كتاب الطهارة 
في باب الوضوء ج ١‏ ص 517 15, 


لقنا 


ولو ضح الرياء بطل, 


وفي «قواعد الشهيد' وشرح الفاضل' ومشكاة”» الأستاذ حرسه الله تعالى 
إن كان غرضه الأصلي القرية, ثمّ طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم يضرٌ ون انكس 
أو كان الغرض مجموعهما لم يصمح إنتهى. قال الفاضل: وعليه ينزل إطلاق. 
الاسحات: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولو ضمٌ الرياء بطل » قولاً واحداً إل 
مايحكى عن المرتضى كما في «جامع المقاصد ‏ » ولانعلم فيه خلافاً إلا من السيّد 
كما فى «قواعد الشهيد"» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «المدارك” 4. 

وظاهر السد' أن" : الرياء غير.مانع من الإإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل 
الكلام على خبر روي عن النتنَويةأئته قال: «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إل 
يدن ة مانصّه: لنظة مقبول يستفاد متهاءفى الشرع أمران: أحدهما الاجزاء كقوانا 
لاتقبل صلاة بغير طهارة والاكفر+التوايب كترّلنا الصلاة المقصود بها الرياء غير 
مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتهاء ينتهى. فلا لحلاف فى عدم 
الثواب. وفي «المدارك؟ والمشكاة' '» أن الضميمة بو كانت راجحة صم . 


)١(‏ القواعد والفوائد: الفائدة الثالثة بم امن ذقرى 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ‏ اص 45 

() لايوجد لدينا كمايه. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١7‏ ؟. 

(6) القواعد والفوائد: : الفائدة الثالثة ج ١‏ ص 1/4 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة : في النيّة ج ١.ص .15١‏ 

(/آ) الانتصار: : كتاب الطهارة في الوضوء ص .١‏ 

(ا سئن ابن ماجة: ج ١48 /١‏ ح سنن الدارقطني: ج 8٠١/١‏ امح 1و1 
000 لا ا 


فى غدم افتقاد الوضوء إلى تعيين الحدث > هلد ”م 


الثانى: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإنء تعدّد, فلو عيّنه ارتفع الباقي 


وقد تقدّم في مبحث تداخل الأغسال ماله نفع في المقام. 

وفي «المبسوط '» لو ضمٌ مامن فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتقع 
حدثه, لأنته ليس من شرطه الطهارة. وفي «المعتبر '» لو قيل ير تفع كان سيدا 
لأنته قصد الفضيلة وهي لاتحصل من دون الطهارة, وكذا لو قصد الكون على 
طهارة, ولاكذا لو قصد وضوء مطلقاً إنتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك. 

وفي «قواعد الشهيد” وجامع المقاصد*» لو ضمٌ أمرأً أخنها خويا قيكون 
السوق فوجهان أصسّهما البطلان. 

[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث] 

قولهقدّ س الله تعالىروحه: «لايفتقز الى تعيين الحدث وإن تعدّد» 
هذا مذهب العلماء كاقّة كما في «المداركا"» #إلجماعي) كما هو ظاهر الفاضل'. 

قولهقرّس الله تعالى روحه: « فلو عَيْنَه ارتفع الباقي »أكما هو 2101 
أكثر الأصحاب كما فى «المدارك "» سوَاء كان الْمََينَ آخر أحداثه أو لا كما في 
«المنتهى*والذكرى '» واحتمل في «النهاية 1 '»البطلان. وهو أحد قولى الشافعي ١‏ 


)01 المبسوطع كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة جج اص 19. 
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ صن .١1١‏ 

(؟) القواعد والفوائد: الفائدة الثالثة بي أآص ١ءقى‏ 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 4١؟.‏ 
(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فى النيّة ج ١‏ ص 1117. 

(1) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في يّة الوضوء ج ١‏ ص ؟١8.‏ 

() مدارك الأحكام: كتاب. الطهارة في النيّة ج اص 1514. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص .٠١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى النيّة ص امس ؟١١.‏ 

١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج‎ )٠١( 

>» ص 71. والنتح العزيز بهامش المجموع:‎ ١ المجموع: كتاب الطهارة في نيّةالوضوء ج‎ )١١( 


ا مغتاح الكرامة / ج ١‏ 


وكذا لو نوق استياحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وأن نفاها سواء 
كانت المعيّنة فرضاً أو نفلاً. 


والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث ص وإلا بطل واحتمل المصئّفب 
في «النهاية '» ارتفاح المنوىّ خاصّة فإن توا ثانيا لرفع آخر صمٌ وهكذا إلى 
اخ الأهدات: 

وفي «نهاية الاحكام' وقواعد الشهيد" والدروس والبيان ؟ وجامع 
المقاصد » القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي . وفي «الذكرى” 4 

فيه وجهان. وقال في «المدارك ”» يقوي الإشكال مع قصد النفى عن غير المنوي 
ويتوجّه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحّة وإن وقع الخطأ في النيّة 
لصدق الامتثال وهو حسن, إنتهى: 

قوله قدّس الله تعالن -زوحخه؛,« وكذا لو نوى استباحة صلاة 
مصعيّنة استباح ماعداها وإ ن سفاها » أي نفى استباحة ماعداها 
200 ؤتصلافا «لبدروس: ١‏ والذكمرى'' والبياء؟١‏ وجامع 


د في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 5١5‏ 
3 نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اص ٠١‏ 
(؟) نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة في النية بج أصض 5١‏ 
١‏ القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة ج اع «خراكم, 
(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ع أدص .1١‏ 
(8) البيان ع؛ كتئاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 7 
(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء بج ع اص 5١1‏ 
() ذ كرى الشيعة: «كتاب الصلاة في الثئة ص ١١س 9١‏ 
زا مدارك الأحكام: 0 اص 155., 
(5) منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج " ص 18. 
الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في وأجبات الاضوم ب م اس 34١‏ 
(١)ذكرى‏ الشيعة: : كتاب الصلاة في النيّة ص ١مس .١18‏ 
(؟١)البيان‏ ؛ كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 


في الوضوء /غدم صكّة الطهارة من الكائر ب _ 67١‏ 
الثالث: لا 7 تصمٌ الطهارة من الكافر لعدم التقّب في حقه إلا غسل 
الحائض ُّ تحت المسلم لاباحة الوطء إن شرطنا الغسل 
للضرورة فإن أسلمتٍ اعادت الغسل عتد اسلامها 


المقاصد' وشرح الفاضل '» واحتمله في «نهاية الاحكام» وهو أحد قولي 
الشافعي *. 

[عدم صحّة الطهارة من الكافر ] 

قوله قدّس سده؛ : «لاتصحٌ الطهارة من الكافر» إجماعاً على 
الظاهر, لأنته إِنّما نسب الخلاف إلى أ أحد أقوال الشافعي*. 

قوله رحمه الله تعالى: « إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم 
لاباحة الوط ء إن شرطنا الغسل للضرؤزة)فإن أسلمت أعادت الغسل 
عند إسلامها » كأنته لاخلاف فيه إلا من'التتتافعي "/وأمًا مشروعيّة الغسل كذلك 
فقد نسبه في «األذكرى» إلى قوم وقال: إن ليع ورد فى إبلاء المبسوط " ٠‏ إنتهى. 
وحكم به المصنّف في «النهاية”» ونفى غته البِعذفيَ شامع المقاصد '» قال: 
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميّت المسلم إذا فقد المعاثئل والمحرم 
وتيئم الجنب والحائض للخروج من المسجدين, إنتهى. وذكره في «التسذكرة* ' 


15١4 جامع المقاصد: :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ع اص‎ )١( 
(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ذ في أحكام الوضوء ج جو‎ 
7١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ذ في النيّة ج‎ )9( 

(4) المجموع: كتاب الطهارة في نيّة الوم لج اص /5017. 

(8) المجموع: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) المجموع: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ا ريا 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّ قطع الطهارة ص ١8س .١‏ 
(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النيّج ١‏ ص 18. 

() جامع المقاصد : كتتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 5١؟.‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء :كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء بج م اص .14١‏ 


زفرقن 


وله ببطل بالارتداد , بعد الكمال 


ل مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والمنتهى '» فى أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به فما نسبه 
الفاضل ' إلى المنتهى لعلّه لم سادق تله وفنا : «المنتهى '» هكذا: لاتصمٌ 
طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذميّة تحت المسلم 
بغسلها من الحيض لح قالزوج فلا تلزمها الإعادة بعدالإسلام.إنتهى مافي المنتهى 
وكذا في «التذكرة» ذكر للشافعى أقو الاذكر هذا منها. ومال في «الذكرى * إلى 
يياحة الوطء من غير غسلء لأنّه أولى من أرتكاب شرع الفسل بغير ثية صحميحة 
وقرّبه في «البيان'» وقوّاه في «جامع المقاصد”* واستجوده الفاضل. 

وفي «التذكرة؟» إذا انقطع دغ اليجنونة وشرطنا الغسل في إساحة الوطء 
غسّلها الزوج ونوى وللشافِعن]!اوَجهانٌ. واستبعده فى «الذكرى'' وجا 
0 . : 

قوله قدّس الله روحَه: 8 ول يَبَظْلٌ بالارتداد بعد الكمال » أوكذا 


.18 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص‎ )١( 
.014 ص‎ ١ (؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ 
.18 (؟) منتهى المطلب؛ ؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟' ص‎ 
.18١ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء ج اص‎ )5( 
ذ كرى الشيعة؛: كتاب الطهارة في ني قطع الطهارة ص ارس ؟,‎ )8( 
.8 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص‎ )5( 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ص‏ 500 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء. 0 
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ح اص 151. 
)٠ :‏ المجموخ: : كتاب الطهارة في ئيّة الوضوء ج أعى 1١‏ 

7 سم١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص‎ )١١( 
جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص وء؟,.‎ )١7( 


ولو حصل في الأثناء أعاد. الرابع: لو عزبت النيّة في الأثناء صحٌ 
الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين» 
ا اي 22ت 
الفسل والتيّم كما فى «الخلاف ١‏ والذكرى ؟» وكذا «الجواهر"» على ماتقل عنها. 
وفي «المنتهى » قوى عدم بطلان ماعدا التيمم أمَا هو فإِنه يبطل. قال في 
«الذكرى "» قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا مادام الكفر. ولم ينص «في 
جامع المقاصد'» على حكم التيئم بل أطلق. 

قوله ق٠دّس‏ الله سره: « ولو حصل في الأثناء أعاد »أقال في «جامع 
المقاصد”» ظاهر العبارة أنه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحقّ أنته إِنما 
يعيد إذا جف البلل وبدوثه يستأنف النيّة لما بقى ويتج طهارته سواء في ذلك المرتد 
عن فطرة وغيره. إنتهى. وبذلك قطع في «الدروس؟ والذكرى '». 

[فى عزوب النيّة في الا ثناء ] 

قوله رحمه الله: « وإن اقترنتا بغييتل لْكقّين #أكلّ من قال بجواز 
تقد يم النثة أو استحبابه عند غسل الكفّْينالعَسَسَتٌتلزمه القول بصحّة الوضوء إن 
عزبت عند غسل الوجه «وقد» صسم #َالمَلمّة,اليضئف:والشهيد '' والكركي ' ' 
وغيرهم ٠"‏ لأنَّ الواجب المقارئة بأوّل أفعال الوضوء الواجبة أو المندوية وأمًا من 


() الخلاف:كتاب الطهارة قي .حكم من رجع بعد ارتداده مسألة ١س‏ اص 118. 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في نيد قطع الطهارة ص امس 6. 

() جواهر الفقه: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة ص ؟١١.‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 1. 

(8) ذكري الشيعة: كتاب الطهارة فى نيّ قطع الطهارة ص #7 س لا. 

(1و/) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 8١؟.‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .1٠١‏ 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّ قطع الطهارة ص ١مس‏ 8. 

.8 س‎ 8٠١ ذكرى الشيعة؛ كتاب الطهارة فى كيفيّه الوضوء ص‎ )٠١( 

(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 00 

.016 ص‎ ١ منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١9( 


انان 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان. 
لم يجتر بذلك فانه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدّم نقل الأقوال في ذلك. 
قال الكركي '؛ وقيل بوجويها لو اقترئت النية بغسل الكقّين بناء على عدم الاجزاء 
بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس. إنتهى. والشافعي ' أوجب المقارئة 
فعلا لغسل الوجه الواجب لأنّ الستن توابع كما مرٌ. 

قوله قِدّس سرّه: «نعم لو نوى التبيرّد في باقي الأعضاء بعد 
عزوب النيّة فالوجه البطلان كما في «التذكرة" والإيضام ؛ 
والدروس* والذكرىا وألبيان" وجامع المقاصد». 

وفي «المنتهى '» ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدّمها عند غسل اليدين 
للتبرٌّد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ووطوبة الوجه باقية ججاز استئناف غسل 
اليدين* بنيّة الوضوء وإلا اسثا فصي أله إنتهى. وهذه العيارة إِمَا مغلطة أو 
مشكلة ولعله يريد أنه إن أحتت يه "التبرّد عند غسل اليدين مثلا تم ذكر والوجه 
رطب جِدّد الئية وأعاد خن هوطع لوطو وإلا استأتف. 


الاستئناف عند غسل الى آخره (خ ل). 


)03 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ب ١‏ ص .٠01‏ 
(1) المجموع: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج اس 7٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: كناب الطهارة في أفعال الوضوء ج أعس 117, 

(4) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 5 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص امس 70 
() البيان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص /. 

(4) جامع المقاضد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفمال الوضوء ج 1 ص .١/‏ 


فى الوضوء / في نيّة التبرّه بعد عزوب النيّة لفن 


وفي «جامع المقاصد '» ويحتمل ضعيفاً الصحّة نظرأ إلى وجود نيّة ني الاستدامة 
فإنٌّ المنوي حاصل على كل تقدير وليس بشيء ولو حاول أحد إلزام المصنّف 
بالصحّة بناء على مااختاره سابقاً لوجد إلى ذلك سبيلا: ,لأ نية التبتد إن كانت 
منافية للاخلاص أبطلت مع ضميمتها إلى نيّة الوضوء وإلا لم تؤثّرء لبقاء اللإخااص 
في الموضعينء إنتهى. 

قلت: هذا الذي .ذكره حاوله الفاضل " قال: ؛ ويقوى عندي عدم البطلان بنئة 
التبرد وإن لم يتدارك بناء على جواز ضتها إلى يةالقربة حقيقة فالاستدامة حكمً 
في حكم الاستدامة فعلاً. إنتهى. 

قال في «الإيضاح"» بعد أن احتمل الصحّة وذكر مااستند إليه هذان الفاضلان 
أعني الكركي والهندي: ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحّض هناء 
تأمّل فإنّه دقيق. 

وفي «الذكرى ث4 ولو نوى المنافي حال#الدهولإفهو كالمنافي في حال النيّة 
بل هو أولى اضعف الاستدامة الحكمية وقرَّة الابتذاء الحقيقي. 0 

قلت: هذا منه لعلّه مبني على مأسَلتَ لدافيها من الميّلٌ إلى القول بالبطلان لو 

ضم التبرد إلى النيّة فتأمل. 

لجل ان ذكر التبرّد في عبارة المصنّف على سبيل التمثيل وإلا فقد عرفت 
أنه عبّر في «التذكرة » بالمنافى وفي «الدروس '» بالمنافي أو اللازم كالتبرّد. 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ا 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج م اص 01060. 

(5) إيضاح الفوائد: : كتاب الطهارة ‏ في الوضوء جح ١‏ عى 51. 

(غ) ذكرى الشيعة: كناب الصّلاة في نه قطع اطهارة مى مس ؟١‏ 

(8) ومن القريب أن يكون المحكي عنه الذكرى لا التذكرة : لأنته لم يكن في عبارة التذكرة فيما 
تقدم ذكر من المنافي بل هو مذكور في عبارة الذكرى ويؤيده ثقله بعد ذلك عن الدروس 
راجع الذكرى ص ؟8 وتذكرة الفقهاء: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 111. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج جع اص .1١‏ 


اسم 


الخامس: لو نوى رف حدت والواقع غيره فإن كا ن غلطا صعٌ وإ 
بطل. السادس: : لو نوى ما يستحبٌ له كقراءة القرآن فالأقوى الممحة. 
سلس تس سس سسسب 

[ في الغلط في نيّة رفع الحدث ] 

قوله قدس لله روحه: 9لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن 
كا ن غلطأ صح > كما في «المنتهى ١‏ الو ا يداس البعاصي » وفي 
«التذكرة » وفي الغالط إشكال ومثله في «النهاية » وقطع بالبطلان فى «البيان 5 1 
أ لا ع عدب لاض لني 
الاستحابي ) 

:قوله عتميف الله تعالى: #لو توى 5307 له كقراءة القران 
فالأقوى الصحة #* أى ب ارتفاع الحيدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا 


د - هذه العبارة قد يتوه كيه باجتبار السياق أن : الصراذ الأموف ص كد 
الوضوء لقراءة تا سر الأقوى رفع الحدث وصدّه 


0 منتهى المطلب:؛ كتاب الطهارة ذ في أفعال الوضوء ج "ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهار: ة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص /. , 

() تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة ة 00 ج اص 187. 

)6 الظاهر ان الضمير في مثله 7 جع إلى المنتهى فيه قله فإن كا ن غالطاً صممٌ وإلا بطل 
إنتهى وهذا هو الذي في نهاية الإحكام قال فيد: : فإن كان : غالطأاً فالأقرب الصحة وإن ع كان 
عامداً فالأقرب البطلان إنتهى وليس في النهاية: وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع 
نهاية اللإحكام: م ١ص‏ ار 

(8) البيان ن: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص '/, 

(1) ذكرى الشيعة؛ ؛ كتاب الصلاة في ني قطع الطهارة ص ١مس .١,/‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .0١8‏ 


فى الوضوء / فى صحة نيّة ما يستحب للواجب 


«للمنتهى' ونهاية الاحكام' والتذكرة" والمختلف؛ والدروس* والذكرى١‏ 
والبيان '» واستحسئه فى «المعتير فو وفى «جامع المقاصد؟» لاأشكال فيه إن قصد 
الفضل والكمال وتوف في «التحرير”'» وخلافاً «للمبسوط ١١‏ والسرائر؟١‏ 
والايضاح ؟١»‏ حيث ذهبوا إلى البطلان ونسبه في «جامع المقاصد؛ أ» إلى جماعة بعد 
نسبته إلى الشيخ والعجلى. وللشافعي فيه وجهان كما في «المنتهى ؟ '». 

ومحل النزاع ماإذا نوى الفضل كما هو ظاهر «المعتير"' والمنتهى؟١‏ 
والمختلف*! والتذكرة؟! والذكرى" » قال في «المعتبر' '» بعد أن نقل عن الشيخ 
المئع: ولو قيل يرتفع كان حسئاً لأنته قصد الفضيلة وهي لاتحصل من دون 


.١1 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اص 2١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضويح ١‏ ص9 .١1‏ 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوظوءاع8١عن‏ 11/0 171. 
(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات"الوقتري “ص .1١‏ 
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيه قطم الطهارةرسن ارس 3ه 

() البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج اص .11١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوشوء ج أدص 7١7‏ 

.١5 ص 3س‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )٠١( 
.15 المبسوط: كناب الطهارة في ذكر وجوب التّة عند كل طهارة ج اص‎ )1١( 
السرائر: كتتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص ث1‎ )١1( 

.3/ إيضاح النوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ام‎ )١( 

.٠١7 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١5( 

.١5 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص‎ )١و‎ ١0( 
.١11١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في نيّةَ الرضوء ج‎ )10 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 6/!؟. 

)١14(‏ تذكرة الفقهاء: :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء نه 

(١2؟)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة : في نيه قطع الطهارة ص ارس .5١‏ 
(1؟) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١‏ ص 11 


ين 


الطهارة. ومثله «المنتهى '» وبقيّة الكتب التي ذكرت وفي «جامع المقاصد '» 
مائصه: واختار المصئف الصحّة لأنته نوى شيء من ضرورته صممّة الطهارة وهو 
الاريقاع على وجه الكمال. ولا يتحقق إلا برة فع الحدث فيكون رفع الحدث منويًا. 
وفيه نظر. لأنّ المفروض هو ثيّة القراءة لا الثّة على هذا الوجه المعيّن إذ لو نواء 
على هذا الوجه ملاحظا ماذكر لكان ناويا رفع الحدث فلا يتّجه في الصحّة حينئذ 
إشكال. فعلى هذا الأصيح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس 
وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة, فعلى القول بعدم 
اعتبارهما فى النيّة لا إشكال فى الصحة. إنتهى. وهذا الاستدلال الذي ذكره عن 
المصنّف ذكره في «المتتهى » وعلى مافهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد 
الشبيخ وموافقيه أنته لم ينو الكمال فيرتفع النزاع, فليتأمل فيه. 

ويظهر من «الإيضاح *» أبضا مافهمه صاحب «جامع المقاصد» من 4 محل 
التزاع ماإذا لم ينو الفضل حيث استدّل ,على عدم الإجزاء بأنته غير مستلزم لرفع 
الحدث, لأنته كلما كا ن مسلتازما الشيلء »| يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن 
الاجتماع فلم ينو رفع الحدث, و لاما يستلز مه. إنتهى. 

ومثل الوضوء اقراء الفا اوضر لصابته والكون على طهارة ودخول 
المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في «النهاية؟ والتذكرة؟ 
والمنتهى '» وغيرها*. 

وفي «الذكرى '» وفي نيّة الوضوء للنوم نظر, لأنته نوى وضوء الحدث, ث 


(1و) منتهى المطلب: ؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ا 
(؟) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص لا ؟, 
(5) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 7 

(0) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في النيّة ج اس ,"١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 154. 
(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص .١7‏ 
(كا مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 765؟. 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في نيّ قطع الطهارة ص ١س ,٠١‏ 


فى الوضوء / في صحة نيّة ما يستحب للواجب + ب "م 


قال ': والتحمّيق أنّ جعل النوم غاية مجازء إذ الغاية هي الطهارة في آنٍ قبل النوم 
فيكون من ياب الكون على طهارة وهي علة صحيحة, إنتهى وألحقه في 
«المعتبر "» بالصحيح, لأنته قصد النوم على أفضل أحواله. 

وتوقّف فى «المنتهى' والتحرير والذكرى*» بإجزاء المجدّد ندباً لو ظهر 
أنته كان محدثاً وفي «النهاية؟ والتذكرة'» القطع بعدم إجزاء (جواز خ ل) المجدّد. 
لأنته يستحبٌ لا باعتبار الحدث. ويأتي تمام الكلام. وقال في «التذكرة”» وإن 
لم يجب ولايستحبٌ كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته. 

وينبغي التعرّض لمسألة إن ثبتت كانت أصلا في هذا المقام. وهي ا 
الدخول في الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما ليست الطهارة شرطأ في 
صحّته إذا كان غير مجامع للحدث الأكبر, ٠‏ ففي «السرائر' يفون أن يوؤدى 
بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أطتجاينا. وفي «المدارك ' '» الظاهر 
من مذهب الأصحاب جواز الدخول في ,العتادة »الوا ججبة المشروطة بالطهارة 
بالوضوء المندوب الذي لايجامع الحدث”الأكبزتمتظلقاً وادّعى بعضهم عليه 
اللإجماع إنتهى. . وفي ((مجمع البرهان'6 ليها لاشلك يه ولاينبغي فيه النزاع 
أصلاً. وقد سمعت أقوال الأصحاب فيما نحن فيه ويأتي نقلها أيضا في وضوء 
غاسل المّت. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّةَ قطع الطهارة ص ١س‏ ؟5. 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 4,, 

(*) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص .1١‏ 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١‏ ص ؤس .١19‏ 
(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص 1س /19؟. 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ئيّة الوضوء ج ١‏ ص 5". 

(لاو8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 140. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اس رة. 

.١17؟ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مايستحبٌ له الوضوء جج‎ )٠١( 
٠١و54 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )١١( 


ويدل عليه قوله امْية: «إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله 
إلا وأنت طاهر» وقوله الَهلِ: «الطهر على الطهر عشر حسنات» وتنكير الطهور 
في قوله "لللة: : «لاصلاة إلا بطهور»* وقوله كنقة: : «طوبى لمن تطهّر فى بيته 
وزارني في بيتي» فقد أطلق الطهور في الأخبار على مطلق الوضوء. وقد يستدل 
عليه بقوله * لا : ؛ «فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع» ويدل 
عليه قوله'ْةٍ فيمن رعف وهو على وضوء: «فليغسل أنفه فإنٌ ذلك يجزيه 
ولايعيد وضوءه» فقد نكر الوضوء فى السؤال وصدر الجواب من دون استفصال 
وكذا كل ماكان من هذا القبيل وأنته لكثير. ويشهد له أن الرواة لم يتعيدضوا للسؤال 
عن ذلك في مقام من المقامات وكذا الأئمّة صلوات كأ أن عله ل تور بخان 
ذلك مع أنته ممّا تع ا وو ا 

ويدل عليه عموم قولهم :في صحيحي زرارة" وإسحاق " أن نْ الوضوء 
لاينتقض إلا بالحدث» لا بالمعني لد ي/ذكره صاحب «المدارك» حتّى يرد عليه 
أنته لايقتضي ترّب جميع ابر تتجاعلى كل وضوء وإِنْما يقتضي ماثبت ترثيه 
على ذلك الوضوء, بل واة لأسي ةلال :أن قواله؛ «لاينقض الوضوء إِلهّآ حدث» بدا“ 
على أن الوضوء لايجتمع مع الحدث. إذ لوكان يجتمع معه لما صم لهك أن يقول 


قد يقال لادلالة في هذاء نعم لو قال لاصلاة إلا بوضوء ثم الامستدلال 


(منه). 


5516 من أبواب الوضوء ج اح اص‎ ٠ وسائل الشيعة؛ باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من.أبواب الوضوء ج ١ح‏ 7ص 114؟. 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوضوء ج اح ”ص 105؟. 

(5) وسائل الشيعة؛ باب ٠‏ من أبواب الوضوء ج اد 

(0) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الوضوء.ج ١‏ ح خئاص 8ل" 

(3) وسائل الشيعة: باب لامن أبواب واقض الوضوء ج ١ح‏ هص 188. 
(0) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب نواقض الوضوء ج ١‏ ١ص‏ 174. 
(8) وسائل الشيعة: : باب من أبواب نواقض الوضوء ج اح اص ,18١‏ 


فى الوضوء / فى صحة نيّة ما يستحب للواجب 0 


لا ينقضه إل الحدث, لأنّ الحدث لاينقض إِلَّ الطهارة فلو لم يكن حدثه مرتفعاً لم 
يكن متطهراً. بل يكون محدثاً بحدثه الذي لم يرتفع بذلك الوضوء والحدث 
لاينقض الحدث فكيف يطلق ويقول لاينقض الوضوء إلا حدث, اللهم إلا أن تقول 
يرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فيكون رافعاً حدث القراءة مثلاً دون حدث 
الصلاة والمعروف -كما نص عليه غير واحد - أن الحدث هي الحالة المائعة أن 
الأحداث متداخلة في الارتفاع. والذي ثبت من الشارع أن من لم يكن على 
وضوء* لايدخل في الصلاة لاغير. وهذا الوضوء معلوم حسصوله والحدث مانع 
شرعى والمانع الشرعي لابدٌ من تحمّق ثوبته ولم يثبت بعد تحقّق الوضوء. وليس 
الوضوء ِلآ غسلتان ومسحتان مع القربة وأمّا قصد الرفع وأَنّ الأحداث متغايرة 
ورافعها متفاوت فلم به يثبت هذا أقصى ماينبغي أن يقال في المقام. 

وفيه: أن إجماع «السرائر على مافية حيك,ذكرت فيه الطهارة معارض 
بأجماعها الآخر حيث قال: إجماعنا منعقد على أنه لاتستباح الصلاة إلا بنيّة رفع 
الحدث 5 أستباحة الصلاة. وأا الاتجماع الذي نقل عحكابثه في «المدارك» فلا 
نعرف حاكيه ولعلّه أراد ماذكرناه عن «السرائر». وما قوله: إِنّ ذلك المعروف من 
مذهب الأصحاب فلا نعرف إلا أن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافاً شديداً 
وقد تتتعنا أقوالهم في هذه المسألة أعني مسألة الوضوء لقراءة القرأ ن كنا عرقت 
وفي مسألة وضوء غاسل الميّت وتقلنا كلامهم واختلافهم وتوقفهم. وأمّا الأخبار 
فواردة على المتعارف المعهود وهو وضوء الصلاة وماذكر فيه لفظ التطهير مما كان 
لغايات لايشترط فيها الطهارة فقابل للتأويل بوجوه كلها قريبة ولا نسلم أنته مما 
تعمٌ به البلوى وإِنّما يصير إليه الأقراد من الئاس سلّمنا ولكسن كان الر لعي ان 
يكون معروفاً بين الفقهاء الّذين هم السدنة لذلك وبعد فالمسألة قويّة الإاشكال 


# _فيه تأئل, لأنته قال: «دلاصلاة إل بطهور» ولم يقل إلا بوضوء (منه). 


بق مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بسوضوء النافلة والكون والتأمّب 
والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الاشكال 
بحاله فيما عدا ذلك. 

وفي «الذكرى '» ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالاقرب الصحّة 
لما قلناه وخصوصاً على القول بحرمته قبل الغسل قال: ويحتمل البطلان, لأره 
الطهارة لحق الله تعالى ولحقّ الزوج فلا تتبتّض. قال: ويجاب بأنٌ القربة حاصلة 
وإباحة الوطء على الكمال أو الصحّة موقوف على رفع الحدث فهما منويان, 
إنتهى. وفي «النهاية '» عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والفاسل التكفين 
والمتيمم لصلاة الجنازة, وكذا «البيان'» قال: لايجزي وضوء الحائض ولو ظهر 
انقطاعه بعد الوضوء. وقال في «مجمع البرهان ؟» في عدم إجزاء التيمّم للجنازة مع 
التعذر تأمّل. 

وليعلم أتكه لو نوى ما الرطئاء شيرطافي صحّته كالصلاة المندوبة فإنّه يصيمٌ 
الدخول به فى الصلاة قويإتر 1ج ارتسا في «جامع المقاصد”"» وغيره'؛ وكذا ماإذا 
توضّأ للتأهب للصلاة أو للكون على طهارة أو لم كتابة القرآن. وما عدا ذلك 
ففيه النزا. 


)١(‏ ذكرى الشيعة؛: كتاب الصلاة في نيّةَ قطع الطهارة ص ١س‏ 8؟. 

1 نهاية ألاحكام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ا لمر 

(؟) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

(5) مجمع النائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيّمم ج ١‏ ص 2407. 

(0) المذكور في جامع المقاصد في الفرض المذكور هو لزوم نيّة الاستباحة بالوضوء الشرطي 
وهذا هو الذي ادعى أنه معتبر قولاً واحداً لامطلق جواز الدخول في الصلاة فراجع جامع 
المقاصد: ج اص /ا١؟.‏ 

(1) قال في التذكرة ج ١‏ ص 155 الفعل ان شرط فيه الطهارة صممٌ ان ينوي استباحته قطعاً 
إنتهى وهو بعينه مثل ماتقدام عن جامع المقاصد: ج ١ص 1١‏ ونحوه مافي المختلك: ج ١‏ 
ص 194 -6/ا؟, 


دم لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً 
نج تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة 


. [في عدم إجزا ء الوضوء الاحتياطي ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ( ولو شك في الحدث بعد يقين 
الطهارة الواجبة قعوكا احتياطاً ثم تيّقن الحدث فالأقوى 
الاعادة » كما في «التذكرة ' والبيان ' وجامع 0 كه » لعدم 

نيّة الوجوب كذا نقله عن «التذكرة» في «الذكرى وردّه بأنته مشكل لأنها نتكلّم 
على تقديرها وقال: : نه أولى بالصحّة من الوضوء المجدد. وتوف في «المنتهى١‏ 
والاإريضاح "» فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. . وفي «كشف اللثامة» يحتمل 
عدم الاعادة بناء على أن يّة الوجه والرفع !نما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن 
للاحتياط فائدة. وفي «احاشيةالريضح "0 اتنكا! الأشطاب على استحباب الوضوء. 

وفي «جامع المقاصد" » الأولى الاتيانَ بالمبيحة مكان الواجبة فى عبارة 
المصئف. 

وفي «الذكرى ١١‏ أنته لو شك في الطهارة بعد تسيقن الحدث أو شك في 


)١(‏ لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة 
في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 2.5٠١‏ (؟) البيان: كتاب الطهارة في الوضوء ص .١١‏ 

(5) جامع المقاصد: : كتاب الظهارة في أفعال الوضوء ج عاص 1١7‏ 

(5) لايوجد لديئا كتابه. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نبّد قطع الطهارة ص امس +8 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7 ص .١١‏ 

اليل قراف تاب القمارة فى اواج ج اص /ال. 

(كا كشف اللثام: : كتاب الطهارة في كام الوضوء جج اص /١١ة.‏ 

(5) لا'بوجد كتابه لدينا. 

.5١08 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )٠١( 

0 س/١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص‎ )١١( 


ال 


0 الوأغفل لمعة في الأولى فافسلت في الشانية على قنصد 


المتأخّر من الطهارة والحدث ثم يتطهّر فانٌ تيار تهنااسعية لا 1 تيقئا 
الحدث بعد ولأنتهما مخاطبان بالجزم وقد فعلا. إنتهى. 

وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة. 

[غدم كلاب غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى ١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (لو أغفل لمعة في الْأُوّل فانفسلت 
في الثانية للندب فالأقوى البطلان4أكما في «التذكرة' والبيان' وجامع . 
المقاصد؟ والحواشي المنسوبة إلى, الشهيد؛ وحواشي الإيضاح *» للزوم وقوع 

بعض الوضوء بئيّة الندب. وقال في «الريضاح ١‏ » لد الغسلة الثانية إنْما قصد 

ا ولا تأثير لها في الاستتاحة.ولهذا لايصدق على الماء المغسول به أته 
مستعمل في الوضوء. واحَتمّل الوتجهين:في_«المنتهى ' والنهاية* والإيضاح؟ 
والذكرى 5 والدروسي ١‏ 3 من دون ترججيح, لأنعه لم بنو رفع الحدث بالثانية. وفيه 
ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو. 


1807 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء جاص‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 1 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفمال الوضوء ج ١‏ ص 208. 
(4و08) لايوجد لدينا كتاباهما. 

(1) إيضاح الفوائد؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص /”. 

(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء بع ١‏ ص 15. 

(8) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 14 

(5) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص /ا,. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة في نيد قطع الطهارة ص ١مس‏ 8؟. 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .1١‏ 


فى الوضوء / فى حكم اللمعة المغفولة فى الغسلة الاولى في الثانية 


وقال فى «كشف اللثام '» ويحتمل الصمّة بناء على أن الوجه إِنْما يعتبر على 
وفق اعتقاده أو على أنته نوى الوجوب بجملة الوضوء أوّلا وهو كاف لعدم 
وجوب نيّة كل عضو عضو وإِنْما توى الندب بالغسلة الثائية وهي إِنّما تكون غسلة 
ثانية لغير اللمعة وأما لها فهي غسلة أُولى وهو ناو بها الوجوب فمي ضمن ننه 
للجملة ولك أخطأ فظنّها من الغسلة الثائية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون 
المصلحة في تتنية الغسل انغسال مابقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول أبي 
جعفر اللا في حسن زرارة وبكير: «والثنتان يأتيان على ذلك كله» إنتهى. 

وهو حاصل ماذكر في «الذكرى "2 وقال فيها: وربما بني علي أَنّ نيّة المنافي 
بعد عزوب النية هل تؤثّر أم لا؟ وعلى أن وضوءه المنوي به مايستحبٌ له الطهارة 
يصمٌ أم لا؟ ثم قال: وقد ينازع في تصوّر البناء.على الأصل الثاني بناء على عدم 
صحّة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن يغلبة وَاجِب؛ إنتهى. 

وقال في «كشف اللثام “4 إذا غفل عن .نيه انديب بالثانية أو توى بها الوجوب 
لنذر أو شبهه أوكان الوضوء مند وبا تمرتمع لسوت 

ومنع في «جامع المقاصد*» كون الثانية إنما شرّعت استظهاراً على مالم 
ينغسل في الأولى ثمٌ قال؛ وقد يفهم من التقيبد بالندب في كلام المصتّف أنتها لو 
انغسلت فيها على قصد الوجوب بالندر وشبهه يجزى وليس كذلك لاشتراط الرفع 
| والاستباحة. تم قال: ولو قال ولو انقسلت في الثانية باعتقاده بدل قوله على قصد 
الندب لكان أولى وأشمل, لاندراج ماإذا كانت الثانية واجبة فيه وما إذا لم يقصد 


شيئاً عند فعل الثانية, على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة؛ إنتهى. 


تاق 


.618 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١( 
ص 77؟.‎ ١ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الوضوء ح اج‎ )( 
737 ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص 41س‎ )( 
.018 ص‎ ١ (؛) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ 
.508 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )0( 


لدان 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « وكذا لو انغسلت فى تجديد 
الوضوء » أي الأقوى البطلان بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة كما في 
«البيان '» وفي «الدروس '» أنه أبعد من الأوّل وأبعد منه غسله بالثانية منه وأبعد 

من الجميع لو انغسلت بالثالثة. ومثله أو قريب منه مافي «الإيضاح” وجامع 
المقاصد) » وفي «خساشية الإيضاح أن" ذلك جميعه لايجزي. وظاهر 
«المبسوط '» الاجزاء, لان المجدد طهارة شرّعت لكمال الطهارة وتدارك الخلل. 
وفى «كشف اللثام" » ويحتمل الصحّة كمأ تتعيّن على الاكتفاء ء بالقربة أو بها ممع 
الوجه واتّحد بناء على أن الوجه والرفع إِنّما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجده 
طهارة شرعيّة والظاهر شرعها لكبال,الطهارة وتدارك خللها, إنتهى. 

هذا ٠‏ ولا فرق في ذلك بان الله#واليضو إذا أغفله ثم انغسل في تجديد 
الوضوءء وكذا الحال فيما إذا-ظرة اكه سطير فتوضّأ تجد يد ايا ثم ظهر له أنته 
كان محدثاً. فالواجب تقَلَالأقوَال:فينجسميع :يذه الأحوال. أمَا حال إغفال اللمعة 
فقد علمت نقل أقوالهم فيه بخصوصه. وقد مرٌ أنته توقّف في «المنتهى” والتحرير * 
والذكرى ' '» في إجزاء المجدّد ندبا فيما إذا ظهر أنته كان محدثا. وأستوجه فى 


.8 الببان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية, ؛ كتاب الظهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .4١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص .74 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١5‏ ؟. 
(6) لايوجد لدينا كتابه. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة جاص 51؟7و18, 
(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ل 
(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوءج ؟ص 1!. 

(9) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 9س 4!. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة:؛ اكتاب الطادة فى يهلد الها من اين 1 


فى الوضوء / فى حكم اللمعة المغفولة فى الوضوء المجدد لل 0غ" 


«المعتبر '» الاجزاء, لأنته قصد الصلاة بطهارة شرعيّة. وتوقف في «الذكرى '» 
أيضاً فيما إذا بان فساد الأولى. ونصٌّ فى «التذكرة" والنهاية؟ والبيان *» على عدم 
الاجزاء فيما إذا ظهر أنه كان محدثا. 5 اد أحدا قال بالاجزاء والصحّة فى 
دل السنائل على القرل ب الاخفاء بالقرية سرى سادة ص السعي تم ف مسآلة 
ماإذا جدّد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرّح الشيخ فى «الميسوط'» 
والقاضي ” وأبو جعفر محمّد بن حمزة* ويحيى بن سعيد؟ وصاحب «مجمع 
البرهان ١"‏ والمدارك''» بأنّ الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا 
الأخيرين منهم نيّة الرفع أو الاستباحة فتعجّب من ذلك في «المختلف ' '» لحصول 
التناقض بين كلاميهم. وأجاب عن ذلك الشهيد في «الذكرى؟! وغاية المراد* '» 
وصاحب «المدارك 9» بأنته لامناقضة, لأننية:الاستباحة إِنّما تكون معتبرة مع 
الذكر أمَا إذا ظنٌ المكلّف حصولها فلاء فأذا )جرد وضَّادفٍ حدثا في نفس الأمر 


, 4: المعتبر: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج/ انض‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ني قطع الطهارة ص ١/س‏ 58, 
() تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١14!‏ 

() نهاية اللإحكام: كناب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 59. 

(6) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج ١‏ ص 58. 
(/) جواهر الثقه: ل يد اك لا سال اس 1 
(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان السهو العارض في الوضوء ص 67 
(1) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب السهو في الطهارة ص 7. 
)٠ 3‏ مجمع القائدة والبرهان :كتتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 7؟١.‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج مو اص 57750 
(؟١)‏ مختلف الشيعة: كناب اللهارة فى بقايا أحكام الوضوء ج 000 نا 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ١مس‏ 18. 
(4١)غاية‏ المراد: قتاب الطهارة فى كيفية الوضوء مى 1 .١‏ 

)١8(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص +1؟. 


يتان 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
كان مرتفعا. قال في «غاية المراد'» كيف لا وهم يعلّلون مشروعيّة المجدّد 
باستدراك ماعساه فات في الأرّل. وقال «فى الذكرى '» في موضع آخرء إِنّ ظاهر 
الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية وعلى 
تقدير نيّتها لايكون مشروعاً. قال: وفرق المعتبر بين المجدّد مطلقاً وبين المنوى به 
الصلاة يشعر بأنّ التجديد قسمانء إنتهى. 

وفى «مجمح الفائدة واليرهان"» أنه معلوم مشروعيّة المجدد وكونه وضوءٌ 
شرعيّاً. وفي «المدارك » أنّ الظاهر من الأخبار أنّ شسرعيّة المجدّد إِنُما هي 
لاستدراك ماوقع في الأوّل من الخلل ويشهد له مارواه الصدوق * من إجزاء غسل 
الجمعة عن غسل الجنابة وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشكٌ بنية 
الندب عن الواجب إلى غير ذلك مما مرٌ. 

وفي «كشف اللثام'» أَنالشيخ ومئٌإفقيه لعلّهم استندوا إلى أن شرع التجديد 
لتدارك الخلل في السابق. وفي المعتبنالوجه صحّة الصلاة إذا نوى بالثائية الصلاة, 
لأنتها طهارة شرعيّة قِصَبّهاقضتيلة.لاتحصيل إلا بها فهو ينزّل نيّة هذه الفضيلة 
منزلة نيّة الاستباحة. وقوّى في المنتهى صمّة الصلاة بناء على شكّه في الإخلال 
بشيء من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عسبرة به. وهو مسحكيٌ عن ابسن 
طاووس. واستوجبه الشهيد قال: إلا أن يقال إِنّ اليقين هنا حاصل بالترك وإن 
كان شاكاً في موضوعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنّه لايقين بوجه. قلت: ولعل 


هذا لا بعقدا.ء 


(١)غاية‏ المراد: كتاب الطهارة فى كينيّة الوضوء ص 3 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الوضوء ص ١مس ٠‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة فني الوضوء ج ١‏ ص 177. 
(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ صن .51١‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج " ص ١١9‏ ج85 1. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج احص ألىرة  85-١‏ 


فى الوضده حك تفريق الئيّة على الأعضاء - إبييسبي-ينبسس 6 


التاسع: لو فرق النيّة على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع 
الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصمّ 


وفي «السرائر '» أنه يعيد الطهارة والصلاة وهو خيرة المصئّف فيما سيأتى 
نى الفصل الثالث وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى. 

ومن مجموع هذا يعلم الحال فيما نحن فيه وأنّ الشيخ وموافقيه ممّا يقولون 
بالاجزاء والصحّة فيما نحن فيه, لأنّ الحال فى الجميع واحد, لأ المستند ماذكر, 
لكب الأستاذ أدام الله تعالى حراسته قال في «حاشية المدارك'» لعل الشيخ بنى 
ماذكر على أنّ هذا الشلكٌ داخل فى الشكٌ بعد الفراغ أو غير ذلك. وهذا أنسب 
بكلامه حيث اعتبر فى النّة الرفع أو الاستباحة:مطلقاً مع أنته لو قال: بما ذكروه 
لكان مورداً للاعتراض بأنّ الدليل لو ته لأقتضى العتبار مطلقاأ وإلا فلا مطلقاء 
إنتهى. ثم إن قال: استشهاد صاحب «المداّكوبتا“ذكر واستناده إليه لتحصيل 
البراءة اليقينيّة أو المرفيّة في غاية الغزابة متأم إننيق» 

فعلى ماذكره الأُستاذ أَيّده الله تعالى تفترق هذه المسألة عمًا نحن فيه. وتمام 
الكلام في هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو فوّق النيّة على الاأعضاء إلى 
قوله لم يصمٌ عأكما في «المنتهى' ونهاية الإحكام؛ والتشذكرة* والتتحرير؟ 
)١(‏ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(؟) حاشية المدارك: (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم )١41/49‏ ص 17 س 6. 
() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص .١5‏ 
(5) نهاية الإحكاء: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضىوء ج أ 54 
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١1”5‏ 
(1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ؟ س 5"8. 
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والدروس' والبيان" والذكرى؟ وجامع المقاصد؛ والمشكاة » وكذا «الإيضاح١‏ . 
لأنته منع من الصحئة في المسألة الآنية فيكو بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك 
في «الدروس"' والذكرى*». 

قال فسي «جامع المقاصد أ؛» لاه الحدث متعلّق بالجملة لا بالأعضاء 
المخصوصة ولأنّ رفعه لا يتبمّض و لان : الوضوء عسبادة واحدة اتّفاقاً ولأفعل 
صاحب الشرع في الوضوء البياني. 

وفي «كشف اللثام ' '» ولذا لايجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تماء 
الوضوء. 

واقتصر في «النهاية ''» على الاستناد إلى أنّ الرضوء عبادة واحدة, لكن 
يظهر منه في «التذكرة والمنتهى » » منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال فى 
«التذكرة' » في الرد على الثياقغي في المسألة الآتية حيث استدل الشافعي فيها 
على البطلان بان ن الوضوء عيادة واحدة كالصوم والصلاة مانصّه: :وهو صماوع 
لارتباط يعض أفعال الصلاة ببيض بخلاف الطهارة, إنتهى. والتحقيق أن المنع ليس 
راجعاً إلى كوه عبادة و أده وألنا س] جع إلى دعوى الاتحاد بين المقيس 


.1١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوم ج اص‎ )١( 
,8 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص‎ )( 

(5) ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة في نيّ قطع الطهارة ص 87س 57. 
(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء ج اص 5١5‏ 
(8) لايوجد لدينا كتابه. 

(1) إيضاح الفوائد: :كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 88. 

(/ا) الدروس الشرعية: : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص 3 
(ثا ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص /.١‏ س 58 
(9) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ٠.5‏ 6 
)٠١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 015. 
)١١1(‏ نهاية الإحكام: :كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوه ج ١‏ ص أ 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار: : في أفعال الوضوء بج اص .١1352516‏ 


فى الوضدء /حكه تجديد النيّة عند كل عضر ب -_ ل -- > | 


أمًا لو نوى غسل الوجه عنده ترفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع 


والمقيس عليه. وفي «المنتهى '» قال: والجواب الفرق بين الطهارة والصلاة, 
لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة. بل الحق أن لاظهور في ذلك وكيف يستند إليه 
فى «النهاية» ويمنعه فى الكتابين وقد سمعت دعوى الاتفاق عليه فلا تناقض كما 
فى كشفب اللثام '» فتأئل. 
وى دقواعيه العويد 57 الرشوء أفتال سن لةغادة واسكة ' ورينا بتي 
الفرع الآني على ذلك. ْ 
وما استند إليه المحقّق الثاني من فعل صاحيب الشرع في الوضوء البيأني ففيه 
أن أخباره بأسرها خالية عن النيّة بالكلية إلا أن ِقَالَكإنٌ مراده أن صاحب الشرع 
لم يفعل ذلك, فتأمل. 
واحتمل فى «الذكرى » الصحة لتَوُمْالمَتزتان: من الأعْضاء المنويّة إلى الجملة. 
وفي «كشف اللشام *» قال: هذا كلّه على القول بلزوم التعرّض للرفع عيئاً أو 
تخييراً وعلى العدم تقوى الصحّة للإتيان بالواجب من النيّة ومازاد فهو لغو. قال: 
ويحتمل البطلان, لأنته مخالف لاإرادة الشارع. 
قوله زاد الله في شرفه: «أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع 
الحدث وغسل اليمنئ عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة 14 
بريد أنه إذا نوى غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقاً لا عن 


1 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ف‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١ (؟) كشف اللغام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ 
.11 (؟) القواعد والفوائد: الفائدة الثالثة عشرة جح اص‎ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيَّ قطم الطهارة ص ١س‏ 7؟. 
(5) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .61١5‏ 


اننا 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الوجه خاصّة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصمّة كما فى «التذكرة١‏ 
والمنتهى ' والنهاية ية ' والمشكاة » واحتمله في «الذكرى*» وهو أحد قولى 
الشافعي' . واستند في الْأُوّلين' إلى أنته إذا صم غسل الوجه لنيئته فى ضمن ني 
ب 0 وهذا مراد «الذكرى*» حيث قال: أن إجزاء 
هه يستلزم الخاصة:, لأنعها أقرى دلالة. وأستئد في «النهاية؟ » إلى أنكه إذا كان 
مو ات ااا الو يان 
١‏ ادل النقضر ل بجماةال صال جلا تجوز ان يمس المصحف بوجهه المغسول. 
وأيّد هذا القول في «الإيضاح ' وجامع المقاصد'١»‏ باطلاق الآّبة الكريمة. 
وقال في «التحرير' أ» في الإجزاء نظر. . وحكم بالبطلان في «الإيضاح؟٠‏ 
والدروس '! والبيانة* ' وحواشي الشهيد وجامع المقاصد' '» وهو الوجه الآخر 
للشافعي " لأنّ الوضوء عبادة واحدة والأولويّة المردّعاة ممنوعة وإطلاق الآآية 


منرّل على فعل صاحب الشرع. قنك في الأخير تأمّل, فتأئل. 
وقطع في «المنتهى "'»بثآنته لو فَرْقَ النيّة بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم 


(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الرضوء ج ١‏ ص .١55‏ 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء م اص 19. 

(؟) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضيء ج 5م 1 

(4) لايوجد لدينا كتايه. 

(8 ونا ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ١8س‏ 15,. 
(1) المجموع: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج م أص 1ثر 

(/) تذكرة الفقهاء: بج ١‏ ص ا ونس اللي اج لاص 19, 

(5) نهاية الإحكام الات الما في كيفيّة الوضوء ج اص 15" 
(٠و١)‏ إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 78 
)١1911(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء بج اص ١4‏ ؟. 
)١7(‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء 0 
(4١)الدروس‏ الشرعيّة اكتاب الطهارة في واجبات الوضوء اج اص .1١‏ 
(16) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

(/1) المجموع: : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص رن 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص ١؟.‏ 


في الوضوء / ني قطع الطهارة بعدها أوقي الاثثاء - 7ب وام 


العاشر: لو نوى قطع الطهارة بعد الااكمال لم تبطل ولو نوأه في الأثناء 
لم تبطل فيما مضى إِلَّ أن يخرج عن الموالاة. 


يتمّها إِلَّ بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلرٌ بعض أعضاء الوضوء من النيّة قطعاً. 

وحكم في «التذكرة' والذكرى؟ وجامع المقاصد» بالبطلان فيما أو نوى 
الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مرّ. 

وفي «الذكرى » وعلى السريان يصممٌ. وفي «النهاية *» وأمّا إذا فرّق بأن نوي 
غسل الوجه خاصّة عند غسله لرفع الحدث بعد نيّة الوضوء جملة فالصحّة متعيّّة 

ني قطع الطهارة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لو نوق قطع الطهارة لم تبطل ‏ أي 
لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل| ؤكأنتة مجماعي وإن لم يصرّحوا بذلك 
لحصرهم النواقض في غيرها. 

قوله قدّس سدّه: إلا أن مرج 91:37: »#أكما هو خيرة 
الشيخ' «والمعتبر” والمنتهى* والتذكرة؟ والتحرير ٠"‏ والدروس ١١‏ والذكرى؟١‏ 


.١51 ص١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١( 

(؟ و]) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّ قطع الطهارة ص "مس 17؟. 
0 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج ١ص 1١‏ 

(0) نهاية الإحسكاء: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ح ١‏ ص 4 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر وجوبب النيّة في الطهارة ج اص 15. 
(/) المعتبر: كتاب الطهارة في نيّ الوضوء ج ١‏ ص .١15١‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء ج ؟ ص 18. 

(1) تذكرة الفتهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١117‏ 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 9س ؟1". 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟1. 
(١)ذكرى‏ الشيعة: كتاب الصلاة ٠‏ في الموالات في الوضوء ص الس 8 
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والبيان' وجامع المقاصد؟ والمشكاة"» وهو المنقول عن «الجامع » لأصل عدم 
انتقاض الأول ولأ الوضوء لايشترط لصحّة قعل من أفعاله صحّة باقي الأفعال 
وإن توقف التأثير على المجموع, ولهذا لو عكس ام تبطل. بل يعيد على مايحصل 
معه الترتيب, وليس هذا من التفريق, بل من التكرير, لأنته عند التدارك نوى إتماء 
مانواه أَوّلاً أعني الجملة سلّمناء لكنّه تفريق بعد نيّة الجملة. وهو مشكل كما فى 
«الهادي *» على مانقل و«كشف اللثام”» لأنته إِمَا مبني على أن الطهارة أفعال 
كثيرة كما في «قواعد" » الشهيد لاعبادة واحدة وقد عرفت دعوى الاتفاق في 
«جامع النقاسد كه على اد الوضوء عبادة واحدة ثم إِنّه ينافيه الاكتفاء بها بنيّة 
واحدة أو مبنيّ على أنّ المعتبر في الاستدامة في العسبادة أن لايقع شىء من 
ا حقيقة أو حكماً وفيه نظر, 

ئية يه القطم تنافي نيّة الإسَتدّامة. لكن العبادة إن اشترط بعضها سبعض 

اسل بطل ب كلها و3 )لها عار قال في «كشف اللثام"» 

0 


وفي «المنتهى ' ' والذكرى '"4 وخيرهما'! أنه يكفي في الغسل النيّة لباقي 


.٠١ البيان: كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص‎ )١( 
ص لفن‎ ١ (؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج‎ 
(؟) ل"'يوجد لدينا كتابه.‎ 

)2غ الجاممع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوءه ص ااأ, 
(5)الهادى: ص اس ,١١‏ 

() كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 0 
(0) القواعد والفوائد: الفائدة الثالثة عشرة ج ١‏ ص. 517 و 44. 

(8) جامع المقاصد كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 054 
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة : في أحكام الوضوء ج اص .05١‏ 
)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء بج ؟ عن لرا, 
)١١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ني قطع الطهارة ص امس 4. 
(7) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج امس 05 


فى الوضوء / في نيه وضوه من يوطهؤه غيره صلل | ؟! 
الحادي عشر: لو وضّأه غيره لعذر تولّى هو النيّة 


لعدم شرط الموالاة فيه. قال في «الذكرى '» ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل 
الاستحاضة استأئفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النيّة لم يضر 
مالم يجف البلل ولايحتاج إلى نيّة مستأئفة وكذا الغسل إلا مع طول الزمان. 
ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقاً مع بقاء الاستمرار الحكميء إنتهى. 

[في نيّة وضوء من يوضَؤه غيره ] 

قوله رحمه الله: 9 ولو وضّأه غيره لعذر يتولى هو النئيّة » له 
الموضّئ عندنا كما فى «التذكرة" » وقد نص على ذلك فى «المعتبر” والمنتهى *» 
قرسا" راد تا امو عا و0 

وفي «المدارك'» تتعلق النيّة بالمباشر, لأنتة الفاعل للوضوء حقيقة, ولو نوى 
المضطّر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كأ ن/أؤالى. 

وفي «حاشية المدارك» لاشك أن الوت لين وضوء المباششر فلا يمكن أن 
يصلي به أو يطوف به. بل المباشر من قبل الآلة كلوه لمكم بتعلق النية به. 

وفي «قواعد '» الشهيد: الأصل أن الي فعل المكلف ولا أثر لنيّة غيره. وقد 
تؤثّر نيّة الانسان في فعل المكلّف كأخذ الإمام الزكاة قهرأً من الممتئع وأخذ المال 


.51 سم١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّ قطع الطهارة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١586‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في ئية الوشوء ج ١‏ عس .11١‏ 

(4) منتهى المظلب: كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء ج اص 18. 

(8) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص 0 1ق 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص .65١‏ 

)7 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١‏ عن .51٠‏ 

(ثرا حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ص ٠س‏ آنا (مشخطوط 
المكتبة الرضوية الرقم .)١4179/86‏ 

(1) القواعد والفوائد: الفائدة الحادية والثلاثون ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 


1 ل سس للب مفتاح الكرامة / ج ” 


من المماطل قهراً وكحلف المنكر إذا ورّى فالنيّة نيّة المدعي ولا يخرج بالتؤرية 
عن وبال اليمين, ونيّة الولى إذا حجٌ بالصبي والمجنون. وردّه السيد صدرالدين ١‏ 
بأنته لامعنى لقصد شخص لفعل شخص آخر فالئية نيّة الفاعل. وقال: إِنّه لشي 
عن اشرو الباكورة بغارنغن الأضل وهام البزهات على ذللق ١‏ 

وفى «الذكرى" وجامع المقاصد؟ والروض ©» ولو نوى المباشر معه كان 
بحسا وق «التكوى 46 لأحه الفاهل سككرقة كليم الوسدى. وق تنص بدا هين 
الأصحاب على جواز توي الذابح النيّة. ومثل مائحن فيه ماإذا طاف به طائف 
لعذر. ونمنع كون الباترم فاعلاً بمعنى متوطثاً بل هو فاعل بمعنى موض. 
والحقّ أن النيّة حيث ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة لاتقبل الاستتابة كما فيما نحن 
فيه ونحوه وأمَا وضوء الميّت وغشيله فلا ينسبان لك الميّت حقيقة وذابح الهدي 
حقيقة هو المباشر والوكيل فق الْطلاق مو الموقع له حقيقة فالقصد قصده. قال في 
«الذكرى '» ولا تجزى نيّة التباشفظعا لعدم جواز الاستناية في النيّة يعني هنا إذ 
هي مقدورة تعلق مراد الشآرتّع همق التكلفٌ) بعينه. 

وفي «المعتبر"» أنّ جواز التولية مع الاضطرار متّفق عليه بين الفقهاء. 
وقد أطبق أصحابنا أجمع كما في «المسنتهى؟ والنهاية؟ والمقاصد العليّة ٠١‏ 


.١١7 شرح الوافية: في معاني الأصل ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّدَ قطع الطهارة ص ١مس‏ 3" 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج أص 2١٠١‏ 

(؛) روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 7 س 6. 

(0 و١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى ي لني قطع الطهارة ضص ١6س‏ 

1 المعتبر: كتتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص 11١‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص 177. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في لزوم المباشرة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 5]. 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ؟ 86س ”*(مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم 891737). 


فى الوضوء / في نيّة من عليه طهارة واجبة يكن 


الثاني عشر: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب 


والروض '» على أنه لايجوز أن يوضّئه غيره مع الاختيار. وفى «الانتصار؟» أنه , 
ممّا انفردت به الاماميّة والمخالف إِنّما هو الكاتب". ووافقهم على ذلك داود؛ 
وقال الشافعي ': يجوز مطلقاً. 0000 يتولاها المتوضّيئ لا الموضّئ. 

[في نيّة من عليه طهارة واجبة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ا واجبة ينوى 
الوجوب# ولا يتأتّى منه الندب. هذا الفرع كلّ من تعرّض له ذكره قاطعاً به. 
وفي «كشف اللثام '» أنه مدا لاشبهة فيه. 

وقال في «الذكرى "» قل. . نوى النتدب عمداً أو غلطأ بنى على اعتبار الوجه. 
قلت: من اعتبر الوجه بئأه عا ى أنته قد يقع الوشيوء ندب عمدأ أو غلطأ من عليه 
طهارة كما تقدّمت الإشارة ليه فيما مضيئء ويَأتَق تمأ الكلام فيه فى نيّة الصلاة. 

وقال في «كشف اللثام*) والأقوى التطلاتهخالعهد وإن لم نعتبر الوجه. وفي 
«الذكرى ؟» والحدث يرتفع وإن لم يقض عل ماعليهمن«الواجب. 

والمتأخرون كما فى«المدارك* '» عل ىأنّه فى وق تالعبادةالواجبة المشروطة 
به لايكون الوضوء إلا واجباً وبدونه ينتفي, إنتهي. وصرّح بذلك في «الإإيضاح ١١‏ 


7 روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 47 س‎ )١( 

(1) الانتصار: كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص 9؟, 

() نقله عند في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ذ في أحكام الوضوء ج ءا اص 7:1 
(4و0) المجموع :كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ج اص 84١‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة فى احكام الوضوء ج ١‏ ص ؟075. 

(/) ذكرى الشيعة: ا 0 ا امس 917 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 059. 

(1) ذكرى الشيعة: كتانب الصلاة في نئية قطع اللهارة ص ؟س 15 

.18,6 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج‎ )٠١( 

)011 إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 7. 


هرة 7 


مفتاح الكرامة / ج 5 
عند قول المصّف فيما مضى: ولو نوى مايستحبٌ له كقراءة القرآن. و«الروض ١‏ 
والروضة '.وكشف اللغام "6 وهو ظاهر «حاشية المدارك ». 

وقال في «كشف اللثام * » وكلام المصنّف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما 
سيأتي عن قريب في ألكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي ذلك, لأنعه لما اشتغلت 
ذمته بواجب مشروط وجبت عليه وإن كانت موسّعة فكيف ينوي بها الندب وإن 
كان بقصد إيقاع ندب مشروط. فإِنّ معنى الندب أنكه لايجب عليه؛ مع أنه وجب 
باشتغال ذمّته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلى ندباً إن 
جوّزناه لتباين الصلاتين, إنتهى. 1 

قلت: العبارة الصالحة للدلالة على ذلك في «التذكرة' والنهاية" والكتاب» 
فيما يأتي قوله: ! نّ الأقوى الاستثناف فيما إذا دخل الوقت في أثناء الطهارة 
المندوبة. وبيان الدلالة على ذلك:أنبالحكم بقوّة الاستئناف لتوجّه الخطاب إليه 
بفعل الطهارة لدخول الوقت علي#يؤه ومحدث, فلو كان الندب يجزى عن الواجب 
حينئذ لما وجب الاستئناف. وَلآ"أجَدَ في «المنتهى*» عبارة تصلح للدلالة على 
ماذكر إلا قوله: كل من عَلَي هار وَابَعبَكبنى الوجوب, وقوله: كل من عليه 
قضاء ينوي الوجوب. نعم هناك عبارة ذكرها المصنّف؟ في أكثر كتبه وهي قوله 


.4 روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 78س‎ )١( 

(]) الروضة البهيّة: :كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ام 7 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ؟67. 

(؛) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ل الوضوءه ص ”77 و74 (مخطوط مكتبة 
الدّضويّة الرقم 7/34إ14). 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ؟087. 

() تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء بج م اص 4 .١4‏ 

(/) نهاية الاحكام: كاب الطهارة في كيفية الوضومج ١‏ ع +6. 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة ذ في أفعال الوضوء ج ”اص .7١‏ 

(1) كالتذكرة الفقهاء: كناب الطهارة في أحكام الوسي, ج اص 75١7‏ ومنتهى المطلب: كتاب 
الطهار: ة في أحكام الوضوء ج "اص ١56‏ ونهاية السكاء : كتاب الطهارة الفصل الثالت »> 


0 


في الوضوء / فى:نيّة من عليه طهارة وأجبة 


فيما يأتي من الكتاب أيضاً: :ولو جدّد ندب وصلّى وذكر إخلال عضو من أحدهما 
أعاد الطهارة والصلاة. ولعلّه يفهم ذلك منها وهناك صرّح المحقق الثاني ابذلك 
قال: إنّهِ لايقع إلا وأجباًء ننلسظ. وأا «الذكري "» فقد سمعت عبارتها وفيها أيضاً 
مائقلناه عن «التذكرة والئهاية والكتاب» إلا أنته قال بعد ذلك: ولو لم نوجب 
الوجه لم نوجب الاستثئناف. وأمّا «البيان" » ففيه:؛ لو وى مشغول الذْمّة بالوجوب 
الندب لم يجز ومثله في «الدروس » ولم يتعرّض له في «اللمعة والألفية». 

هذا وفي«المدارك ”© بعد أن نسبه إلى المتأخَّرين قال: ولميقم دليل عندنا على 
ذلك. والمحدّق سلطان قال: نا نمئع من عدم وقوحالوضوء في وق تالعبادة الواجبة 
ل إل واجبا: بل يقع مستحبأء لأنّ الوضوء في كل وقت مستحيّ'. وهو الظاهر من 
لتم المقاصد» حيث قال بعد أن وجِّه قوّةٌ الاستثناف بتوجّه الخطاب يد بفعل 
الطهارة وهو محدث: وفي كبرى القياس منع ' ,.وثيم جزم صاحب الحدائق “* وفي 


# وقد يقال إِنّْ الوضوء المجدد قدا يكوانافى/وقت العبادة وهو مستحبٌ 
ام و0 3 الاشتر تراك فيه. وقد يجاب بنفى 
لاشتراك مطلقاً بأن يقال إمَا أن يد حل لوقه لاط أو لا, فعلى الأول 
0 إلا واجباً وإن شرع في العبادة المندوبة كنافلة الظهر وعلى الثاني لايكون 
إلا مندوباً. فالمجدّد حينئذ ليس في وقت وجوبه عليه وإن وقع في وقت العبادة 
الواجية أو يقال إِنّ المراد ببان الوضوء الذي يجب بأصل الشرع (منه). 


3-5 في الشك الفرع الخامس ج اص ؟١1.‏ 
)١(‏ جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 9؟؟. 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ثيه قطع اللهارة صى 6س 0 
(5) البيان: كتاب أأطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8. 
(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .٠١‏ 
(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١‏ ص 188. 
(1) الروضةالبهيّة: كتا بالطهارة في الوضوءج ١ص‏ 51 السطرالأخير أ لهامش من سلطا نالعلماء. 
() جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .1١١‏ 
(8) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء بج ؟ ص 4 


0 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلَّى به فرضاً أعاد 


«الذكرى '» أيضا: لو ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ث: ظهر الموجب فهو كالمجدّد 
بظهر مصادفته للحدث. وقد مر أنه فى المجدّد احتمل الوجهين. وفي «التذكرة '» 
حكم بالصحّة فيما إذا ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فناقشه في 
«الذكرى "» بأنته مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدد. 

قوله قدس الله تعالى روحه: « وغيره ينوي الندب فإن نوى 
الوجوب وصلّى به فرضأ أعاد » أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما 
في «المنتهى ؛ ونهاية الاحكام * والتذكرة' والدروس" والبيان* وجامع المقاصدا 
وكشف اللثام ' '». 

. وظاهر الإطلاق أنته لافرق:فيّ/ذلك بين العامد والساهي. 

' وفي «الذكرى ' '» قال: ولوإانلاى ”الو حوب بنى على ماقلتاه من اعتيار الوجه 

وهذا أولى بالصكة هنا من التتتي حول المندوب تحت الواجب. لاشتراكهما 
في ترجيح الفعل. ونيّة المنْم من الترلكتوكاة: ونسبه في «البيان"'» إلى القيل. 


,١؟ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نيّد قطع الطهارة ص الم س‎ )١( 
.١5195 ص‎ ١ (؟) تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ 
ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ارس “7ش‎ )*( 
.٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )4( 

(5) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث في العاك الفرع الخامس ج ١‏ ص 15 
(1) تذكرة الفقهاء ؛كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج امن ١11‏ 

) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج م أص 34١‏ 
(8م) البيان : كناب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ذ في أفعال الوضوء ج اص ,5١٠١‏ 

.077 كشف اللثام الب اللهان ف سكم اح عاص‎ )٠١( 

16 ذكرى الشيعة: كناب الفملاة في تية قطم الطهارة س الس‎ ١ 
. البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص‎ )١؟(‎ 


فى الوضوء / فى تيّة الوجوب ممن يتوضا الاب سد كس 
فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصّة 


واختاره صاحب «الحدائق '» واحتمله في «نهاية الإحكام' وجامع المقاصد '» 
ثم قال في «جامع المقاصد ء» وليس بشيء. لأنّ المباين للشيء ينافيه فكيف 
يو كده. واحتمل فى «كشف اللثام الصمّة مع السهو قرّياً إن لم وجب التعرّدض 
للوجيه وضعيقاً إن أوعبتاء. 

والضمير في قوله: صلّى به, راجع إلى الطهارة, لأنتها فعل أو و إلى مافعل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فان تعدّدتا مع تخلل الحدث أعاد 
الأو لى خا ضّة 4 كما في «النهاية؟ والمنتهى ' والتذكرة* والذكرى '» لكن قال 
في «الذكرى» إن قلنا بصحّة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلّل 
الحدث أو الذهول عن كونه متطهّراً. 

وعك الأستاذ ٠"‏ المولى الآقا محمد باق أدام الله حراسته أن المصنّف لله 
سأله رجل هذه المسألة فقال له: ني أنوي الوَجَوبٍ في الوضوء قبل دخول 
الوقت؟ ققال له: أعد جميع صلواتك. كرح الرجَلَك متا قصادف فخر المحققين 
فقا له: مالي أراك مغتمأً؟ فحكى له القضية, , فقال له؛ إنّما عليك أن تعيد صلاة واحدة 


.١11١ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشك الفرع الخامس م ١‏ ص 17. 

(؟و) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج ١‏ ص 1" 

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7؟61. 

(5) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشك الفرع الخامس ج ١‏ ص 17. 

(/9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7 ص .٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار: ذ في أفعال الوضوء ج م اص 114., 

(6) ذكرى الشيعة دكتاب الصلاة في ثيه قطع الظهارة ص #خس نخنا. 

)٠ 1‏ لم نجد هذه الحكاية في كتابيه حسب ماتفحصنا عنه فيهما عجالة نعم حكاها في 
الروضات ج ” ص 771 عن بعضن أهل الشروح ومن المحتمل أن يريد من هذا الببعض 
شارح المفاتيح إِلَا انا كما عرفت لم نعثر عليه. 


ننس 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وراجع أباء في ذلك فرجع. ومثله حكى عنه المحّق الثاني في «جامع المقاصد '» 
قال بلغنا: 1 المصئّف أفتى أوّلاً بإعادة جمبيع جميع الصلوات ة نلعا راحم فى دللسبدعاد 
إلى الاكتفاء بإعادة الأولى. قال: وبما قرّرناه يعلم أن بديهته أولى من رويته. 
والذي قرّره هو أنئه قال بعد أن بيّن الوجه فيما ذكر المصّف من شغل ذئته بالصلاة 
الأولى فصادفت نيه نيّة الوجوب مافي ذمّته مانصّه: ويشكل بأنته لم يكن يشعر بهذا 
الوجوب الذي في نفس الأمر واعتقاده خلوٌ ذمّته فيكون نيّة ألوجوب منه كلا نئة 
قال: : ويمكن أن يجاب بأنته قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب 
فلم يكن لغوأ فصادف مافي ذته فيجب أن يجزي. ولايبعد أن ن يقال إن كان 
المكلف معتقداً صحّة تّة الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله لم 
يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد وإن كان لايخلو من شيء وإِن اعتقد خلاف ذلك 
أو لم يكن له علم بهذا الحكم بل نوتكذلك اقتراحاً فالقول بالاجزاء بعيد جداً. لي" 
نيته الوجوب باعتقاده لغوامخض: فإن قيل: متى اعتقد صمّة نيّة الوجوب في 
موضع نه الندب بطريؤ شر من أوارته مبجيحة قطءا فلا يستقيم ماذكر. قلنا 
ربما كان اعتقاده فى أَوَلَ لامر عدم الصحّة ثم بعد الصلاة تغيّر الاجتهاد إلى 
اعتقاد الصحّة فإنه يأتي ماذكرناه, إنتهى كلامه, فتأمّل جيداً. 

اوقال في «كشف اللثام '» الذي يقتضيه إطلاق المصتّف أنته لافرق في ذلك 
نيه أن ن يكون تعمّئدها أو لاء علم ببطلان : الأولى أو لا. ثم قال: : وقد يشكل إِذَا زعم 
صحةالأوى ولاسيئ إذا تقد :الوجوب فيحتمل حيتذ بطلا «الثانية أيضأً إنتهى. 

وَإنّمااعتبرالمصئّف تخْلّل الحدث ليكون معتقداً للوجوباعتقاداً مطابقاًللواقم 
إذ بدونه يكو نمعتقدأ للطهارة فتكون ني الوجوب من لغواً. وفي «جامع المقاصد '»: 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 4؟ س ٠١‏ (الرحلي) لايخفى بما 
ف الطب الديد ١‏ م 1١‏ هنا سق ب ا 


فى الوضوء /فيما اذا دخل الوقت اثناء المتدوب ب ب 8 


ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستثناف. 


واحترز بالتعدّد عمّا لو اتحدت الطهارة فإنّه يعيد جميع ماصلَّى بها قولاً واحداً. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «لؤ دخل الوقت فى اثناء المندوبة 
قأقوى الاحتمالات الاستئناف 4 وأضعفها كما في «جامع المقاصد'» 
بناء مابقى على مامضى وقوح النية في محلها على وجسه معتير ويمحتمل 
الاتمام بنيّة الوجوب لأصالة الصحّة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما 
بقي» ولا يخلو من قوّة كما في «جامع المقاصد "» ونسبه في «حاشية الإنشاء: 
إلى اختيار المصنّف ولعل ذلك كان منه فى «الدرس» إذ لم نجده في كتبه 
السبعة المشهورة وليس فيه إل ماقالوه من أَنّ ايمل الواحد لايتتصف بالوجهين 
المختلفين وفيه: أنه منقوض كما فى «اجايم التقاصد"» بالمندوب الذي 
يجب بالشروع وقد سلف نقل مافي «نهاية”الإجكامء والشذكرة*» في المقام 
وكذا «الذكرى'» وقوله فيها بعد ذلك ولو ل)نوحس:الوجةلم نوجب الاستثناف 
وكذا مافي «جامع السقاصد”» من منع الكبرى إلا أنه قال العمل على 
الاستثناف. 
وينبغي كما في «جامع المقاصد”» أن يكون موضع المسألة ماإذا لم يعلم 
بضيق مابقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة. قال الفاضل!: ولو كانت الطهارة 
غسلا فلم يزل حتّى دخل في الأثناء. 
١(‏ و؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج م اص .1717١‏ 
('ولاوم) جامع المقاصد :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج بم اص .1١١‏ 
(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 7". 
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بار اص 148. 


ع : كتاب ار ب و امس 52 


غم مفتاح الكرامة / ج 00 


الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسمّاه وإن كان كالدهن مع 
الجريان 


[غسل الوجه ] 

قوله: «الثاني: غسل الوجه »! 

غسل الوجه فرض في الوضوء بإجماع علماء الإسلام كباقّة كما في 
«المنتهى '» وفي «التسذكرة؟ ونهاية الإحكام ' والذكرى؛ وكشف اللثام”» 
وغيرها' نقل الإجماع. 

[ تعريف الغسل ] 

قوله: ١‏ يما يحصل به مسيمّاه وإن كان ن كالدهن مع الجريان» ١‏ 

الأصحاب في المسألة علن اتجاء؛ ففي «المبسوط " والناصريّات* والسرائر ؟ 
والمهذّب القديم* ' والتذكرة'! والمنشهى '' ونهاية الاحكام"' واللمعة؛١‏ 


1١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ”اص‎ )١( 
0 تذكرة الفقهاء «اكتاي الطهارة في فال الوضوه ب‎ )؟١‎ 
6 و نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الثاني في سل الوجه ج اعس‎ 
.٠١ ذكرى الشيعة: ؛ كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 7مس‎ )4( 
871 كشف اللثام: كتاب الطهارة في أسكام الوضوء ج م اص‎ )5( 
76 الخلاف: كتاب الطهارة مسألة الاج اص‎ )( 

(/؟) المبسوط؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أص .٠١‏ 

(ثما الناصريات: (الجوامع النقهيّة): كتاب الطهارة ص 77١5‏ س 0. 
(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
)٠١(‏ المهدب: كتاب الطهارة في كيفية الوضو» ج اص 40. 

.١169 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج م اص‎ )١١( 
6 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوط © ج 'اص‎ )0 
..١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )1( 
.16 اللمعة الدمشقية مشقيّةه كتاب الطهارة في الوضوء ص‎ )١15( 


انا 


في الوضوء / في تعريف غسل الوجه 


والدروس١‏ والذكرى ' والبيان" والألفيّة ؛ والتنقيع * وجامع المقاصد' وحساشية 
الشرائع " والروض*والروضة؟ والمسالك*' والمقاصد العليّة ١‏ 'وآيات الأحكاء ١"‏ 
الأردبيليّة والأنوار القمريّة؟١‏ وخاشية المدارك؟'» وغيرها*! النص على اعتبار 
الجريان» وفي كثير ١"‏ منها التعليل بعدم تحقّق اسم الفسل بدونه, وفي بعضها 
«ككشف اللثام"١»‏ كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البيائى ١4‏ وقولهم ؟ 80١‏ : 


.1١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 44س 7 

(©) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

(4) الألفية: كتاب الطهارة فى واجبات الوضوء ص 48. 

(0) التنقيح الرائع؛ كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 1م 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج ٠ص‏ ؟١١5.‏ 

(/9) حماشية الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء'دن ١7١‏ س > (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم .)١١88‏ 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوصض ١‏ اس .1١‏ 

() الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الوضوعج دص ؟؟, 

.11 مسالك الأفهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج32اص‎ )١١( 

)١١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في الوضوء ص ةس ؟ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم 
لاقي 

(؟١)‏ زبدة البيان: كتاب الطهارة في الوضوء ص .١8‏ 

.)1417/8 الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١6( 

)١24(‏ حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ص 05 س (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم .)١115978‏ 

)١8(‏ السدائق الناضرة:؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج اع ١7‏ ؟, 

' ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة‎ .٠١٠١ كالسرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج اص‎ )١1( 
وروض الجنان: كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص‎ 4٠ ص١ في كيفية الوضوء ج‎ 
.15 لاس‎ 

.014 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوءه ج‎ )١0( 

(14) وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب.الوضوء ج ١‏ ص .17١‏ 

(13) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح ؟ واج ١‏ ص 150 


إن 


مغتاح الكرامة / اج ؟ 
«يجري عليه الماء» وفي «المدارك '» في مبحث الغسل قد قطع الأصحاب بأنئه 
نما يتحقّق مع جر يان الماء على اليشر 5 ولو بمعاون. وفي «الحدائق "4 أنكهالمشهور. 

وقد سلف لنا في مبحث الغسالة أنته قال في «السرائر "© إِنّ حمقيقة الغسل 
إجراء الماء على المغسول وفي «المجمع “» غسل الشيء إزالة الوسيم ونحوه 
بإجراء الماء عليه وفي «الصحاح * والقاموس"» وأكثر كتب اللغة إحالة تتفسير 
الفسل إلى مايفهم من العرف. وقد تقدّم هناك شطر نافع في المقاء. 

وفى «الروض" والأنوار» أنده في اللغة إجراء الماء على الشىء على وجه 
التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد بد هنا مايحصل ممه الجرياد 
على جميع أجزاء مايجب غسله وأقلّه أن يجري جزء من الماء على جزءين من 
البشرة ولو بمعاون. إنتهى. 

وتفسير أل الإجراء بما ذكزاه ذكتره في «التذكرة* وجامع المقاصد١٠‏ 
وحاشية الشرائع '' والروضة| '»لوأشيرها إلا أن في عيارة «الروضة» في المقاء 


.11١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الظهارة في عسل البَنَابَح‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟ص 377١‏ 

(؟) السرائر: كيتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

.1571 مجمع البحرين: مادة «غسل»ج فص‎ )4( ١ 

(ة) الصحام: مادة «غسل» ج ص أإرلاة, 

.114 القانوس المصيط: مادة «غسل»ج 4 ص‎ )١( 

(/) روض الجنان: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ١7س‏ ؟1١.‏ 

(8) الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشيى الرقم 8/اة؛). 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 1617. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص ؟517, 

)1١(‏ حاشية الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١‏ س ؟ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم ,)١ ١866‏ 

)١1[‏ الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص ا 

,1١١ الحدائق الناضرة؛ كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟' ص‎ )١( 


بذإنا 


فى الوضوء / في تعريف غسل الوجه 
نوع حزازة ظاهرة. 

وصرّح جماعة ' أيضاً بأنته لافرق في ذلك بين أن يجري بنفسه أو بمعاون. 

وقال ٠‏ فى «الروض" » ومتى وصل بلل الماء إلى حد لايقبل الانتقال من 
محلّه إلى محل آخر لم يصدق عليه حينئذ الفسل, :بل يصير دهثاً لاغسلا. وأنا 
تمثيل من بالغ في وصف تقليل الفسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز 
تقليل الجريان ولايريد جواز عدمه أصلاً, لعدم صدق مسعى الغسل حينئذ. ومثل 
ذلك ذكر في «المسالك" وحاشية المدارك ث» وغيرهما”. 

ويدلّ عليه أيضاً قوله ليه في حنسئة زرارة': «الجنب ماجرى عليه الماء من 
جسده قليئه وكثيره فقد أجزأ» ولا قائل.بالفرق بين الفسل والوضوء ومثله 
صحيحته " ورواية* محمد بن مروان وغيرها' ممّا دل على أنّ الوضوء غسلتان 
ومسحتان, إذ لولا اعتبار الجريان لما يطل الفرَك),بين الفسل والمسح المقابل له 
كما ننه عليه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «وحاشية المدارك*'» مضافاً إلى 


)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: ج اص 5 والمستالكم أس ١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: ج ص 111١‏ والطباطبائي في الرياض: ج ١‏ ص ؟9؟؟, 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ١س‏ 530 

() مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .١‏ 

(؛) حاشية مدارك الأسكاء: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص 04 س 17 (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم .)١1419/6‏ 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل: ج ١‏ ص 9؟5. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١7امن‏ أبواب الجنابة ح “اج ١‏ ص .01١‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الوضوء ح ؟"ج ١ص‏ 50/7؟. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١0‏ من أبواب الوضوء ح ١ج ١‏ ص 154. 

(5) وسائل الشيعة: ب 168 من أبواب الوضوء ح 1ج ١‏ ص 90 والتهذيب:ج ١‏ ص 11ح 18 

. راجع الحدائق: ج ؟ ص 1176 البحار: ج خرص 54؟, عمدة القارئ: ج 7 ص 8؟؟. 

)٠١(‏ حاشية مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في نيّة الوضوم ص 69س 78 (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم .)١4719/60‏ 


8010 لل بيب هفاج الكرامة / ج ؟ 
أخبار ' الوضوء البياني وما اشتملت عليه من الصبٌ والإفاضة والغرفة لكل عضو 
إلى غير ذلك ممّا هو كثير. 

وقال فى «المعتبر؟» أقل الغسل مايحضل به مسمّاه ولو دهنا. وكذا فس 
«الشرائع ' والناقع » وقد مرّ ماذكره في «الروض والمسالك والأنوار ناك 
المدارك» وغيرها في ببان مراده. ومعّا بو ويد ذلك قوله في «المعتبر”» بعد ذلك بلا 
فاصلة: ولا يجزي مابسمّى مسحاً, لأنته لا يتحقّق معه الامتثال, لكنّه قال فيه' في 
موضع آخر: وظنّ قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الفسل ومسنعوا 
الاجتزاء به إلا حال الضرورة وهو خطاً نه لوثم يس غسلا لما اجتزيئ به, لأنته 
لايكون ممتثلا؛ وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة: إنتهى. فتأئل جئداً. 

وقال الشيخ في «النهاية" » ومثله شيخه في «المقتعة*» إذا حصل الانسان في 
أرض ثلج ولايقدر على الماءؤلا علي التراب ب فليضع يديه جميعاً على الشلج 
باعتماد حتى يتنديا ثم يمس وجهه من قضاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه 
مثل الدهن. . وتبعهما علىّ:ذلك صساجب «الحدائق 5 » ونقله عن بعض مشائخه 
وحمل أخبار الدهن على حال الضرورة. 

قال في «الذكرى * '» بعد أن ن اشترط الجر يان لتبعئة لتبعيّة الاسم له وحمل عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١0‏ من أبواب الوضوء جاص ١ل1ا-‏ اما 
)١(‏ المعتير: : كتاب الطهارة في كيفيّه الوضوء ج م أدص 1114. 

(؟) شرا ع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفّة الوضوء ج ع اص 37 
(؛) المختصر النافع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوط هن 3 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص 115. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في التيئم ج ا و 

() النهاية: كتاب الطهارة لض 11, 

المقنعة؛ كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ص 04. 

(9) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ذ في التيمّم وأحكامه ج خض 4م 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب ب الصلاة في أحكام الوضوء ص 40س 1 


في الوضوء / في تعريف غسل الوجه خض 


روايات ' الدهن: وقيّد الشيخان رحمهما الله تعالى إجزاء الدهن بالضرورة من برد 
أو عوز الماء. لرواية' الحلبي عن الصادق طلاً: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء 
وإلا فإنّه يكفيك اليسير» قال: ولعلّهما أرادا به ما لاجريان فيه أو الأفضلية 
كمنطوق الرواية»إنتهى. والمحّق في نكت «النهاية» لم يتعرّض لذلك أصلاً. 

وفى «كشف اللقام"» وكأنتهما أرادا الجريان, إذ لادليل على إجزاء مادونه 
عند الضرورة. قال: وقول أبي جعفر أْبَة: «إذا مس جلدك الماء فحسبك» يحتمل 
رفع وهم وجحوب الدتك وبيان حكم المسح. 

وفي «الذكرى أن أهل اللغة يقولون دهن المطر الأرض إذا بلّها بلا يسيراً. 

وقال صاحب «المدارك'» وخاله فى «رسالته "» وتلميذه الشيخ نجيب الدين 
فى «شرحها"» إن م المرجع في ذلك إلى العرف, لأنته المحكم في مثل ذلك. ثم نقل 
فى «المدارك؟» ماذكرناه عن التذكرة ثح قال:وفئ كلإلة العرف على ذلك نظر. ثم 
نقل مانقلناه عن جدّه وغيره من أنّ التشلبيه بالدهنميالغة في الإجزاء بالجريان 
القليل على جهة المجاز لا الحقيقة. تؤقال» وقد يقال لامع من كونا عن سينا 
الحقيقة لوروده فى الأخبار المعتمدة. وأيّده صاحب «الحدائق "'» بما نقل عن 
الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أ نّ اعتبار الجريان في مستى الفسل غير مفهوم 
من كلام اللغة, لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحمّقه وأنّ العرف دال 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب الوضوء ج ١‏ ص ٠4؟و١54‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 6071-8010. 

)5 وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الوضوء ح اج اص 1١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86س 6 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فيما يجزي في الغسل ج ١‏ ص 50؟. 

(/9) الرسالة الاثنا عشرية: كيفيّة الوضوء ص 088 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ؟١١0).‏ 
(4ا لايوجد لدينا كتابه. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فيما يجزي في الغسل ج ١‏ عى 10!. 

.174 الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟ ص‎ )٠١( 


ابيانين مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وحدّه من قصاص : قبع الرابتون إلى محادر شعر الذقن طولا وما 
اشتمل عليه الإيهام والوسطى عرضا 


على ما هو أعمٌ منه إلا أنته المعروف بين الفقهاء سيّما المتأمّرين والمصرّح به فى 
عباراتهم إنتهى مائقله عنه. ْ 

وقد علمت مانقلناه عنه في كتبه الثلاثة ومانقلناه عن أهل اللغةتوعا تفلن 
عنهم ولقد أجاد الأستاذ١‏ حيث علق على قوله في «المدارك». ؛ لامانع من كونه 
إلى آخرء مانصه: إن أراد أنه لامانع من أن ن يقال لايجب تحقّق الغسل في الوضوء 
بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعاً. فلا يخلو من غرابة لمخالفته 
اللإجماع بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار بعد الآية سيّما ماورد 
من «أنّ الوضوء غسلتان ومشحثأن»مكإن أراد أن الفسل لايحتاج إلى جريان بل 
يكفي في تحقّقه إمرار اليد بوطوبة.ما:فهو أيضأ غريب, لأنّ الفسل لغة وعرقاً 
لايتحقق بغير جريان. وَأعَببَمرق ذلك أنئد يَأمّل في تحقّق الغسل العرفي بجريان 
الماء فكيف ولايتحقّق جريان أصلا, إنتهى. 

[حد الوجه ] 

قوله قدّ سالله تعالى روحه: « وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى 
محادر شعر الذقن طولاً وما اشتمل عليه الإيهام والوسطى عرضاً »؛ 

هذا مذهب أهل البيبت صلوات الله وسلامه عليهم كما في «المسنتهى " 
والمعتبر "» والقدر الذي غسله النبى وَل بنقل أهل البيتطيا والقدر الذي رواه 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص 64 س 76 (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم 11 1ل 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؛ ص ١؟.‏ 

() المعتبر: اكاك لمارا في تينج لطر ا 


فس 


في الوضوء /حد الوجه 


المسلمون كما في «الذكرى '». والإجماع منقول عليه في «الخلاف" والغنية" 
والمدارك؟» وغيرها". 

وبه قال مالك. وقال باقى النقهاء: مابين العذار والأذن من الوجه. فحذه 
عرضاً عندهم من وتد الأذن إلى وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد كما في 
«التذكرة' ». ١ ٠‏ 

والقصاص مثلث القاف والضم أفصح وهو منتهى منبت الشعر عند 0 
وهو عند إنتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس. 
في «شرح المفاتيح "» ولذا يكون حدّ وجه الأتزع وجه مستوى الخلقة فييتدئى من 
قصاص شعر المستوي لاشعر نفسه. وكذا الحال في الأغمُّ. فلا يتّجه كلام الشيخ 
البهائي فيما سيأتي. 

والنزعتان بالتحريك البياضان المكدفان“للناصية والشعر بالتحريك 
والاسكان. والمحادر بالدال المهملة مواضع آلْحَدَان تعر الذقن بالذال المعجمة 
والقاف المفتوحتين مجمع اللحيين بقتبم.اللام. 

وأطلق على هذا البعد الذي هو من أَسفل إلى أَعَلَى أسم الطول لمناسبة 
طول البدن وإلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أوّلاء سواء كان من 
الأعلى أم لا. 


وقد استفيد من هذا الحدٌ خروج الزائد من اللحية طولاً وعرضاً إجماعاً كما 


1 ذكرى الشيعة ؛ كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 1 س‎ )١( 

(؟) الشللاف : كتاب الطهارة في غسل الوجه مسألة 7١‏ ج اص 3/5 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة)ء في فرائض الوضوء ص 11١‏ س ٠١‏ 

(5) مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص 117. 

(0) الحدائق الناضرة:؛ كتاب الطهارة في غسل الوسه ج ؟ ص .1١١‏ 

00 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 0 

() مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 759 س ١4‏ (مخطوط مكتيبة 
الكلبايكاني). 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
في «الخلاف'» وفي «الذكرى' والدروس » يستحبٌ إفاضة الماء على ظاهر 
اللحجية طول وعرضاً وصرح به اين الجنيد ث. وفي خبر زرارة”: «وسيّله على 
أطراف لحيته» وفى «الكافى'» وسدله على أطراف لحيته؛ إنتهى. 

وأوجبه مالك" والشاخمى * فى أحد قوليه وأحمد؟ فى رواية. 

لايقال؛ إن ذلك داخل في الوجه. لأنته مما يواجه به لأنتا تقول: نمنع ذلك, 
لأنته لايقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصائه. والحاصل أنمه لاكلام 
في ذلك وإِنّما الكلام في أشياء: الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض. 

ما الصدغ فهو مافوق العذار من الشعر ولا تشمله الاصبعان. ونصٌ صحيح 
زرارة * ١‏ عن أبي جعنرطية على خروجه من الوجه. وأدخله بعض الحتايلة ١؟.‏ 
وقد بظهر من الراوندي في الأحكام "!, كذا في «كشف اللثام ''». وفسّره في 
«القاموس 5 '» بالشعر المتدلئ على ماين الأذن والعين وكذا في «ألصحاء ١6‏ 


7/5 ص‎ ١ الخلاف: كتب الطهارة في غسل الوه مسألة 15ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في غدل الو بصن كسس ١ث”,‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص 35 

(؟) نقله عنه في ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في غسل الوجه ص كرس ٠٠١‏ 
(0) من لايحضره الفقيه: : كتاب الطهارة باب صفة وضوء رسولاله #06 ح ١‏ اج أدص 5١‏ 
)0 الكافي: : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح كج لاح ١‏ 

(/9) بداية المجتهد: : كتاب الطهارة في الوضوء ج عاض 1١‏ 0 

(إليا الم اكتاب الطهارة في باب فل إلى ل © اص 0". 

(9) المغني لابن قدامة: و د اص .1١١‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ باب من أبواب الوضوء ح ١‏ ج اخص "رأ 

.178 ص‎ ١ الشرح الكبير: : كتاب الطهارة في غسل اللحية ج‎ )١١( 

0 فقه القوآن : كتاب الطهارة في باب الوضوه ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) كشفف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص 197ن. 
(4١)القاموس‏ المحيط: مادة «صدغ» ج ع لاص .1١5‏ 

,17717 الصحاح: ماذة «صدغ»اج 4ص‎ )١8( 


في الوضوء / حد الوجه بام 


والنهاية '» وفي كلام أهل اللغة كما في «الحدائق'» أكه مابين العين والآذن. 
وفي «شرح المفاتيح" » أنته عند الفقهاء ليس مابين العين والأذن كما ذكر بعض 
0 يعرّفون بالأعمٌ فلمل المراد ل ليس المجموع ويؤيّده 
نهم قالو : نه مابين العين والأّذن والشعر المتدّي عليه والشعر لايتدلى على 
00 وهذا الشعر هو الذي يقال له بالفارسية زاف. ومنه قول الشاعر: صدع 
الحبيب وحالي _كلاهما كالليالي, ويشير إليه تفسير العذار. وفي «حاشية الفقيه» 
لمولانا ملا مراد أ نّ الصدغ هو الشعر المتدي بين العين والأذن أو منبت ذلك الشعر 
دون مجموع مابين العين والأذن. وحينئد فيراد من الحديث وكلام المشهور أن 
الصدغ بأجمعه ليس من الوجه فلا يتجه كلام البهائي كما يأتي, على أنته على 
فهمه لايكون المجموع خارجاً عنه, لأنّ الاصبعين يشتملان على مازاد على 
العين ولاتقتصران على العين جزماً ولاننتهي رأَسَها إلى منتهى العين. نعم على 
فهم الشيئغالبهائي يكون مادخل أقلّ مندعلى فهدالاًصحاب ومجرّدالأقليّة لاترفع 
اللزوم فكلما قلنا من فهم المشهو رهق لازم عليئ)فهمه» إنتهى. . والمصئف في 
«المتتهى ؟» فسشّره بالشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن وينزل عن 
رأسها قليلة. وفي «الذكرى ماحاذى العذار فوقه وقد تضكنت الرواية المشهورة 
سقوط غسله. د قال: وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدين والرواية 
تنفيه, إنتهى. وفي «الذخيرة'» أن خروج علقت عن الوجه ذهب ججسمهور 


.١1 النهاية: مادة «صدغ» س اص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج "ص 16 1. 

م مسابيح الظلام؛ :كعاب الطهارة فسي كيفيّة الوضوء ج اص 707 (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 14. 

(8) ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة فى غسل الوجه ص 7م س 14و ؟. 

(1) ذشيرة المعاد؛ كتاب الطهارة في تفسير الصدغ ص 51 س .4١‏ 


ليس 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


العلماء. وفي «شرح المفاتيح '» أنته إجماعي. وفي «الحدائق '» أنثه المشهور. 
وأمّا العذار وهو الشعر على العظم الذي على سمت الصماخ يتّصل أعلاء 
بالصدغ وأسفله بالعارض وفسره بعضهم سما حاذى الأذن من الشعر. وفى 
«الذكرى "» أن اللإبهام والوسطى لاتصلان إليه غالياً. وقد صرّح فى «المنتهى ؛ 
والتحرير » بعدم استحباب غسله. بل قال في «التحرير'» إِنّه يحرم إذا اعتقد.. 
وفي «التذكرة"» أنته ليس من الوجه عندنا خلافاً للشافعى. وفى «الحدائق 8 ).> 
المشهو ر بين الأصحاب خروجه. لعدم شمول الاصبعين له غالياً ولاتصاله 
بسالصدغين. وفسي «الذكرى' والدروس'١'‏ والمقاصد العليّة''» أي غسله 
أحوط. وفي «حاشية الشرائع '' والمسالك' والروضة*» دخوله, قالا 
وهو الظاهر من عبارة «الشرائع *'» وضتّفه فى «المدارك؟ '». قال الأستاذ17. 


)01( مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في *كيفيّة,الوضوء ج اعص 1007 اس ١١‏ (مخطوط مكلتية 
الكليايكاني). 

إفة الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسيلالوجه ج ١‏ ص 1؟1. 

(؟) ذكرى الشيعة: كباب الصّلاة .في “غسل الوججه ص س 3 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ص‏ "؟. 

(6 و1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص ١٠س ,١‏ 

0 تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 69 1. 

(4) السدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1س 114 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى غسل الوجه ص "الم س #6 

4١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في وأجبات الوضوء ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 44 س ١8‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم 831739. ْ 

131 فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوه ص اس‎ )١9( 

1 ص‎ ١ مسالك الاأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١7( 

(15) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في حدّ غسل الوجه ج اص ا 

.,١ سع١ شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في كفيّة الوضوء ج‎ )١0( 

.148 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج‎ )١7( 

)١1/(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص17 اس ٠‏ ؟(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 


بام 


في الوضوء /حد الوجه 


هذا | لقول مبني على الإعراض عن الصحيحة ورجوغ الى العرف: وفيه: أنكه 
يلم دخول ماليس داخلا عندهم مع كون الصحيحة جامعة لشرائط العنمل 
ومعتضدة بالأأصول وبعمل الأصحابء إذ باقي النقهاء على عدم الدخول. وظاهر 
«التذكرة» أنه إجماعي فلا يتجه ماذكره البهائي كما يأتي, هذا حاصل كلام 
الأستاذ في شرحه. وظاهر «المبسوط' والخلاف'» وأبى علي" دخوله أيضأ 
حيث حد الوجه بالتحديد المذكور والاصبعان قد تشمله. وقد نسب ذلك جماعة 
إلى ظاهرهم ولا أجد في الكتابين عبارة تدلّ على ذلك سوى ماذكرنا. وفي 
«المعتبر ء ونهاية الاحكام خروج ماخرج منه عن إحاطة الاصبعين. . قال في 
«كشف اللعاه'» وهو الوجه إنتهى. وجمع بعض " الناس بين القولين فقال: إِنْه 
لانزاع في الحقيقة, بل القائلون بالدخول إِنْنا ريون به دخول بعضه ممّا تشمله 
الاصبعان والقائلون بالخروج يريدون به خروج البْض الآخر كما يشعر به تتيّع 
كلماتهم: إنتهى. [ 

وأمًا مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو منابت الشسعر 
الخفيف بين النزعة والصدغ كما فسّره به بذلك جماعة وبعض بابتداء العذار وبعض 
بما بين منتهى العذار والتزعة. قال في «الحدائق”» وفيه: أنّ العذار أعلاه يتّصل 


)١(‏ المبسوط؛ كتاب:الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ص0 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في غسل الوجه مسالة ؟؟ ج ١‏ ص 71 

(؟) تقله عنه في ذكزى الشيعة: كتاب الصلاة في غسل الوجه ص "مس 5١‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص .14١‏ 

)6 نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ص ١‏ 

() كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج م أص مل ؟ة. 

() الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟ ص 14؟! عير فيها عنه يبعض 
المحفقين. 

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟ ص 59؟5. 


فضا 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
بالصدغ كما تقدّم واد فرق فتأمل. وقد قطع في «التذكرة' والمنتهى '» 
بخروجها وفي «الذكرى؟ والمقاصد العليّة “» أن نّ غسلها أحوط. . وفي «الروضة* 
وحاشية الشرائع' والمسالك؟ والمدارك *وشرح المفاتيح '» أنتها داخلة في حدٌ 
الوجهء بل في «شرح المفاتيح ' رد لور 
1ك كه 

بأنته الشعر المنحطٌ عن محاذاة الأذن 5200 9 رامن الايد وأعلاء 
بالعذار. فقد قطع فى «المنتهى ؟'» بخروجه من غير نقل خلاف. وذكره في 
«التذكرة ''» ولم ينص عليه بنفي ولا إثبات. وفي «النهاية؟'» قطع بخروج 
ماخرج منه عن إحاطة اللاصبعين. وعن أبسي علي" أته داخل. وبه قطع 


1017 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار: : في أفمال“الووضواء جع كس‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كناب الطهار يجناس ؟ سس 14 

(؟) ذكري الشيعة: :كتاب الصّلاة .فى خسل الوجه ص42/ س ؟. 

(5) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الرضوء ص 14ص ٠١‏ (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم /5159), 

(0)الروضة البهية؛: ؛ كتتاب الطهارة في حدّ غسل الوجه ج اع ار 

(1) فوائد الشرا: ع؛: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٠س‏ 7 (مخطوط مكتبة المرعشي 

الرقم ه6١١).‏ 

(/ا) مسالك الأفهام: ؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج م اص 6 

ذا مدارك الأسمكام: كتاب الطهارة ل ا اص 1ؤلز, 

(5و١٠)‏ مصابيح الظلام: الا ار لكات الب وك 
الكلبايكاني) 

1 لبد 55 

15 منتهى المطلب؛ :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص‎ )١1( 

.1617 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى أفسال الوضوم اج اصن‎ )١1( 

++ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: دكتاب الطهارة في غسل الوجه ج‎ )١5( 

)١4(‏ نقله عنه ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ١8م‏ س ار 


فى الوضوء / حد الوجه ابا 


الشهيدان ١‏ والمحّق الثانى '. وفى «المسالك"* نفى عنه الخلاف. واستوجه في 
«كشف اللثام؛ والمشكاة*» تفصيل النهاية قال: ويمكن تنزيل كلام النئلين 
بالدخول عليه. وقرّبه في «الحدائق'» لما دلت عليه الرواية قال في الحدائق و 
أورده في المدارك من أن الاستدلال على الوجوب يبلوغ الإيهام والو 0 
ضعيف فإنّ ذلك ما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصّة وإلا لوجب غسل 
مانالته الابهام والوسطى وإن تجاوز عن العارض وهو باطل إجماعاًء مردود أَوّلا 
أ التخصيص بما ذكره لادليل عليه وثانياً بأنّ خروج بعض الأفراد بدليل خاصٌ 
لايقدح في الدلالة على مالا معارض لهء فإنٌّ ماتجاوز العارض خارج عن الوجه 
باللإجماع: أنتهى. 

هذا واوزة النؤلئ البهائي " عطر الله مرقدهم على الأصحاب في استتباط 
ماذهبوا إليه من خبر زرارة المشهور أننه مننن جَعَلَ/إلحد الطولي من القتصاص 
الذي هو عبارة عن منابت الشعر من المقم الحا أن متتهى منابت الشعر يأخذ 
من كل جانب من الناصية ويرتفع عَنتالنزعة, ب ينحدر .إلى مواضع التحذيف 
ويمرٌ فوق الصدغ حتّى يتصل بالعذار - لزم دخول الدزعتين والصدغين في 
التحديد المذكور مع أنتهم لايقولون به وخروج العذارين» مع أن بعضهم أدخله 
وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم ط/0 
تم وجه للرواية معنى آخر وهو أنّ كلا من طول الوجه وعرضه هو مااشتمل عليه 


)١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .1١‏ والروضة البهيّة: كتاب 
الطهارة في أفغال الوضوء ج ج ١ع‏ 20 : 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في في أفسال الوضوء ج ١‏ عي 717. 

() مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوءج مع اس ١ ١‏ 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ع اص 2158 

(6) لايوجد لدينا كتابه. 

(5) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة فى غسل الوجه ج "١‏ ص 155. 

() الحبل المتين: كتاب الطهارة في حد الوجه ص 15. 


ب 


لت نيد اج ضغ 


الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن هو مقدار 
مأبين الاصبعين 7 10111001111ذظ 
فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله . وذلك لأنٌ الجار والمجرور في قو اه لقلا ؛ 
«من قصاص شعر الرأس» إما متعأّق بقوله: دارت, أو صفة مصدر محذوف. 
والمعنى أن الدور أن يبتدئ من القصاص متتهياً إلى الذقن, وإمّا حال من 
العوظوق الواقع خبراً عن الوجه وهو أفظة ماإن جوّزنا الحال عن الخبر, والمعنى 
أنّ الوجه هو المقدار الذي دارت عليه الاصبعان حال كونه من القصاص إلى 
الذقن. وبهذا يظهر أنّ كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك تلك الدائرة من 
غير تفاوت ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجد وعدم دخولهما في 
التحديد. وتبعه على ذلك تلميذه المحدّث الكاشاني ٠ ١‏ وفي «الحدائق '» أنه تلماه 
بالقبول جماعة من الفحول. ونغذن تقول تلقيهم له بالقبول من العجب العجاب, 
لأنته كان بمعزل عن الصواب. 

قال الأستاذ أدام الله نخراسته في «شرح البفاتيح "© فيه: أنته مع كونه معنى 
غريبا يحسب فهم العرف لم يسبق إلى ذهن أحد منهم ‏ غير صحيم. لأنّ الابتداء 
في الدوران من قصاص الشعر إلى الذقن معناه ليس إل أن من ابتداء القصاص 
يكون الدوران والاستدارة فيكون الاصبعان يدوران ويستديران أوّل القصاص 
وابتدائه ثم بعده يدوران أيضاً مستديرين في كل جزء جزء من الوجه إلى أن 
تنتهي الاستدارة إلى الذقن» ففي الذقن ومنتهاه أيضاً يدوران وهذا منتهى دورهما 
وهذا محال بل محالات لاتحصى. لأنتها عبارة عن استدارات للاصبعين لا تعمد 
ولاتحصئ أوَّل تلك الاستدارات من القصاص وآخرها إلى الذقن. وفي الخط 


.44 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: : كتاب الطهارة في حد الوجه مفتاح 48ج‎ )١( 

(؟)الحدائق الناضرة: كاب الطهارة في غسل الوجه ج اص 8 ؟ ؟., 

(؟) مصابيح الظلاء: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ب ١‏ ص 737-3718 (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 


بام 


في الوضوء / حد الوجه 


الأول من خطوط الوجه كيف يمكن أن يتحقّق دوران الاصبعين مستديرين؟ فإن 
هذأ الدوران لايمكن تحققه تحمّقه إلا في سعة مساوية لمجموع سعة الوجه. فكيف يمكن 
تحّقه فى خطٍ لا سعة له اصلاً بل يكن له طول خاصة فقس على هذا الخطوط 
التي يقع الدوران المذكور في كل واحد واحد منها الى ان ينتهي الخطوط بالخط 
الأخيري الذي يكون وسط الذقن او آخره. فظهر أنّ المراد من الدوران ليس إلا 
جدريا نالاصبعين ولذا يمقلا على ذلك بقوله: وما جرت عليه ا لاضبعان من الوجه 
مستد يرا فهو من الوجه؛ لأنّه عطف تفسير كما لايخفى. وأمّا على فهم الشيخ البهائي 
فلا يمكن تحقّق الدوران من ابتداء القصاص إلى الذقن» بل القصاص والذقن منتهى 
تحوّق الدائرة من طرف الطول خاصّة, مع أنه لامعنى للطول والعرض في الاستدارةء 
على أنّ الفعل إذا نسب إلى فاعلين لاجرم تحقّق صدوره من كل واحد منهما نحو 
جاءالزيدان وفيالحديث: :«ادارت عليدا لإبهام الوسطى» ومن المعلوم أنه لايصدر 
من كل أصبع سوى نصف الدائرة وليس إ3للكيدائرٌة لا لغة ولا عرفاً. وأيضأ نصّ 
كلام المعصوم ا أن الابهام والوسطى بَكَوَكَْابتدَاء دورانها من قصاص الشعر 
ومجموع الاصبعين ابتداء جريانهما سَنّآلْتَصَاضنَنؤهذا مُه فهم الفتهاء. وأمّا على 

فهم البهائي فلا يتحّق ابتداء جريانها ولا جريان أكثرهماء بل إِما النقطة الفوقانية 
من رأس كل واحد منهما أو نقطة الوسط الحقيقي فيما بنهما ول كرون حرياتهما : 
إلا أسفل من القصاص قطعاً بل الأنسب على فهمه ابتداء جريان النقطة الفوقانية 

من إحدى الأصبعين من القصاص وانتهاؤه إلى الذقن ومن الإإصبع الأخرى بالعكس 
وجميع ما ذكر أجنبي بالنسبة الى هذا الحديث. على أَنّا نقول الدائرة لا ابتداء لها 
ولا انتهاء ولم يشترط في اعتبارها فر ض الابتداء والانتهاء فيكون قوله ملا : «من 
قصاص» إلى آخره؛ على قوله لغواً محضاًء بل مخلا بالفرضء فاللازم الاختصار 
وعدم ذكره أو نبديله بعبارة أخرى. ثم إِنّ الدائرة إذا فرض ابتداؤها من موضع 
فلابدٌ أن يصير الانتهاء إلى ذلك الموضع لا إلى موضع آخر. ومئنا ذكر ظهر الوجه 
في عدم سبق مافهمه إلى ذهن أحد من فتهائنا مع كونهم الأئقة في فهم الحديث 
وأصحاب الأفهام السليمة وأرباب الذكماء والفطنة والقوّة القدسيّة 


نالا 


والماهرين المطلعين المتتبّعين الشاهدين والغائبين على أثر الشاهدين. 

وقولهطِية: مستديرأً, حمال من الوجه أو ضمير عليه أو من ماء لا من 
الأصبعين ولذا لم يقل مستديرين: على أنه على تقدير كونه حالا من الأضبعين 
عرفت الحال وممّا يشهد على فهم الفقهاء ويمنع فهمه أنته يخرج على فهمه كثير 
من الجبينين وكثير من اللحية عند الفكٌ الأسفل بحيث بحصل القطع بدخول 
الخارج في الوجه العرفي. ثم إِنّه أدام ا تعالي ححراسته أَخْلْ يستدل على ذلك 
بالأخبار واستنهض منها الدلالة على أنّ الوجه الذي يجب غسله ليس هو الدائرة 
التي فهمها الشيخ البهائي بل أزيد من ذلك. إنتهى ماأردنا نقله من كلامه م الله 
تعالى علينا يبقائه. 

قوله قدّس الله تعالق روحك: # ويرجع الأتزع والأخغة ا 
الأصابع وطويلها إلى مستوَيّالخلقة 4 أوكذأ يرجع منكبر وجهه جد أًبحيث 
خرج عن المعتاد يحيث /البصيلة تأكشابقة إل كستوي الخلقة كما صرّح به المصّف 
في «المنتهى '» والفاضل الميسي ' والشهيد الثاني في «المقاصد العليّة '» والشيخ 
نجيب الد بن ؛ في شرحه وقد يلوح ذلك من «الروضة "» وغيرها' قال الفاضل 
المي 0 0 ا ى 


(؟) لايوجد لدينا كتابه. 
() المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 47 س ١59‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم /3159.). (4) لايوجد لديئا كتايه. 


() الروضة البهية: 0 اص 507 


دان 


في الوضوء / في كون غسل الوجه من الأعلى 
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل 


تبلغهما أصابعه. ونحوه ماقال الشهيد الثاني ' والشيخ نجيب الدين ' فيجب عليه أن 
يفسل من وجهه ما يغسله مستوي الخلقة من وجهه. وفي «الهداية '» والعبرةبمستوي 
الخلقة فى الحدّ دون المحدود فيقدر الأنزع والأغمٌ وقصير الأصابع وطويلها 
وفاقد المرفق والكعب دون صغير الوجه وكبيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما. 
[ في كون غسل الوجه من الأعلى ] 
قوله قدّسالله تغالىروحه: « ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس 
بطل » هذا | مذهب الأكثر كما في «التذكرة؟ وشرح الاثني عشريّة *» والأكثر بين 
-0-0-- في «كشف الرموزأ» والمشهور كما في «المدارك؟ والأتوار 
لفمريّة4» تقل ذلك فيه عند سل اليددينيينائم اتتتمناك الشهرة 5 على الأمرين 
«وشرح المفاتيح '» وغيرها'' وهو المعراوف من فل |أهل البيت طبه كما ني 
٠‏ «آيات الأحكام الأردبيليّة ' '» ونقل الاثيتاةأ يله الله تعالى,في «شرح المفاتيح' »4 


)١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 1س ٠١‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 


الرقم /51779.). (؟) لايوجد لدينا كتابه. 
() لايوجد لد ينا كتابه. 
(؟) تذكرة الفقهاء:؛ كتاب الطهارة ؛ في أفعال الوضوء ج اص 167. 
(0) لابو جد لدينا كتابه, 


(1) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 55. 

(0) مدارك الأححكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص 191. 

(8) الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 15178): 

(1) مصابيحالظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م ١‏ ص 17١‏ (مخطوط مكتبةالكليايكاني). 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ؟ ص رذ 

.١١ زبدة البيان في أحكام القرآن ع: كتاب الطهارة في الوضوء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اس 7/٠‏ س ١8‏ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


1 الشيخ في التبيان ادّعى الإجماع على ذلك. وبه صرّح الشيخ ١‏ والصدوقان ؟ 
والقديمان ' وابن زهرة ؟ وأبن حمزة ' والمحقق ' والشهيدان ' وجميع المتأخرينة 
قيما اجد. وهو ظاهر عبارة ابى الصلاح '. 

وجوّز النكسن السيد المرتضى '' وابنا إدريس ١١‏ وسعيد ١١‏ وصاحب المعالم 
في «اثنا عشريته''» ونسسبه فى «الحدائق ؟') إلى جسمع مسن المتأشرين 


.؟١و؟٠١ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اع‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حد الوجه ح لدج دص 1 ونقل عن والد المدوق في 
المختلف: ج ١‏ ص /7ا١,‏ 

[؟) نقله عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص ثلا؟, 

)ع الغنية (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص ١س ,5١‏ 

(0) الوسيلة: في بيأن مايقارن الوضوء ص ,5٠‏ 

(1) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في ظسل#الوجه ج ١ص .١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في عمل الوه ص مس .5١‏ والروضة البهيّة: كتاب 
الطهارة في أفعال الوضوء ج لعن لاوا 

(8) جامع المقاصد: كتاب الظهارة ”في أفعال الوضو وج ١ص .1١1١‏ ومدارك الأحكام: كتاب 
الطهارة في غسل اليدين ج اص 1 ركشف اللثام: كتاب الطهارة قي أحكام الوضوء ج ١‏ 
ص كراة. 

(1) الكافي في الفقه: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 117. 

1١١‏ لم نعثر في كتب السيّد المرتضىظ على جواز النكس في غسل الوجه بل لم يبحث في 
غالب كتبه الخلافية عن غسل الوجه فضلاً عن ذكر الابتداء بالأعلى أو الأسقل إِلَّ أنه حكى 
عنه في المعتبر: ج ١‏ ص ١641‏ وكشف اللثام: ج أصضص ط الجديد. نعم جواز النكس في 
اليدين موجود في الناصريّات والموصليّات بل حكاه عنه غالب من صنّف في الفقه من 
أصحابثا. 

)١١(‏ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص لق 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 0 

(1) مافي عبازة «الاثنا عشريّة» هو التصريح بالابتداء بالأعلى وهو خلاف مانسبه إليه في 
الشرح فراجع «الاثنا عشريّة» في كيفيّة الوضوء ص 08 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
060 

)١4(‏ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ب كرنا 


في الوضوء / في كون غسل الوجه من الأعلى يليد 


ومتأخّريهم. وإليه مال البهائي ' وصاحب «المدارك؟ والذخيرة '» حيث منعوا من امن 
الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بيمكان كما أوضحه الأستاذ 
في «اشرح المفاتيخ ؛ 4. 

هذاء وفي «روض الجنان؟ والأنوار'» إجماع المسلمين على جواز البدأة 
بالأعلى. وقال في «المدارك؟» أردٌ المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب 
وجوب اليدأة بالأعلى ثمٌ اتباعه بالباقى. وأمّا ماتوهمه بعض القاصرين من عدم 
جواز غسل شيء من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات 
الباردة والأوهام الفاسدة. 

قلت: : صرح جد دقلا ع في «المقاصد العلئة ف ب د المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا 
بحيث لايحصل عسر. واختاره في «الحدائق أ» وهو ظاهر العلامة فى غسل اللمعة 
حيث قال: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضوء لمن الموضع المتروك إلى آخره. 
وقال في «المشكاة' '» ولايجب الاستيعابك<9لاالتةريج بغسل الأعلى فالأعلى. 


:35 5 الحيل المتين: كتاب الطهارة فى الوضوء من‎ )١( 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 3ص ٠١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الوضوء ص 7" س .11١‏ 

1 مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج اص ١س ١8‏ (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 

فا حرس لجنا اف القيازة فى سال الزينة :لانن 5 

() لم يرد في الأنوار القمريّة ذكر من إجماع المسلمين على جواز البسدأة بالأعلى وإنسما 
الاجمام والاتفاق المدعي يستفاد من مجموح مضهمون كلامه 0 روص 
الجنان صريحاً فراجع الأنوار القمريّة: في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
خلاة 1). 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(4) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص 45 س ١9‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم /8979). ١ ٠‏ 

(3) الحدائق الثاضرة؛ كتاب الطهار: في غسل الوجه ج ؟ ص 137؟. 

)٠١(‏ لايوجد لديئا كتابه 


تبرق 


ولا يجب غسل مسترسل اللحية 
#7 سيب يي سس 
إنتهى كلامه أدام الله تعالئ حراسته. 

وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نصّ جماعة ' على عدم 
جوازه. 

وهل يجوز الغسل عرضاً بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب 
الجواز, لان المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما 
بمعنى عدم النكس وإن قلنا: : إن الاسنتقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لابمعنى أ نْ 
لاينكس فقط قلنا: إنْه لايمنع من الغسل عرضاً؛ لأنّ الفسل عرضاً بعد البدأة 
بالأعلى ليس خارجاأً عن الاستقبال. 

فإن قلت كل من أوجب البدأةبَالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء 
بالعرض. قلت: منع الابتداء بُالعاضن لا(سلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأا 
إذا يدأ بالأعلى وغسل عرضاً قالاستقبالَ حاصل ولانكس. 

هذاء ويجزي في القْسَلَ مَسمَىَ الجَرَيَانَ ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن 
يجري الماء عليه من غيره متّصلاكان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولاء يشترط انفصال 
الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الأستاذ الشريف ؟ أدام الله تعالى حراسته 
قال: ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأتف الباقي (للباقي م ل) من 
غير حهد. 

[غسل اللحية ] 

فول قدّس الله تعالى روحةه: وولايجب غسل مسسترسل 
اللحية »أ أي طولا وعرضاً وقد تقدم الكلام فيه. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ا 0 ل 6س ؟ (مخطوطل سروييى 
(1) لم نعثر عليه. 


فى الوضوء / عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة ام 


ولا تخليلها 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولاتخليلها » أي اللحية إجماعاً كما 
فى «الخلاف ١‏ والناصريّات '» وهو مذهب علمائنا كما فى «التذكرة '» ولا خلاف 
فيه كما في «جامع المقاصد ؛ والأنوار القمريّة* وشرح الاثنا عشريّة'» للشسيخ 
نجيب الدين. وهو المشهور كما في «الذكرى" والمقاصد العليّة* وشرح 
المفاتيح '» وفي الأخير ٠‏ أن الاستدلال عليه بما دل على الاجستزاء بالغرفة 
الواحدة مخدوش»؛ لورود ذلك في غسل الرأس في الغسل* . 

وللعامّة قول بالوجوب وهو قو لالشافعى .١١‏ وأطبقوا جميعاً على الاستحباب 


# دبل يستدل ٠"‏ عليه بما رواه في «كشف الغمة '"» أنّ الكاظم طق كتب إلى 
عليٌ بن يقطين اتقاء: «اغسل وجهك ثلاثا « خلل شكوك» على طريقة العامة ثم 
كتب إليه: «توضّأ كما أمر الله» الخ (منه). 


71 ص١ الخلاف: كتاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية ماله ؟أج‎ )١( 

(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ذ تخليل اللحية مسالة "؟ ص ١١٠١‏ س 1. 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 187. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ؛ في أفعال الو اصن .15١4‏ 

(0) الأنوار القمريّة: ا ل الرقم 9/8ا49). 

)١(‏ لايوجد لديئا كتابه. 

() ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص 84 س 8. 

(8) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 45 س ١‏ (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم 5539,م). 

(5و١٠)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج ١‏ ص 738.س 0؟ وص 115 س ١‏ 
(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

)١١(‏ المجموع: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ص‏ 4ل 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 84؟ س 8" (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). )١(‏ كشف الغْمّة:ج 1ص 5516 و/79؟. 


1 


ار 


وإن خفت وجب 


كمأ نقل ذلك عنهم في «المعتبر' والمنتهى '» وهو خيرة «التذكرة؟ ونهاية 
الإحكام ؟ والذكرى" والؤووسن" والأنوار القمريّة '» وربما ظهر من «الدروس* 
أن المشهور استحبابه. 

ونصل على عدم الاستحباب في «المعتبر؟ والمنتهى ' '» وقرّاه فى «كشف 
اللغام ' '» وهو ظاهر «البيان ١"‏ والتفليّة "'» وفي «شرح المفاتيح؟'» لاوجه للقول 
باستحبابه ولا اباحته بالمعنى الأخصّ بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامّة 
واحتمال دخوله في التعدي المنهي دن بالموالاة إلى غير ذلك. 

قوله رحمه لله: وفان خندت وجب 4أكما في «التذكرة؟! والمختلف ٠7‏ 


)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في غد ليا جياض اص ؟1. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهار: ذ في أفعال الوطوء ج لص 75,. 

(؟) تذكرة الفقهاء »: كتاب الطهارة في أفعَآل الوضوء ج ١‏ ص 150. 

(؟) لم يصرح في نهاية الإحكام'بَالاستَحباب وَانْمَا صرّح في عبارته بعدم وجوبه ويمكن أن 
يقال: ! نّ الاستحباب لازم نفي الوجوب لأنكه ليس في المسألة أكثر من القوثين المذكورين 
فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فتأمّل راجع النهاية:ج ١‏ ص 1 

(0) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة فى وان شل الرجداس 181 كر لي لانن 

(1 وها الدروس الشرعيّة: :كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص .41١‏ 

(/) الأنوار القمرية: : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4478). 

(1) المعتبر؛ :كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص 117. 

.14 منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7 ص‎ )٠١( 

.61١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ ألبيان: فيما يتعلق بالوضوم ص 8, )٠(‏ التفلية: في كيفية الوضوء صن + 

)١4(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ب دص 515156 س "(مشطوط مكتية 
الكليا يكاني). 

.184 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١8( 

)١١1(‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اح أإر؟, 


فى الوضوء / وجوب التخليل فى اللحية الخثيفة _ ما 
والدروس' والبيان؟ والألفيّة ' واللمعة؛ والتنقيح* وكشف الللثام؟» وهو 
المنقول عن الحسن والكاتب نقله عنهما جماعة" والمئقول من عبارة الكاتب 
في «المختلف* والمنتهى؟ والذكرى *'».وغيرها ١١‏ صريح في ذلك ومقتضى 
كلام المرتضى فى «الناصريّات'١»‏ لأنته قال فيها: ومن كان ذا لحية كثيفة 
تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ماظهر من بشرة وجهه ومالا يظهر 
ممّا تغطيه اللحية لايلزم إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية 
من غير إيصال ال البشرة المستورة: ألم حكى عن «الناصر"'» وحوب 
غسل العذار بعد نبات اللحية لوجوبه قبل تباتها وقال: إِنْْه غير صحيح: 
والكلام فيه قد بيّناه فى تخليل اللحية والكلام فى المسألتين واحد. لأتتا قد 
ينا أنّ الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض اليثهر وفى «المقاصد العليّة؟'» 


35 الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء جح اصن‎ )١( 

(1) البيان: فيما يتعلّق بالوضوء ص 8. 

() الألفيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء عن 11, 

(4) اللمعة الد مشقيّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ,١18‏ 

() التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص 4/ 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج أص .08١‏ 

(/0) المعتبر: كتاب الطهارة فى غسل الوجبه جج ١‏ ص 47 والمختلف: كتاب الطهارة في كينية 
الوضوء ج اص ١٠58؟,‏ وكشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ,05١‏ 
وذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى تخليل اللحية ص ١7‏ س 48. 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص مرا 

(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في اقعال الوضوء ع ؟ شن 52. 

.١١ ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في احكام الوضوء ص 84 س‎ )٠١( 

.٠١؟ ص‎ ١ مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): في غسل الوجه مسالة 1؟ ص ١١س .١‏ 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): في غسل الوجه في مسألة 1 ص 77١‏ س .١١‏ 

)١5(‏ المقاصد العليّة: كتاب الظهارة في كيفيّة الوضوء ص 46 س ١‏ (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم 37097ؤاا. 


ولا 


مفتاح الكرامة / ج " 
أنكه أحوط. 

والحكم بعدم الوجوب خيرة «المبسوط ' والمعتبر" والمنتهى؟ والتحرير ؛ 
والتلخيص ؟ والإرشاد' والذكرى” وجامع المقاصد" وحاشية الشرائع؟ 
والروضة ١‏ والمسالك ١١‏ والمدارك١١‏ وشرح المفاتيح ١١‏ والهداية؛'» للأستاذ 
الشريف. وهو الظاهر من «الخلاف*' والشرائع' ' والنافع ؟' والمفاتيم*'» وكلّ من 
أطلق وإجماع «الخلاف؟'» ينطبق عليه. وهو مذهب المعظم كما في «الروضة ' '» 


.٠١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجدج ١مس‏ ؟18. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفيال الوضوء ج م ]كص 11. 

4 تحر ير الأحكام: كتاب الطهازة ة في أففال ا جع اص وس 35١‏ 

(0) تلخيص المام (لايع التي كاب لطقارة ج + كص 517. 

(1) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج ع اص .١77‏ 

(/ا) ذكرى الشيعة: كاب. امفيكو :هي ناطل كرس فى 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٠١‏ س ؟١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم: .)١١886‏ 

)٠١(‏ فوائد البهيّة: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 0 تضنرة 

١1١ مسالك الأفهام: : كتاب الطهارة فى الوضوء ج اص‎ )1١( 

05 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الو ج قاص‎ )1١ 

4١‏ مصابيم الظلام كتاب الطهارة في كيف ال ج اص 38؟ س 0؟ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). )١4(‏ ليو جد لديئا كتايه. 

(15) الخلاف: كتاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية مسألة ؟؟اج اص ول 

(11) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج١‏ ص 5 

.1 المختصر النافع: كتاب الطهارة في كينيّة الرضوء ص‎ )١9( 

(18) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في حد الوجه مفتاس /4 ج احص 46. 

3/1١ الخلاف: كعاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية مسالة كج اص‎ )١15( 

151 الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج أدص‎ )١( 


: في الوضوء / وجوب التة لتخليل في اللحية أ لخفيفة - 


والمشهور كما في «الذكرى ١‏ والدروس " وجامع المقاصد؟ وشرح المفاتيم ؛ 4 
واب شتيقة *وافق على ذلك والشافعي ١‏ خالف فأوجب التخليل كالاوّلين. 
وفي «المعتبر " والمنتهى © أنته لايستحبٌ. 

واستحبّه في «الذكرى '» وقال فيها أيضاً: : إن كلام السيّد والكاتب يحتمل 

قصر الوجوب على غسل البشرة اتن لاشعر عليها. قال: والشيخ والجماعة 
لايخالفون في ذلك. ثم نقل عن التذكرة أنته حمل كلامهما على وجوب تتخليل 
الشعر الخفيف. سواء كأن الغالب فيه الخفّة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا 
كاللحية, وأنته أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنته حكم بأنّ غسل أحدهما 
لايجزي عن الآخر. ثم قال: وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف 
مشهور العامة, 

وفى «جامع المقاصد ١"‏ رحاشية الشرائة ١‏ والروض "١‏ والمقاصد العليّة ١١‏ 


785 


.8 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوَة ضن: 5ش‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في وأجبآتةالوشوج ١‏ صن( 1. 

(]) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ماص .5١14‏ 

(4) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج م اص 18"؟ س 0؟ (مخطوط مكتبة 
الكليا يكاني). 

(0) بداية المجتهد: كتاب الطهارة ذ في الوضوء ج ١‏ ص .١١‏ 

الود سر ع اس و راك لادان الوا 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ع ١‏ ص 7 .١11‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص 1؟. 

(9) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84س ٠‏ في الهامشس. 

.5١4 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٠س ١7‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم: .)١١86‏ 

.6 روض الجنان: كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص "لاس‎ )١( 

)١(‏ المقاصد العلئة: كتاب الطهارة فى كيقيّة الوضوء ص 40 س ١١‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: 379 ١‏ 


لفن 


مفتاح الكرامة اج 0 
والأنوار القمريّة '» أنّ الخلاف في غسل بشرة الخفيف إِنّما هو في المستور تحت 
الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر. ونقل في «المقاصد العلية ؟» الإجماع 
على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال. وقي «الأنوار' ١‏ 
نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في «شرح الاثنا عشريّة » نفى عئه 
الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور. وفسي «حاشية الشرائع * وجامع 
المقاصد'» لاكلام في ذلك. وفي «الروض"» قطع بوجوب غسل مايرى من 
البشرة الظاهرة ومثله في «المدارك* والمسالك'» قالا فيهما: فتقلٌّ فائدة الخلاف. 
ومثلهما قال الأستاذ في «شرح المفاتيح "© بل قال: إن التزاع يعود لفظياً. لأ 
البشرة المرئيّة فى خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب «الحدائق''» قال: 
لاخلاف عند التحقيق. إنتهى. 

وبيأن وجه قله الجدوى لحلاف إن كان إنْما هو في المستور تحت الشعر 
الخفيف به. فإذا وقع الاتفاق حَلىَءوَجَوَبْ غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك 


.)437/8 الأنوار القمريّة: في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم:‎ )١( 

(1) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 46 س ١١‏ (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم: يضكة"' 

(؟) الأنوار القمريّة: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 491/8). 

(4) لايوجد لدينا كتابه. 

(0) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ة في كيفيّة الوضوء ص ٠س ١1‏ [مكتبة السرعشي 
الرقم: 0 ). 

(1) جامع المقإصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص ,5١4‏ 

(/) روض الجنان: : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء عي 7س 1 

(4) مدارك الأحكام؛ : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 5ص 1١7”‏ 

)4 مسالك الأفهام: كتاب الطهار: ة في الوضوء ج ١ص "١‏ 

)٠١(‏ مصابيم الظلام: كتاب الطهارة في كيقيّة الوضوه ج ع اص 119 س 1 (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

)١١(‏ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في غسل الوجه بع 7 ص 578؟. 


4م 


فى الوضوء / وجوب التخليل فى اللحية الخفيفة 


الشعر وإن قلت وجب غسل الشعر ومانبت عليه وستر به من باب المقدّمة: بل كاد 
يستحيل غسل ماظهر فى الخلال ولا يغسل ماأحاط به, فتأمل. وقد قالوا؛ إِنَ 
المراد بالخقيف من الشعر ماترى البشرة من خلاله والمراد بالتخليل المحكوم بعدم 
وجوبه غسل منابتالشعر وما لايقع عليه البصر من البشرة المستورة به أي بالشعر. 
وقالوا: أمَا المرئي خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال أسم الوجه عنه. 

وقال الأستاذ الشريف ' أدام اله حراسته: المراد من الخقيف ماترى البشرة 
من خلاله فالشعر كالثوب الرقيقء فهو حائل وإن رؤيت البشرة من خلاله. وهذه 
البشرة لايجب غسلها أَنّا البشرة التى فى خلاله التى ليس عليها شعر أصلاً كما 
إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنّه يجب 
غسلها. وندّل على ذلك كلام الأصحاب وإجماعاتهم. 

وقال الفاضل في «كشف اللئام "» بعد أن فسن الخفيف بما ذكروه مانصّه: 
ولابغفى أن 5 الشعر إذا خف كان من شأنه تالاه لجميع ماتحتها وخلالها من 
البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والْمَرَّنِي فلا يخلو شيء ستها م من 
الاسحار تحتها في بعض الأحيان لبعضّ الأوضاع وعّْت"الانكشاف فى بعض 
لأوضاع أخرى, فلا وجه لتحيّر المتأخّرين في كون النراع في البشرة المستورة أو 
المتكشفة خلاله ودعوى بعضهم الإجماع على وجوب غسل المتكشفة وقصره 
الخلاف على المستورة: إنتهى. فتأمل فيه. ثم إن "قلس الله الى رومه بعد أن 
اختار الوجوب احتمٌ للمشهور بإطلاق ا *ثمٌ قال: وهو ممنوع؛ وبعدم 
التعرّض له في الوضوآت الببانية تمّردّه بكثافة لحاهم ليك وبحسن زرارة * الدال 
على الاكتفاء بغرفة مطلقاً قال: ويدفعه لفظ قد وبما ورد من تقسيم كنف من الماء 


)١(‏ لايوجد لدينا كتابه. 

(؟ و"") كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام والوضوء ج ١‏ ص 01١‏ 0737. 
(4) وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الوضوء م ١‏ واج ١ص‏ 14و50 
(6) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الوضوء ح اع ١‏ ص 1 .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١7من‏ أبواب الوضوء ح ١ج ١‏ ص 7١8‏ 


لف 


وكذا لو كانت للمرأة بل تغسل الظاهر على الذقن 


مفتاح الكرامة /ج 5 


ثلاثة ثلث للوجه وردّه بأنته مرسل مقطوح مشروط بحصول الفسل المعتبر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 وكذا لو كانت للمرأة» نصّ فى 
«الميسوط ' والمعتبر" والمنتهى " والإرشادء والذكرى” وجامع المقاصد"» 
وغيرها أن حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو 
كثيفة وهو المنقول عن«المهذّب القديم" والجواهر"» وفى «شرح المفاتيح"» أنته 
نقل الإجماع عليه. وفي «التذكرة*'» أن لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخثنى 
المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كتفت لم يجب تخليلها وإلا وجب. وقال 
الشافعى ''؛ يجب تخليلها لأنّ ذلك نادر. 

قوله قدّس الله تعالى“روحة/9 بل تغسل الظاهر الخ »أعطنه 
الكركي ١١‏ على قوله: وتخليلها: والفاضل ١١‏ ربطه بهذا الأخير. 


.3١؟ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أص‎ )١( 

(1) للستي كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١‏ ص 147. 

(1) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج "ص 56 و"1. 

(4) إرشاد الأذهان كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج عاص 177 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في في أسكام الوضوء ص 84س 4. 

(1) جا المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوم ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

(/) المهذب:؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ع أ 55 

() جواهر الفقه: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١6‏ ص .٠١‏ 

(9) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء م ج اص 119 س 8(مخطوط مكحة 
الكليايكاني). 

4 لا : كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء ع اص 106. 

6 0 في الوضوء‎ ١ مغني المحتاج: : كتاب الطهارة‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: :كناب الطهارة في أخمال الوه ج م اص 6١؟.‏ 

,0"9 اص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١( 


في الوضوء / في غسل اليدين /كيفية غسلهما 585 


وكذا شععر الحاجب والأهداب. والشارب. 
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس 
أو لم يدخل المرفق بطل 


قوله: 9 وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال 
اللحية  »‏ 

وفي «الخلاف '» نقل الاجماع على أنته لايجب إيصال الماء إلى أصل شيء 
من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة, قال: وبه 
قال أبو حتيفة وقال الشافعى ذلك واجب. وفي «كشف اللثام '» وفي خفيفها مثل 
الكلام في خفيف اللحية. وقال: لايجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم. 

«الثالث: غسيل اليد بن » 

[لزوم دخول المرفقين فى غسلهما] 

قوله قدّس الله تعالى روحَةة:كإن,نكس_أى لم يدخل المرفق 
بطل » أمَا الأوّل فالحال فيه مامرٌ في الوجه كما قال في «المعتبر” والذكرى؛ 
والتذكرة* وجامع المقاصد" والمدارك”» وهو كما قالوا لمكان التساوي في 
الاجماعات والشهرة والأقوال إلا أنّ ابن سعيد* هنا وافق وكذا السيّد في أحد 


١ الخلاف: كتاب الطهارة في عدم وجوب وصول المام لاصول شعر الوجه مسألة ه"'ج‎ )١( 
ص /الاولا.‎ 

(؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أسكام الوضوء ج ١‏ ص ؟ 88‏ 017. 

() المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص .١14‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 6/س 6 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في افغال الوضوء ج ١‏ ص .١68‏ 

)0 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .1١5‏ 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص 0١؟.‏ 

(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 0". 


لض 


قوليه, نقل عنه ذلك في «المعتبر' والتنقيح" ا 

8 ما العاني فقد نقل عليه الاإجماع في «الخلاف ؟ والمعتبر ؛ والتذكرة* و 
اللشام » وغيرها" بل نسبه في «الخلاف” إلى جميع الفقهاء م 
«المنتهى '» إلى أكثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالك وأبن داود وزفر. وفي 
«المعتير * '» بعد أ ن ادعى الإجماع قال :خلا زفر ومن لاعبرة بخلافه. إنتهى. وفي 
«جوامع الجامع ' '» لادليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلا أن : أكثر 
الفقهاء ذهبوأ إلى وجوب غسلها وهو مذهب 5 البيت طإكا. 

والمصنّف ١١‏ وجمع '' من المتأخّرين إلى أن غسلها غير واجية* بالأصالة 
وَإِنّما هو من باب المقدّمة. قال في «المدارك؟'» ولابأس به, لأنته المتيقّن. وفي 
«شرح يعت لاحه وإن كأن ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كللاميه 


مفتاحج الكرامة / ج 5 


.114 المعتبر: كتاب الطهارة فعسلا ليدين ج١١ ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ع اص 36١٠‏ 

(""'ولىا الخلاف: اكتاب الطهارة في غسل اليدين. مسألة كاج أ عى ارلا 

(4 و١٠)‏ المعتبر: كناب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص 147. 

(0) تذكرة الفتهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص /167. 

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ب اس 68 

(0) رياض المسائل: : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج اص ١127‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص 77 

(1١)-جوامع‏ الجامع: جح اس 1؟؟ذيل الآية 1 من سورة المائدة. 

60 منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج جع كص‎ )١١( 

)١(‏ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة ل م ١ص .5١4‏ وروض الجنان: كثاب 
الطهارة في غسل اليدين ص “لاس 4. 

)١5(‏ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص 4-؟. 

() مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ‏ ج ١ص‏ 5194 و١7١1‏ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 


فى الوضوء / حكم غسل اليد الزائدة رام 


وتغسل الزائدة مطلقاً إن لم تتميّر عن الأصليّة 


ا ب يد ا يو وغيره يدل على 
ثم استدلٌ بجملة من الأخبار على ذلك. 
اسل ايد الزائدة ] 
<< قوله قدّس الله تعالى روحه: « ويغسل اليد الزائدة مطلقاً إن لم 
تتميّز عن الأصليّة 4 كما في «المنتهى ١‏ والتذكرة'» قال فيهما: ولو كان له يد 
زائدة فإن لم تنميّز عن الأصلية وجب غسلهما معأ لعدم الأولويّة وللأمر بغسل 
الأيدي هذه عبارتهما. وقال في «المدارك » إنّ ظاهرهما أنّ ذلك ب عليه بين 
الأصحاب. إنتهىء فتأمّل. وهو خيرة «الدروس؛ والييان* والذكرى؟ وحاشية 
الشرائء " والمسالك؟ والروضة البهّة' والمقاضد العليّة'! والأنوار القمريّة١١‏ 
والمدارك؟ '» وربمأ لاح من «الأتوار" أن دعوت الأتجماع حيث قال؛ قالوا. وفي 
«الذكرى أ '» وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث هكم بعدم وجوب غسل الزائدة 


"8 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(او؟١)‏ مدارك الأحكام؛ كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص ١5‏ ؟. 

(غ)الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج مع اص 35١‏ 

(0) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص 5. 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 80س 18. 

(/) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١‏ س ١‏ (مخطوط مكتبة السرعشي 
الرقم: .)1١68‏ 

(8) مسالك الأقهام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص /؟. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 8" 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص 45 س ؟ (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم: 8419). ١‏ 

0 الأنوار القمريّة: كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 131/8). 

.515 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 80س‎ )١4( 


خذم مغتاح الكرامة / ع" 1 


فوق المرفق: قلت: وكذا عبارة «المعتبر أ» حيث قال: :ولو كانت فوق المرفق 
لم يجب. وكذا عبارة «الجوافر '» على مانقل عنها وكذا عبارة «الشرائع ' ) حيث 
أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة. 

وفي «التذكرة” والذكرى *» احتمال غسل اليد الزائدة مطلقاً فوق السرفق 
و تحت وإن تمدّرز ت الأصليّة قال في «الذكرى' » وهو ظاهر «الشرائع والمشتلف». 
قلتث: ؛ صرّح في «المختلف؟ والتلخيص* والإرشاد١‏ » يوجوب غسل اليد الزائيدة 
مطلقاً فوق المرفق أو تحته وإن تميّزت الأصلية. 

وفي «التذكرة' ' والذكرى ' »١‏ يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ماحاذى 
مرفق الأصليّة إلى آخرها تنزيلا له منزلة ماخلق تحت المرفق. ثمّ قال في 
«التذ '» ويضعف بتبعيّته لأصله الذي هو في غير محل الفرض. 

وفي «نهاية الإحكام''» إذا انتصق شيء من القصيرة بمحل الفرض يجب 
غسله خاصّة وفي «جامع النقّاضة؟ م كلاهر عبارة المصبّف عدم وجوب غسلها 


.١ 1 صب‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة قئ :غس ل اليدين ج م‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه. كناب اللهار 6 907712 0 ألة ٠٠‏ م 1 

(؟) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص ,5١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 13١‏ 

(6 و١)‏ ذكرى الشيعة: دكتاب الصلاة في أسكام الوضوء عي 6مس ا 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ع اص إيخما, 

(ا تلخيصص المرا م (سلسلة الينابيع الفقهئة): بج *7 من 1 

(1) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كيفيّة الرضوء ج ع اص 3759, 

,150 تذكرة النقهاء اكتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج عاص‎ )٠١( 

م١ ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة في أحكام الوضوه ص 0س‎ )1١( 

(؟١)‏ الذي في التذكرة هو مضمون ماحكى عنه في الشرح. . نعم وردت عين العبارة المحكيّة في 
الذكرى راجع التذكرة: ج اص ٠‏ والذكرى: ص قرس 1ك وقد نسبه في كشف اللثام 
أيضاً إلى الذكرىي . راجح كشف اللفاء. اج كص 054 ط إنتشارات إسالامي. 

4 نهاية اللإحمكام: ؛ كتاب الطلهارة في كيفية الوضوء ج أعى‎ )١( 

.5١١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ة في أفعال الوضوء ج اس‎ )١4( 


في الوضوء / حكم غسل اليد الزائدة وس 


إلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والاصبع الزائدان إن كانا 
تحت المرفق 


إن نبتت من نفس المرفق إن تميّزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق 
لتبعئته المحلّ كالّتى تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد إنتهى. وهو خيرة 
الأّستاذ أدام الله تعالى حراسته في «المشكاة'» على الظاهر حيث قال: ويجب 
غسل المرفق مع اليد وكذا ماكان عليه أو انحط عنه من الزوائد إنتهى. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والا غسلت إن : كانت تحت 
المرفق » هذا قد صرّح به في جميع لء الكنب الني ذكرت ولا أمجد فيه خلا 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ واللحم والاصبع الزائدان إن كانا 
تحت المرفق #'قال في «كشف اللثام '» لافوقه وإن طال حتى حاذى بعضه 
بعض محل الفرضء | إنتهى. وقال الشافميج؛ (إذاكان يعضها يحاذي محل الفسرض 
غسل المحاذي. نقله عنه في «المنتهى '». 
ولو طالت هذه الاصيع الرائدة يضم كلو نت العادة, وجب غسلها. وفسي 
الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلّما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر 
'فانّه يفسا منه كلما لم يتجاوز حدّ الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من 
تعليلا تهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام فى وجه الفرق. وقال 
الأستاذ الشريف 4: لافرق في ذلك؛ لأنّ المدار في وجوب الغسل إَِا على أنشه 
نبت في محل الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معاً والأخيران 
منفيّان بالاجماع فتعين الأوّل. فكلّما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم 
يتعداض لذلك الأصحاب لندرة وقوغه. قلت: :ويشير إليه مافي «المنتهى” 


)١(‏ لايوجد لدينا كتابه. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 018. 
و0) منتهى المطلي: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج ؟ ص 8 
(4) لم نعثر عليه في مصابيح الاحكام. 


ارة؟ مفتاح الكرامة / جم ١‏ 


والتذكرة '» من إطلاق قوله فيهما: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حبّى 
تدلت من محل الفرض وجب غسلهاء لان أصلها في محل الفرض. وهذا الفرع وإن 
ذكر فيهما في مباحث غسل اليد لكنّه بإطلاقه يشمل الوجه. قال ' أده الله تعالى: 
فعلى هذا يكون عدم غسل مسترسل الشعر النابت في محل الفرض على خلاف 
الأصل للدليل ولعل الوجه في ذلك أن الشعر خارج عن خلقة الوجه وليس منه. 

قلت: ويؤيّده مافي «نهاية الإحكام "» لأنته بعد أن نفى كون اللحية من الوجه 
قال: وإِنّما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة, إنتهى. وبشهد 
لذلك اختلافهم فى الأظفار لو طالت ولولا تخيّل بعضهم أنّهها خارجة عن خلقة اليد 
كالشعر لحكموأ بوجوب غسلها لكن في «المنتهى ؛ والتذكرة *» أنكه لو سل شعر 
وجهه ثم سقط لم يؤثّر في طهارته لأنته من الخلقة فأشبه ماذا انكشطت جلدة من 
الو جه بعد غسله. ويأتي مافي «الذكرى ', من الفرق بين الأظفار وفاضل اللحية. 

والتحقيق ان يقال: إِنَ الويجه لمكان محدوداً فى الطول والعرض كان كدّما 
خرج عن ذلك ليس منه فلا إيجب عسل وأمّا اليد فلمًا كانت غير محدودة في جهة 
العرض فكلما نيت فيها فإنما ينبت في عرطها فيجب غسله ولهذا استشكل في 
الأظفار لأتته كانت في طولها فتأمل جَيّدا. وإذا تكائف الشعر على اليد فهل يكو 
حكمه حكم الشعر على الرجل فلا يكفي غسله بل لابدٌ من غسل البشرة كما 
لا يكفي مسحه في الرجل أم لا؟ قولان, فالمحقّق الثانى " وجماعة* على أنه 


.1٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفمال الوضوء ج‎ )١( 

(1) لم نعثر'عليه في مصابيح الأمكام. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 0# 

5 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 156. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 0/س 14؟. 

[/) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): ج اص لام 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 4س 8؟, والحدائق الناضرة: ج ؟ 
مه 111 


في الوضوء / حكم مقطوع اليد 
ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل 


ع يي 0 
كم تقار اليد ] 

سقط 08 ا لحي ١وكشف‏ العام "» ولا أجد خلافاً إلا 
مانقله في «البيان "» عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب ؟ على مائقل. وإذا 
كان أقطع من مرفقه غسل مابقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته ' . ومثل 
ذلك ورد فى صحيح عليّ بن جعفر ' 20 هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخير 
مافهمه المصنّف في «متتهاه " ونهايته» والشهيد في «ذكراه 00-7 
«المدارك "'» إلا فالظاهر أتته من المسألة العالثة:الةتية. قال فى «المنتهى ١١‏ إِنّها 
مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحبالب أي اسْتِسبِاب غسل الباقي من العضد 
كما استحجد فى «نهاية الإحكام ٠"‏ والتكلي" لوالتيان ٠1‏ والدروس*'» وهو قول 


00 


57 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 618. 

() البيان: فيما يتعلق بالوضوء عي 4. 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ع اص لاثر؟. 

(6) حاشية مدارك الأسمكام: كاب اللهارة في كيفية الوضوء صى اس ١6‏ (مخطوظ المكنة 
الرضوية الرقم: .)١149/95‏ 

.7/ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الوضوء ج ١ح ؟ ص‎ )١( 

() منتهى المطلب: كتاب الظهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص /7. 

(4و؟١)‏ نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ ص /". 

(ؤ و١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86س 70 

.5١6 ص‎ ١ مدارك الأحكام؛ كتاب الطهارة في غسل اليدين ج‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ' ص /9 و58 

(4) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص .١‏ 

)١6(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟1, 


فوع 


وإلا غسل ما بقي 
الشافعي '. 
وفي «المعتبر' والتذكرة" » يستحبٌ مسح موظطع القطع بالماء. قال فى 
«المعتير » من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحبٌ مسح موضع 
القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي «المبسوط '» يستحت 
مسح الياقي من العضد. 
قوله رحمه الله: : 9 وإلّا غسل مابقي منها 4 هذا قول أهل العلم كما في 
«المنتهى '» والإجماع منقول عليه في «المدارك؟ وكشف اللثام». 
بتي الكلام فيما إذا قطعت من:المرفق بمعنى أنتها ايينت من محل (مفصل 
خ ل) العضد والساعد من غيراقطع لعظم البضد ففي «المنتهى "2 أنته لايجب غسل 
طرف العضد: لأتحه نت نما وجب غتلد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل 
انتفى الوجوب واحتمله في «تهاية,الإحكام: » لذلك أو كون المرفق طرف عظم 
الساعد خاصّة. ويجيء عدم الوجوب على مذهب صاحب «المدارك''» أيضاً 
حيث وافق «المنتهى» كما مرّ لكنّه لما تعرّض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئاً 


مفتاج الكرامة / ج 1 


891 المجموع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج عأ‎ )١( 

١و‏ ة) المعتبر: كتاب الطهارة في 6ل إل 2 ج اص 144. 

5 تذكرة النتهاء: كتاب الطهارة في أفمال الوضر, ج اص 185, 
(0) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء 0 

) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 34 
(/) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الدينج اص ,5١0‏ 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة ذ في أحكام الوضوء ج م اص وثاة. 
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى في أفال الوصو ع + سن يح 
)٠ :‏ نهاية الإحكام ؛ كتاب الطهارة ة في غسل اليدين ج ١‏ ص 7 
)1١١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج جم اص 6١١؟,‏ 


ال 


في الوضوء / هل يجب غسل مغصل عضد المقطوع من المرفق 


وبناه على القولين. 

وأوجب غسله في «التذكرة' والذكرى' والمقاصد العليّة '» وهو فتوى 
الشيخ ؟ والقاضي ' وأبي علي على مانقل. وهو مذهب الشافعي ". وهو الظاهر 

من المحقّق ", لأنّ مذهيه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي 
العضد والذراع؛ فتحمل عبارته في «الشرائع * والمعتبر*'» حيث قال: فإن قطعت 
من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق بأسره. فما احتمله من الوجهين في 
عبارته الشهيد في «الذكرى »١'‏ والفاضل في «كشف اللثام "'» اعلّه لم يصادف 
محله. نعم عبارتا «التحرير؟! والإرشاد؟'» تقبلان الوجمهين لما ذكره في 
«التذكرة *'» وفي «المتتهى' '» فتذكّرءلكن قد سلف أنّ الإجماع متقول في 
مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسلهاغند الجميع إلا من قل كذا في «شرح 


.165 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء لاضن‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى احكاع الْوْصَوَء عن رسن ا 

() المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص (مخطوط مكتية الرضوية الرقم: 
بذهيا, 

(؛) المبسوط:كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١‏ ص 44. 

(1) نقله عند في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١‏ ص 187. 

(/) المجموع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١‏ ص 5414 

يهو 4) شرائع الاإسلام: كتاب الطهارة فى كيفية الوضوء ج م اص ١5؟.‏ 

186 ص‎ ١ المعتبر: روكتاب الطهارة في غسل اليدين بج‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكرى الشيعة: كناب الصلاة ال 1س ار 

.01 6 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوه ج‎ )١( 

() تحرير الأكاء: كناب الطلهارة فى أفمال الوضوءج اص ١٠س‏ 4. 

)١8(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 27؟1. 

١105 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج‎ )١8( 

.17 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج "ص‎ )١( 


؟+ة2 


فروع: : الأول لو افتقر |الأقطع الى من يسوضؤه بأجرة و سيت 
مع المكنة وأث زادت عن أجرةالمثل وإلا سقطت أداء وقضاء. 


١ المفائي>‎ 

(فروع» 

قوله قدّس سكه: و وأث راث عدن اح : 
المثل > كما في «المتتهى ' والتذكرة؟ والذكرى؟ والدروبى؛ وجامع المقاصد' 4 
واحتمل في «الذكرى' وجامع المقاصد» عدم وجوب الزائد على أجرة السثل 
وفي الأخير: إِنْما د تتحقق المكنة إذا لم يضرّ بحاله. قال في «المنتهى *» وقال بعض 
الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لايلزمه استثجار من يقيمه 
ويعتمد عليه قال: ونحن نمنع الل روفي «البيان» وجبت الأجرة عليه مع 
المكنة من صلب ماله ''..فتاقل. 

قوله: « وال سقطت أذ وقضاء » أي إذا لم يتمكّن من التيئم أو 
أجر نه كما في «التذكرة ."١‏ 

والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي «الشرائع ىد 


)١(‏ ظاهر العبارة يعطي أن نّ ماذكره مذكور في شرح المفاتيح بعين الفاظه والحال نا لم نظفر 
على هذه العبارة نعم مضمون مافي هذه العبارة موجود في ج ١‏ ص 719 س 14 (مسخطوط 
مكتبة الكليايكاني). 

1 ا منتهى المطل : كتاب الطهارة ذ في أفعال الوضوء ج ”اص ا 

() تذكرة الفقهاء اكاب الطهار: فى لقال الرحره اص 64 1, 

4 و/) ذكرى الشيعة:كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 1س 4. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص 47 

1 وخا جامع المقاصد كتاب الطهارة في ألمال الوضوء ج م اص 3١17‏ 

4 البيا كاب اليا رانين شان ازا ال‎ )1١( 

.١54 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١١1( 

)١7(‏ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة ذ لشكاء قي ا 4ه 


في الوضوء / هل يسقط الفرض عن العاجز ولو بالاجره 


1 والجامع »١‏ على مائقل عنه «والنافع "» أنتها تسقط عئه أداء وقضاء. وهو خُسيرة 
الأستاذ الشريف ". وهو المنقول عن المفيد “في غير المقئعة واختاره المصتف > في 
لع وراد ' والمحهّق القاني" وغيرهم 6 ونسبه في «جامع 
المقاصدا » إلى جماعة. . وفي «المقتعة ٠١‏ والناصريّات '' 00 
والسرائر "؟ والرسيلة؟* والزكرى 4٠“‏ أتها إنّما تسقط أداء لاقضاء. 


ع 


)١(‏ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص /ا2. 

(؟) الظاهر أ نّ المحكى عنه هو المعتبر كما في كشف اللثام: اج اص 4 وامًا المعثبر فعبارثه 
ذات وجهين فإنّه قال: : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة. وهذا يحتمل أن يراد بها التأخير إلى 
آخر الوقت فيدلٌ على سقوط الأداء موضوعاً والقضاء حكماً. ويحتمل التأشير إلى أن يجد 
الطهارة وعليه فمقتضاه عدم السقوط مطلقاً ويؤيّده استدلاله عقيب ذلك بقوله صلوات الله 
عليه: لاصلاة إِلّا بطهور ثم عقبه بقوله: وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه. راجسع 
المعتبر: ج ١‏ ص 4/؟. (7) لايوحكه لد ينا كتابه. 

ا لقلدعنه في 3 كرى الشيعة كتاب الصلاة فين الوضوء "ص 1١7‏ س 18. 

(6) قواعد الأحيكام ؛ الطهارة و في التيمّم ج ١‏ صن 54!. 

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة فيما يتتكيسه خ ١‏ ص 11. 

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة فيما يتيشم بدح اهن 180. 

(8) كالمحدّق في الشرائع: ج ١‏ ص 49 والمعتبر: ج ١ص 78١‏ والإيضاح: ج ١‏ ص 11 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة فيما يتيمّم به جح ١‏ ص 1816. 

.1١ المقئعة: كتاب الطهارة فيمأ ينيم به حس‎ )٠١( 

(1١١)الناصريّات‏ (الجوامع الفقهيّة) : في أحكام التيئّم المسالة ةا ص 11١1‏ س 6. 

)١١(‏ ظاهر العيارة يعطي ان : الأداء قي عبارة المبسوط ساقط ولكن عبارته ظاهرة في وجوب 
الأداء حيث قال في ج ١‏ ص ١‏ "؛ وإذاكان محبوساً بالقيد والرباط أو مصلوباً على خشبة أو 
يكون في موضع نجاسة ولايقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا مايتيمم به فإمًا أن يؤخر 
الصلاة أو يصلّى وكان عليه الإعادة, لأنته صلّى بلا طهارة ولا تيمم إنتهى وكذا نقله عند في 
المدارك: ج ؟ ص 5 حيث نقل عن المبسوط تخييره بين تأخيره الصلاة أو الصلاة 
والاعادة. ونحوه في الظهور السرائر والذكرى غير الوسيلة فانّه ظاهر فيما حكي. 

.١11١ عن‎ ١ السرائر: كتاب الطهاره في أحكام التيئم ع‎ )١77( 

(4١)الوسيلة:‏ كتاب الطهارة في بيان التيكم ص ."١‏ 

)١6(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الوضوء ص 77١‏ سن ١١‏ و11. 


20 


مفتاح الكرامة / ج 1 


الثاني: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدٌ اليد وجب“غسلها 


«المنتهى '» وافق الشيخ والمفيد والسيّد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه 
المسألة, قال: : وفى وجوب الإعادة إشكال وتردد في «المختلف واسنعكفة 
الأداء في <انهاية الإحكام '» لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل. 
وفي «جامع المقاصد» أنّ سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل 
الأصول قالوا إن مشهور بين الإماميّة ونقل ٠‏ عن المفيد قول أن عليه ذكر الله 
مقدار الصلاة وأجاز الشيخ' والقاضي ”الأداء والاعادة وحكى المحمّق* قولا 
بوجوبهما وهو متروك. 

وهذه المسألة ذكرها الأصوليون فى موضعين؟: احدهما عند تعريف الفقهاء 
صحيح العبادة ماأسقط القضاب (ألنانيعند قولهم إِنّ إيجاب القضاء لوجود سبب 
الوجوب وسيأتي تمام الكلام فى السيألةا بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في 
آخر كتاب الطهارة. 

[حكم من طالت أظفاره ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو طالت أظفاره فخرجت عن 


78 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء: اج أص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النيكم ج داص 418, 

() نهاية اللإحكام: : كتاب الطهارة فيما بتيمّم بج ١‏ ص .,5١١‏ 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة فيما يتيمّم بد ج ١‏ ص 487. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: ؛ كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 7١‏ ص 1 

(1) الميسوط ؛ كتاب الطهارة في الْتيمّم وأحكامه ج ١‏ ص 7١‏ 

(/) جواهر الفقه: :كتاب الطهارة مسألة 8؟ ص .١14‏ 

(8) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة : في أحكام التيثم ج ١ص‏ 44. 

(1) ذكروها في البحث عن الصحيح والأعم وفي بحث الاجزاء رأجع قوانين الأصول: دح ١‏ 
ص 4غ ومطارح الانظار: ص اراس 51 


فى الوضوء / حكم من طالت أظفاره 


ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة. 
اح اح اس خشخشم 


حدّ اليد وجب غسلها» كما فى «الذكرى' والدروس؟ والبيان" 
والجعفريّة ؟ وشرحها* والمقاصد العليّة”» قال في «الذكرى”*» وفرق بسين 
الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتّصل دائماً. قال في «جامع 
المقاصد”» وهذا الفرق غير ظاهر. وفي «المشكاة*» لابجب غسلها على إشكال. 
وفي «المنتهى ١"‏ ونهاية الاحكام' ١‏ والتذكرة"١‏ وجامع المقاصد"' وكشف 
اللثام 4'» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في «المنتهى”' والتذكرةا أ» 
وللشافعي وجهان. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وجب ازالته مع المكنة » أي عدم 


.١ 0 ذكرى الشيعة :كتاب الصلاة في أحكام الوشوءيصن 0 بسر‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعئة:؛ ؛ كتاب الطهارة في واجبات الوضوءم دوس "اج اص 31١‏ 

("1) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجرَّاء الوضوء ص ؟. 

(4) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): في الوْضوءج ١ص‏ 417. 

() المطالب المظفّريّة: غسل اليدين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1975), 

(1) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 47 س 8 (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم: /84519). 

(/) ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة في احكام الوضوء ص كرس 31. 

(8) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 177. 

(1) لايوجد لديئا كنابه. 

51 منتهى المطلب: :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء عبج ؟ا ص‎ )٠١( 

.]١ عن‎ ١ نهاية اللاحكام :كتاب الطهارة في غسل اليدين ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 

5١1 جامع المقاصد: كتاب الطهارة : له اص‎ )١1( 

(4١)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 0 

9 منتهى المطلب: كتاب الظهارة في أفعال الوضوء ج " ص‎ )١6( 

١7١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء ج‎ )١1( 


املد مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الثالث: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدأّت منه وجب 
غسلها ولو تدلت من غير محلّه سقط ولو انكشطت من غير محل 
الفرض وتدلت منه وجب غسلها 
سل سس سبي سب سس يي شي يي سح 
المشمّة كما فى «المعتبر ' والتذكرة؟ والمقاصد العليّة '» وهو الأقرب كما فى 
«المنتهى ‏ والأقو ى كما في «جامع المقاصد”» واحتمل العدم في «المنتهى) 
لكونه ساتراً عادة كاللحية ولعموم البلوى. فلو وجبت الإزالة ليينوه800. وهو 
خيرة «المشكاة'» على إشكال. 

[ حكم الجلدة المنكشطة ] ٠‏ 

قوله قدّس الله روحه: ١‏ وتدلّت من غير محلّه سقط » بلا خلاق 
كما في «المنتهى). / 

قوله قدّساللهدروحه! واللا انكبشطت من غير مح لّالفرض وتدلّت 
منه وجب غسلها » كما في «المعتبر؟ والمنتهى ٠١‏ والتذكرة'' والذكرى”', 


.151 المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج اص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في افيال الوضوء ج ١‏ ص .١1١‏ 

(7) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوه ص 43 س 4 (مخطوط مكتبة الرضويّة 
الرقم: نكي" ١‏ 

4 و١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص الى 

(0) لم يصرّح في جامع المقاصد بأقوائيّة الازالة وإنّما ضف إستدلال المنتهى لاحتمال عدم 
الوجوب فراجع جامع المقاصد: ج ١‏ ص .2١7‏ 

(/0 لايوجد لدينا كتابه. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوشوع امن هدع 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج اص 114. 

*8 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص‎ )٠١( 

.184 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١١( 

0# ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص مس‎ )١9( 


لا 


في الوضوء / حكم ذى الرأسين والبدنين 


قال في «كشف اللثام '» ويحتمل وجوب غسل مامن المحل منها دون الفاضل 
إبقاء لكل منهما على ماكان قبل الاتكشاط. 0 إلى المحل 
ولكن تدلّت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلّي من الرأس إلى الوجه. وقال في 
«المنتهى " والذكرى ' وكشف اللثام » ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها 

في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل 
ماحاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ماتحتها من محل الفرض. 

[حكم ذي الرأسين والبدنين ] 

قوله قدّسٍ الله تعالى روحه: «ذي الرأسين والبدنين يغسل 
أعضاءه مطلقاً 4 كما في «التذكرة 5" والتفاية' والمنتهى" وجامع المقاصد» 
وقد صرّح في هذه * بأنكه لافرق بين أ نا تعلم الزريلادة أو لا ولا بسين أن يحكم 
الشارع بو عحد يه أو كثرته أن كلا مَوة ال و جهين بعر نتنياً. وقال فى «كشف 
اللقام " أ» إن ذلك ممنوع مع العلم بالزايد, قال: وانا مع التعدّد فلا تحادهما في 


.019/ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الظهارة فى أفعال الوضوء ج ١‏ ص 4". 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة و اعلا اشرو فس 7# 

(4) كشف اللثاء: كتاب الطهارة : في أحكام الوضوء ج عن 6 

(0) تذكرة الفتهاء : كتاب الطهارة ة في أفعال الوضوء مج ١‏ ص .١"١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١‏ صن .1١‏ 

(/9) منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة ذ في أفعال الوضوء لج 7ص 35 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة : في أفعال الوضوء ج اص لر١ا؟,‏ 

(ذ) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء ج ١‏ ص 177 ولهاية الإحكام: الطهارة في 
غسل اليدين ج اعصل 231 ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء الس 4 
وجامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ج اص 8 ١1؟.‏ 

.6797 كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص‎ )٠١8( 


خم مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الرابع: مسح الرأس والواجب أقلٌّ ما يقع عليه اسمه 
ا ا يغسل كلاهما أعضاءهما 
تحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما. قال؛ ويحتمل مع التعدّد اكتفاء كل مستهما قبي 
صلاته بغسل أغضائه بناء على أنّ الحدث يتعلّق بالذات لا الأعضاء وهما 
متغايران ذاتاء أنتهئ. . وفي «جامع المقاصد١‏ © ويراعئ فى صحّة الفعل مباشر 
كل منهما غسل أعضائه ومثله قال في «كشف اللثام » وفي «البيانم 1 
والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار بمسيارة 
الميراث متوجه. 
وقال في «كشف اللثام ' رم انعة: وتيك المزععاسس الكافة درن اتنيز 
هل يتيتمان ن أو يأني كل منهيما'يما يمكند؟ وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل 
منهمأ بطهارته في صلاته وأولهما الوجه مملى الآخر على كون طهارتيهما طهارة 
واحدة فلا يتبمّض مع اعمتخال التعدد لتعدّد المكلف. 
«مسح الرأس» 
[أقل الواجب في مسح الرأس ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 والواجب أقلّ مابقع عليه اسمد»! 
إجماعاً كما في ((مجسمع البيان* والتبيان '» قال شيه: : هو مذهينا ونسب فيه عدم 


.1١18 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ١‏ ا جم اص ثاة. 

والظاهر ان الصحيح في العبارة المسكية عن يان كرنه : بسراية الميراث كما فى نسحة 
من نسخ البيان وان المراد بناءٌ على ذلك عطف غسل الرأسين والبدئين على استعقاتهما 
الميراث وعدم استحقاقهما راجع البيان: ص 8 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ب ١‏ ص 078 . 

(8) مجمع البيان ن: في اتفسير ألاية لمن سورة المائدة تج اص 111. 

(1) التبيان: ؛ في تفسير آية 7 من سورة المائدة ج اص 40١‏ 


في الوضوء / أقلّ الواجب في مسح الرأس فوخ 


جواز الأقل إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد و «روض الجنان١‏ وأحكام 
القرآن ؟» للراوندي على مانقل عنه. وفي «السرائر”» أنعه الأظهر بين الأصحاب. 
وظاهر «الآيات الأردبيليّة » دعوى الاجماع أيضاً وفي «التتقيح » أنه مذهب 
الأصحاب ماعدا الصدوق والشيخ في«النهاية». وهو المشهور كما في 
«المدارك'» ومذهب الأكثر كما في «شرح الشيخ نجيب الدين "». وبه صرّح في 
«المبسوط* والسرائر* والشرائع ٠١‏ والنافع ١١‏ والمعتبر؟' وكشف الرموز"١‏ 
والمنتهى ؟١‏ والتذكرة؟! والتحرير' ' والإرشاد"١‏ والمهدّب البارع؟! والمقتصرأ١‏ 


)١(‏ الظاهر أن المراد منه هو تفسير أبي الفتوح الرازي فَإِنّه نسبه فيه إلى مذهبنا فراجع تفسير 
أبي الفتوح: ج ؟ ص ١60‏ ذيل الآية من سورة المائدة. 

(1) فقه القرآن كعاب الطهارة في كينية مسح الرأسيحج ؟أكبى ,١/‏ 

(5) السرائر؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج١١‏ له« /١‏ 

(4) زيدة البيان في أحمكام القرآن: اكتاب اهار لوطيو ص ١7‏ 

(5) التنقيح الراثع كتاب الطهارة في مسح الْرَأش يج ار 

3 مدارك الأحكاءم : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج أعصس /ا١5.‏ 

(/) لايوجد لديئا كتابد. 

() المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص .5١‏ 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ عن .٠١١‏ 

.؟١ ص‎ ١ شرائع الاإسلام: : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج‎ )٠١( 

.١ الميشتصر النافع: : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ المعتير: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص .١154‏ 

(١14كشف‏ الرموز: كتاب الطهارة في كيقيّة الوضوء ج ا د 

سني المطلب كات اللواذه فى لخعال لودو اص 4غ. 

.,15١ تذكرة الفقهاء كتاب الطهارة في أفعال الوضوءج اص‎ )١6( 

(17) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص ١٠س‏ 4 

(/؟9) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اح 7 ؟, 

(18) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج أ ١7.‏ 

(19) المقتصر: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص /27. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
والتنقيح ' وجامع المقاصد' وحاشية الشرائع " والجعفريّة ؟ وشرحها' واللمعة" 
والروضة١‏ ومجمع الفائدة والبرهان* وآيات الأحكام' الأردييليّة والمدارك ٠١‏ 
ورسالة؟١‏ صاحب المعالم والمفاتيح ''» لكنّه احتاط فيه بالثلاث. وهو المنقول 
عن «الجمل والعقوه؟١‏ والاصباح ؟١‏ والجامع *'». 

وفى «المقنعة١١‏ والتهذيب"' والخلاف*' والغنية؟' والمراسم *" والكافى "١‏ 


.82 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسح الرأس بج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .1١8‏ 

() فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء صن لاس 7 (ممخطوط مكتبة ملك الرقم: 
8لا 7 ). 

(5) الجعفريّة (رسائل المحيق الكركي): في الوضوء ع ١‏ ص 87. 

(0) المطالب المظفريّة: مسح الرأس (مخطْوّطٍ مكتبة المرعشي الرقم: 7/97؟). 

(1) اللمعة الدمشقية يد كناب اللي فى الْرْضوء ص 8 .١‏ 

(/) الروضة البهيّة :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء جاص 516 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتات الطهارة في كيفيّة الوضرء ج اص ,1١‏ 

(1) زيدة البيان في أحكام القرآن ل 

)٠ :(‏ مدارك الأحكام ؛ كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ثاص /أ١؟.‏ 

(١1)الرسالة‏ الاثنأ عشرية؛ ؛ كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم: ؟١01).‏ 

1) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 51 

"5 الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر مايقارن الوضوء ص‎ )١1( 

.457 إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع النقهية): في كيفيّة الوضوء ج ؟ ص‎ )١4( 

71 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوءه ص‎ )١8( 

(11) المقنعة: ؛ كتاب الطهارة في صفة الوضوء ص 18. 

ا تهذيب الأحكام: باب ؛ في صفة الوضوء جج ١ذيلج‏ قر ص قن 

(14) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة في مقدار مسح الرأس ج اص الى 

(15) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 415 سي 515. 

./ المراسم: كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص‎ )2١( 

)1١(‏ الكافي في الفقه: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ؟18. 


املكف 


في الوضوء / أقلّ الواجب في مسح الرأس 


والدروس ' والبيان؟ والألفية' والمقاصد العليّة ؛» أنّ الأقلّ مقدار اصبع. وهو 
المنقول عن «المهثبه وجمل السيدا» وموضع اخر هن «أحكام الراوندي "» 
وفي «الذكرى” بعد أن ذكر أنّ الواجب المسمّى قال: ولايجزي أقلُ من أصيع 
قاله الرأوندي, ثمٌ نقل الشهرة عليه عن «المختلف». وفي «الخلاف؟ والغنية ' '» 
الإجماع على إجزاء مقدار الاصبع الواحدة. وفي «المختلف ''» أكه المشهور 
ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي 
والعجلي. . وفي ا في إجزاء أقل هن لاصخ نظرء إنتهى. 

وقد ينرّل إطلاق كلام الأوّلين أنّ المسئّى أقلّه على الاصبع كسما د 
الأستاذ فى «شرح المفاتيح"١»‏ ولا مافى بعضها «كالميسوط ؟ ١‏ والمنتهى؟١‏ 


.17 الدروس الشزعيّة؛ كتاب الطهارة في واجبات الؤضوم نج رص‎ )١( 

(1) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء صر 4. 

(6) الألفيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص 2 

(؛) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة فى كينية'الوتنوء انن "تن ١‏ (لمتخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم /851). ْ 

(0) المهدّب: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 44. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي): كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء جح ” 
ص 11. 

(/) فقه القرآن: كئاب الطهارة في كيفيّة مسيم الرجلين ج ١‏ ص 11. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 81س .١7١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة 19 في مقدار مسم الراس ج ١‏ ص 85. 

.14 س‎ 45١ غنية النروع ١الجوامع الفقهيّة)؛ في فرائض الوضوء ص‎ )٠١( 

.1841 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ لايوجيد لدينا كتابه. 

(11) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوشوء ص 55؟ س 5 (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 

."١ ص‎ ١ المبسوط؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١4( 

.18 منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج " ص‎ )١0( 


اد 


مفتاح الكرامة / ج 1 


وجامع المقاصد' وحاشية الشرائع ' والآيات الأردبيليّة '» وغيرها من التصربح 
بأنته لايتقدّر بقدر. وكذا «الروضة ©» حيث قال فيها: ولو بجزء من اصبع. 
وفي «كشف اللثام'» بعد أن نقل عبن جماعة أنّ الأقل مقدار اضبع قال: 
يحتمل أن يريدوا به أقلٌ المسى كما يظهر من الخلاف, لاستد لاله بصحيح زرارة 
وبكيرء لكن تأباه عبارة التهذيب, فإنّه استدلٌ بإطلاق الآّية وقال: : ولايلزم على 
ذلك مادون الاصبع لأنتا و خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكر السنّة منعت منه. 
ونحوه كلام الراوندي إنتهى مافي «كشف اللثام». 
قلت قال في «الدروس "» ويجزي مسمّاه ولايحصل بأقلّ من اصبع. 
ثم إن جماعة من الأصحاب كأبي السبّاس في «المهدّب* والمقتصرث» 
لقال تداك" ,ملعي الشارك الل شري يا ل لي 
من عدأ من سشنذكره ممّن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرئاه, فنسب 
أبو العبّاس ١‏ والمقداد *' القولآلْمسُب إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي 


18 جامع المقاصد: كتاب الظهارة“فى أفعال الوضدة جاص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كك مضه ص 1س 1١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم: 
قلا 7). 

(؟) زبدة البيان: كناب الطهارة فى الوضوء ص ١‏ -ثمرا. 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص 150. 

(8) الروضة البهية: در الوضوء ج اص 150 

(1) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكام الوضوء ج م اص 0595, 

1 الدروس الشرعية: كتاب الظهارة في واجبات الوضوء ج لاعس 87 

(8) المهذدّب البارح؛ كتاب الطهارة في مسح الرأس ج اس اثلا 

(1) المقتصر: كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص 7]. 

)٠ :)‏ التنقيح الرائع: اكتاب الطهارة في مسح الرأسج ١‏ ص 85. 

)١١(‏ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في مسي الرأس ج اس اك, 

(؟1١)‏ ميختلف الشيعة: : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص ذل ؟. 

(1) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ' 13١‏ 

.87 ص١ التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج‎ )١5( 


ولح 


في الوضوء / أَقلّ الواجب في مسح الرأس 


والتقى والعجلى والقديمين وقد علمت مما مرّ عن «التهذيب '» انهم مختلفون. 
وفي «المدارك'» نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى «النهاية» 
والصدوق وفي «المختلف؟» نسب القول بإجزاء ع الاصبع الواحدة الى المشهور 
والى جماعة كما مر لكن مافي المختلف سهل, لأن القائلين مادون الاصبع قائلون 
بإجزائها. 

هذاء وفي «النهاية؟ ) تحزىي ي اصبع عند الخوف من كشف الرأس ولايبجوز 
الل 0 قال في «كشف اللثام” ») وهو خيرة 
الدروس. والموجود في «الدروس '» ما نصّه: نج مسح مقدم الرأس بمسكاه 
ولايحصل بأقّل من اصبعء وقيل ثلاثة مضمومة للمختارء ولايجوز استقبال الشعر 
فيه على المشهور: إنتهى. وحمل عبارة النهاية في «المختلف "» على الفضل. 

وفي «الفقيه*» وحدٌ مسح الرأس أن يسح ثلاث أصابع مضمومة من مقدّم 
الرأس. وقال في «الهداية '» حدٌ الرأس بقار أزبعٌ أضابع من مقدّمه. وتأوّل في 
«المختلف " '» عبارة الفقيه بأنّ المراد أَنّ محل الفرض فبي المسح ذلك بحيث 
َي شيء يقع منه أجزاه. واستبعده في «كشف اللقام' '» قال: نعم لو كان قال إن 
تمسح مقدار ثلاث أصايع لم يكن يذلك السعيد. . قال: ويزيده بعدأ قوله في 


.81 ذيل ح 86 ص‎ ١ تهذيب الأحكام : باب 4 في صفة الوضوء ج‎ )١( 
.5017 ص‎ ١ (؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ب‎ 

() مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 184. 

(4) النهاية: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .1١4‏ 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج ١‏ ص .61١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟17. 
(/) مختلف الشيعة: كثاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 181. 
(4) من لايحضره الفقيه؛ في باب حد الوضوء وترتيبه ج ١‏ ذيل ح غم ص 16. 
(3) الهداية: كتاب الطهارة فى باب الوضوء ص .١7‏ 

.11١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 
.01٠ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )1١( 


لل بل ففقاح الكرامة / ج ” 
ويستحبٌ بقدر ثللاث أصابع 
«الهداية» وقد سمعته. 

وفي «الذكرى » أن المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي كثسف 
اللقام '» حكاه أيضاً عن الشيخ في عمل يوم وليلة؟ 

ونقل في «الذكرى؛ » عن ألكاتب أبي علي أنته يجزي الرجل في المقدم 
أصبع والمرأة ثلاث أصابع: ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة وأن” 
المرأة يجزيها من مسح الرأس س أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها 
خمارها» وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل السسح وتعلق 
اللإجزاء بعدم القاثها الخمار, واستندٍ في الرجل إلى قول الصّادق طهة في بر 
حئّاد ' في الرجل المعتم يثقل غلينه بزح العمامة أنه بدخل أصيعه. 

[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع ] 

قوله قد قدّس الله تعالق روحه: #وسئتحب بقدر ثلاث أصابع » كما 
في «المقتعة" والمبسوط* والخلاف1 والوسيلة'' والمراسم '' والغنية؟١‏ 


.14 ذكرى الشيعة: كتاب الصلأة في أحكام الوضوء ص 5مس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ص .01١‏ 

(؟) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي): مس 147 

(4) ذكرى الشيعة: ؛ كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ارس ثرا. 

(8] وسائل الشيعة: أي 4 من أبواب الوضوء ح اج احص 557, 

(1) وسائل الشيعة: : باب 5؟ من أبواب الوضوم اح اج أ ص 5995,. 

(9) المقنعة: كتاب الطهارة قي ياب صفة الوضوه ص /ؤ. 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء بج ١‏ ص .,١‏ 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة في دار نيع اران اع الروكم, 
)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص ؟5. 

9 المراسم: كتاب الطهارة في ذ كر كيفيّة الطهارة الصغرى ص‎ )١١( 
,55 س‎ 15١ غنية التزوع (الجوامع الفتهيّة): في فرائض فى الوضوء ص‎ )١؟(‎ 


في الوضوء / في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع اس وغ 


والسرائر' والشرائع ' والمعتبر” والمنتهى؟ والتذكرة* والتحريرا والدروس" 
وجامع المقاصد* والمشكاة*» وغيرها"*'. ونقله المصّف١١‏ والشهيد , 
وغيرهما”١‏ عن «مصباح السيّد». . وفي «(كشف اللثام ؟'» عن المهذّب ؟١‏ 
وال:صباح' ' والجمل والعترد .. 

وصرّح ابن عد 132 باثد يحرم مسح جميع الرأس. . وفي «الخلاف؟'”, 
الاجماع على أنه بدعة. وفى «المبسوط” » لايستحبٌء فإن مسيم جميعه تكلف 


.٠١١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص ١؟.‏ 

() ليس في المعتير التصريح » بالاستحباب وإنّما الذي فيه هو قوله: ويجب مسح مقدّم دم الرأس 
ببقيّة البلل بما يستّى مسيحاً. ومقتضاه وجوب مسمّي المسع اللازم مند استحياب الأكثر من 
ذلك كالثلاث راجع المعتبر: و اص 64 لعم فى ص ١110‏ قال: :مال عام الهدى في 
المصباح بالاستحباب كما قلثاه. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضلوم ع8 ص 40. 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوءج:لعين<131. 

(1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ذ فى أنعالز ستيه لاص ٠١‏ بشي 4. 

0 الدروس الشرحية: كتاب اللهارة فى واجيارة لطا 2 خأ ص 11 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .1١8‏ 

() لأ'يوجبد لد ينا كتابه. 

2 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الوضوء ص 9؟ س‎ )٠١( 

.4 0 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: .كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 46س 5 

(117) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص 156. 

(15) كشف اللثام: كتاب الطهازة في أحكام الوضوء ج ص 84 

.415 المهذب: كينية الوضوء ج اص‎ )١0( 

(13) الاإصباح (سلسلة اليتابيع الفقهيّة): فصل في الوضوء ج ؟ ص /: 

() الجمل والعقود؛ في الوضوء ص .4٠‏ 

(4ؤ3) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان مايقارن الوضوء ص ٠‏ 5. 

(19) الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسم الرأس مسألة اج ١ص‏ 87. 

.؟١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 


لك 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
مالا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في «المختلف '». 

وعن الكاتب ' والتقيّ ' أنته يجزيه إذا كان غير معتقد أنته فرض عليه وإن 
اعتقد ذلك لم يجزه. . ورذه المصف في «المختلف “» والشهيد في «الذكرى © يأ 
الاعتقاد لايؤتّر. نعم يأثم باعتقاده؛ إنتهى. وفي هذا الردٌ نظر, فتأمّل. 

وكرهه الشهيدان في «الدروس١‏ والمقاصد العلئعة" والروضة* والذكرى'». 
وفي «التذكرة ' '» لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة, لأنكه تعالى أمر 
بالبعض: فإن اعتقد مشروعيّته ابدع ولايستحبٌ. خلافا للشافعي. 

وفى «المقاصد العليّة' '» ولقد أغر ب الشارح المحقّق يعني الكركي 
حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروح. وفى «جامع المقاصد؟"» أن المراد 
بمقدار ثلاث أصابع في عرض ,الرأس أننا في وله فمقداره ما يسبّى 
ماسحا ويتأدّى الفنضل بمسبخخ السقدان المذكور ولو باصبع. ومثل ذلك في 


.147 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيني الوضوء ج‎ )١( 

١؟)‏ نقله عند في مختلف الشيعة كاب لكين الوضرء ج ١‏ 141 

(1) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص نف 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء اج اص 197 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء مي خلس 172. 

() الدروس الشرعية: :كتاب الطهارة في وأجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟47. 

(0) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 48 س ؟(مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: 491397 ), 

() الروضة البهيّة: كتاب الطهارة : في أفعال الوضوء ج اص نام 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص /المس .1١‏ 

)65١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص ,1١5١‏ والمجموع: كتاب الطهارة 
في مسح الرأس ج ١‏ ص ”. كّ 

)١١(‏ المقاصد العليّة: ؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 48 س 8 (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: /539ثى). 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .5١8‏ 


فى الوضوء / فى اتصاف الزائد على الثلاثة بالواجب وعدمه جل ١9‏ 


«حاشية الشرائع '». 

وقال في «جامع المقاصد”» وهل يوصف مازاد على المسستّى بالوجوب 
أو بالاستحباب؟ قولان أصدتّهما الأوّل. ولايضيٌ ترك الزائد. لأنّ الواجب هو 
الكلّى وأفراده مختلفة بالشدّة والضعف, فأي فرد أتى به تحمّق الامتغال به, لأنّ 
الواجب يتحقّق به. وعبارة المصنّف تحتمل الأمرين. لأنّ الاستحياب العسيني 
لا.ينافي الوجوب التخبيري, فيمكن أن يراد أفضلئة هذا الفرد وأن يراد استحياب 
الزائد على المسمّى الذي يكون به استحباب المجموع من حيث هو, إنتهى. ومثله 
قال في «الذكرى " والمسالك » وهو منهم رد على «المنتهى”» حيث قال: إن 
المحقّقين منعوا من وصف الزائد بالوجوبء لأنّ مايجوز 2 لايكون واجبا. 

قلت: تمام الكلام فى هذه المسألة فى بحث التسبيح الذي هو بدل عن القراءة. 

وقال فى «المسالك'» أيضاً إن المرا جتقدا زلا أصابع مرور الماسح على 
الرأس بهدا المقدار وإن كان بأصبع لاكون آل المح ثلاث أصابع مع مرورها أقل 
من مقدار ثلاث اصابع. 

وأمَا مذاهب العامّة فقد قال في «المنتهى» إنّ مألكا وأحمد في أحد قوليه 
يجب مسح الجميع والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة يجب 
مسح البعض. وفصّل أحمد في القول الآخر فأوجب الاستيعاب في حق الرجل 
دون المرأة. وحكي عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه. وفى إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة ثلاث أصابع وفي الأخرى يجزي مسم ربعه. وقال 


)١(‏ فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١‏ س « (مخطوط مكتبة المرعشي 
أثرقم: 68 .)١١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .1١8‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص /الم س .١15‏ 

(4) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اس ا 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7ص 148. 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 78 
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مقبلاً ويكره مديراً 


الشافعي: يجزي مايقع عليه الاسم وأقلّه ثلاث شعرات: ونقل عنه أنه لو مسح 
شعرة واحدة أجزأء. وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ قدر الواجب هو الناصية. وهو 
رواية عن أبي حنيفة. وحكي عن أحمد أنته لايجزي إِلّا مسح أكثره !. 

[ مسح الرأس مقبلاً ومدبراً ] 

قالقدّ س الله تعالىروحه: «مقبلاً وبكره دوا 4 كما في «الميسوط" 
والسرائر ' والمعتبر والشرائع * والنافع' وكشف الرموز”؟ والتذكرة* والتحريرة 
والإرشاد * 'والألفيّة ١‏ أ والمقتصر" 'والتنقيح ١‏ وجامعالمقاصد ؟'وحاشيةالشرائه ١١‏ 


.41-1485 وص‎ +٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في/أقبال الوضوء ج‎ )١( 

(؟)الميسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوءم اص .5١‏ 

() السرائر: كتاب الطهارة في كر به الودج ١‏ من . 6 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص .١16‏ 

(0) شرائع الاإسلام: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوء ج ١‏ ص ؟؟. 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص 1. 

(/) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 7. 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة قى أفعال ا جاص 1317, 

(1) تحرير الأحكام: ياب الطهارا بي أصال الجر ع ع ١ص‏ ١٠س ٠١‏ 

٠ 7‏ ماقي الإرشاد هو مسد الفتوى باستحباب المح مقبلة وليس فيد ذكر من كراهته مدب 
فراجع إرشاد الأذهان: :حم أدص 121١‏ 

.44 الألفيّة: كتاب الطهارة فى واجبات الوضوء ص‎ )١١( 

.47 المقتصر: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ التنقيح الرائع كناب الطهاة في ممح الول ج ١‏ م 16 

.؟١5 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ب‎ )١58( 

)١10(‏ فوائد شرائع الإسلام: كتاب 9 في كيفلة الوضوه مى ١س ١‏ (مخطوط مكتية 
المرعشي الرقم: .)1١١08‏ 
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في الوضوء / مسح الرأس مقبلاً ومديراً 
والمقاصد العليّة' ومجمع الفائدة واليرهان' والمشكاة» وهو ظاهر «اللمعةئ» 
وهو المشهور بين المتأَخّرين كما في «شرح المفاتيح *». 

ومعنى الكراهة ترك الأولى كما فى «جامع المقاصد'». 

وفى «المنتهى"4 الجواز من دون ذكر كراهيّة. وكذا «المدارك* والكفاية١‏ 
والمفائيع *'» وكذا نقل عن الحسن .١١‏ 

واختلف النقل عن ابن إدريس.ء فالمحقق الثانى ١"‏ وجماعة ؟' نسيوا إليه 
التحريم والمصئّف في «المختلف ؟١»‏ وجماعة ”! نسبوا إليه القول بالكراهة. وهو 


الحق, لأنته ذكر ذلك فى «السرائر' '» فى موضعين. وكذا اختلف النقل عن 


)١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص /4 س 8 (مخطوط مكتة الرضوية 
الرقم: لثلذانا. 

(؟) مافى المجمع عين مافي الإرشاد اكتفى باستحاب لمم مقبلاً ولم يتعراض بكرافة 
المسح مدبراً فراجع مجمع الفائدة والبرهان: ج١١‏ ل .١١6‏ 

(؟) ل'يوعد لديئا كتابه. 

(4) لم يتعدض في اللمعة لاستحبابه مقبلاً أوكراهته'فتبرً:فزاجع اللييعة الدمشقيّة: ص 18. 

(8) مصابيح الظلام: كتاب الظطهارة فى كيفيّة الوضوء ص ١؟‏ س ١؟‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

() جامع المقاصد:كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج م اص 514 

(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج لاص 45 

3 مدارك الأحكام: ؛ كتاب الطهارة في مسم لرأى ج اص .5١5‏ 

(9) كفاية الأسكام: كتاب الطهارة في الوضوء ص ١‏ س 1. 

.40 مفاتيم الشرائع: اد ع ب ع اص‎ )٠١( 

(11) تقله حنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كينيّة الوضوءج ع اص 551١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 9١؟.‏ 

(1) منهم صاحب الحدائق: ج ؟ ص ١5‏ في مسح الرجلين. 

(0) مشتلف الشيعة؛ :كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص ١55؟.‏ 

(10) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: سج كس 1 والفاضل المقداد في تنة تنقيح الرائع ج ١‏ 
ص 4١‏ وابن فهد اللي فى المهذب البارع: دج اص 37, 

(17) الذي ذكره في السرائر ة في الموضعين لا اشعار فيهما إلى الحرمة لْأنّه قال ذ في السرائر » 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 


«الدروس» فالفاضل المقداد١‏ نسب إليه القول بالكراهة والشهيد الثاني 
قي «المقاصد"» نسب إليه التحريم. وهو الحق كما يأني نقل عبارة 
«الدروس». 

وذهب الشيخ في «الخلاف '» وأبو جعفر محمّد بن حمزة في «الوسيلة » 
والسيّد في «الانتصار* والمصباح» على مائقله عين المصباح غير واحدا ‏ 
والشهيد في «الدروس"» إلى عدم الجواز. وهو ظاهر «التهذيب* والنهاية؟ 


7 ١ص ٠٠١‏ ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوساً 
بيد من المحادر إلى القصاص لاجزاه على الصحيح من المذهيين وقال في ص ا 
ويكره استقبال شعر ذراعك ف غسله وكذلك يكره ه استقبال شعر ناصيتك في مسحها إنتهى 
وأنيك قي أله في العبارة الأولى حكم بالإجزاء وفي العبارة الثسائية حكم بالكراهة 
والكراهة عبارة آخر ى عن الإجزاء والإإجزاء يعمٌ الكراهة والإباحة بمعنى الأخص فلا 
تغفل, نعم صرّح في ص 19 ببأجواتيةالبد تي مسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين إِلَا أن 

حكمه بذلك فيهما لايمكن تعولة لسيتخ الّأس فإنهما موضعان وسراية الحكم منه إليه 
قياس لم يصنعه أبو حنيكة تار الشرعة. 

15 ص‎ ١ لم نعثر في تنقيحه ولا في كتّزه على هده النسبة: فراجع التنقيح الرائع:ج‎ )١( 
وكئز العرقان: 1 اص ؟19.‎ 

(؟) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص 48 س ١١‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: /739ةهيا. ١‏ 

(6) الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة الاج ١‏ ص 9ل4. 

1 الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان مايقارن الوضوء ص 0 

(0) الانتصار: كتاب الطهارة في مسم الرأس ص 14. 

(1) لم يوج من نسبه إلى المرتضى في المصباح الا اليوسفي في كشف الرموز ج١‏ ص17 
وإِنْما الكتاب الّذي نسبه إليه فيه أكثر القوم هو الائتصار. فراجع المقتصر: ص 7غ. والمدارك: 
ج ١ص‏ 4١؟,‏ والحدائق: ج ؟ ص ,١7/8‏ ومصابيح الظلام: ج ١‏ ص 77١‏ س ١١‏ (مخطوط 

مككتبة الكليايكاني). 

(/) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجيات الوضوء ج ١‏ ص 417. 

(4) تهذيب الأحكام: في ياب صفة الوضوء ذيل ح 9 وح ١٠ج‏ ١ص‏ 58. 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١‏ ص .1١1‏ 
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في الوضوء / محل مسح الرأس 
سداد المقدّم فلا يجري غيره 


والققيه '» بل صريحها (صريحهما خ ل). 

وترك الاستقبال أحوط حتّى في الرجلين, لعدم قيام إجماع مركب كما في 
«شرح المفاتيح '» وفي «الخلاف '» الاجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس 
وفي «الانتصار » أنته مما انفردت به الاماميّة. وهو المشهور كما في «الدروس*» 
حيث قال: ولايجوز الاستقبال على المشهور. وفي «الذكرى١‏ والمقاصد العليّة “» 
أنته مذهب الأكثر حبَّى المرتذى الذي جوّز النكس في غسل الوجه فَإِنّه مئع منه 
هنا. وفى «المفاتيح*» نسبه إلى الشذوذ. وتوقّف في «الذكرى* والمهدّب 
الببارء ٠١‏ والروضة' '»ولم يذكره في «المراسيم:والغنية والهداية». 

[ محل مسح الرأس ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وَوَتَخَلْهَالْمَقدّم فلا يجزي غيره # 


.10 ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: في باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 88ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج١‏ ص ؟!؟ س 7 (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة الس اص ١ى.‏ 

(4) الانتصار: كتاب الطهارة في مسح الرأس ص .١1‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس 3 اص ؟. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 81 س 

ار مر ا 0 
الرقم؛: 079ثيا. 

40) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الوضوءج ١‏ ص 40. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 6مس .5١‏ 

1! المهدّب البارع: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج اع‎ )٠١( 

521 ص‎ ١ الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج‎ )1١( 
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إجماعاً في «الخلاف' والانتصار' والغنية' والمعتبرء والتذكزة* والذكرى؟ 
والمدارك؟ وكشف اللثام*» وعندنا كما في «المنتهى* والتتنقيح *'» وقال فى 
«الخلاف ١‏ إِنَّ جميع الفقهاء خيّروا فقالوا أيّ مكان شاء مسح مقدار الواجب." 
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح ] 00 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا يجزي الغسل عنه » إجماعاً 
كما في «الخلاف'! والمنتهى'! والتذكرة؟'» وفسي «التتقيع ١5‏ والذكري١١‏ 


47 الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة الاج اص‎ )١( 

(؟) الائتصار: كتاب الطهاره في مسح الرأس ص 5 

(؟) ظاهر عبارة الغنية أنَّ دعوى الجاع نما هي لكفاية المسح باصبع واحدة فِإِنّ قال 
الفرض السادس مسم مقدم,الرأسنةةوائجدة والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث 
أصابع مضمومة ويجزئى مقدار اصبع واحدة بالاجماع المذكور إنتهئى ويؤيّده استدلاله بالآآية 
الدالة على تبعيض المشم .ليكان الباء فرأجع الغئيّة (الجوامع الفتهيّة): ص 44١‏ س 19. 

() المعتبر: كتاب الطهارة في سح الرّأس ج١١‏ ص 114. 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء بج ١‏ ص 157. 

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 81س 1 

() المذكور في المدارك هو كونه مذهب الأصحاب وهذا يفترق عن دعوى الاجماع اصطلاحاً 
كما نبهّنا عليه مراراً. راجع مدارك الأحكام:ج ١ص‏ 204. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص 645. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 48. 

.87 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسح الراس ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسع الرأس مسألة الاج اص "الى 

() الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 74ج ١‏ ص 84. 

.61 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص‎ )١7( 

.1397 تذكرة الفقهاء: كتاب الظهارة في افعال الوضوء ج اص‎ )١4( 

)١0(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ع ؟8. 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء مص /المس .١‏ 
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وكشف اللثام '» لايجزي الغسل عنه عندنا. وفي الأخير ؟: ولو يماء الوضوء الباقي 
على اليد. ْ ْ 

وتمال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد" وحاشية الشرائع » ولايجزي 
الغسل عنه إِمّا بأن يستأئف ماء جديداً أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح 
أو يجري على المحلّ بآلة غير اليد اختياراًء أمَا لو كان بلل الوضوء كثيرأ بحيث 
يجري على المحلّ وكان إجرازه ببطن اليد فإنّه لايخل بصحّة المسح., كذا قال في 
«حاشيته * على الشرائع» وإليه أشار في «الذكرى'» حيث قال: لو مسح بماء جار 
على العضو وإن أفرط في الجريان لايقدح لصدق الامتثال ولأنّ الغسل غير 
مقصود. وبه صرّح صضاحب «المدارك؟» وشيخه صاحب «المجبع "» قال فى 
«المدارك*» والأظهر أن بين المسح والقسل عمنوماً من وجه يجتمعان مع إمرار 
اليد والجريان ويتحمّق الغسل خاطة مع إثتناء]الأوْل”والمسم خاصّة مع انتفاء 
الثاني. وفي «كشف اللعام * '» بعد نسبته إِلىبَعضن”السأخّرين قال: إِنّهِ متّجه لولا 
ظهور اتّفاق الأصحاب وأكثر من عدا علي تبانق”بعقيقتئ الغسل والمسح. 

وفي «المقاصد العليّة» بعد أن ع احتمل ماذكره سبطه في «المدارك» من العموم 
من وجه قال؛ والحقٌ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً ون بين المفهومين 
تبايناً كلياً لدلالة الآبة والأخبار والاجماع على اختصاص أعضاء الغسل به 


(1.و؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء  ١‏ ص 547. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص ١1١؟.‏ 

(5وة) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص /اس > (مخطوط مكتية ملك 
الرقم ا 7). 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص /ال/س .١19‏ 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في مسم الرأس ج ١‏ ص 5١؟.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١س .٠١84‏ 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ عس 7106. 

2475-0175 كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج م اص‎ )٠١( 
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وأعضاء المسح به والتفصيل قاطع للشركة. ولو أمكن إجتماعهما في مادّة أمكن 
غسل الممسوح فيتحقّق الاشتراك. وقد نقل العلامة وغيره الإجماع على أن الغسل 
لايجزي عن المسم ولاشلكٌ أن الماء الجاري على العضو.على ذلك الوجه غسل, 
لتحمّق مفهومه فيه. فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إ-مزائه. والفرق بين ماء الوضوء 
وغيره لاوجه له لأنّ تحقّق مسعّى الغسل لايتوقف على كونه بماء جديد, بل هو 
اعوامته: الاترى اكه ]| سه الناء بطل النشو وخسل بد حرا مد دار الساء 
الموجود على العضو بلل الوضوء. ثم المكلف حينئذ مخيّر بين أن يتكلّف إجراءه 
على جزء آخر من العضو بل على جميع العضو إن أمكن وبين أن يستأتف ماء آخر 
للباقي؛ والغسل صادق على التقديرين. فدل ذلك على أن تحقّق مفهوم الغسل 
لاينافيه كون الجريان ببلل الوضوء. فكذا فى صورة المسح. والااحتجاج على 
الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك“وكون الفسل غير مقصود مع وجوده. ضعيف. لان" 
الامتثال بالمسح لا بالغسل أكيف وهو أوّلَ المسألة وعدم كون الغسل مقصوداً مع 
وجوده لايخرجه عن كَوَث دعملا دان الاسم:تابع للحقيقة لا للنيّة ١‏ . 

وفي «المشكاة' والهداية" وحاشية المدارك "» أنّ المسح والغسل متباينان 
في الصدق وإن اقترنا وجوداً في الامرار مع الجريان . وفي «حاشية المدارك» أنته 
لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقّق المسح يكون وضوؤه صحيحاً موافقة للشهيد 
حيث قال كما مر ولأنّ الغسل غير مقصود. قال الأستاذ: لأنّ الأعمال بالنيّات فاذا 
لم يكن مقصوداً فلا مانع من الصحّة كما أنّْالمسح يدخل في الغالب في غسل الأعضاء 
للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرأ أو داخلاً في الوضوء فلو نوى 
)١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الوضوء ص 64 س ١١‏ (مخطوط المكتبة الرضويّة 

الرقم: /8317), (؟) لايوجد لدينا كننابه. 
() لايوجد لديئا كتابه. 
(4) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مسم الرأس ص 688 س ١8‏ (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم: 378؟14١).‏ 


في الوضوء / في عدم إجزاء المسع على الخائل سس سسسب 8لا 
ولا المسح على حائل 


المكلف كوته جزأ بأن نوى أن المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معا أثم 
وإن وىالغسل خاصة صع. قال: وهذا يؤكّدالتباين ويصيحه لاالعموم من وجه'. 

قال فى «الخلاف '» وعن الشافعى روايتان إحداهما مثل ماقلنا والأخرى 
أته يجزيه وهو مذهب ياقى النقهاء. وقال فى «الستتهى '؛ عدم الاجزاء أحد 
قولي اع ١ ١‏ 

[عدم إجزاء المسح على الحائل ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولا يجزي المسح على حائل » 
إجماعاً في «المعتبر * والتذكرة* والمتتهى* والذكرى" والمدارك*» وفي «شرح 
المفاتيح '» لاخلاف فيه. ومن العجيب أنته لم .يدخ الإجماع عليه في «الخلاف " '». 


)١(‏ حماشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في اسح الرأس-صى 67 (مخطوط مكيتية الرضويّة 
الرقم: .)١14539/60‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح لأس مألة 5ج اصن 44 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في افعال الوضوم ج "؟ ص 086 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص .١41‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج اص 137 

() متهى الطلي تتاب الطهارة في أفتال الوضود ج. ؟ مى 0 

( كري الشيعة: كناب الصلاة في حكام الوضوء ص 75س 5 

(8) ماذكره في المدارك انّما هو دعوى الاإجماع على عدم جواز المسم على الحبائل في 
القدمين ولم يذكر في المسح على الحائل في الراس شيئا قضلا عن دعوى الإجماع على 
ذلك فراجع المدارك: ج ١‏ ص 4١؟1797-7.‏ 

(5) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة فسي كيفيّة الرضوء ص 197 س ؟؟ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

)٠١(‏ بل أدّعى الاجماع على ذلك صريحاً فإنه قال في المسألة السادسة والثلاثين: المسع على 
العامة لاابيجوز ثم قال: دليلنا قوله تعالى: #وأمسحوا برؤسكم» ومن مسح على العمامة لم 
يمسح على الرأس وأيضاً إجماع الفرقة يدل على ذلك راجع الخلاف: ج ١‏ ص 86. 
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وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم, بل إِمَا علىالبشرة أو علىالشعر 
ا 0 د اي 


وفي «الذكرى 4١‏ بعد أن اذعى اللإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل 
كالعمامة قال: وكذا الحنّاء على الأشهر. ولعله يشير إلى ماذكره الشيخ "في صحيح 
(خبر م ل) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحنّاء عليه: من الحمل على 
المشقّة بإزالة الحدّاءء فتأمّل. وقد تأوّله الأصحاب ؟ باللون وغيره من التأويلات. 

ووافقنا على هذا الحكم من العائة الشافعي #وبالف وان سنحقة؟ دقان 
ا الثورى واعدد وداود وإسحاق يجوز ألا أن اعفد والأوزاعي قالا: يجوز اذا 
لبسها على طهارة وقال أحمد: انّما يجوز إذاكانت تحت الحنك". قالوا: إِنّ أبا بكر 
مسح على العمامة. ومنهم ‏ طن جوّرٌ» ,على الرقيق الّذي ينفذ منه الماء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: # وإن كان من شعر الرأس غير 
المقدم > كما في «ل ويروا ' والذكرى' '» وغيرها؟! ونقل الاجماع 


(1) ذكري الشيعة, كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87س .1١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: في ياب صفة الوضوء ح 5ج اص 701 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللقام: بي ١‏ ص 8187. 

(4 وة و١)‏ بداية المجتهد: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج اص .١14‏ والسجموع: ج ١‏ 
ص 4١‏ والمبسوط للسرخسي: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(/) المجموح: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١س ٠7‏ 0 

(خا الفتاوى الهنديّة: كتاب الطهارة في المسح على الخفين ج ع اعلن 12 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء اج ؟ ص 67 

,,2 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة ة في أفعال الوضوء ج‎ )٠١( 

)١11(‏ ذكري الشيعة: ا ا ار ره 

.١7 وص‎ !١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١١( 


في الوضوء / أقل الواجب في مسح الرجليين ببس سس 899 
الخامس: مسح الرجلين والواجب أقلٌ ما يقع عليه اسمه 


عليه فى «المدارك ١‏ وكشف العام ' 4. 

وهل يتعيّن باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي 
«الذكرى"» الظاهر أنّ باطن اليد أولى. نعم لو اختصٌ البلل بالظاهر وعسر نقله 
أجزاً. ومثله قال في «المدارك*» وفي «جامع المقاصد”» ويجب كون المسح 
بباطن اليد للتأسّي. وفي «الغنية'» الأفضل أن يكون بباطن الكفين وينجزي 
بأصبعين فتأمّل. 

وفي «المشكاة”» أنّ الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكفٌ مع الاختيار, 
فلو تعذّر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في «الذكرى*» قال: لو تعذّر بالكفٌ 
فالأقرب جوازه بالذراع. 

مسح الجليين ) 


أ اواجب في ع لين < 
أي في الصرض فيجزي بالاصع الراعمدة كما هر مذحي ملماتاكا 
في «المنتهى '» وهو مذهب فقهاء أهل البيت ني كسما في «المعتير* 5 


.5١8 ص‎ ١ مدارك الأحكام كتاب الطهارة في مسح الرأس بع‎ )١( 

()كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ب ع اص 217 

(]) ذكرى الشيعة :كتاب الصلاة في أحكام الوشوي ص في حاشية الصفحة). 
(4) مدازك الأحكام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفمال الوضوء ع ١‏ ص .1١9‏ 

)١(‏ غنية النروع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض اوضر ص 1س كم 

(/) لايو جد لدينا كتايه. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص /ارس 8 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى أفعال الو ضوم ج كع 33 

,6 ع‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج‎ )٠١( 


> + للب هقتاح الكرامة / جم ؟” 


والتذكرة '» وعبارة هذه الكتب الثلاثة هى هذه: و؛كفى شي مساح الرجلين مسمّاء 
ولو باصبع. وقد يدعّى ' أنته يظهر من ذلك أنّ مادون الاصبع لايجزي. 

وقال الشيخ في «النهاية» أنّ الأقل اصبع. وظاهر «الغنية » أنّ الأقل 
واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبينء كذا قال في «المقنعة*» 
وقال المحقّق في موضع آخر من «المعتبر'» تجزي الأتملة. ونقل في «كشف 
اللغام '» عن «الاشارة"” أنّ الأقلّ اصبعان. وعن «أحكام الرواندي"» أنّ الأقل 
أصبع. وفي «التنقيح ' '» يكفي برأس الخنصر. وفي «شرح الجعفريّة ' '» ولايتقدّر 
هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوباً بل أقلّ الواجب الاتسيان 
بالمسمّى. وفي «المشكاة؟ أ» وفق:إجزاء مادون الاصبع نظر. وفي «شرح 
المفاتيح »١"‏ الأحوط الثلاثافى لأست والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم. 


.اذال١ تذكرة النقهاء: كتاب الظهارة في بأفعال الوضوء عم اص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في المسح ج ١‏ ص 774 س 4 (مخطوط مكتبة الكلبايكاتي). 

() النهاية: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج آاص 5 ١أ.‏ 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفتيية!: فى فرائضش الوضوء ص 149١‏ س ؟5. 

(8) المقنعة: كناب الطهارة فى باب صفة الوضوء ص 48. 

(1) المعتير: كتاب الطهارة قي مسح الرجلين ج اص ؟18. 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج حص 216 

(8) إشارة السبق: الوضوء ص ,/١‏ 

(1) فقه القرآن: كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرجلين ج ١‏ ص 14. 

.84 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفريّة: مسح الرجلين (بخطوط مكتبة المرعشي الرقم: تا/ا؟). 

(؟١)‏ ل'يوجد لدينا كتابه, 

)١(‏ عبارة المحكي في الشرع مشوّشة لأنّ الحكم بأحوطية الثلاث في الرأس والرجلين كما 
في الشرح يناسب القول بعدم القول بالفصل لاعدم معلوميته ويحتمل ان عسبارته كانت 
كذلك: والقول بالفصل غير معلوم, نعم عبارته في شرح المفاتيح: ع١‏ ص ١14‏ متين > 


في الوضوء / فى استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابعسلبؤ!4 


وفي «المدارك '» لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكل الكفٌ 
لصحيحة البزنطي '. ومال إليه في «مجمع الفائدة والبرهان"». وفي «التذكرة ؟» قال 
بعض علمائنا: يجب المسح بثلاث أصابع. ْ 

وفي «المقاصد العليّة » أن إجزاء أقلّ المستّى هنا موضع وفاق, وإِنّما 
الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير باصبع لاريهامه كون 
قله مقدار اصبع وليس كذلك؛ بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من 
اصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثيل بها من جهة 
كونها آلة للمسح لامقدّرة له بقدرهاء إنتهى, مُتامّل. 

[ فى استحباب مسح الرجلين يثلث أضابع 1 

قوله قدّس سرّه: « ويستحٌتثلايث“أصابع 4 مضمومة كما في 
«التذكرة7» حيث قمال: ويستح ب أن كنون,تبعلابثة:أصابع مضمومة وفي 
«المتنهى"ه لاريب في استحباب المسيع بأكثر من اصبع. وعلى مافي هذين تحمل 


: ج صحييم حيث قال ردأ على احتجاج العلامة بصحيحة أحمد بن محمّد: لادلالة لها على 
المطلوب بوجه أمّا ولاه فلأنّ الكلام إِنّما هو في مسح الرأس لا الرجلين واللخبر ورد في 
الثاني دون الأول وعدم القول بالفصل غير معلوم فتدبّر. 
)١(‏ مدارك الأحكام؛ كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص ١؟؟‏ وفيه: نقل الاجماع عن 
المعتبر والتدكرة. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4؟ من أبواب الوضوء م 5ج ١‏ ص 847؟. 
("1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص .٠١١6‏ 
(؛ و1) تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .07١‏ 
(5) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص س 7 ١45‏ ١(مخطوط‏ مكشة 
الرضوية الرقم: 841739). 
() منتهي المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ع 7 ص 1/١‏ 
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وتغلة ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 


مفتاح الكرامة / ج 3 


عبارة الكتاب. 0 أ» فشرهابأ نّ المراد يمح سع عدار لات 
أصابع. ولقد تتبئعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحداً وافق المصيّف 
على هذا الاستحباب. نعم صرّح في «المقنعة ' والنهاية؟ والوسسيلة؟ والغنية *» 
وغيرها باستحبابه بالكف. ونقله في «كشف اللثام'» عن «الجمل والعقود"0 وقد 
7 رّ مأفي «المدارك والمجمع» وفي «المشكاةفي والأفضل في الرجل مسحها 
بجميع الكف والأحسن في كيفيّته أن يستوعب ظهر القدم بكقّه كلها مبتدثاً بول 
جزء منها قاطعاً على الآخر. إنتهى كلامه أدام الله حراسته. 

[ محل مسح الرجل ] 

قوله قددّس لله تعالى روحة: ([ومحله ظهر القدم 4 إجماعاً في 
«كشف اللثام '» في خصوص المقام وفيل غيره* أفي غير خصوص هذه المسألة 
في مواضع تنطبق عليه كما مِرٌ وبيأتي. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: ل من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ١»‏ 


.5506 ص١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة فى باب صفة الوضوء ص 44. 

(*) النهاية: كتاب الطهارة في ياب الوضوء ج اصن 5094, 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوه ص 0 

(0) غنية النزوع (الجوامع النقهيّة): في فرائض الوضوء ص 5س فق 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 550. 

(7) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر مايقارن الوضوء ص .4٠‏ 

(8) لايوجد لديئا كتايه. 

() كشف اللخام: كتاب الطهارة في أحكام الوضرء ج ع اص5ئة. 

١١ ١‏ كالطياطبائي في الرياض ج ٠١‏ ص +-1؟ والكاشاني في المفاتي بج ١‏ مى 5؛ والمسالة غير 
خلافية بل هي من الضروريّات التي لم يتوهم خلافها أحد. 


في الوضوء / مخل مسع الرجل بس كب ب بابب م) 
إجماعاً في «الخلاف ١‏ والانتصار' والغنية' والسرائر والمنتهى” والتذكرة'» 
0 

ارا ل لا ار ري 
لو وقع المسسم على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوم لا 
للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحستمله في 
المعتبر ثم متيف لد لابد من الاتيان بالغاية* . قال في «الذكرى» ولاريب 
اهوظ: وعليه عمل الأصحاب ؟. وذكر هذا الاحتمال في «جامع المقاصد"'» 
وأستيعده. 


وفى «المعتبر ''» أن الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر «الوسيلة؟/ 


49 الخلاف: كتاب الطهارة في مسح الرجلين مشسالة 1ج/يا ص‎ )١( 

١‏ الانتمار؛ كتاب الطهارة في مسح الرجلين صن 18؟. 

(5') غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 11س 517 

)6( 2 فيه من الإجماع على. ذلك غين ولا أثرَ'وَإنَاآلِعوسوه فيه هو مجرّد الفتوى بذلك 

جع السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١ ١‏ 

اله :كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 18 

0 تذكر الفقهاد: كناب الظهارة في أفعال الوضوءج ١ع‏ .006 

١لارياض‏ العسائل؛ ؛ كتاب الطهارة في مسح الرجلين جج اع 139 

( كا ذكرى الشيعة اي ا أ, 

(4) ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 5س 

37١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الرضوء بج م أعس‎ )٠١( 

,187 المعتير: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج اص‎ )١1( 

)١1(‏ المذكور في الوسيئة ص 5١‏ هنو قوله: : ومسح الرجلين من رؤرس الأصايم إلى الكحبين 
ببلته أيضاً إنتهى ودخول الكسين : في المسح مبنيّ على ظهور دخول الغاية في المغيّئ وهو 
مختلف فيه والأصمٌ هو التفصيل بحسب الموارد المحنوفة بالقرينة وعدمها فيد خل على 
الأوّل دون الثاني وكيف كان فظهور اختيار الوسيلة إنما هو بنظر الشارم بناء على دخول 
الغاية فتأمّل. 


1 لسسشسشسشسسغغ لس هفتا الكرامة / ج ” 
وقربّه في «المدارك '». وجسزم في «السنتهى ' والتحرير" والمقاصد العلئة ؛ 
وحاشية الشرائع * والمجمع '» وغيرها" بالدخول. 

ولم يذكره في «التذكرة». ومن العجيب أنّ صاحب «الحدائق نسبه إليها 
وإلى «المنتهى» وقال: إِنْ المصئف ادعى فيهما الرجماع على ذلك. بل إجماع 
فقهاء اهل البيت نه8. وهو سهو من قلمه الشريف قطعاً, لأنته فى «المسنتهى *» 
جعل المسألة خلافيّة ثم اختار الدخول. 

واحتمل في «الذكرى »٠ ٠‏ عدم الوجوب. وبه جزم الكاشاني ١١‏ ونفى عنه 
الخللاف صاحب «رياض المسائل ' '». 


)03 المذكور في المدارك: ج ١‏ ص 11١‏ بعد تقل القول بعدم دخول الكعيين في المسح عن 
المعتبر هو قوله: ولاباس به فتأمّل. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوتتوء ج أصس ام 

() تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في لكام الولو ب ١‏ ص 6س 31١‏ 

(4) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كَينَيَة الوضوه ص ٠س ٠١‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: 3137م). ' 

() فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 8س ؛ (مخطوط مكتبة ملك الرقم: 
ا 7 

(1) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإِنْما هو الظاهر من فحوى مجموع 
كلامه فراجم مجمع الفائدة: ج أم لاغادارء ا 

() مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة أسكام الوضوء مفتاح ١5ج ١‏ ص 15. 

(ذا الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ؟ص ١ؤق‏ 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج اص 8/ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أسكام الوضوء ص مس م 

)١١(‏ لين .في المفاتيح الجزم بما ادعاء وإِنّما المذكور فيه هو أن المسح إلى الكعبين الظاهر في 
دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة لحي بعدها: يجب إدخال الحدين في المحد ودين 
من باب المقدامة فراجع مفا تيج الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج دص 45 

)١١(‏ في نسخة أخرى من المفتاح: نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق 
وهو نفي اليعد. فراجع الحدائق: ج "١‏ ص اق 


بفيق 


في الوضوء / معنى الكعبين 
وهما حدّ المفصل بين الساق والقدم 


وكيف كان فالمشهور الدخول كما لايخفى على المتتيّع؛ ويبتنى الحكم فسي 
المسألة على المذاهب الخمسة في الغاية» وإن قلنا إنّ إلى بمعنى مع فلا بحث. 

[ معنى الكعبين ] 

قال قرّس الله تعالى روحه: « وهما حدٌّ المفصل بين الساق 
والقدم بمأكما هو خيرة الشهيد في «الألفيّة'» والفاضل المقداد في «كتز العرفان '» 
وأبو اعباس في «الموجز؟» والفاضل البهائي ؛ والحيّ العاملي* والسحدث 
٠‏ الكاشاني'. واستظهره أَوّلاً في «مجمع الفائدة والبرهان"» ثم تأمّل؛ ثم احستاط. 
واحتاط به أيضاً صاحب «المعالم» في رسالته* وتلميذه الشيخ نجيب الدين'. 
وظاهر «المفاتيح ' '» دعوى الاإجماع عليه حِيَةة“قال عندنا. ونسب فيه القول 
بأنتهما العظمان الناتثان في ظهر القدم إلى عم المِتأئشركين تبعأ للمفيد لاشتباه وقع 
لهم. إنتهى. وهذا منه عجيب. ونسب في «اكقتتةاللثاء" '» هذا القول الذى اختاره 
المصئّف في جملة من كتبه إلى كتب التَميمَ هالع والصحاح والسجمل 
ومفردات الراغب. 


.41 الألفيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص‎ )١( 

(؟) كنز العرفان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص .١8‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الوضوء ص .4١‏ 

(4) الحبل المتين: كتأب الطهارة فيما يتعلّق بالكعب ص 11. 

(5) بداية الهداية: في الوضوء ج ١‏ ص .١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج أص 415 

(/1) مجمع النائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج اص /ا١٠١-ثر١ا.‏ 
(4) الرسالة الاثنا عشرية؛ كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: ؟١١١06).‏ 
() لايوجد لدينا كتابه. 

.87 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 

.0841 ص١ كشف اللثام: كتئاب الطهارة في أحمكام الوضوم ج‎ )١١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 

وأمّا القول بأنته العظم الناتئ في ظهر القدم فهو مذهب الأصحاب قديمهم 
وحديثهم. قال العمائي أ: : الكعبان ظهر القدم. وقال الكاتب ': الكعب في ظهر القدم 
دون عظم الساق. وهو المفصل اذى ب قدام العرقوبء إنتهى. . وضمير هو راجع إلى 
عظم الساق لا الكعب وإلا لزم التناقض: على أَنّ قوله وهو المفصل, قيل ': إِنّه ليس 
منهء بل من المصنّف ولذا لم يذكره في «الذكرى » وقال المفيد* ة قبّتا القدم. وقال 
السيّد': هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقذ الشراك. ومثله قال 
الطبرسي " والتقي * وأبن زهرة؟ وابن إدريس ٠١‏ وسائر المتأخَرين ماعدا من 
ذكرئاء فهؤلاء قدماء الأصحاب ومتأخّروهم. فأين دعوى المحد ث الكاشاني وقد 
استفاض نقل الإجماع حتّى من الخصم كما يأتي. وأستده ابن الأثهر ٠١‏ إلى الشيعة 
ونذا غيزة من العامة كما في «شرع المقاتيى '' 

وأما كلام أهل اللغة ففي «الذكرّى"'» أن 9 يّةَ الخاصّة متفقون على أن 
الكعب هو الناشز في ظهر القدخ وَالعَامَة مجتلفون, ثم نقل عن الفاضل اللغوى عميد 
الرؤساء أنه صف كنا ني 2 ليه من الشواهد على أمه الناتن فى طهر 


157 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ع اص‎ )١( 
1555 نقله عنه في مخشتلف الشيعة؛ ؛ في كيفيّة الوضوء ج اص‎ )1( 

(؟) الدخيرة: كتاب الطهارة في الوضوء ص الأس 4" 

(غ)الذكرى: أحكام الوضوء ص 6س 03 

(0) المقنعة: كتابي الطهارة في باب صفة الرضوء ص 11آظ 

(1) الانتصار: كتاب الطهارة في حدٌ مسح الرجلين ص .١١6‏ 

() مجمع البيان:.في تفسير الآية "من سورة المائدة ج لاص 157. 
(8) الكافي في الفقه: كتاب الطهارة في مسم الرجلين ص 17. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): في فرائض الوضوء ص 44١‏ س 69 
)٠(‏ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج م اص .٠٠١‏ 
()النهاية لابن الالثير: اباب الكاف مم المين ع لاض إالاة. 

(؟١١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّه الوضوء ص 79/7 س 6. 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ا الوضوء ص 88س 5" 


فى الوضوء / معنى الكعبين 20 


ألقدم أمام الساق:؛ إنتهى. وقال أبو عمرو الزاهد في كتاب «فايت الجمهرة» اختلف 
الناس في الكعب: فعن الأصمعي هو الناتئ ذ فى أسفل الساق عن يمين وشمال 
وعن الفراء أنته في مشط الرجل. قال أبو العتاس: هو الذي يسمّيه الأصمعي 
الكعب وهو عند العرب المنجم وعن الفدّاء عن الكسائى قال قعد محمّد بن علي 
اين الحسين لوا في مجلس كان له وقال: الكعيان هاهنا: فقالوا هكذا فقال ليس 
هو هكذا ولكن هذا وأشار إلى مشط رجله فقال؛ إِنّ الناس يقولون هكذا فقال 
لاهذا قول الخاصّة وذلك قول العامة '. إنتهى. وقال يحيى ' بن الحرث: رأيت 
الفتلى يوم زيد بن علي فرأ؛ بت الكعب في وسط القدم. ومثل ذلك نقل عن «لياب 
التأويل"» وقال في.«شرح المفاتيح » ويظهر من الصحاح ماقاله المعصوم حيث 
قال فيه: : الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس 
أنته في ظهر القدم: إِذ يظهر منه أنته كان ثنائنا عند الناس كونه في ظهر القدم 
واللأصمعى أنكره واللغة إِنّما هي ماعليه ألنلهت لخ اجتهد. الفوراصٌ: لأتقها 
سماعيّة وخطاب الله تعالى إِنّما هو مَمَرألنابن.وَالرسول و إنَما يخاطب بلسان 
قومه. وقال فى «المدارك © إِنّ أهل اللغة منّا متّفقون على أنه الناتئ في ظهر القدم 
حيث يقع معقد شراك النعل وأخذ يستدلٌ عليه با ذكره. ش 

وأمّا الاجماع فمنقول في «التبيان١‏ والبيان" والتهذيب* والخلاف' 


0 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوه ص مم س‎ )١( 

(؟) نقله عنه في النهاية لابن الأثير: باب الكاف مع العين ج ص 1194. 
(؟) تقله عته فى الحدائق: كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ؟ ص 147. 

(4) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ص‏ 7/ا؟ س 51. 
(5) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في تحقيق معنى الكعبين ج ١‏ ص ,١ 2١‏ 
(1) التبيان؛ في تفسير الاية ”من سورة المائدة ج ؟'ص 6.0 

(9) مجمع البيان: سورة المائدة ج لاص 117. 

(8) التهذيب: باب ؛ في صفة الوضوء ج ١‏ ص 37/6 

(5) الشلاف: :كتاب الظهارة في حد مسح الرجلين مسألة 4ج اص 15 


قر مفتاح الكرامة /ح ؟ 


والانتصار ' والغنية ' والمعتير"» بل فيه أده مذهب فقهاء أهل البيت ها 
«والمئتهى ؟ والتذكرة* والذكرى١‏ وجامع المقاصد" ومجمع الفائدة والبرهانة 
وشرح المفاتيح '» ونسبه فى «المختلف* 5 والتسنقيح ' '» إلى علمائنا. وفي 
«المدارك"'» أنه المعروف بين الأصحاب. . وفي «المقاصد العليّة'' وكشف 
اللثام ؟'» أنثه المشهور بين الأصحاب. وفي «كشف اللثام ؟١»‏ أنكه استفاض نقل 
الاإجماع عليه ثم قال١‏ : نه فى المختلف والمنتهى والتذكرة نول عبارات 
ااماراييا على مااختاره ورظو يعييل؛, إنتهى. ٠‏ وفي «اشرحم الجعفريّة "» أكه 


.1186 الانتصار: كتاب الطهارة في مسيبغ الرقيلين ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهئة):فيوفرائض )الود ع ض 1341١‏ س 279 

(؟) المعتبر؛ كتاب الطهارة في مسعالرجلييقج ١‏ ص .١16١‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة,في أفمال الوضو مج عاص الالال 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ب ١‏ ص .١7١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوم ص اسن 1 

(/) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص 5١‏ 5؟, 

(ثاما مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(9) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 5/١‏ 7/7 

)٠ -(‏ ليس في المختلف عين ولا أثر من نسبته إلى علمائنا بل المذكور فيه قوله: : وفي عبارة 
علنائنا اشتباه على غير المحصّل ؛ م ذكر جملة من عبارات القوم وهذا غير مانسبه إليه في 
الشرح فتأمّل راجع المختلف: اص 137 

.81 ص‎ ١ التنقيح الرائع اكتاب اللهارة في مسح الرجلين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تحتيق تحقيق معنى الكعبين ج اص ١١؟5,‏ 

)١(‏ المقاصد العليّة : دكتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 5س ١!‏ (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم /3539ؤه). 

(15 و8١‏ و١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أسكام الوضوء ب ١‏ ص 541. 

(1) المطالب المظفريّة: مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 1/9/7؟), 


فى الوضوء / في الاستدلالى على كون الكعبين نهاية المسح وعدمه ع -_"ا”ا] 


الأخبار' على أن القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم. وقال 
في «المبسوط ' والخلاف يل عدت بد سار دراك دو هلابي ام 
ظهر القدم. ومثله قال ابن زهرة ؛ وغيره كأبي الصلاح* شير : 

قال في «شرح المفاتيح "2 العلامة ظرء أنته موافق للأصحاب. ثم قال: ؛ و بشهد 
على ماذكرنا ماحكي عن صدر الأفاضل من العامّة مّة أن الكعب في روأية هشام عن 
محمد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك, إنتهى. 

قال في «الخلاف6» وقال أهل الخلاف كلهم أنتهما عظماأ الساق الناتثان من 
جانبي القدمين ولكلٌ رجل كعبان إلا ماحكي عن محيّد بن الحسن أنئه قال هما 
الناتئان فى وسط القدم مع قوله بالغسل» إنتهى. لكنه في «الذكرى “» بعد أن قال انهما 
قبتا القدم ومعقدالسراك ونقل الا:جماع عليهقال: :وهو مده الحنفيّة وبعض الشافعية. 

وحأول في «مجمع اليرهان * '» الجمغ .بين كادم المصئف والاجماع بوجوه: 
أوجهها أنته إِنّما أوجب المسح إلى المفضل لكو أل ولوب من باب المقدّمة, لعدم 
ظهور محل إنتهاء النابت في ظهر القدم قال: فلا يرد عليه خلاف الاجماع بهذا 
الاعتبار, إنتهى فتأمّل. 

وذكر بعضهم' أ أن المصنّف أراد الجمع ؛ بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل 


181 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حل السرقة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب السرقة فصل في قطع اليد والرجل ج /. ص ا 

() الخلاف: كتاب السرقة مسالة ١9س‏ 7ص 7١١‏ (طبع إسماعيليان). 

(؟) غنية النزوع (الجوامع النقهيّة)؛ ؛ كتاب الحدود في حد السرقة ص س 3. 
(6) الكاقي في الفقه؛ في أحكام الحدود فني السرق وحده ص 5 

(5) الرياض: كتاب الحدود حدّ السارق جح ؟ ص 97غ س ٠١‏ (رحلي). 

(/) مصابيم الظلام اكتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 774 6/ا؟, 

(8) الخلاف: : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة 4ج اص 45 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام الوضوء ص 88س .٠١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة واليرهان ن: كناب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص ١8:‏ قا 
) الحدائق: كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ا؟عن ,”١‏ 


53 
ولو نكس المسح جاز 


المفصل على ذلك باعتبار كون طرف ذينك العظمين ممّا يلي الساق حدٌ المفصل 
والساق لأنّ عظم الساق منفصل بهما فأطلق عليهما المفصل من جهة كونهما حدً 
وبداية لحصوله فيكون تعريفهمأ بالمفصل باعتبار نهايتهما وغاية الأمر أن ذلك 
على سبيل المجاز لعلاقة المجاورة, قال: وإلآّ لزم مناقضة كلامه. إنتهى. فتأمّل. 
[في مسح الرجل منكوساً ] ٠‏ 
قوله.قدّس الله تعالى روحه: «ولو نكس المسح جاز» هذا هو 
المشهور بسين الأصحاب كما فى «الذكرى '» وهو خيرة «الميسوط؟ 
والنهاية ‏ والاستبصارء والتهذيب** والمراسم؟ والناقع" والشسرائع# 
والسعتبر" والمنتهى '' والتزكاة؟١‏ والسحرير"١‏ والتلخيص '' والارشاد؟١‏ 


-في الرجلين فقط (منه). 


.١17 ذكرى الشيعة: كتاب الصلذة في أحكام الوْضوء عن 4مس‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص 3١‏ 

,1١5 النهاية: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج اص‎ )١( 

(4) الاستبصار: باب ؟" في النهي عن استقبال الشعر في الأعضاء ج اص ثرة, 

( 0) نهد يب الأحكام: باب : في صفة الوضوء جح كأصسص الرو ]الى 

(1) المراسم: كاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرى ص 8" 

() المختصر النافع: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 1. 

(8) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في مسم الرجلين ج أعصس .1١١‏ 

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١‏ ص .15١‏ 

070 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص‎ )٠١( 

١١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ‏ ١ص‏ ١٠س‏ 15. 
)١(‏ تلخيص المرام (الينابيع الفتهيّة): كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 7؟ س 157. 
)١5(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيّته ج ١‏ ص 177. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


في الوضوء / في مسح الرجل منكوساً مع 


والمختلف ١‏ والتبصرة' والدروس' والمقتصر؛ وجامع المقاصد* والروضة١‏ 
والمقاصد العليّة" والجعفريّة* والمجمع؟ والمدارك ١"‏ والمشكاة١‏ '». وهو ظاهر 
«الخلاف ؟ '» لأنته نصّ فيه على عدم الجواز فى الرأس وسكت عنه في الرجلين. 
وهو المحكي عن «المهذّب القديم ٠"‏ والجامع 5! والإصباح*! والإشارة؟ '» ونقله 
في «المختلف 7ل عن الحسن. 

وقطع في «السرائ ١8‏ والبيان؟١‏ والألفيّة * '» بعدم الجواز. وهو الظاهر من 


)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 154؟. 

(1) تبصرة المتعلّمِين: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 1. 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١‏ ص ؟؟ وفيه: لايجزى النذكس 
على الأولى. 

() المقتصر: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ا 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضويج ملاعىايأا ١‏ 1, 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة فى أفعال الوضوءج ع العرياااء 

(/) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيدالوضوء حر ٠س‏ د 7 (مخطوط مككتبة الرضوبّة 
الرقم: 651509). 

(4) الجعفريّة (رسائل المحمّق الكركي): في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 88. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج اس إرذا. 

.؟؟١ ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج‎ )٠١( 

)١(‏ لا'يوجد لدينا كتابه. 

(؟١)الخلاف‏ :كتاب الظهارة في موضع مسح الرأس ب ١‏ مسألة لاعس 7 ومسألة موص ١‏ 1, 

)١1(‏ المهذب: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 1غ. 

1 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ياب الوضوء ص‎ )١4( 

.177 إصباح الشيعة (الينابيع الفقهيّة): في كيفيّة الوضوء ج ' ص‎ )١( 

)١1(‏ إشارة السبق: في الوضوء وآدابه ص ال 

1151 مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اصس‎ )١0/( 

(1) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج مع اص 415. 

.٠١ البيان: كتاب الطهارة فى الأجزاء والشرائط للوضوء ص‎ )١9( 

(؟) الألفيّة: في وأجبات الوضوء ص . 


2+ 


مفتاح الكرامة / جج 5 


ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي. 
وبجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف و شبهه 


الصدوق ' والمرتضى '. ونسبه في «كشف اللثام "» إلى العجلي والصدوق من دون 
أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق. ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى 
ظاهره. قال في «الانتصار ؛» مما انفر دت الإماميّة به القول يأنّ مسح الرجل هو 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ثمّ قال: إن كل من أوجب من الائئة المسح في 
الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة التي ذكرناها. وظاهر هذه العبارة عدم 
جواز النكس وأنته مجمع عليه عند الماسحين. فتأمل. 

[في مسح مقطوع الرجل ] 0 

قوله قدّس الله روحه: «يؤلو استوعب القطم إلى آخره » قال فى 
«الذكرى» لم نقف على نص في مسح مَوْضّيع القطع كما في اليدين غير أن الصدوق 
- لما روى عن الكاظم حي عسل الأقطع عضده ‏ قال: وكذلك روي في قطع 
الرجلين. والقول في الرجلالرَائكة :كنا قداء.قئ اليد. ولو كانت تحت الكعب 
فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامة منهماء فإن استويا تخيّر, 
أن المسم لايجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضاً*. 

[في وجوب المسح على البشرة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ويجب المسح على البشرة 
ولا يجوز على الحائل كالخفٌ وشبهه 4 إجماعاً في «الخلاف1 


.18 ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: في ياب -حدٌ الوضوء وترتيبه ذيل ح اج‎ ١( 

فذ الائتصار: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص لا ورا 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج ١‏ ص 018. 

(غ) الانتصار: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص /7 و؟, 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84س 1؟. 

() الخلاف: كتاب الطهارة في عدم جواز المسح على الخْفّين مسالة 11ج ١‏ ص /41, 


في الوضوء / وجوب المسح على السائل ضرورة أو تقية للب 48 


للضرورة او للتقية خاصة. 


والغنية ' والمنتهى ' والتذكرة' والذكرى » وغيرها*. 

ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كل من عبر بالبشرة. وفي 
«الحدائق؟» أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ثم إِنّْه تأمّل في الحكم ومال إلى 
جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرّح فى «المقاصد العليّة"» قال: والفارق بين 
الرأس وإِنّما لم يصرّح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط 
المسدم فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة. 
د كره في. «التذكرة* والذكرى '» وغيرهماة': 

[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقيّةا] 


قوله قدّس الله روحه: <إالأ”لضرورة أو للبتقيّة 4 إجماعاً في 


)١(‏ عبارة الغنية غير واضحة فإنّه بعد أن ذكر عدم الجواز على الخفٌ عدم صدق الرجل عليه 
وبعد الاستدلال عليه بالآية والأخبار وبعد أن عدّ جملة من مسئونات الوضوء قال: كل ذلك 
بالإجماع المذكور ومراده من الإجماع المذكور هو الإجماع الذي ادّعاه قبل ذلك على غسل 
الوهة فراجع الغنية (الجوامع الفتهية)؛ ص كه 

(١؟)‏ منتهى المطلب: كتتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص 8/. 

(*) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج اص .١ ١9‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85س ؟؟. 

() رياض المسائل: كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ١‏ ص 117. 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج "ص 51١-1١١١‏ 

(/) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص وس ٠١‏ (بشطوط). 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١7,14 4١7‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 44س 58. 

.185-1١65؟ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرجل ع‎ )٠١( 


نظ 


مفتاح الكرامة / 3 
«الخلاف ' والتذكرة' والذكرى'» مضافاً إلى الاجماعات المنقولة في | 
م شي 

الجبيرة عند تعذر النزع كما في «الخلاف؛ والمنتهى** والتذكرة'» وظاهر 
«المعتبر "». 

وعن «المقنع *» عدم الجواز للتقيّة وإليه مال فى «المفاتيح*» واعلّه لما ٠"‏ ورد 
من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأوّلها الأصحاب ١١‏ 
بوجوه») مئها: الاختصاص بهم طري2 . ومتها: أنحه لاحاجة إلى شعلها غالنا للمفية. 
لأنّ العامة لاينكرون ذلك. 


فروع : [في مسح الرجلين ] 
قال في «التذكرة؟١‏ والبيان ''» وغيرهما' ولو دارت التقيّة بين الغسل 
والمسح على الخف فالغسل أولى. 


# في المنتهى لم ينقل الاكطاع كلم خصوص ذلك (منه). 


.117 ص‎ ٠١ الخلاف: كتاب الطهارة في بتكم المتتئي نعلي ايفن مسألة 18ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهاره في أفعال الوضوء ج اص الال, 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84س 7؟. 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة في نحكم الجبائر والدماميل في الطهارة مسألة ٠6١‏ ج ١ص‏ 104. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ؟ ص 8؟١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 508 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجبائر ج اص .15١‏ 

(8) المقنع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص .١١‏ 

(5) مفاتيج الشرائع: كتاب الطهارة في وجوب المسح ج ١‏ ص 5غ. 

.5؟2١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ياب "عن أبواب الوضوء ج‎ )٠5١( 

١ منهم: مصابيح الظلام: مفتاح في المسح ج ١ص 08؟؛ والرياض: مسح الرجلين ج‎ )١١( 
ص 127 وكشف اللثام: ج اص ث6‎ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 118. 

.٠١ البيان: كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص‎ )١( 

.014 ص‎ ١ كشف اللثام: أفعال الوضوء ج‎ )١4( 


فى الوضوء / فى اشتراط جفاف الرجلين 1 


وفي «التتقيح '» لايشترط اتصال الخط في المسح. فلو مسح: ثمٌ قطع. ثم 
مسح من محاذيه كفى؛ إنتهى. وظاهر الأستاذ الشريف في «الهداية '» اسشتراط 
الاتصال وقد سالته عنه فافتى به. 

وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء؟ نص الكاتب" على مائقل عنه - 
والعجلى * والمحمّق * والكركي١‏ علي جواز المسح عليهما رطبتين. وكذا المصتف 
في «المنتهى '». وقوّى في ونيا عن والنختلف '» اشتراط الجفاف. ونقله عن 
والدة .١*‏ وهو خيرة «التنقيح »١'‏ وقوّئ الأوّل في «الذكرى"'». وفيها"' وفي 
والقروي لاما تقرط خلة نا الرضوه على الرطرية وقتى والتشتع ار" 
لايشترط جفاف الممسوح ولاغلبة رطوية الماسح على إشكال. وكذا استشكل 
في «التذكر وإلى عدءالاشتراط مال فى «ِالققَاك"'» واستحسن رأيالشهيد. 


)١(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسع الرجليوجتدعن84. 

(؟) لايوجد لديا كتابه. 

() نقله عنه في ذكرى الشيعد: كتاب الطهارة في أحكام الْوَضُوء ص 84س /: 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١‏ ص 7؟؟. 

(/) وفيه بعد الحكم بالاجزاء تنظّر وهو بظاهره بمعنى التأمّل في الإجزاء فراجع مسنتهى 
المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 7 ص 7/6 

(8) نهاية اللاحكاء: كتاب الطهارة فى مسم الرجللين ج اص 10 

(4و١٠)‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7١7‏ 

.84 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج‎ )١١( 

(؟51١1)‏ ذكرى الشيعة: كعاب الصلاة في احكام الوضوء ص ارس .1٠١‏ 

.15 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج‎ )١4( 

(16) لايوجب لديا كتابه. 

(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسم الرأس جع ١‏ ص ١7١‏ -171. 

)١0( .‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص .1١١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج 
وفى احاشيةالمدارك '4» قر بالاشتراط موافقة للعرف والاحتياط. قال: لأنّه 
يقال عرفا أنه مسح بغير ماء الوضوء. قال: اللّهِ إلا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس. 

وقال الأستاذ الشريف أداء الله تعالى حراسته في «الهداية '"» لايشترط 
جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح, فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسسح 
عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى, قال: لأنّ البلل الغالب على الرأس إذا 
مسح عليه صار ماء وضوءء فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء 
لكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء, فإنّه إذا صب عليه الماء بنيّة الوضوء 
صار الماء كلّه ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنته يشترط عدم ملاقاة 
الماسح لماء جديد قليلا كا ن أو كثيراً من غير محال الوضنوة: اما إذا كان الملاقي 
من محال الوضوء فلابأس وإن كان كثيراً. وبهذا يحصل الفرق يبن قوله وقول 
المحقّق. قال: وأمًا العرق على الناضتيةٍ فإن كان غالباً لايصص المسم به. لأنكه 
يكون عا ا إنتهى كللامه. 

وبالغ الكاتب ابن الجنيد ' فَجَوَر إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند 
الضرورة. قال ابن إدر يس “لاله ماسم اتماعاً والظواهر من الى والأخبار 
تتناوله. وقال المحمّق ”؛ لأنّ يده لاتنفكٌ عن رطوبة. وأمّا ابن الجنيد' فيمكن بناؤه 
على أصله من جواز الاستئناف. 

وفي «المقاصد العليّة "» يجوز المسح على أيّ اصبع شاء إذا اتصل الخطّ 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص /الاس ١‏ (مخطوط مكتبة 
الرضوية الرقم؛ 94/ا8١).‏ (؟) لايوجد لديئا كتايه. 

(؟) نقله عنه في ذ كرئى الشيعة ؛ كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84س 

()السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص .,٠١54‏ 

(0) المعتير: اكتاب الطهارة في وجوب الترقيب والعوالاة ج ١‏ ص لا 

(1) نقله عند في ذ كرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص كس أن 

(/) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص 0١‏ س 7 (مخطوط مكتبة الرضوية 
الرقم: 4513039). 


في الوضوء /حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقئتة ل 80 


وإن زال السبب ففي الاإعادة من غير حدث إشكال 


بالكعب, ثم إن قلنا بأنته المفصل وجب الانتهاء إليه من أيّ جهاته الكائنة على 
ظهر القدم, وعلى المختار من أنته الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه 
يرف زه ستل الفتصر ميد للمسح. 

[حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقيّة ] 

قوله قدّس سرّه: 9 وإن زال السبب ففى الاعادة من غير حدث 
إشكال »: ْ 

ظاهر المشهور كما في «الحدائق '» بقاء الاباحة والدخول به فى العبادة, 
إنتهى. وهو خيرة «المختلف؟ والذكرى ؟ واللازوتيي؛ والييان” وجامع المقاصد' 
والمدارك؟ والمشكاة» ونقل ذلك عن «الجائ ؟» وُه خيرة الأستاذ"! أدام الله 
تعالى حراسته. 


7١7 الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 0 ادص '"ء 0 

(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 1١‏ س 517. 

(5) الدروس: كتاب الطهارة درس ”في الوضوء ج ١‏ ص ؟1. 

(0) البيان: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ص .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص ؟2؟. 

(/) المدارك: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 4؟؟. 

() لايوجد لد ينا كتابه. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ص 78 

)٠ .‏ مافي المصابيح عكس مانسب إليه الشارح. فإنّه قال في المصابيح: وأما إعادة الوضوء 
فمسل خلاف بين الأصحاب والقائل بالعدم تمسّك بالاستصحاب والقائل بالاعادة بأنّ 
الضرورات تتقدر بقدرهاء والثانى أقوى. بل كوه محل الاستصحاب محل تأمّل كما حثقناء 
في محلّه إنتهى. راجع مصابيح الظلام: ج ١‏ ص ؟ اس 5 


1.4 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وفي «المبسوط ' والمعتبر ' والمنتهى ' والتذكرة؛ والإيضاح* وكشف اللثام١‏ 
وحاشية المدارك”" » تقدير الإباحة بحال الضرورة, فعليه الإعادة. وفي 
0 الاعادة أحوط. وفي «التحريرا © في وجوب الإعادة نظر. وفي 
«الحدائق * '» قرة القول بالنقض. وفي «حاشية الايضاح ' 2١‏ أن الأقرى الاستئناف 
للجبيرة خاصّة, فتأمّل. وفي «حاشية المدارك؟» | نالأخبار دلت على عدم جواز 
تلك الطهارة لصلاة من الصلوات. خرج منها ماأجازوا للضرورة وبقي الباقي 
ولايظهر أنتهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص 
بحال الضرورة. 

وفي «كشف اللثام ''» قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت: وإلى ذلك أشار في 


.12 المبسوط: كتاب الطهارة كينيّة لوصوم بص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة الرضومج ١‏ ص>كها. 

() المنتهى: كتاب الطهارة أفعال 00 ج اص 4ي4. 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة 0 أص 1714. 

(8) الاريضاح: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ب م ان .1١‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام ار اص 6845. 

(/) عاشية المدارك: ص فم س 9" (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 179/49). 

(8) الشرائع: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء بج اص 37 

(1) اختلف كلام التحرير قي المقام: قال في ج جم اص :1١‏ ؛ يجب المسح على البشرة ويحرم 
على الحائل إلا مع الضرورة أو التقيّة, 9 زال السبب أعاد الطهارة على أحسوط القولين 
انتهى. وقال في تلك الصفحة أيضاً: : الواجب المسح فلا يجزي الغسلء بل يبطل شطهارته 
معد؛ ولو فعيله للتفية أو للضرورة صح وضوؤه فلو زال السبب ففي الااعادة نظر إنتهى. 
فراجع وتأمل. 

714 الحدائق: كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج اص‎ )٠ 

)١١1(‏ ل'يوجد لديئنا كتابه. 

(؟1) حاشية المدارك: ص 94س >؟ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم: 140/95). 

)١9(‏ كشف اللثا م: كتاب الطهارة أحكام الوضوه ج دس 14ن. 


#سرة 


شف 


في الوضوء / فروع تتعلق بزوال الضرورة أو التفيّة 
«الايضاح '» حيث قال: إن صورة الغسل مقصودة, لأنّ القصد ليس رفع الحدث 
وحكمه خاصّة بل نفس الفعل ايضا والضرورة أسقطته. 

واعترض في «الذكرى" وجامع المقاصد" والمدارك » على قولهم بأنشها 
طهارة ضروريّة فتقذر بقدر الضرورة: : بأنّ المتقدّر بقدرها فعلها لابقاء حكمها. 
وأجاب في «كشف اللثام © بِأنّ المعنى أن استياحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة 
فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بهاء إنتهى. 

فروع | 

الأوّل: إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول 
فى الصلاة فهل ا ا 0 قال 
صاحب «الحدائق'» وشيخه" إِنّهما لم يقفا علي نصّ للأصحاب, ثدٌ قرّيا الأوّل. 
قلت: قال في «المنتهى* لو زالت الضرورة !و تْرَعَ الخف استأنف». لأسا طهارة 
مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولانتم طنهارته|بالمسح.مع نزعه. لأن 
الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو:شريتم فى المطلوب, وهو ظاهر «المعتيرا 
والمبسوط *» كما فى «كشف اللثام' أ». ويأتي العَدم على عدم الاعادة. 


1 ص‎ ١ الايضام: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ١9س‏ ؟؟ 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص ؟؟؟. 

(4) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١‏ ص 4؟؟. 

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء جح مع اص 4غ0. 

(5) السدائثق: كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج " ص 56 

(/) ظاهر العبارة 9 الذي وافقه صساحبي الحدائق هو إستاذه والحال أن مافي ال 
ْذي وافقه على ذلك هو بعض متأخّري المتأخّرين من الأصحاب راجع الحدائق: اج" 
ص 118-71١4‏ (6) المنتهى ؛ كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ع اص ذلا. 

(1) المعتير: كتاب الطهارة فى الوضوء ج ١‏ ص .١85‏ 

الوك حاب القهار: فى كف اويح اص 77. 

, 80 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج‎ )١١( 


4 لل ب ل هفتا الكوامة / ج + 

الثاني: : هل يشترط في العمل بالتقية في هذه المواضع وغيرها عدم المندوحة 
أم لا؟ ففي «البيان ١‏ وجامع المقاصد" وروض الجنان أ أنعه لان يشترط في الصحّة 
عدم المندوحة, لاطلاق النصٌ. وفي «المدارك » اشتراط عدم المندوحة وعليه 
الأستاذ الآقا* سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك, وفصّل المحقّق الثانى 
فى بعض فوائده بين ماإذا كان المأمور به في التقيّة بطريق الخصوص فتصمٌ وإن 
ذا تبه شدوعة وإن ن كان بطريق العموم فلا يجزي إلا مع عدم المندوحة. وفصل 
الأستاذ المعتبر؟ أَيّده الله تعالى بأنته إن حصلت المندوحة في مجلس التقيّة 
اعتبرت وإل فلا. 

الثالث: إذا فعل فعلاً على وجه التقيّة من العيادات أو المعاملات فهو صحييح 
مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكدّن من الإتيان ن بالعبادة قبل خروج 
وقتها على وجهها أم لا؟ قال التحقّق الثاني فى بعض فوائد./ إذا كاء ن متعلّق 
العبادة مأذونا فيه بخصوصط كطلل الرّجللين والكتف في الصلاة لاتجب عليه 


الإعادة ولو تمكن قبل خيروج لوقت من الإتيان بها على وجهها. قال: ولا أعل 
في ذلك خلافاً. وبمثل ذلك د صرح في ((جأمع المقاصد"» ثم قال: وأشاإذاكان 


)١(‏ البيان ؛ كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ل 

5 جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء جاص 277 

(*)الروض: كتاب الطهارة أفمال الوضوء ص /س ١‏ 

(غ) المدارك: قاب الطهارة أحمكام مسح الرجلين ج 31 ص رةه 

8 ديظهر أيضاً من كلامد في مصابيسا جع السصابيع. كتاب الطهارة مفتاح 5 وجوب 
ل شر على هن كلمو ضمت في جا المتاسة راجع جامع المقاصد م ١‏ 


فى الوضوء / في وجوب كون المسح ببقيّة نداوة الوضوم لييوح2- ‏ 111 


ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقيّة. وجب أن يكون مسح الرأس 
والرجلين بيقيّة نداوة الوضوء 


متعلقها لم يرد فيه نص علنى الخصوص تفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء 
بالنبيذ. فإنٌ المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه 
إظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت نظر في 
دليل يدل على وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا وإلا فلا لأنٌ القضاء إِنْما 
يجب بأمر جديد. ونقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلى كون 
المأتى به شرعيّاً ورد بأ الاذن فى التقيّة من جهة الإطلاق لايقتضي أزيد مسن 
إظهار الموافقة مع الحاجة: إنتهى: فتأمّل. ْ 

[في عدم إجزاء الفسل عن المسجإلاتفيّة] [ 

قوله كرس | له تعالى روحه: « ول:يجزين-الغسل عند إلا للتقيّة »4 
إجماعاً مستفيضاً. 

وقال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل. وقال الحسن البصري ومحمّد بن جربر 
وأبو عليٌ الجبا بي بالتخيير. وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس 
وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسم. وروي عن أنس أنثه ذكر 
عنده قول الحجّاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخدّلوا بين الأصابع, فإنّه 
ليس شيء من بني آدم أقرب إلى الخبث من قدميه, فقال أنس: صدق الله وكذب 
اكد وقال داود: يجب الفسل والمسم معا١.‏ 

[ في وجوب كون المسح ببقيّة ة نداوة الوضوء ] 

تزه قد الله روعة:< ريعي أن.يكوة سم الراسس والسطاتق 


)١(‏ المجموع: كتاب الطهارة فى غسل الرجلين ج ١‏ ص 1517 و1418 والمبسوط: فى الوضوء 
- *عس 6. 


+2 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ببقيّة ندأوة الوضوء» 4 إجماعا» ني «الغلاق ١‏ والانتصار" والغنية؟ 
والتذكرة » وقال في «التنقيح » عندنا. وعليه استقر إجماعنا بعد أبن الجنيد كما 
في «الذكرى' والروض”» ومذهب أصحاينا ولا يعتدٌ بخلاف ابن الجنيد كما في 
«جامع المقاصد*» ومذهب الأصحاب بعده كما في «المدارك'» وفي «المعتير * '» 
أنه فتوى أصحابنا اليوم. 

وفى «كشف اللثام» د ا ل 
لأنه قال؛ «إذا كان بيد المتطهر نداوة ة يستبقيها من غسسل يديه مسم بيميئه 
واعنة ووضلة اليمنى وبيده اليسرى رججله اليسرى وإن لم , سيقن قار أ 
عع ينآ برأسه ورجليه» إنتهى. قال: : ولعل الماء الجديد فى كلامه بيعمّهما 
يأخذه من نحو اللحية والأعنار١‏ ', اتهى. وبضن الئاس ”7 خصٌ خلافه بجفاف 


لكنه بعد دعوى الإلجماح ف الكيلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمّل (منه). 


)١(‏ نسبه في الخلاف أوّلاً إلى أكتن ال 5ُصجاب م في مرحلةالاستد لال ادعى الإجماع على ذلك 
عكس مافي هامش الشرح رج الخلافج ٠ص ١ ٠‏ وكيف كان الأمر فيكفيكهذا المورد 
أن تعرف قيمة الإجماعات المدّعاة في كتب القوم ومن أقدمهم في ذلك شيخنا أبو جعفر 4 

(1) الانتصار: كتاب الطهارة أفعال الوضوء مسألة ١١‏ ص ٠١4‏ ومسألة 16ص .١١6‏ 

() الغنية (الجوا مع الفقهيّة): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 1357 س ١؟١١.‏ 

(5) التذكرة 0 أفعال الوضوء ج اص 116. 

(0) التنقيح: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 87. 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة : كام اوضر در امس 51 

() الروض: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص لاس .١15‏ 

(8ا جامع المقاصد: كتاب الطهارة افعال الوضوء ج ١‏ ص ؟؟؟. 

(1) المدارك: كتاب الطهارة مسيم الرأس ج ١‏ ص .5٠١‏ 

.115 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة مسح الرأس ج‎ )٠١( 

.00١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ع أ م‎ )١١( 

(؟١1لم‏ نعثر على هذا البعض : في الكتب التي تصقحناها في المقام. نعم ذكره في الحدائق: ج ١‏ 
ص ,186٠١‏ والمشارق: ص ١١6‏ يعنوان بعض الأصحاب. 


فى الوضوء / في وجوب كون المسح يبقيّة نداوة الوضوء بنع 0ف 


جميع الأعضاء وقال: إِنّ لفظ اليد إِنّما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقاً 
للمشهورء إنتهى . 

قال في «جامع المقاصد'» لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع 
بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمّن من بقائه أنا فيلزم الاستئناف. قال: 
ويشكل بن الغمس لايصدق معه الاستثناف عرفاً. ولو أريد الاحتياط نوى الغسل 
عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه. إنتهى. وقريب مته ماقال 
فى «المشكاة '». 

٠‏ قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ فإن: ا ئش /طل » عند علمائنا كام 
كما في «النهاية؟ والتذكرة'» وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون 
المسح في الممسوحين ببقيّة نداوة الوضوء. فإِنْه متطبق عليه. بل في بعضها 
التصريم بهذا. 

والمراد بطل وضوؤه كما صبّح به في «التذكرة”» وغيرها'. قال في 
«جامع المقاصد» أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح باليلة 
(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 7517١‏ ؟1؟؟. 


(؟) لايوجد لدينا كتابه. 

(؟) المذكور في النهاية: ج ١‏ ص 4 هو الحكم يعدم الجواز لا البطلان وهو أعم من البطلان 
من المحقّقين وقد أوضحناه فى بعض مؤلفاتنا. 

(4) التذكرة؛ كناب الطهارة مسألة 54ج ١‏ ص .١50‏ 

(5) التذكرة: كتاب الطهارة مسألة 44 ج ١‏ ص 175. 


و2 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
ولو جِفٌ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه 
ومسع به 


وإلا أعاد المسح بها وصممٌ وضووه وذلك بأن يجدّف ماء بلّة ة الاستئئاف وبأخذ 
من ئدأوة الوضوء. قال؛: ويمكن عود الضمير إلي المسح.ء فيستفاد بطلان 
«المقاصد العليّة» معنى بطلان المسم وقوعه باطلا ابتداء لا بطلائه بعد صكّته 
وهو استعمال شائع '. 

وأئنا الجمهور ققد أوجيوا الاستثناف إلا مالكاً فإنّه أجاز المسح بالبقيّة. وهو 
منقول عن عروة والحسن والأوزاعي '. 

[فيما لو جف ماء الوضوء ] 

قوله قدّس سسبته: ؤولو جف ل إلى قوله - ومسح به » قد أطبق 
الأصحاب على الأخذ هق اللجية والأشفا رم نقله في «المعتبر » في مسبحث 
الموالاة. والحاصل أنحه لا كلام فى ذلك ك وإنّما الكلام فى مقأمين: 

الأوّل: فئ سترسل اللحية طولا وغرضا: فغلى القول باستعباب قله كنا 
نقل عن الكاتب” واختاره الشهيد في «الذكرى' والدروس”» يصمح الأخذ 
)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء جج اص 577 
(؟) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في الوضوء ص ٠ه‏ س ؟. 

تسد إليد في بقأية السجحي: اج ال ا 0 

ا 
(0) نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة في الوضوء ص 4مس 5٠١‏ 
(1) الذكرى: كتاب الصلاة فى الوضوء ص 44س .7 
(/) الدروس:كتاي الطهارة درس "' في الوضوء ج أمص 3١‏ 


فى الوضوء / فيما لو جف ماء الوضوء الاما على اللحية م 


ولا فلا يصحٌ كما أفتى به في «نهاية الإحكام '» وقال الأستاذ أطال الله عمره في 
«شرح المفاتيح» لايخفى أنّ ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقيبد بعدم 
اللاسترسال والخروج عن محاذاة الذقن. ولعلّه لكونه ماء الوضوء وإن كان في 
الخارج ولهذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلاً. مع كون الغالب 
تبلله بماء غسل الوجه بلّة كثيرة. ثمّ قال: ولعل الأحوط عدء الأخذ من الخارج 
وتجفيف موضع المسح كن ليسن احغاطا 1ه" وفي «المشكاة» يجوز من 
000 اللحية على إشكال '., وفي و«الهداية» وفي الأخذ من مسترسل اللسحية 
وباطن شعر الوجه والرأس وجهان أقربهما الجواز ". 

الثاني : هل يجوز ذلك اتياراً أم لا؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير 
من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختياراً كما في «شرح المفاتيع* 
وحاشيته'» واختاره فى الكتابين " وكذا في «كشف اللثام “» واختار فى «المقاصد 
العليّة * والمدارك*'» عر لدع لانت ل ْ 

قال في «المدارك»: إِنّ التعليق َل التمقاف ,في عيارات الأصحاب خرج 
مخرج الغالب ولا يختصٌّ الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء ' ' 


.23 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة فى الوضوء ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: (مخطوط مكعبة الكليايكاني) كتاب الطهارة مفتاح 6١‏ ص 9/7؟ س 50. 

() لا يوجسد لدينا كثابه. 

(4) لا يوجد لدينا كتابه. 

(6) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) كتاب الطهارة مفتاح 0١‏ ص 1/ا؟ س 18. 

(1) حاشية المدارك: (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 129/49) ص /الاس 27. 

(/) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) كتاب الطهارة مفتاح 0١‏ ص 101 س ١‏ 
وحاشية المدارك: ص 37. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الرضوء ج ١‏ ص .08١‏ 

(1) المقاصد العليّة: (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم: /4917) في المسح ص 51 س .١1‏ 

(9١١)المدارك:‏ كتاب الطهارة احكام الوضوء جح ١‏ ص ؟١5,‏ 


130 


فإن لم يبق نداوة استأئف 


قال في «شرح المفاتيع ١‏ وحاشية المدارك '» لا معنى للخروج مخورع الغالب إذا 
كان الأخذ مطلقأ جائزاً. وهؤلاء الأجلاء ليست عادتهم نقل متون الأخبار, بل 
التحقيق والافتاء بما حقّقوا. فلو كان ن الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصبّحوا 
بذلك وافتوا به لا أن تكون عباراتهم صريحة في الاشترا تراط ولاسيّما في العبادات 
لتوقفها على بيان ن الشارع: فإن كان بيان الشارع بما ذكروه من الأدلة على وجوب 
كون المسح ببقيّة البلل لتعيّن وجوب كون المسح بخصوص ما بقي من اللة لا غير 
وإن كان من ماء الوضوء. وما دل على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف. 
فلاوجه لما ذكره ه في «المدارك» من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما 
ذكرناه من الأخبارءنعم في نادر منها منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع 
كونه مقيّداً إلى أخرهاذ كه « أذامالله تعالى) حراسته. 

ويمكن الجواب عن ذلك كلهبَأن”التقييد في كلام الأصحاب والأخبار 
محمول على الوجوب أي فخي الأ لتتميم الوضوء. كذا ذكر الأستاذ 
الشريف؟ أدام الله تعالى حراسته. قال: وال دهن ب الاقتصار فى غسل اليسدين 
على تأدية الواجب ولم . بسغ التكرار للاستظهار وغيره؛ وشيخناء أدام الله حراسته 
عوّل على كلام الأستاذ وحكم به وزاد عليه مالم بظهر لنا وجهه. 

[فيما ل لم يبق نداوة للمسح ] 00 

قوله قدّس الله تعالى روحده: «وإن لم ببق ندأوة استائف » إن 


.؟١ ص 771 س‎ 0١ مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) كتاب الطهارة مفتاسم‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك؛ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ]) كتاب الطهارة ة في المسح 
ص لالس .1١‏ (؟) لا يوجد كتايه لدينا. 

(4)الظاهر أن مراده من كلام شيخه هو ما في بعض مؤلفاته غير الموجودة بأيدينا وأمًا كشف 
الغطاء فقد أفتى بما هو المشهور من غير بيان زائد أو توجيه لكلام استاذه فراجع كشف 
الغطاء: ص .57-51١‏ 


في الوضوء / وجوب الاستيناف فيما لو لم يبق نداوة للمسح لل فك 


أمكنه فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء. . وهذا مقطوع به مروي كما في « كشف 
اللثام » ولا خلاف فيه كما في «الحدائق '» وقال في «الذكرى» لو تعذّر بقاء بلل 
لبح ازا عاد للضرورة ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخّر 
وح :واء عالق" 

وفي «التذكرة “» لو جف ماء الوضوء للحبٌ أو الهنواء المفرطين استائف 
الوضوء. ولو تعذر أبقى جزأ من يدء اليسرى * م أخذ كمّاً غسله به وعجّل المسج 
على الرأس والرجلين. وقال في «نهاية الإحكام “ لو أتى بأقلّ مسمى الفسل لقلّة 
الماء حالة الهواء أو الح المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة على اليد وغيرها 
فالأقرب المسح. إذ لا ينفكٌ عن أقلّ رطوبة وإن لم يؤثّرء ولا يستأئف ولا يتيم 
قال: وهل يشترط حالة الرفاهيّة تأثير المحل؟ الأقرب ذلك. 

وقال في «المنتهى» في مبحث الموالاة: لؤيجفٌ ماء الوضوء لحرارة الهواء 
المفرطة جاز البناء دون استثناف ماء جليدِ]لمسسجَ إحصول الضرورة السبيحة 
الترخص '. وفي نسخة أخرى - واعلها أصحٌ يتان البناء واستئناف ماء جديد 
للمسم الخ. ومثله قال في «المعتب ر "رمن كن #تغاوت أضلا. قال: لو جف مام 
الوضوء من الح المفرط أو الهواء المحرق جاز البئاء واستثناف الماء للمسح دفعاً 
للحرج. 

وقال فى «التحرير » لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء 
ولا يجوز استثناف ماء جديد للمسح. 


.005 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(؟) الحدائق: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 7 ص 74؟. 

() الذكرى: كتاب الصلاة في مسح الرجلين ص 17س ؟؟. 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص .١11‏ 

(0) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في مسح الراس ج ١‏ ص 2. 
(1) المنتهى: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(/) المعتبر: كتتاب الطهارة أفعال الوضوء في الموالاة ج اص 8 ذ1. 
(4) التحرير: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١٠س 7٠١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج + 

وقال في «البيان '» ولو تعذّر البلل لإفراط الحرّ وشبهه فإن أمكن الصبٌّ على 
اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذّر جاز استثناف الماء. ومثله مأ في 
«المقاصد العليّة '» وقد نقل فيها قولا بالاتتقال على تقدير الجفاف على كلٍّ حال 
إلى التيمّم لفقد شرط صحّة الوضوء. وفي «المدارك"» لو تعذّر بقاء البلل جساز 
الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيكم لتعذّر الوضوء. ومثل ذلك قال 
في «جامع المقاصد» إل أنته قال: ولو جمع يبن الوضوء والتيم احتياطاً كان 
أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب «الأنوار القمريّة ». 

هذاء وما في «التحرير» وإحدى نسختي «المنتهى» يحتمل حمله على مافي 
«التذكرة» أو «النهاية» ويحتمل إيجابه التيمّم إذا له يمكن المسح ببقيّة البلل 


بوجه فتأمّل. 
فرع : [في استحباب مس الرأس) والرجلاليمنى باليمنى واليسرى 
باليسرى ] 


صرّح الشهيدان في «النفليّة' وشرحها"» أنته يستحبٌ مسح الرأس والرجل 
البمنى باليمنى. وفي «البيان* والفوائد المليّة'» التصريح باستحباب مسح اليمنى 


.4 البيان: كتاب الطهارة في مسح الرأس ص‎ )١( 

(1) المقاصد العليّة: (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: ااا كتاب الطهارة في الوضوء فسي 
الموالاة ص ؟2. 

() المدارك: كتاب الطهارة في الموالاة من الوضوء ج ١‏ ص 70. 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الموالاة ج ١‏ ص 771 

(0) الأنوار القمريّة: الموالاة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: خلا غ). 

(1) النفلية: : فى سلن المقدمات ص ؟1. 

07 الفوائد المليّة: الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 61 .)١‏ 

(8) البيان: كتاب الطهارة في مسح الرجل ص .٠١‏ 

(1) الفوائد المليّة: الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المزعشي الرقم: 687١‏ ؟), 


في الوضوء / حكم مسحالرأس والرجل اليمنى باليد اليسرى وبالعكس م6 


باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة ' من الأخبار. 

ويفهم من «نهاية الإحكام '» في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة 
ومن «التذكرة ؟» في بسألة العدات عدم وعرت سم الراس والننتى باليشن. 
وفي «مجمع اليرهان » اعلّه لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد 
اليمئى واليسرىي باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة لكنّه ليس يبصحيح: بل 
500 

وقال الأستاذالشر يف5 : قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم 
من «الخلاف '»وصاحب “بر المعالم» وبعض “المحشّين على «التهذيب» وجو ب ذلك. 

وفي «المدارك' 5 نّ الأولى ذلك. 

قلت: : فى خبر أخر لزرارة؛ «ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره ويقيّة 


)١(‏ لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهراً فيج ما ارعامية وما إطلاق الأخبار يقتضي 
إطلاق المسح بأيّ كنت كان, نعم في خبر زرارة عن أبيجعفر ل ما ِدِلُّ على ذلك وسياتي 
ذكره واتبيبناه ١‏ في الشرح. 

(1) نهاية الاحكام: ا أواخر مسح الرأس نع )تحن 41. 

(؟) التذكرة: :كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص 1717. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١‏ ص 4 ٠‏ 16 

(5) وسائل الشيعة:؛ باب 0 من أبواب الوضوء ح " اص 10/15 

(5) لم نعثر على كلام الأستاذ الشريف 6 في المقام وأمّا فهم الخلاف من الكاتب والصدوق 
فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمئى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب. 
قال على ماحكى في المختلف: ج ١‏ ص :151١‏ : إذا كان بيد المتطهر ندارة يسسقيها من غسل 
يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى. وأمّا الصدوق فلم نعثر 
على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلاً عن كونه ظاهراً في الخلاف. 

(/) لم تعثر عليه 

(8) الاثنا عشريه: : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي شى الرقم ؟١١0).‏ 

(4) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلا على ملاذ الاخيار للناضل المجلسي الثاني وهذا الذي 
حكاه عنها غير موجود فيه. فراجع. 

.5١١؟ ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة مسح الرأس ع‎ )٠١( 


ةر 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
يله يمناه»١.‏ وقد يقال ': في ذكر البقيّة إشعار بأنته مسي رأسه بيمتاه. 

ويؤيّد عدم وجوب ذلك أننه ورد في خبر زرارة؟ أنتهسقُةٍ «غسل وجهه 
بيده اليمى». وظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلك. بل في «النفليّة ؛ والفوائد 

"4 يستحبٌ غسل الوجه باليمنى وحدها لا باليسرى ولا بهما وإن أجمدأ 
الجميع على كراهيّة: إنتهى. ويؤيّده إجماع الأصحاب على استحباب الاغتراف 
لغسل الوجه باليمنى كما فى ظاهر «الذكرى١‏ وجامع المقاصد'» حيث قيل فيهما 
قاله الأصحاب. وسيأتي نقل ذلك عن أكثرهم. 

وفي خبر زرارة وبكير: «ثمٌ غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها 
وأستعان بيدهاليسرى بكفّه على غسل وجهه»* لكن بعض المحشّين * كتب أن ظاهر 
هذا الخبر مخالف لما عليه أصحابنا وحمله على أن رفع عمامته بيده اليسرى أو 
انكه تلقى الماء النازل بيده اليسيدى ووضعه في اليمنى وغسل به وجهه مسبغاً. 


)١(‏ الخبر الذي وصفه الأردبيلي تار بالستحيح وآخر ى بالحسن خبر واحد إلا أنّ الكليني 
زوأة مع الزيادة التي أشاز]إليه الأردبيلي والصدوق روأه من غير هذه الزيادة والشائع بين 
الأصعاب ]! نْ الكليني أضبط ونقله أصح من نقل غيره مع أنّ الأصل حسب ماهو محقّق في 
محلّه عدم الزيادة فالأولى الاستدلال بما رواه الكليني وأشار إليه الأدربيلي فراجع وسائل 
الشيعة: كتاب الطهارة باب ١6‏ من أبواب الوضوء ح لاج أص 717 

(؟) راجع مصابيح الظلام: جا اص وفيه ظهور في دعواه دلالة الخبر على وجوب مسح 
الرأس باليمتى بل نسبه إلى الكليني وغيره ممن فتواه مضمون مارواه. 

(؟) وسائل الشيعة: باب من أبواب الوضوء ح ؟ج اص 79/9 

(8) النفلية؛ سنن المقدمات ص ؟1. 

(8) الفوائد الملية : غسل الوجه (مخطوط مكتبة المرعشى شي الرقم: 57١‏ ؟). 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة فى مستحبّات الوضوء ص ”ةس ”7 

(/) جامغ المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 515 

(خيا وسائل الشيعة؛ كتاب الطهارة باب ١6‏ من أبواب الوضوء ح الج اص 76" 

(1) لم نظفر على كلام هذا المحشّى الذي حكاء عنه في الشرح الذي ظفرنا به في تحشية 
الخبر ما ذكره المجلسي الثاني في الملاذ: ج ١‏ ص 767 من شق الأُوّل الموميئ إليها وأيًا 
الشق الثاني وهو قوله: : أو أنه تلقى الماء النازل الخ فلم نظفر به. 


فى الوضوء اسار 


م 0 3 بعساع رجليه " 


بالمعنى الذي ذكره ا 00 «السرائر '» ونقل عليه 
الإجماع فى «الخلاف ' والانتصار؟ والغنية؛ والمعتبر* والمنتهى' والتذكرة" 
والمقاصد العليّة* وكشف اللثام '» ونفى عنه الخلاف في «المدارك ١"‏ والأنوار ١١‏ 
والمفاتيح ' '». 

وفي «الذكرى ١‏ وشرح المفاتيح؟'» أنه ركن في الوضوء فيبطل بتركه 
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0197 فن‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة كيقيّة الوضوء ج‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة "؛ في الترتيب في الوموة ج ١‏ ص 10. 

() المذكور في الانتصار هو دعوى الإجماع نياع #ختضوصص التر تشب بين اليد اليمنى والبسرى 
لا في الترتيب مطلقاً فراجع الإنتصار: : الترتيب بين اليدين ص .٠١١‏ 

(4) الغنية (الجرا مع الفقهيّة): كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ص 417 س .١6‏ 

(0) المعتبر: كتاب ب الطهارة الترتيب في الوضوهج ١‏ ص 184 

(1) المنتهي: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج م [اص .٠١4‏ 

() التذكرة؛ كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 188. 

(ل) المقاصد العليّة: 0000 الرقم: 01 الترتيب بين أعضاء الوضوء 
ص 16س 4. 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ١‏ ص 001. 

)٠١(‏ المدارك: كتاب الطهارة الترثيب بين أعضاء الوضوء ج ١‏ ص 26؟. 

.)4178 الأنوار القمريّة: الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم:‎ )١١( 

المفائيم: كناب الطهارة ملعاح 87 وجوب الترتيب في الوضوءج م اص 430 

.6 الذكري: كتاب الصادة الترتيب في الوضوء ص لس‎ )١( 

١ مصابيح الظلام؛ (مخظوط مكتبة الكليايكاني) مفتاع 03 وجوب الترتيب في الوضوه ج‎ )١5( 
.77 ص 71/8 بس‎ 
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ولا ترتيب بينهماء فإن أخلٌ به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل 
معه الترتيب. والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة 
فغسلوه دفعةه لم جر 


وأو نسياناً إذا لم يستدرك في محلّه فلو راعاه بعد صممٌ مادام البلل. ولو كان 
عدا فيد فلك إلا أتعه يأثم. 

ووافقنا على وجوب الترتيب في الجملة أكثر الجمهو ر كالشافمي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. وقال الأوزاعي ومالك وأصحابه والمزني 
وداود: لايجب الترتيب '. 

وأجمع علماؤنا من دون مواق لهم من العائئة على تقديم اليد اليمنى على 
اليسرى كما في «الانتصار" أوالتناكز: "و قال في «الانتصار»: مما انفردت به 
الإماميّة الآن وقد كان قولا للشآفْصٍ قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في 
الطهارة على اليسرى, لأ" جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد 
لا يوجبون ذلك. ثم احتيجٌ عليه بالاجماع وغيره. 

[عكم الترتيب بين مسح الرجلين ] 

قوله قدّس الله تسعالى روحه: «ولا ترتيب نامدا عت 
وجوب الترتيب بيئهما بمعنى جواز تقديم اليبسرى والمقارئة هو المشهور 
بين الأصحاب كما في «المسختلف ؟؛ ومجمع القائدة والبسرهان؛ 


,227 المجموع: الترتيب في الوضوء ج اص‎ )١( 

(1) الانتصار: الترتيب بين اليدين ص ,٠١١‏ 

() التذكرة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 1817. 

(4) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج اص ةا 
(0) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة احكام الوضوء ج اص .1١4‏ 
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فى الوضوء / حكم الترتيب بين مسح الرجلين 
والمدارك ١‏ والكفاية ' وكشف اللثام ' وشرح المفاتيح » وهو مذهب الأكثر كما 
فى شرح الارشاد *» لفخر الاإسللام «والذكري١‏ والمشكاة”» وفي «السرائرض 
لا أظت أحدا منّا يخالف فيه. 

نعم هو مستحبٌ. وهو خيرة «المعتب 3 والشرائع ١*‏ والنافع ١١‏ والمنتهم ١٠١‏ 
والمختلف١!‏ والتذكرة؟١‏ والأئفيّة*! والنفليّة"١‏ والتتقيح"١‏ والمجمع*' 


)١(‏ المدارك: كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج ١‏ ص ؟؟2؟, 

(؟) الكفاية: كتاب الطهارة في الوضوء ص ٠س‏ ؟. 

() كشف اللثاء: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج اص 2087 

(5) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة مفتام * في الترتيب في الوضوء ج ١‏ ص 771 س .١‏ 

(0) حاشية الارشاد: الوضوء في الترتيب ص ١١‏ ين ١8‏ ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 
5 227). 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة الترتيب فى الوضوء ص-3 س١‏ 1! 

(1) لايوجد لدينا كتابه. 

(8) نقله عنه في الذكرى: ص وس 3١‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١‏ ص .١65‏ 

٠١(‏ و١١)‏ ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب 
بيئهما لانتهم قالوا: ولا ترتيب بينهماء نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث 
انكل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولاغيرهم 
من نفى الترتيب وجوباً واستحبابا فراجع الشرائع: ج ١‏ ص ؟١؟‏ والنافع ص 1 والمختلف 
ج ١ص‏ 158 وحاشية المدارك ص 5 

.٠١5 المنتهى: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ؟ ص‎ )١١( 

(1) المختلف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 118. 

.١81 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ب‎ )١4( 

.44 الألفيّة: في الوضوء ص‎ )١5( 

(11) النفليّة: سنن الوضوء ص 37. 

(17) التنقيح: كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج اص 8668 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١‏ ص .٠١١‏ 


211 مس سس سسسب هق تاج لكأم / ج 5 
والمفاتيح ١‏ ورسالة صاحب السعالم" وشرحيها" وشرح المفاتيح؟ وحاشية 
المفاتيحث أن تقديم اليسرى مشكل. 

وأمّا وجوبه فهو خيرة «الفقيه؟ والمراسم ١"‏ وشرحالإرشاد ١١م‏ لفخرالمحققين 
«والبيان ؟١‏ واللمعة ١"‏ وجامع المقاصد؛١‏ وحاشية الشرائع*' والجعفريّة؟١‏ 


)00 مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح > وجوب الترتيب في الوضوء ج اص ١‏ 

(؟) الرثنا عشريّة؛ كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: ؟١١8).‏ 

() الأنوار القمريّة: الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 49/17) وشرحها 
الآخر لا يوجيد لديئا. 

)5 مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) مفتاح 01 وجوب الترتيب في الوضوء ب ١‏ 
ص 105 س ,٠١‏ 

(0) حاشية المدارك: ص 1س #ا[مخطوط متكتبة الرضويّة الرقم: ١4‏ ). 

١111١ الرياض: كتاب الطهارة التر تيب في الوضوء اج اص‎ )١( 

)7 راجع المصادر المتقدمة. 

() مصابيح الظلام: (مخطوط مكيبة الكليايكاني) تفتام 01 وجموب الترتيب في الوضوء ج ١‏ 
ص 11/5 س ,٠١‏ 

[5) الفقيه: كتاب الطهارة باب حد الوضوء وترتيبه ج ١ص‏ 8+ ذيل الرواية ام 

78 المراسم: كتاب الطهارة ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى صن‎ )١١( 

)0151 المذكور في عبارة شرح الإرشاد خلاف هذه النسبة وقد نقل بعض عبارته الشارمم نقسه 
بعد ذلك بأسطر فإئّه قأل في ذيل عبارة المصنّف ولا ترتيب فيهما: وإِنّما قلت بعدم وجوب 
الترتيب فيهما لقوله: «وأرجلكم» فجمع بينهما. فراجع حماشية الإرشاد: الدرتيب في 
الوضوء ص ١١‏ س ٠١‏ (مشطوط مكتبة المرعشي الرقم: 19/4؟). 

)170 البيان: كتاب الطهارة فى الوضوء ص ١‏ 

(1) اللمعة: كتاب الطهارة في الوضوء ص 7- 4. 

.174 جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج اص‎ )١5( 

(16) فوائد الشرائع: (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم؛ 9 كتاب الطهارة الرتيب في 
الوضوء ص .١١‏ 

(13) الجعفريّة (رسائل المحّق الكركي): القصل الثالث الوضوء ج ١‏ ص 88. 
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في الوضوء / حكم الترتيب بين مسح الرجلين 
وشرحها' و المقاصد العليّة ' والمسائك" والمدارك ؟ والمشكاة؟ والحدائق'» وهو 
الظاهر من «الدروس”'» حيث قال: ولا يجزى النكس ولا تقد يم الدوام اي 
اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدّمين. وهو 
المنقول عن الكاتب* والعمانى ؟ وعلى بن بابويه *'. ويقتضيه إطلاق الشيخ في 
«الخلاف ' أ» حبكي قال: الثر تيب وأاحب فى الأعضاء كلها ف يتب تقد بم اليمين 
على اليسار وادّعى الإجماع على ذلك لكن قد يقال ؟!: إِنّ الظاهر منه أنّ اليمين 
واليسار من اليدين. وكذا إطلاق ابن سعيد ١"‏ على ما في «كشف اللثام *'» قال: 
أنّه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار. 
وفي «اشرح الارشاد* '» للفخر أن “تيان أسهانا قد نشوا على أن 

الأصل البداءة باليمنئ لقوله وك :دان الله يج التيامن»١'‏ فلا ريب في أن الفضل 
والكمال فيهما الترتيب» إنتهى. 


)١(‏ المطالب المظفر ية: مسح الرجلين (مخطوط مكتبة الموعشي الرقم: تا ؟). 
(؟) المقاصد العليّة: ا الرقم: )١71471‏ أفعال الوضوء ص 50. 
() المسالك: : كتاب الطهارة ١‏ في الرضوء ج ١‏ ص عر 

(؛) المدارك: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص ؟12. 

(6) ل'يوجد لدينا كتابه. 

(1) الحدائق: كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ١‏ ص 501 

(/) الدروس: كتاب الطهارة درس في الوضوء ج ١‏ ص ؟1. 

الموخوء نقله حتهم في السختلف: كعاب الطهارة أحكام الوضوم ج ع ص ةا 
)١١(‏ الشلاف: كتاب الطهارة ماألة 7 وجوب الترتيب في الوضوء ج ١‏ ص 10. 
(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج م اع 667, 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١‏ 

:]عدف لقعا كلب اللهارة لمكام الرضومخ م اص 6017. 

.)1815 حساشية الارشاد: الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١6( 
.٠١١ ح٠١ عوالي اللالي: ج ؟ ص‎ )١1( 


1غ __ل لسلس هفتاح الكرأمة / ج / 

وظاهر «المرامسم ' والمسختلف' وجامع المقاصد" وحاشية الشسرائع ؛ 
والمسالك' وكشف اللثام'» وغيرها" أنثه لا ثالث لهذين القولين. لأنشهم إِنّما 
ذكروا قولين لا غير, لكنّه صرّح في «المسقاصد العليّة* وشرح المفاتيع ١‏ 
والحدائق ''» أ هناك قولا ثالثا وهو التخيير بين المقارنة وتقديم اليسمنى دون 
العكس. ونقل حكايته في «الحدائق ' '» عن «الذكرى "'» ولم أجده في مظأنه. 
ونسبه في «جامع المقاصد؟١‏ وشرح المفاتيح ؟'» إلى جماعة؛ واختاره الشيخ الحد 
فى «الهدايةف '» ونسبه فى «المقاصدا '» الى ظطاضص «الدروس» - وقد سمعت 


7/ المراسم: كتاب الطهارة ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص‎ )١( 

(1) المختلف: كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١‏ ص 148. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج داص 5714. 

(4) فوائد الشرائع: (مخطوط مكتبة المرغشي الرقم: 0 كتا بالطهارة في الوضوء ص .١١‏ 

(8) المسالك: كتاب الطهارة مسح ,الرجخلين بخ رص 29 

(1) كشف اللثام: كتانب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ه‏ لاؤة. 

(0) الذخيرة: كتاب الطهارة أجيكام الوصو ص 6س 51 

55 المقاصد العلّة: (مخطوظ مكتبة الرطوي اد 6437) أفمال الوضوء ص ٠‏ السطر 
الآخشير. 

(4و14١)‏ مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) مفتاح 05 وجوب التسرتيب في 
الوضوء ج ١‏ ص 94؟. 

)١١٠١(‏ الحدائق: كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء مج امن 

)١(‏ بل ذكره في الذكرى نقلا عن كلام بعضهم. راجع الذكرى: كتاب الصلاة مسائل مسح 
الرجلين ص 86س ؟1. 

(1) لم يذكر هذا القول في جامع المقاصد عن جماعة وإنّما قال في تبين قول العالامة: ول 
ترصن تيناد هة 1 اسل القولين في المسألة فراجع جامع المقاصد: ج اص 11١14‏ 

)١18(‏ ليس كتاب هداية الحرية بموجود عندنا نعم يظهر من كتابه الآخر وهو بداية الهداية أنته 
اختار جواز المعيّة ويمكن تطبيق عبارته على ماهو المنقول عند في المقام. فراجع بداية 
الهداية: ج أعصس .0٠١‏ 

)١1(‏ المقاصد العليّة: أفعال الوضوء ص 16٠‏ السطر الأخير (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 
لالاذييا. 


فى الوضوء /حكم الترتيب بين مسع الرجلين ل ل 18 


عبارتهاء لكن يظهر منها وجود هذا القائل ‏ وفي «الحدائق '» إلى بعض فضلاء 
المتأَخّرين. واحتيٌ له في «الحدائق' وشرح المفاتيح'» بما رواء الطبرسي في 
كتاب «الاحتتجاج أ» من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة. 

وهناك قول رأبع وهو قول المفيد في «المقنعة '» وهو الاقتصار على المقارنة. 
ولا ثاني له وإن أراد الندب, قال: ثم يضع يديه جميعاً بما بقي فيهما من البلل غلى 
ظاهر قدميه فيمسحهما جميعاً معاً. 

وقد يقال': إِنّ كل من قال في كيفيّة الترتيب إِنّك تبدأ بالوجه ثم اليبمنى 
ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنئه حاكم بعدم الوجوب كما في 
«ألهداية "» للصدوق «والانتصار*والوسيلة ' والغنية' والتحرير '' والتبصرة''» 
وغيرها"!. 

ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى؟'». 


51.01 و؟) الحدائق: كتاب الطهارة الترتيب بين أعضتاءالوضوة سا ص‎ ١( 

لذ مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاج 05 وهوب الترتيب في الوضوء 
جاص 804, 

(4) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ج ؟ ص 411. 

(0) المقنعة:؛ كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص 1 4. 

(1) الظاهر أنّ القائل المذكور هو البهبهاني 4 في المصابيح مفتاح ؟6 ج ١‏ ص 1/؟. 

(/) الهداية: كتاب الطهارة باب الوضوء ص .١١‏ 

(4) الإنتصار: الطهارة تعيين مسح الرجلين في الوضوء ص .٠١8‏ 

(9) الوسيلة: الطهارة فصل في بيان مايقارن الوضوء ص .6١‏ 

.18 الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ؟55 س‎ )٠١ 

.50 س٠١‎ ص١ التحرير: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ التبصرة: في كيفيّة الوضوء ص 8 

.٠١7591 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )١( 

)١8(‏ ظاهر الذكرى اختيار القول يعدم وجوب الترتيب بينهما حيث قال بعد نقل الوجوب عن 
ابني الجنيد وأبي عقيل: والأكثر لا للأصل وللآية ولدعوى أبن إدريس: لا أظنٌ أحداً منًا 
يخالف في ذلك ثم قال: نعم هو مستتحبٌ لقول النبيّ َي «إِن الله يحب التيامن» قراجع » 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
السابع: الموالاة ويج ب أن يعقّب كلّعضو بالسابقعليه عند كماله 


وأمًا العامة فكل من ذهب إلى الترقيب في أعضاء الوضوء كالشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد فظاهره عدم الترتيب بينهما ة فى الغسل والمسح على 
الحخفٌ. فليلحظ ذلك '. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعمد خلاف الترتيب فى أثناء الوضوء فالأكثر ؟ 
على أنته يعيد على اللاحق دون السابق وجفاعة "عاك أكه سيد طانوها وني ! 

[وجوب الموالاة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «السابع: الموالاة4أوجوب 
الموالاة في الوضوء'مسجمع عليه بسين الأصحاب كما فسي 
«الخلاف* والغنية' والمنتهى ” والتبذكرة* وشرح الإرشاد'» لفخر الاسلام 


جه الذكرى: ص ١٠س‏ 6" 

لل المجموع:الترتبب فى الوضوءج ١ص‏ 7] 5»والمغني:الترتيب في الو ضووج اص 0؟١او/ا؟١.‏ 

(1) منهم المحقق في المعتبر: الترتيب في الوضوء جج جم أ ص 105, والعلامة في التذكرة: 
الترتيب في الوضوء ع اصن ارا وكخاراء والسيد في المدارك: كتاب الطهارة الترتيب في 
الوعيه ١ص‏ 8 والبحراني في الحدائق: كتاب الطهارة الترتيب في الوضوءه بج ؟" ص 
٠‏ والهندي في كشف اللتاء. كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 001. 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج اأاص ؟ ٠‏ ومصابيح الظلام: (مخطوط مكتية 
الكلايكاني) مفتاح 01 وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ص‏ 4لالاس ٠ء‏ والذكرى: كتاب 
الصلاة الترتيب في الوضوء ص ٠١‏ السطر الأخير. 

(؟) التحرير؛ كتاب الطهارة احكام الوضوء ج ١‏ ص ٠١‏ س 18. 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة رجوب الترتيب في الوضوء ج أعس 41 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص 117 س .5١‏ 

(/) المنتهى: كتاب الطهارة أفعال الوضوء سم ؟ ص ؟7١1.‏ 

() التذكرة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 188. (5 سي 


بالج 


فى الوضوء / فى المزاد من الموالاة 


«والذكرى ' والتنقيع ' والمذارك” وكشف اللثام ؟ وشرح المفاتيح* والحدائق'» 
وغيرها" وهو ظاهر «التاصريّة*» حيث قال عندنا. 

[في المراد من الموالاة ] 

وقد اختلفرا ١‏ في المراد منها على أربعة أقوال على ماقال بعضهم. 

الأل: أكها عبارة عن متايفة الأعسضاء بعيث لا يسِفٌ السايق مسن 
الأعضاء عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفاً. وهو خيرة 
«المراسوم؟ والوسيلة ١"‏ والغنية'' والسرائر"! والنافع"١‏ والشرائع؟! وشرح 


و (1) حاشية الارشاد: الوضوء في الموالاة ص ١7‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
:2 1 

)١(‏ الذكرى: كتاب الضلاة الموالاة في الوضوء ص ا 

(؟) التنقيح: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء :يطل“ 4)0. 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة الموالاة : في الوشو لب يح واد 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوم ١٠١‏ ص 006 

(6) مسابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) مفتاس ؟8 في وجوب الموالاة في الوضوء 
ص فلاس .1١‏ 

(1) المذكور في الحدائق التعبير بعدم الخلاف ظاهراً وهو وإن يتحد في السعنى مع دعوى 
الاجماع إلا أنّ الاصطلاح الواقع في ألسنة الفقهاء هو ما صرح بد بلفظه فراجع كتب الأصول 
والحدائق: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج "١‏ ص 1/8" 

(/) الرياض: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 11. 

(8) الناصريّات (الجوامع الفهية ): كتاب الطهارة مسألة في الموالاة في الوضوء 
ص ١1س‏ ؟؟. 

(9) المراسم: كتاب الطهارة ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 8؟. 

. 5١ الوسيلة: كتاب الطهارة فصل فى بيان مايقارن الوضوء ص‎ )٠١( 

.٠١ الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص 157 س‎ )١١( 

. ٠١١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج‎ )١1( 

.١ المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص‎ )١( 

.57 ص‎ ١ الشرائع: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج‎ )١15( 


أبكة مفتاح الكرامة ع ١‏ 
الإرشاد '» لفخر الإسلام «والذكرى 'والدروس "والبيان و الألفئة 'واللمعة' وجامع 
المقاصد" وحاشية الشرائع * والء لجعفريّة 'وشرحها ' 'والموجز الحاوي ''والروض؟١‏ 
والروضة "'والمقاصدالعليّة ؟ ومجمعالقائدة والبرهان؟'والأنوار القمريّة؟ ١والاثنا‏ 
عشرية"'» لصاحب المعالم «والمدارك"' والكفاية؟' والذخيرة' 'وكشف اللنقام ١‏ ؟ 


)01 حاشية الإرشاد للنيلي : الوضوء في الموالاة ص ١١‏ ( مخطوط مكتبة السرعشي 
ارقم : 204 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ١4س‏ 8. 

() الدروس: : كتاب الطهارة درس "!في الوضوء ج ١ص‏ 37. 

(4) البيان: كتاب الطهارة فى الوضوء ص .٠١‏ 

(5) الالفية: : في المقدمات واجبات الوضوء ص . 

(1) اللمعة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء َنّب). 

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة,أقتال الوضومج ١ص‏ 6؟2. 

(خما فوائد الشرائع: (مخطوط مكتبة ملك الرقه: 6 )١١7‏ كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص 
مس .11١‏ 

(9) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): في الوؤضوء ج ١‏ ص 88. 

)٠١(‏ المطالب المظفريّة: في الموالاة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 1/ا9؟). 

(١١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): في الوضوء ص ١‏ 

(؟١)الروض:‏ كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ص كا 

(1) الروضة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء بج ١ص‏ 7977 

)١4(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة 0 في الوضوه ص 07 (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم: /63139). 

(16) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .1٠١‏ 

)١11(‏ الأنوا ر القمريّة: الوضوء في الموالاة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 8/ا19). 

(/10) الاثنا عشرية؛ كيفيّة الوضوء مولا كج ارمق رق 0 )). 

)١8(‏ المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 56؟؟. 

(19) الكفاية؛ كتاب الطهارة في الوضوء ص 7س .١‏ 

(1) الذخيرة: كتاب الظهارة الموالات في الوضوء ص 76س 6 

(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١عص‏ 668. 


فى الوضوء / في المراد من الموالاة 


والمفاتيح' وشرحه' والمشكاة'» وغيرهاء. ونسبه في «الذكرى”» إلى الجعفي 
والكاتب وعلي بن مسسعود الكيدري والصدوقين والتقي والمرتضى في 
«المصباح» والشيخ في «الجمل» والقاضي في كتابيه ونقل عبارات هؤلاء حضنا. 
وهي وإن لم تكن صريحة في ذلك فظاهرة فيه ماعدا «المصباح» فإنّه نسب إليه 
في «المعتير' والمنتهى'» القول الثاني. ويأتي نقل عبارته. ونسبه في «شرح 
المفاتيح* إِلى ثقة الاسلام والصدوقين في «الرسالة والفقيه» ويأتي نقل عبارة 
الرسالة. 
ونقل عليه الاجماع في «الغنية أ» وفي «الذكرى " أ» بعد أن ندّل عبارات 

الأصحاب عليه حصر الخلاف في الشيخين. ثم قال: لكنّ الشيخ في «الجمل» 
وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف, فانحصرت المخالفة في المفيد. ثم قال: 
ولو حمل قوله: ولا يجوز إلى آخره علي الكرَاهةأتفقد الإجماع. ويأتي نقل 
عبارة «المقنعة» وظاهر «السرائر ' '» دعو الاإجتماع حيث قال عندنا. 
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.27 مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 01 في وجوب الموالاة في الوضوء ج اص‎ )١( 

(؟1 مصابيح الظلام: مفتاح 6١‏ في وجسوب الموالاة في الوضوء جع ١ص ١/4‏ س ١١‏ 
وص 8ك س 18 . 

() ل'يوجد لدينا كتابه. 

(4) الحبل المتين: الفصل السادس في الموالاة في الوضوء ص ١؟.‏ 

(0) الذكرى: كتاب الصلاة في الموالاة في الوضوء ص .1١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .١67‏ 

(/0) المنتهي: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ؟ ص ١١1‏ . 

(8) لم ينقله في شرح المفاتيح عن الصدوقين في الرسالة والفقيه بل نقله عنهما بلا ذكر من 
كتابيهما فراجع مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) مفتاح 07 في وجوب الموالاة 
ع اص 111 س 18 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص 457 س .5١‏ 

.5" س1١ الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة فى الوضوء ص‎ )٠١( 

(11)السرا: باعي ا 0 0 


لا 


مفتاح الكرامة / ج 5 


ونسب إلى المشهور في عدة مواضع «كالروض ' * والروضة" والمقاصد 
العليّة ' والذخيرة؛ والأنوار © » وغيرها١‏ . وفى «شرح المفاتيح '» نسبه إلى المعظم. 

لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء ستة: 

فبعض على أنته يعتبر في الجفاف جفاف جميع ماسبق من الأعضاء المغسولة 
كما فى «الييان* وجامع المقاصدة وحاشية الشراة تع “' والمقاصد العليّة ' 'والروضة 
البهعة؟١‏ ورسالة صاحب المعالم ١١‏ والمدارك؟١‏ وكشف اللثاء ١١‏ والسفاتيع ١١‏ 


-في الروض قال: نه أشهر (منه). 


:1 الروض: كتاب الطهارة الموالاة فى الوضوء ص 78س‎ )١( 

(؟) الروضة؛ كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 711 

(؟) المقاصد العلية: : امتخلرط بتكني رضي الرف: : 737 الموالاة في الوضوء 
ص 05 س ؟. 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة الموالاةافي! لوصوم ص 6س 7١‏ 

(5) الأنوار القمريّة: : الوضوء في الموالاة,(تتخطوط مكتبة المرعشي الرقم خلاةغ). 

(3) الرياض: كتاب الطهارةفيّالموالاة.في الوضو ءيج ١‏ ص 147. 

(؟) مصابيمم الظلام: اقوط مكتبة الكلييكاني) كتاب الطهارة مفتاح 07 في وجسوب 
الموالاة في الوضوء ص 4/ا؟ س /ا١.‏ 

4 البيان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص .٠١‏ 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفمال الوضوء مع ١‏ ص 8؟؟. 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: (سخطوط مكتية الرضوية لق 0 )١‏ كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء 
ص كرس ,.1١‏ 

.))48119/ المقاصد العليّة: ص 67 س 6 (مخطوط المكتبة الرضوية‎ )١١1( 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ج ١‏ ص 577 

47 الثثنا عشرية؛ كيفية الوضوء (مخطوط مككتبة المرعشي الرقم.‎ )١1( 

47 المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج م اص 1؟١.‏ 

(0١)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة الموالاة ا ج اص /ادة. 

(11) عبارة المفاتيح هنا مضطرية وذلك لأنته تفيد يظاهرها عدم كفاية المتابعة المرفية بل يعتير 
عدم الجفاف وما اعتباز عدم جفاف الكل أو البعض أو الأقرب فلا تكون ظاهرة فيه قراجع 
المفاتيح ج ١‏ ص 40. 


فى الوضوء / فى المراد من الموالاة الاء 


وشرحه' وحاشية المدارك' والمشكاة'» ووافقهم على ذلك من أصحاب القول 
الثانى المحقّق في «المعتير » والمصئّف في «المنتهى " والنهاية' والتذكرة"» فائهما 
5011 ظاهر «الخلاف* والنهاية؟ والكامل ' '» على مانقل عنهء بل هو 
ظاهر كل من اعتبر الجفاف ماعدا ما سنذكره. وفي «الذكرى ١١‏ وجامع المقاصد"' 
والمدارك 4١"‏ أنته مذهب باقى الأصحاب ماعدا الكاتب والمرتضى والعجلي. 
وفي «المقاصد العليّة ؟! وشرح المفاتيح 9'» أنته المشهور. وفي «المقاتيح' '» 


7/4 مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاسع 07 في الموالاة في الوضوء ص‎ )١( 
وعك؟ س ثنرا.‎ 

(؟) ظاهر عبارة الشرح أَنّ صاحب الحاشية صرّح بذلك في حاشيته ولكن عبارته فيها ليست 
بصريحة ولا تزيد عن الظهور شيئاً فراجع حاشية الْمدذارك: الموالاة في الوضوء ص ١‏ 
س “/(مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 4311091 

() لايوجعد لدينا كتايه. 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضومج “يصن 01 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ؟ ص .١١1‏ 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 5غ. 

() التذكرة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج اص +14. 

(4) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ١؛‏ في الموالاة ج ١‏ ص 45. 

(4) النهاية؛ كتاب الطهارة باب الشك في الطهارة جج اص 8؟1. 

.5"١ نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ١؟ س‎ )٠١( 

(١١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ؟4 س 18. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ حص 20؟. 

)١(‏ المدارك: كتاب الطهارة الموالا: ة اللي اس 98؟5. 

)١4(‏ المتقاصد العليّة: (لمخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: ١91؟١)الموالاة‏ في الوضوء 


)١6(‏ مصابيج الظلام: (مخطوط مكتية الكلبايكاني) منتاح 07 في الموالاة في الوضوء 
ص 4/ا؟ س ثل/١ا.‏ 


.17 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 55 في الموالاة في الوضوء ج‎ )١7( 


زف 


أنته مذهب الأكثر. وفي «المقاصد العليّة' وكشف اللثام”” أنه قد دلت 
عليه الأخبار. 
وفى «المعتير " وجامع المقاصد؛ وكشف اللثام “» أن إطباق الأصحاب على 
جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة ممّا يدل عليه. وناقشس 
في هذا في «المدارك'» تبعاً لظاهر «الذكرى "4 باحتمال اختصاص ذلك بالناسي 
أو القول بأنّ الجفاف للضرورة غير مبطل. 
وقال الأستاذ الشريف* أدام الله تعالى حراسته: يكفى فى الموالاة بلل 
الكف الغاسل. فلو غسل وجهه بكفّه ثم جف وجهه وبقي في كه بلل كفى في 
الموالاة, لأنته بلل الكفّ حيتئذ يلل وضوء, فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى, 
مثلاء ثمّ جف كمه لكن بقى فى زاطّبنداوة, فإنّه إذا غسل يسراه بكدّه الجاف, 
إنّه يجوز له المسح بنداوتة فطق فلوا لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاذ 
المسح بها. قال: ويتفرّع:عيلى“ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكفٌ غيره أو بآلة 
أو نحو ذلك؛ إنتهى حاصل كلامه. ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل. 
وقال أدام الله تعالى حراسته: ويكفي يلل الممسوم والغسل المندوب ويلل 
)١(‏ المقاصد العليّة: (سخطوط مكعية الرضويّة الرقم: 05 الموالاة في الوضوء 
ص الس 1٠١‏ 
() كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج اص لاوة, 
اذ المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج دعس /9ا18. 
1 جامع المقاصد: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ب اص 6؟7". 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء بع ١‏ ص لان ة , 
(1) المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص ٠"7؟.‏ 
() الذكرى: كيتاب الصلاة الموالاة في الوضوه ص ؤس 1١‏ 


فى الوضوء / فى المراد من الموالاة وذ 


بعض العضو لباقيه. وقال: كلما يجوز المسم به يجزي في الموالاة ولا عكس. ولو 
أصاب المغسول عدا الأأخير يلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير. 
ويكفي الاحتمال تعويلاً على الأصل؛ إنتهى كلامه أيّده الله تعالى. 

وبعض على أنته يعتبر في الجفاف جقاف عضو واحد أيّ عضو كان أو أزيد. 
وهو المنقول عن الكاتب ' حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح 
الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية. 

وبعض علي أنكه يعتبر فيه أن لايجفٌ قبل كل عضو متلوّه المغسول. وهو 
خيرة «الناصريات ؟ والمراسم" والمهدّب؟ والاشارة*» علي مانتقل. قال في 
«الناصريات» الموالاة عندنا واجية بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرّق 
بمقدار مايجفٌ معه غسل العضو الذي اتتهق إليْه وقطم الموالاة في الهواء المعتدل 
وجب عليه إعادة الوضوء. ونحوه كلامه في #التضجاع» على مائقل عنه في 
«الذكرى'» وقال: إِنّ كلامه في هذ ين ظتاهرةفئاعتمباز"الجفاف. وقال في 
«المراسم» الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس 
والرجلين واليدان رطبتان فى الزمان والهواء المعتدل. وقريب منه عبارة 
«السرائ ر"» وظاهرهما أن اليدين عضو واحد. وقول الديلمي واليدان رطببتان 


.١17 تقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 59س‎ )١( 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية)؛ كتابالطهارة المسألة 7" التوائي في الوضوء ص ١؟؟‏ س17. 

() المهذّب: : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١‏ عس 50. 

(8)إشارة السبق :كتاب الظهارة فروض الوضوء ص ."١‏ 

(1) العبارة المذكورة في الشرح المنقولة عن الذكرى غير موجودة في الذكرى المطبوعة التي 
بأيديثا والصحيح لزوم وجودها في الذكرى راجع الذكرى: سس ؤس ؟١.‏ 

(/) السرائر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص ١١٠و١١٠.‏ 
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مبنيٌ على تفسير الموالاة بذلك. وقال في «المهذّب» على مافي الذكرى: فإن ترك 
الموالاة حتّى يجفٌ وضوء المتقدم لم يجزه الهم إلا أن يكون الحرٌ شديدا والريح 
يجفٌ منها العضو المتقم من غير إمهال فإِنّه يكون مجزياء إتتهى. فتأمّل. وقد نسبه 
إلى هذا الكتاب في كشف اللثام. 

وبعض على أنه يعتبر فيه أن لايجفٌ قبل كل عضو متلوّه مغسولا كان أو 
ممسوحا. وهو خيرة «السرائر '» فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من 
مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء؛ انتهى. 

وبعض على أنه لو أخل حتّى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر 
الأكثر ' إلا لا معنى لكونها واجبة. وفي «الدروس" والبيان » أكه يأثسم مع 
التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي 
«المشكاة” أن الأقرب عدم الاثم بالتأثِير. 

وبعض على أنته لو أخل حتّى جف الجميع لايأثم وإِنّما الموالاة شرط في 
الوضوء بمعنى توقف صَعْكْتهعَليها,فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب 
المستلزم لاستحقاق الذمٌ بالمخالفة. وهذا صرّح به في «مجمع الفائدة والبرهان؟» 
ونقله في «الحدائق '» عن بعض المحقّقين وقرّاه أو قال به. وأنت قد علمت أبه 
الإجماعات مستفيضة على أنتها واجسبة ولا معنى لوج وبها إلا تحدّق الائم 


, ص أعأوء أ‎ ١ السرائر:كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء جم‎ )١( 

(1) منهم المحقق في الشرائع: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ص‏ "7؟, والسيد في 
المدارك: كتاب الطهار: الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 551 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
كتاب الطهارة مفتاح 7 الموالاة في الوضوء جج اص 2 

(؟) الدروس:تكتاب الطهار: درس في الوضوء ج ١‏ ص 17. 

(4) ألبيان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص .٠١‏ 

(0) لايوجد لديئا كتابه. 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء سّ اص .1١١٠١‏ 

,"0٠و‎ 715 الحدائق: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ص‎ (١ 


فى الوضوء / في المراد من الموالاة تت سس سس لال 


بالاخلال بها إلا أن تقول إِنّ الوجوب في كلامهم شرطيٌ لا شرعيٌ وهو 


القول الثاني: إنّها المتابعة الحقيقية فيتبع كل عضو بالسابق عند كماله كما في 
«كشف اللثام '». 


وفي «شرح المفاتيح 4 أنكها المتابعة العرفيّة. وهو خيرة «المقنعة" والنهاية؛ 
والمبسوط * والخلاف١»‏ على ماقيل «والمعتبر"» وكتب المصئّف كما في «كشف 
اللغام ” ونسبه في «المئتهى ؟ والمعتير' '» إلى السيّد في «المصباح» وقد قال في 
«الذكرى» إنّ عبارته كعيارة «الناصريّة» وقد سمعتها وسمعت مافهم الشهيد منها. 
ونقله في «كشف اللثام» عن «أحكام الراوتدي ' أ». وفي «الخلاف ؟١»‏ الإجماع 
عليه. وعبارة «المقنعة» هذه؛ ولا يجوز التفريق,فيغسل وجهه ويصبرءثمّ 
يغسل يدهء بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بفسل وَأجههِ ومسح رأسه يغسل .يديه 


(١)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوطتوم .ص 500. 

(1) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاح 55 في الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 
اس ١3أ.‏ 

() ليس فيها تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وإنّما المذكور 
فيها التصريح بعدم جواز التفريق راجع المقنعة: ص /4. 

(5) ليس في عبارة النهاية تصريح بالمتابعة العرقيّة بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وما 
الذي فيها: التصريح بعدم جواز التفريق راجع النهاية: ج ١‏ ص .17١‏ 

(5) المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج اص "3 

(1) الخلاف؛ كتاب الطهارة مسألة ١غ‏ في الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 17, 

(9) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء م ١‏ ص .١69‏ 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ع ١‏ ص 600. 

() المنتهى: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ؟ ص .١١7‏ 

.١60 ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج‎ ٠ 

)١١(‏ فقه القران: كتاب الطهارة فصل في الموالاة في الوضوء ج أصس 15أ, 

.11 ص‎ ١ فين الموالاة في الوضوء ج‎ 4١ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة‎ )١1( 


كباج 


مفتاح الكرامة / ج 01 


ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة؛ إنتهى. وقد سمعت مااحتمله فى «الذكرى» 
فيها وعبارة «الخلاف» الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق 
بينها إلا لعذر بانقطاع الماء, ثم يعتبر إذا وصل إليه فإنّ قت أعضاء طهارته أعاد 
الوضوء وإن بقى في يده ا ة بنى على ماقطع إليه. إنتهى فتأمّل فيها, ثم إِنّها 
ظاهرة فى اعتبار جفاف جميع الأعضاء كما نقلناه عن ظاهرها. 

ثم إِنْ هؤلاء اختلفوا: 

ففي «المعتبر ' والمنتهى " والتذكرة'"» التصريح بأنته إذا أخلّ بالمتابعة ولم 
يفف فلا استثناف. فالمتابعة واجبة عندهم غير شرط فى الصحّة وإِنْما الشرط 
عدم الجفاف, فيأئم بتركها لا غير. وهو ظاهر الشيخ في «الخلاف “» كما في «شرح 
المفاتيح » وفي «شرح الإرشاد »١‏ لفخر الاسلام ان تفق الكل على أنته لو آَخُر العضر 
الأخير عن السابق مختاراً زماثاً يتويج به عن المتابعة اختياراً ولم يجفٌ ماتقده 
وغسله قبل الجفاف, فإنْه يضح واطنوو؛. فلا تظهر فائدة الخلاف فى البطلان وإِنّما 
تظهر في الاثم وعدمهء فانه على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اخستيارا وعلى 
مراعاة الحفاف لا يائم إنتهى. وقد سمعت مافى «الدروس والبيان» فلا تغفل. 

وفي «المبسوط"» الموالاة وأجبة وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار 
وإن خالف لم يجزه. وهذا منه تصريح بأنتها كذلك شرط للصحّة فنيبطل بتركها 
ويأثم. وهو قوي بناء على وجوب المتابعة لإخلاله يهيئة الوضوء الواجبة كما في 


.1١6إ!/ المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج م اعن‎ )١( 

.115 المنتهى: كتاب الظهارة اموالاة في الوضوء - بج ”اص‎ ١ 

() التذكرة: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١‏ ص 184., 

(4) الخلاف: كئاب الطهارة مسألة ١‏ في الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 14. 

(0) مصابيح الظلام: مخطوط مكتبة الكلهايكاني) متحاح ؟8 في الموالاة في الوضوه ج ١‏ م 
4س 7 

(1) خاشية الإرشاد: الوضوء الموالاة ص ١١‏ س ١4‏ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم: 1/ا14؟). 

(9) المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 8؟. ١‏ 


في الوضوء / في المراد من الموالاة سس - ا ب لابلاع 
«كشف اللثام '» ومثله قال في «الذكرى '». 

وفى «شرح المفاتيح " أنّ أدلتهم إن تت قضت بالبطلان لا أنعها واجية 
والاخلال بها غير عفسده بل الرضوء صحيم والمفسد إِنّما هو الجناف وهذا مما 
يرهن قولهم؛ إنتهى. ومثله قال في «الحدائق *» وفيهما* وفي «مجمع الفائدة 
والبرهان؟» أن تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير يد لأ 
الأخبار التي استندوا إليها وهي قوله د في صحيح زرارة” «تابع بين الوضوء» 
نما دلّت على أن المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء. 

القول الثالث: إِنّها المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً. وقد أنكره في 
«جامع المقاصد*» قال: وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قرول فالات بجامغ :بين 
التفسيرين وهو المتابعة اختياراً ومراعاة الجفااك اضطراراً. قال: وعندي أنّ هذا 
القول هو القول الأوّلء لأ القائل به لا يحكهةبالبظلان بمجرّد الاخلال بالمتابعة 
مالم يجفّ البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معَنَى إلا ترئّبٍ الاثم على فواتها ولا 
يعقل تأثيم بفواتها إلا إذا كان مختاراء لامتناع التكليف بغي المقدورء إنتهى. وهو 


.088 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج‎ )١( 

(؟) الذكري اكاب الصلاة الموالا في الوضوء ص 91س 1+ 

(5) ليس في شرح المفاتيح قوله: : وهدا مما يرهن قولهم. وإنما هو حاصل ما في كلامه ومسن 
المحتمل أن يكون من عبارة الشارح قدّم على قوله إنتهى وكيف كان فيدل على أن المبطل 
في كلامهم هو الجفاف لا خصوص الاشلال بالموالاة وهو الذي تؤيّده أدلة المسألة راجع 
مصابيح الظلام: ج جع اص ع١لرلاس‏ 1. 

0 اناك عات للليار: الموالاة فى الوضوء ج ؟5عس 719 و٠576‏ 

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج *"ا ص 5017, ومصابيح الظلام: 
الموالاة قي الوضوء ج ١‏ ص .18١‏ 

ا اد كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص ١١١0و١1١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الوضوء ح ١ج ١‏ ص 51١‏ 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أقعال الوضوء ج ١‏ ص 5؟1. 


يي مفتاح الكرامة / ج ؟ 


كلام متين. وقد أنكر عليه ذلك الشهيد الثاني ' وسبطه في «المدارك؟ » ونقله في 
«روض الجئان "» عن المفيد في «المقنعة» وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط 
وفي «المقاصد 7 التي و عله وا خارا اقول الاي قال: معناه أنه 
يتابع اختيارا فإن : أخل بها مببد أثم ولا يبطل إِلَآا مع الجفاف. ونا مع الضرورة 
كفراغ الماء ونحوه لا إثم ولا إيطال مالم يجفٌ. 

وفى «شرح الارشاد » لفخر الإسلام جعله خيرة "وناو يت فالشبى 
«الإرشاد '» الموالاة هي المتابمة اختياراً فإن آخر وجف ت المتقدم استائف. . وفي 
«التنقيح '» جعله خيرة المصنّف من دون أن يخصّه بالإرشاد. ثم ذكر مامرٌ وما 
ستنقله عن «شرح الإرشاد» حرفا فحرفاً. قال في «شرح الإرشاد» واختار 
المصئف في هذا الكتاب أنكها , بمعنى المتابعة في حال الاختيار ويمعنى مراعاأة 
الجفاف في حال الاضطرار. قال: وفائدته أنعه على الْأوّل مضطر لايعدٌ رخصة, 
بل هو بدل اضطرار كخصال الكثاز المترتبة وعلى الثاني يعد رخصة. إتهى. 

قلت: وعبارة «المعتير* #كغبارة الإرشاد من دون تفاوت. وفي.«الدذخيرة١‏ 4 


.16 المقاصد العليّة؛ (مخطوط مكتبةالرضوية الرقم: 837) الموالاة في الوضوءص 87 س‎ )١( 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 778. 

(؟) لم يذكر هذا القول في روض الجنان إلا عن الشيخين في غير الجمل والمبسوط ومن 
المحتمل وقوع التصحيف إِمّا في كلمة الشيخين فصحفت عن المفرد إلى التثنية وإِمّا في 
سقوط المقنعة عن العبارة. ثم من المحتمل أيضاً تصحيف النهاية بالجمل في عبارة الروض 
كما يحتمل العكس أيضاً ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: : وعن الشيخ في غير النهاية 
والمبسوطء معطوفا على قوله: في المدارك, وهذا هو الذي يطابق عبارة المدارك فراجع 
روض الجنان: 0 اج اس 11797. 

(؟) المقاصد العليّة: (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 439) الموالاة في الوضوء ص ؟5. 

(0) حاشية اللإرشاد: الموالاة ص ١1‏ س ١1‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 5 /80؟). 

(1) الإرشاد: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 177. 

(/0) التنقيح :كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج اص 846 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .١87‏ / 

(8ا الذي بحكاء ف المسدارق عن العرسر لاح الول ب جوف اللزالية ل فقط وهذا هو القول » 


فى الوضوء / في المراد من الموالاة ., 


نسب هذا القول إلى المبسوط كما هو ظاهر «المدارك'» وقد سمعت مافي 
«المقاصد العليّة» وظاهر «كشف اللثام '» إنكاره, لأنته لم يذكره. وجعله في 
«السرائر "» هو القول المقابل للقول بالجفاف وظاهره اتحاده مع الثانى. وكذا 
ظاهر «المعتبر» وغيره* فليلحظ ذلك. 

وأمًا القول الرابع فقد نسب" إلى الصدوقين في «الرسالة والفسقيه» واختاره 
الشيخ الحرٌ في «الهداية "» قال علي بن بابوية في «رسالته» كما في «الفقيه” إإن 
فرغت من بعض وضوثك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فاتيت بالماء فأتمّ 


ج الثاني المحكي في الشرح وأمًا القول الثالث المحكي فيه هو الذي -مكاه في المدارك عن 
الخلاف وأما الذي نسبه في الذخيرة إلى ظاهر المبسوط هو القول بالبطلان بترك الموالاة 
اختياراً والجفاف أضطراراً وهذا غير القول الثالث المحكي في الشرح فإِنٌّ القول الثالث 
المحكي في الشرح هو الذي نسبه في المدارك إلى الاخلاف. ثم إِنّ ظاهر عبارة الشارح أن 
القول المذكور المنسوب إلى الشيخ في الميشزظيهو اللي تون السداراة وهر اها 
في المدارك, لأنكه اختار القول المشهور لا المتسوب إلق-المبسوط والظاهر أنّ المراد هو أن 
نسبة القول الثالث المذكور في الشرح“ور-ظاهر المدارك لا اليبتياره فراجع: الذخيرة: 
الموالاة في الوضوء ص 6س 8" والمدارك: الموالآة في الوضوء  ١‏ ص 177. 

)١(‏ نفس الهامشى السابق. 

(؟) عبارة كشف اللثام تعطي أنته ذكر القول الثالث بقسميه وهما اعتبار الموالاة عمدا حكما 
وعدم الجفاف اضطرارا وضعا واعتبارهما عمداً واضطراراً وظاهر عبارته أنته اختار الثاني 
منهسا ايضنا جاع ا | ج اعس 208-8008 

(*) السرائر: كتاب الطهارة كينيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

ل ا 0 فراجع المعتبر: ككتاب الطهارة الموالاة في الوضوء 
اص /16, 

(6) البيان: كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ص .٠‏ والتذكرة؛ كتاب الطهارة في الموالاة 
في الوضوء ج ١‏ ص ,١185‏ 

)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص66 ص ؟ لاس 3 والرياض: 
كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .10١‏ 

(/) بداية الهداية: جع اص قل 

(8) الفقيه كان ا طيارة امك يناك بان ررد بل الات اص ا0. 


م مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ع ا مسي الي 0000 
وضووك أو لم يجف, إنتهى 00 اي اماه العفاف ا 
حصل فهو كاف في صمّة الوضوء. فلو تابع بين الأعضاء واتّفق الجفاف اضرورة 
وإلا فاد. 

قال في «الذكرى» ولمل علي بن بابويه عوّل عسلى مارواه حريز عمن 
أبي عبداللهطةٍ كما أسنده ولده في «مدينة العلم» وفي «التهذيب» وقفه على 
حريز قال: قلت: «إن جف الأوّل في الوضوء قبل أن أغسل الّذي يليه؟ قال: إذا 
نف أو لم يجفٌ فاغسل مابقي» وحمله في «التهذيب» على جفافه بالريح الشديد 
أو الحبٌ العظيم أو على التقيّة. 

قلت قال في «الذكرى» خجله يل التقيّة أنسب هناء لأنّ في تمام الحديث: 
«قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: نعم وَظاهر هذه المساواة بين الوضوءم 
والغسل. فكما أن الغسل لأْيَعيب كيه اريت الشنديد والح كذلك الوضوء '. إنتهى. 

قلت: قد يحمل ' كلامهما أيضاً على الجفاف لشدّة الحبٌ أو جفاف بعض 
الأعضاء خاصّة وقد يحمل " الخبر على جفاف المتلوٌ خاصّة. ولعلّه أقرب الحملين. 

قال فى «الحدائق كي إثّما عوّل الصدوقان على مافى الفقه الرضوي, نم نقل 
عنه عين عبارتهما بتفاوت يسير. قال: وهذا يؤيّد ماقدّمناه من اعتماد الصدوقين 
على الخد من الكتاب المذكور. 


(1و6) لم نعثر على الحملين المذكورين في الشرح ولاعلى حامليهما في الكتب الكثيرة الّني 
تفسصستاها, 


فى الوضوء / في المراد من الموالاة ا 


وفي «الذكرى '» أنّ ظاهر الصدوقين أنّ الجفاف لايضرٌ مع الولاء والأخبار 
الكثيرة بغلافه مع إمكان حمله على الضرورة . وكذا قال فى «الدروس ' والبيان '» 
أنته لو والى وجفٌ بطل الوضوء إلا مع إفراط الحرٌ وشبهه. 

قال فى «حاشية المدارك”» الظاهر أن الشهيد فهم من الأخبار أنّ المضرٌ 
للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد, فتأمّل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند 
جناف المع ؛ إنتهى. ْ 

وأنكر ذلك ك في «الحدائق *» موافقة لصاحب المدارك قال في «المدارك» لو 
والى في وضوئه فاتّفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحّة الوضوء, لأنّ مورد 
اللأخبار الجناف الحاصل بالتفريق كبا يدل عليه صحيحة معاوية وكلام 
الأصحاب لا ينافي ذلك. فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير 
واضم١ ٠‏ إنتهى. قال في «شرح المفاتيح» ربا رمدي أنّ من غسل وجهه في 
وقت وجقّفه نه غسل يده مدّة مديدة وطكذ لا ر/الألجزاء يكون ذلك الوضوء 
صحيحاً إل أن يقول بالجفاف التقد يري. والشهيدظلة فهم مطلق الجفاف. وما ذكره 
فى «المدارك» مداول الموثقة وأمّا الصحيحة قربما كانت دلالتها خفية " 
وفي «الذكرى* وجامع المقاصد؟ والمقاصد العليّة١'‏ والروضة ١١‏ 


)١(‏ اْذي ذكره في الذكرى المطبوع هو نسبة القول المذكور إلى ظاهر ابن بابويه لا الصدوقين 
فراجع الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة ٠‏ في الوضوه ص لوس 111. 

يورو ع و اع “ل 

() البيان: كتاب الطهارة الموالاة فى الوضوء ص .١٠١‏ 

(1) حاشية المدارك: (مخطوط مكتية الرضويّة الرقم: )١41/19‏ الموالاة ص 9س ”7 

(6) الحدائق: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ؟ ص "0١‏ 

(1) المدارك: كتاب الطهازة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .17١‏ 

(0) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) مفتاح 1 الموالاة في الوضوء ج ١‏ 
ص 18٠‏ س 51. 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 47س ١؟‏ 


كم 


فإن أخلّ وجفٌ السابق استأنف وإِلا فلا 


والمدارك؟! والمشكاة''» وغيرها؛ ' أن المدار على وجود البلل حسّاً. قال في 
«الذكرى ''» لو كان الهواء رطب جدأ بحيث لو اعتدل جففٌ البلل لم ع ارود 
البلل حسّاً وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الافراط بالحرارة وكذا 
لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجف لم يضرّء إنتهى. وفى «شرح المفاتيح' '» فيه: أن 
الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ماذكروه لعدم الاستفصال 
من المعصوم ولتعليقه بالجفاف. 

وأمًا أقوال العامة فللشافعي ١١‏ قولان: أحدهما أنته إذا فرّق إلى أَنْ يجفٌ أعاد 
وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثورى وأبو حنيقه. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والليث 8 0إن فرق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرّق لغير 
عذر بطلت. ولم يعتبر جفالل مأو فيا 

[في الإخلال بالسؤالاة.] 

قله رحمه الله: : « فآن آخل بها وجفٌ السابق استأئف »ا ولا فرق 


)4 جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج أص ة؟؟. 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم: 10 كتاب الطهارة الموالاة في 
الوضومء ص ؟0 س 5, 

)١١(‏ الروضة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج م ااام 

(9١)المدارك:‏ كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ج ا رنا 

. لايوسد لدينا كتابه‎ )١1( 

(4١)الرياض:‏ كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص .15١‏ 

(8١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة الموالاة فى الوضوء ص 57س ,.5١‏ 

(17) مصابيحالظلام: (مخطوط مكتبةالكلبايكاني) مفتاح ١‏ #الموالاة فى الوضوءص ١8"س ./١‏ 

.10١ ص‎ ١ المجموح: الموالاة في الوضوء ج‎ )١0( 

(18) المجموع؛ الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 108 . 


فى الوضوء / حك الإخلال بالموالاة المتورة سإ سس 4# 


وثاذر الوضوء مواليا لو أخلٌ بها فالأقرب الصحّة والكقّار: 


في الإخلال بين كونه لنفاد الماء أو لا. وكأنٌ عليه الإجماع كما في «كشف اللثام '» 
وه ووه الأعنار "نا سمت 
[حكم نذر الوضوء موالياً] 
قوله قدّس الله اتسعالى روحه: « وناذر -0 راذا لو 
أخل بها فالأقرب الصكّة* وعليه الكقّارة»أمثلها عبارة 


 #‏ حجّة القائلين بالصكّة مطلقاً أن المكلف قد ورد عليه خطابان ممتازان 
أحدهما بأصل الشرع والآخر عارضي قد ألزم تفسه به, وهذان الخطابان قد تعلّقا 
بفعلين ممتازين أيضاً إلا أن أحدهما مشتمل علو الآخر, والمكلف أطاع بامتثاله 
للخطاب الوارد في العبادة واستحق قّ التوابة هود #حك أخل بالنذر فوجيت 
الكفارة. فإن قلت: إذا قصد المكلف امتثال الْأمْنٍالتذر فقط فكيف تحتسب له 
عبادة أخرى وهو لم يقصدها؟ قلت: بل كَوَقضَه' !هياعم كإنّه حين الشروع في 
الوضوء ذي المتابعة عارف بِأَنّ ماعزم عليه وضوء ومتابعة في الوضوء وأنثه 
يترنّبٍ على الوضوء غاياته وعلى المتابعة غاياتها. والوضوء في نفسه غير محتاج 
إلى تحقّق المتابعة. فالإخلال بها لاينافي إيجاد ماهيّة الوضوء الذي عزم عليه إلا 
أنته حين: الاخلال بها أوجد الوضوء فى فرد آخر غير الفرد الذي كان مستحضراً 
له حين الشروع. وعندنا قاعدة وهي أنه لايتعيّن بالنيّة ما لايتعيّن بالعملء فلو 
نوى أحد الفردين فله العدول إلى الآخر كمن دخل في صلاة الظهر مثلاً ناوياً أن 
تكون مشتملة على قنوت كذا وسورة كذا له غدل إلى إيجادها بفره آخر فِإنّه 
لا شك في الااجزاء ولو كان الفرد الذي عدل عنه قد وجب عليه بنذر أو نحوه. 


.681 كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ع اص‎ )١( 
.5١4 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الوضوء ج‎ 


م مفتاح الكرامة / ج ؟ 


«التذكرة أ» من دون تفاوت. والذي صرّح به الشارحان الفاضلان العارفان يمراده 
ولده ' وابى اشع ا امزاةد أتته إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة فى وقت معيّن ثم 
فعله بنيئته وشرائطه وأخل بالعوالاة فالأقرب عنده الصحّة وعليه الكثارة. وهو 
الْذى فهمه صاحب «كشف اللثام ». وقد فهم منها _كمأ هو ظاهرها -صاحب 
«جامع المقاصد”» أ ن النذر أعمٌ من أ و كوو مفعا امطلنا اعرش يما 
اعترض. 5 9 

وقد تضمّن كلام المصنّف هنا أحكاما: 

منها: انعقاد النذر. وهذا لم يخالفه عليه أحد ممن تعرّض لهذا الفرع على 
القولين: أمَا على المشهور فظاهر, لأنتها مستحيّة, وأمّا على الوجوب فللتأكيد. 
ويظهر الأثر فى وجوب الكقّارة بالمخالفة. 

ومئها: أنه إذا كان المنذون'الؤتبوٍالمتتابع وقصده وأخلٌ بها مع عدم الجفاف 


دوذلك لأن ماتتقوم به صلاةالظهر قد 0 به تامأ وهو أم يعدل عن كونه مؤدياً 
لصلاة الظهر فكيف لاتحت لد.:نعم إذا لم يكن من قصده إل عبادة مخصوصة 
وقد آخل بها لايحتسب له مالم يقصده. والحاصل أنّ أنواع العبادات غير أفراد كل 
نوع منهاء فإذا أخل في العبادة بقصد نوع لايحتسب له مالم يقصده من الأنواع. 
والقصد في الأثناء لا أثر له ولولا الدليل لما صحّت مسألة العدول في بعض 
محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحدء فإِن المكلف قيل الشروع مخيّر 
فيها أيّ فرد شماء ة الإناو عط عبد التخبير يها ذا * تعيّن تعيّن عليه الفرد الذي قصده 
حال الشروغء ولا فرق بين أن ينذر الوضوء المتتابع أوينذر المتابعة في الوضوء > 


.11١ ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء اج اص 2 
() كنز الفوائد؛ كتاب الطهارة ا 8. 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج اص 804. 
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج اص 777 . 


في الوضوء /حكم الاخلال بالموالاة المنذورة ب 80 


صم وضوؤه. وقد وافقه على ذلك الفاضل في «كشفه '0 والأستاذ ا ظله في 
«حاشيته '» وخالفه عليه المحقّق الثاني ' وصاحب «المدارك؟» استناداً إلى عدم 
المطابقة, لأنّ المعتبر في صحّة الفعل إِنّما هو حاله الذي اقتضاه النذرء فما نواه لم 
يقع وما وقع لم ينوه. وذكر الوجهان من.دون ترجيح في «الايضاح * وكنز الفوائد؟ 
والذكرى" والدروس* والبيان*» التفاتأ إلى أنّ المعتبر فى صحّة الفعل هل هو 
الحالة التي داج ان أن امعط رط الشدور كسرف اذا هرشن اراد 
الوضوءء؛ لكن الشهيد فى كتبه فرض ذلك في صورة نذر المتابعة في الوضوء لا ندر 
الوضوء المتتابع. وظاهر أكثر من تعرّض لهذا الفرع عدم الفرق بين الأمرين. وفي 
«شرح المفاتيع ''» أنّ في الفرى تأمّلاً. 


5 في أ ن النذر لايصير القرد ذ.. عاً. ولا المتابعةففى الوضوء كالجنابة في الغسل في 
أنّغسل الجنايةنوعا وغسل الجممة نوج أخي لم كالستابة في غسل الجناة 
نذر أو لم ينذرء كذلك القول في الو اضوع ع دون “تفاومت! وممأ ور غدل 
بالبطلان مطلقاً أو بالتفصيل. (حاشية). 


.005 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء جح‎ )١( 

(؟) حاشيةالمدارك: ؛ (مخطوط مكتبةالرضويّةالرقم: لال في الوضوء ص /0س 8؟, 

(؟) جامع المقاصد ؛ كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 257 . 

() المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الرضوء ج ١‏ ص ١؟؟‏ . 

(0) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة الموالاة ف 96 عوج اص .1١0‏ 

(1) كنر الفوائد: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص -5ش. 

(7) الذكري: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 17 س 256. 

(8) الدروس: كتاب الطهارة درس "في الوضوء ج اص 47. 

(1) البيان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص .٠١‏ 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) كتاب الطهارة مفتاح 85 الموالاة في 
الوضوء ص ١83؟‏ س 1. 


ال 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وفي «المدارك'» فرق بينهما فحكم بالصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني. 
قال: لو نذر المتابعة فيه صم لأنّ النذر أمر خارج عن حقيقته كما لو نذر القنوت 
في الصلاة والقول بالبطلآن ضعيف جد أمّالو كان المنذور هو الوضوء الستتابع 
انّجه البطلان لعدم المطابقة: إنتهى. قال الأستاذ دام ظله فى «حاشيته» مراده عدم 
المطابقة بين نيّنه وفعله, لأنّ اّذي فعله بغير نيّة ونته تحقّقت بغير فعل, لكن 
لايخفى مافيه, إذ مجرّد أن لايفعل التتابع لايقتضي أن يكون فعله بغير نيّةء إذ لو 
كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع 
المستحبّات المعروفة إذا نسي المستحبّات أو شيئا منها ولو كان واحداء وهو فاسد 
قطعاء بل نقول لو ترك كل المستحبّات تكون صلاته صحيحة بلا شبهة, لأنته وإن 
كان قصد حين الدخول الاتيان بالكاملة إل أنته بدا له. وهذا غير مضرٌ بلا تأمّلء 
فكذلك الحال في النذر, لأنّ الوطلوء المتتابع لا يصير منذورا إلا أن يكون في 
نفسه مع قطع النظر عن النذر إرا جحاءإمٌ لوا لم يكن راجحا لم يتعقد. فمجرّد 
الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي. وكذا مع قصد التتابع والاخلال به 
عمداً أو سهوا لايخرج عن الرجحان ول يكون بلانّة ' إلى آخر ماذكر. 

ومنها إِنّه على تقدير الصحّة عليه الكقّارة وإن بقى الوقت ووافقه على ذلك 
في «كشف اللثام "» وخالفه فى «جامع المقاصد؟» فقال: لاتجب الكثارة إل إذا 
خرج الوقت في المعيّن, وأمَا مع بقاء الوقت فلا كمّارة. سواء قلنا بصحّة المأتي به 
على تلك الصفة أم لا. وإن لم يتعيّن وقته لم يتحقّق وجوب كقّارة فيه إلا مع ظَنّ 


)١(‏ المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء جج ١‏ ص 1ل 
(؟) حاشية المدارك: (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم: )١57396‏ الطهارة الموالاة في الوضوء 
(5] كشب اللتام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء م ١‏ ص 304. 


في الوضده / حك الإخلال بالموالاة المنورة لل ال 
الوفاة . والشهيد فى كتبه ' المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال: وما الكقّارة فلازمة 
إذاكان متعيناً ِل فلا. | 

هذاء وفي «المدارك» لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان"؟. قلت: 
هذا منه مبني على أن الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده. 

هذاء واحتمل في «كشف اللثام» البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة 
أو البطلان ياختلالها. لأنته نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق 
الشرط. قال: وأا على مااختاره المصنّفطل من وجوب الموالاة أصالة والصحّة 
مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان؛ لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة 
أو بالنذر إل أن يقال صيغة النذر تدلّ على الاشتراط يخلاف النصوص الدالة على 
وجوبها. ثم قال: ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله علي الموالاة في 
وشوتي. ولالد فى يناد الاق حلر غي<! اتكلوء المصلف '. 

قال الأستاذ؛ الشريف أدام الله:تعالئ_حرآسته: لا يشترط فى الوضوء بقاء 
الطهارة والاطلاق: فلا يبطل بعروض النجامة أو اللإضافة ولو في الأثناء. قلت: 
ينا الأوّل فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد فى الأثناء. وأمّا الثاني وهو ما 
إذا عرضت الاضافة فإنّه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة, لأنّ الشرط في 
الموالاة عدم الجفاف لابقاء الإطلاق. فالمدار في الموالاة على التداوة. 


)١(‏ البيان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٠‏ والدروس: كتاب الطهارة درس ” في 
الرضوء ج ١٠ص‏ "4. والذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 7 اس 18, 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

() كشف اللفاء: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١‏ ص 581. 

(5) لم نعثر على هذا فى مصابيحه ولا في غير مصابيحه. 


الفصل الثاني: في مندوباته ويتأكّد السواك 


الفصل الثاني في مندوباته 
[في إستحباب السواك ولو للصائم ] 
قوله قدّس الله تعالى سان« ويتأكد السواك »أ استحباب السواكه 
في الجملة مجمع عليه كما فى «الصّلاف! والمنتهى ' والتذكرة' والذكرىث» 
وغيرها' . وبه قال جيم الفكتهاء إلاداودقيائه أوجبه كما في «الخلاف١‏ 
والتذكرة؟» وزاد في «المنتهى *» اسحاق. 
وقد جعله المصنّف هنا من سسنن الوضوء كما في «التذكرة؟ والغنية ٠١‏ 


. 7١ ص‎ ١ في السواك ج‎ ١7 الخلاف: كتاب الطهارة مسألة‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في السواك ج ١‏ ص 186. 

() التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص .15١‏ 

(4) الذكرى تاب السلا ميات الود ل لان 5 

(8) الرياض: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص 1/ا؟. 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة في السواك ج ١‏ ص 3؛, 

(/) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص .14٠١‏ 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة في السواك في الوضوء ب ١‏ ص 586. 

() التذكرة:؛ كتاب الطهارة ة مندوبات الوضوء ج سرغ 3لا 

.56 الغنية (الجوا مع الفقهية) :كتاب الطهارة سنن الوضوء ص 457 س‎ )٠١( 


فى مندوبات الوضوء / فى السواك بالرطب للصائم 170 


وان كان بالرطب للصائم 


والذكرى' وجامع المقاصد'» وفي «الغنية '» الاجماع على أنه من مسنونات 
الوضوء. وفي «الذكرى» مأحاصله: هل السواك والتسمية من سلن الوضوء حنتّى 
تقع عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب والأشانانعهنا متسس لكين عدت 
الأصحاب إبقاع النيّة عندهما. ولعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما '. 
وقد تقدّم نقل هذا في مبحث النيّة فتذكّر. واحتمل في «نهاية الإحكام”» كونها سنّة 
برأسها. وبه صرّح بعض .١‏ وفي «المنتهى "» ذكر القولين من دون ترجيح. 

والظاهر تقديمه على غسل اليدين كما فى «الذكرى”» وفى «النفليّة '» قبل 
الزشوه وبعتاد :ولنلة المراد ]ذا سيد قولداكنا فى غير التسلى؟٠‏ وو كعاب 
«عمل يوم وليلة» ١١‏ للشيخ؛ فإن أراد التنفل دض واستنشق ثلاثأ فإن استاك 
أوّلا كان أفضل. 

قوله رحمهالله تعالى: (بالرطب للصائم»كمافي «الفقيه ١"‏ والهداية؟! 


.57١ الذكريى: كتاب السلاة مستحبات الوضوء س 17 س‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 78 ؟. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 41١‏ س 18 
(5) الذكرى؛ كتاب الصلاة المسائل في النية ص "امس ". 

)6 نهابة الاحكاء: كتاب الطهارة سنن الوضوء جج أآصضص 5 

(1) مصابيحالظلام:(مخطوط مكتبةالكليا يكاني )مفتاح 5 0مستحبات الوضوءج ١ص‏ 1 ٠‏ اس 0. 
() المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص .515١‏ 

(4) الذكر ي: كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 97س 77 

(4) النفليّة: سئن الوضوء ص 87, 

1014 س١‎ ج١ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب السواك ح‎ )٠١( 

.١17؟ عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي): في الطهارة ص‎ )1١( 
.١٠١١ الفقيه: كتاب الطهارة باب السواك ج ؟ ص‎ )١7( 

.47 الهداية: كتاب الصوم 58 باب السواك للصائم ص‎ )١( 
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والمقنعة ' والتهذيب" والنهاية' والمبسوط ؛ والسرائر” والشرائع' والنافع“" 
والمنتهى” والتذكرة؟ والدروس ١!"‏ والتنقيم ١١‏ وجامع المقاصد؟! والمدارك؟'”» 
وغيرها '. وهو المنقول عن «المقنه ١9‏ والجامع' '». 

وهو المشهور كما في «المدارك"'» نقل ذلك فى كتاب الصوم ونقل فيه 


فيه إجماعاً. 


01 المقنعة: كتاب الصوم 8 باب حكم العلاج للصائم ص‎ )١( 

(؟) التهذيب: كتاب الصوم 15 باب سكم العلاج للصائم ج غ ص 733-75١‏ 

() النهاية: كتاب الصوم في مايكره للصائم ج ١ص‏ 1 

(4) المبسوط: كتاب الصوم في مايمسك عنه الصائم وأحكامه ج اس 8/7 

(0) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اشتئابة,على الصائم ج.١‏ ص 78/8 

(1) الشرائع: كتاب الصوم ما يجب الإاقسناك عليه بج أحى +115. 

(0) المختصر النافع: كتاب الصوم صن-ة. 

() المنتهى: كتاب الطهارة اذات الوضوءح ١٠ص‏ خار؟. 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج كص .159١‏ 

)٠١(‏ الدروس: كتاب الصوم سئن الصوم درس لاج ١‏ ص 0/4؟. 

)١١(‏ التنقيح: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج رين 

7 جد أ مع المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج اص إرأ أ 

)1٠(‏ ظاهر المدارك أنه اختاز الكراهة التي حكاها عن ابن أبي عقيل استناداً إلى صراحة خبر 
الحلبي وعبدالله بن سئان وعمّار بن موسى وتوجيها لمستند المشهور وهو خبر أبن سئان 
والحلبي فراجع المدارك: ج .ص اذ كبر 

)4 تحرير الأحكام: ج ١مس‏ 8مس ٠١‏ وريما يظهر من إطلاق البيان: ص ٠١‏ ويستظهر أيضاً 
من رياضص المسائل: ج اص 7 ؟, 

(8١أ)‏ المقنع: باب مايفطر الصائم وما لاينطر ص ذل 

.108 الجامع: كتاب الصوم مايجوز للسائم ص‎ )١7( 

(1) المدارك: كتاب الصوم المقطرات ج ”ص 7/7 

)١18(‏ المنتهى: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ؟عس كلاة س ؟ ؟, وكتاب الطهارة أداب 
الوضوء جج اص ابثر؟. 


وآخر النهار وأّله سواء. 


وكرهه له بالرطب في «الاستبصار ' والكافى " والغنية '» وهو المنقول عن 
الحسن * والقاضي ‏ و «الإشارة'» وقوّاه في «كشف اللثام"» ونقل عليه الإجماع 
في «الغنية © ولم يرج شيئاً في «الذكرى '». 

وقال الشيخ في «التهذيب”' أ نّ الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إِنما 
فقت إن ل طنط يم انا بن جد من حفط سيافلا رامن نيال 


على كل حال. : 

قوله قدّس سده: 9 وآخر النهار وأوّله سواء #أخلافاً للشافمي ١١‏ 
حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو تور ومجاهد واسحاق وعمر. 
وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصِؤّفر ضاكره السواك بعد الزوال وإن 
كان نفلا استحث, لاستحباب إخفاء النوافل ويرك السواك يظهر صومه؟. 


(١)الاستيصار:‏ كتاب الصوم السواك للشنائم بالطب واليابسج ١‏ ص .1١‏ 

)0 الكافي في الفقه: باب حقيقة الصيام ص . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص س 15 

(4) نقله عنه في المختلف: كتاب الصوم فيما يجب الامساك عند ج ص 471. 

(8) المهذّب: كتاب الصوم باب مايكره للصائم ج ١‏ ص 1517. 

(1) الاشارة (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ١17‏ س 51. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 615. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 6١5‏ س ١‏ 

() الذكرى: كتاب الصلاة السواك فى الوضوء حص 11س 54. 

)٠١(‏ التهذيب: كتاب الصوم حكم السواك للصائم ج غ ص 37؟. 

)١1(‏ المجموع: كتاب الطهارة في السواك للصائم ج ١‏ ص 8/؟ وص 174 والمغني: كتاب 
الطهارة باب السواك ا ج اصن بر 

(0 م تظقر على ماحكاء الشارح عن مالك ال في المنتهى ج ١ص‏ كلك ؟ وأمًا كتب العامة 
كالمجموع والمغني وفتح العزيز ونحوها فهم حكوه كالتذكرة ج اص 147 عن أحمد لاعن 
مالك وأمّا الذي حكاه عن مالك هو الفرق بين السواك الرطب وغيره فراجعالمجموع ج ” > 
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ووضع الإناء على اليمين. والاغتراف بها 


مفتاح الكرامة / بج ” 


[في وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ] ئ 

قوله رحمه الله تعالى: « وضع الاإناء على اليمين » كذا ذكره أكثر 
الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام '» لو كان الإناء مما يصب منه كالابريق استحت 
و ضعد على اسان وفي «المدارك '» تبعا لشيخه ' أنّ العمل بصحيحة زرارة ؛ 
أولى حيث تضعّنت الوضع بين اليد, 

قوله رحمه الله: ١‏ والاغتراف بها ا قال الأصحاب كما في «الذكرى” 
وجامع المقاصد'» وفي «المجمع "» لا دليل على استحيابه. نعم هو موجود قي 
فعله * لجل . 

[في استحباب الاستفبال:في الو/ضوء ] 

وفي «الذكرى*» اجتمل اسَتَحَبَاب الاسبتقبال في الوضوء لقوله ٠١‏ مَكلل: 
«أفضل المجالس ما استقبل به الله قال ولم يقف على نصّ فيه للأصحاب. 


جا ص 117, ٠‏ نعم حكى أبن قدامة عن مالك أن السواك مرخص فيد غير مكروه غدرة وعشيًاً 
ااانه ليس في كلامهالمحكيّالفرق بين النقل والفرخ ض.ء راجع المغني لابن قدامة: جاص *8, 

. 87 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهاره سئن الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص 766. 

() مجمع الفائدة والبرهان؛ كناب الطهارة مندويات الوضوه جاص 114. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الوضوء م ١ج‏ ١ص‏ 20/5 

(0) الذكرى: مستحبّات الوضوء ص 57س *8. 

(1) جامع المقاصد : مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 9؟77. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: مستحبات الوضوء ج ١‏ ص .1١4‏ 

(8) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الوضوء اج ١س‏ 79/7 . 

(4) الذكرى: مستحبات الوضوء ص 1 واس ؟١١.‏ 

, 297/6 وسائل الشيعة: باب “لامن أبواب أحكام العشرة ح "اج مص‎ )٠١( 
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وقال في «جامع المقاصد »١‏ في كتاب الصلاة بعد أن نقل ذلك عنه يمكن استفادته 
من نصّهم على استحبابه للدعاء, لأنّ الوضوء لايخلو من الدعاء وكأتته أراد 
خصوص الوضوء . 

[فى التسمية والدعاء ] 

قوله. رحمه الله: « والتسمية» هذا مذهب العلماء' وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد ' وفي الأخرى أنتها واجبة وبه قال اسحاق بن راهويه كما 
في «المنتهى “» » وقال فى «الذكرى “م لو تركها ابتداء عمداً أو سهواً أتى بها متى 
ذكر. وتردّد المصئّف في العمد في «النهاية' والتذكرة”» وقال في «المتتهي ” لو 
فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحتةٌ#/قال: وكيفيتها مارواه الشيخ في 
الصحيح عن زرازة* عن أبي جعفر 3# فال#إ«إذا وَطبِعت يدك في الماء فقل يسم 
له وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلتيمَرتِالمَتظهّرين فإذا فرغت فقل الحمد 
لله رب العالمين» وفي «مجمع الفائذة “0 تابشم الله الررحمن الرّحِيم 
لخبر «الفقيه ' '». 


. 1١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 

فد المغني لاين قدامة: كتاب اأطهارة في التسمية عند الوضوء ج ام 4 
(؟) المجموع: كتاب الطهارة التسمية عند الوضوء ج ١‏ ص 547. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في اداب الوضوء ج ١‏ ص 111 . 
(8) الذكرى: كتاب الصسلاة مستحبّات الوضوء ص 1١‏ س 3 . 

(1) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة النتسمية في الوضوء ج ١‏ ص 08 
(/) التذكرة: كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج ١‏ ص 157. 

() المنتهى: كتاب الطهارة أداب الوضوء ج ١ص‏ 111 و١٠٠7‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ باب 1؟ من ابواب الوضوء ح ؟ ج ١‏ ص 518 . 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص .١١6‏ 
)١١(‏ الفقيه: كتاب الحج في فضائل الحجج ح 5١178‏ ج ؟ ص ؟١5.‏ 
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والدعاء. وغسل الكقّين 
0000910101111 

قوله رحمه الله: 9 والدعاء » عند التسمية بقوله ': «اللّهم اجعلني من 
التوابيين واجعلني من المتطهّرين». 

[في استحباب غسل الكقّين قبل إدخالهما الاناء ] 

قوله رحمه اللّه: « وغسل الكفين » قيّد بكونه من الزندين في «جامع 
المقاصد؟ وكشف اللثام "» والظاهر أن التعبير بالكقّين من متقرّدات هذا الكتاب. 
لأنّ الأصحاب عبّروا باليدين. ونقل على ذلك الاإجماع في «الخلاف » وغيره*. 

وفي «الذكرى' والمدارك؟» وغيرهما؟ أن" اليد هنا من الزند اقتصارا على 
المتبيّن. وفي «المنتهى '» لم يحدٌ الأصحاب اليد هنا والأولى أن المراد يها من 
الكوحع. 

وقال في «كشف اللثام © وغسل الكقين من الزندين. وإن أطلق الأصحاب 
والأخبار اليدين كما في التِيموالدزة:-لأنتهما المتبادران هنا واقتصارا على 
المتيمّن. هذا في غير الجَبانَةَ أماافتها.فين الأيفبار '١‏ مانصّ على الكنَّين وهو 
الأكثر ومنها ؟! مانصٌ على اليدين من المرفقين. 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 1" من أبواب الوضوءح ١ج‏ اص 8ة؟. 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة: في مندوبات الوضوء ج اص 9؟1,. 
(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج اس 6814, 

(؛) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة *لاج اص "ا 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ستن الوضوء ص 447 س 6؟. 
(6) الذكرى؛ كتاب الصلاة تحيّات الوضوء ص اس 4,. 

() المدارك: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص 897؟, 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة مستحبات الوضوه ص 49 س 7 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة أداب الوضوء ج ١ص‏ 154 

.631 كشف اللثام: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج اصن‎ )٠١( 
.008- 6١7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 6؟ من أبواب الجنابة ب‎ )12و1١(‎ 


مفتاح الكرامة / ج 7" 
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فى مندويات الوضوء / في غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء 


قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ومرّتين من الغائط 
وثلاثا من الجنابة 


ري ايو ابوت 9 2 
من الجنابة لحف اناه وفي «المدارك؟» أي 2 المشهور عات خينة 
اليدين في الجنابة من الزندين» نه اختار تبعأ «للتفلية؟ وجامع المقاصد* 

الجعفرية يه" والمجمع "» وغيرها* غسلهما من المرفقين كمأ تضمُّنته صحيحة 
وو 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم 
والبول ومرّتين من الغائط وثلاثا من الجنابة » نقل اللإجماع في 
«الخلاف *'» على ذلك كله وكذا في «البزائز »في «المعتبر"! والتذكرة"'» 
نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم..وفي «المنتهى ؟'» قال عندبا. وهو 


)١(‏ الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الغسل صن س1 

(؟) وسائل الشيعة؛ باب ؟ من أبواب غسل الميّت ح “اب ؟ ص .781١‏ 
() المدارك: كتاب الطهارة مسئونات غسل الجنابة جع ١‏ ص ؟١؟,‏ 
(؟) النفلئة: سئن المقدمات ص 11. 

(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة مندويات الوضوء ج ١‏ ص 1؟1. 
(1) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الوضوء ج ١‏ ص 87. 
(/0) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ كتناب الطهارة عو تومن أعضن ,١ ١8‏ 
(8) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة في الغسل ص 84 س ١8‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب الامن أبواب الجنابةح ١‏ ا 16 . 
(١٠)الخلاف:‏ كتاب الطهارة مسأل ٠ج‏ اص "الا 

.17 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج‎ )١١ 

.150 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة سئن الوضوء ع‎ )١( 

.117' ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج‎ )١( 

.117 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة أذاب الوضوء ج‎ )١4( 


5ط طح الكرامة / ج ؟ 


«الخلاف ” بودي اي وا ديا د قال: : وبه قال جميع 

الفقهاء. وقال داود والحسن البصرى يجب ذلك ك وقال 35 ا 

الليل 00 يا 

الاي ساني كعد له » وقد تبي 
واختار فى ا والبسيان'» الغسل مرّة في الجميع ماعدا الجنابة. وقطع 

بالمرّتين في «اللمعة "» فيما عداها أيضاً لكنّه في الجنابة وافق فقال بالثلاث 

ل وفي ا » وافق حاب في الجيع. ٠‏ وفي 00 *'» أب 
هذاء وفي ال ا أن الاقرت َل غسل 0 

طهارة يده استحبٌ له غسَلهامَمقال: والوج هايختصاص التعيّد بالماء القليل دون 

الك والنهر, إنتهى. وكذا في «نهاية الإحكام» قرّب أن الحكم تعبّد لكن لم يخصّه 

347 النفليّة: سئن المقدمات ص‎ )١( 

(؟)البيان 0 

() كشف اللعا عات للها ابوت ار 7 ص 814. 

(0) النفليّة: سئن المقدمات ص ؟1. 

(1) البيان: كتاب الطهارة مستصيات الوضوء ص 15 

ال الوضوء صن 765 والفسل ص 1014 

(4) الذكرى. دكتاب الصلاة مستحرّات الوضوءه ص 4 س 4 ومسستدعيئات الغسل ص 5 ١٠س‏ ؟ 3 

(ء 0 سيم ج ام 1177. 


فى مندوبات الوضوء / في غسل الكفين قبل إدخالهما الإناه-ب الغ 
بالقليل: لكنّه قال فيها: إن قلنا لعل وهم السجاسة اختصٌ بالقليل وإلا فلا'. 
وقطع بالتعد الاستاذ في «وحاشية المدارك '» ونسبه إلى فتوى الأصحاب. 
وقال في «المدارك '» جزم الشارج بالتعميم رعاية لجإنب التعبّد. إنتهى. ولم 
أجد ذلك«في «المسالك», نعم أثمار إلى ذلك في «الروضة » قال: وهو لدفع 
النجاسة الوهمية أو تعيّداً ولا يعتبر كون ألماء قليلاء لاطلاق النصّء, خلافاً للعلامة 
حيث اعتبره, إنتهى. 

وهل يفتقر إلى النئة؟ وجهان من حيث إِنّها عبادة أو لتوهّم النجاسة, كذا قال 
في «التذكرة” » وفى «نهاية الاحكام “» قال أيضا: فيد وجهان من أنه أوهم 
النتجاسة ار مه ارشرء. وفي «التحرير *» لايفتقر إلى نيّة. وفي «المنتهى *» 
لايفتقر إلى نيّة فى غسل اليد ين لأنته معلل بوهم النجاسة, ومع تحققها لاتجب النيّة 
فمع توهّمها أولى؛ , ولأكه قد فمل المأمورايد'وهو الغسل فيحصل الإجزاء؛ إنتهى. 
وكأنكه ذكر دليلين مبنيّين على الاحتمالين: ةذ لاتلوم النببة في كل متعبّد به. وقال 
في «الذكرى '» إن نوى للوضوء عند عند الَْسَلَكوَالانرى لى لان عبادة تعد من أفعال 
الوضوء. قال: وللفاضل وجه بعدم النيّة بناء على أَنّ الغسل لتوهّم النجاسة. قلنا: 
لاينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه؛ إنتهى ما ذكره في في الذكرى. 


(١انهاية‏ اللاسكاء: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج اص 615 

(؟) حاشية المدارك: (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم: )١4195‏ كتاب الطهارة؛ مستحيّات 
الوضوء ص ١‏ 5. 

() المدارك: كتاب الظهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص 117. 

(؛) الروضة: كتاب الظهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص 5؟". 

(5) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص .111١‏ 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص ءٌُ, 

() التحرير: كتاب الطهارة أداب الوضوء ج ١‏ ص مس 18. 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة اداب الوضوء م اص 158. 

() الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 17 س ٠١‏ 
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والمضمضة والاستنشاق 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وفي ١‏ كشف اللثام» الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبدالكريم '. ثم هي 

بين مطلق ليشمل من يغترف من إناء وغيره ومقيّد بالاغتراف منه لابحيث يوجب 
تخصيص المطلقات فالتعميم أولى '. 

وفي «المنتهى ' والمدارك “» لو تعدّدت الأحداث فالأولى التذاخلء سواء 
اتْحد الجنس أو اختلف. 

وفي «المنتهى ' والتذكرة١‏ والذكرى " أنه لافرق بين كون يد النائم 
مشدودة أو مطلقة أو في جراب. 

وفى «المنتهى» © لم يقدّر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدّره بعض" العامّة يما زاد 
على نصف الليل» قالوا: لأنّ من خِرت,من جمع قبل نصف اللسيل لايكون بائتا 
ويجب الدم. ورذه في «المنتهيق»إيانشّه أو ججاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون 
بائتا بها إجماعا'. 

[المضمضة والاستئشاق"] 


7١١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77" من أبواب الوضوء مم “اج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج أ ص 018. 

() المنتهي: كتاب الطهارة اداب الوضوء مم اص 75ؤ5؟, 

49 المذكور في المدارك هو فرض المسألة في التداخل فيما إذا كانت الأحداث الموجية بين 
الأقل والأكثر, قال: ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت تحت موجب الأكثر إنتهى مع 
أنّفرض المسألة في الشرح في اتحاد الأحداثالمتعددة مطلقاً فراجعالمدارك: ج ١‏ ص 1 1, 

(0) المنتهي: كتاب الطهارة آداب الوضوء جم اص 151أ. 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء  ١‏ ص 156. 

(/) الذكرى : كتاب الصلاة مستحهات الوضوء م ؟لس ث3 

() المغني: كتاب الطهارة غسل الكقّين في أرّل الوضوء ج ١‏ ص 88. 

(9) المنتهى :كعاب الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص 5580, 


في مندويات الوضوء / في المضمضة والاستنشاق 


مسئونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعاً في «الخلاف ١‏ والغنية '» 
ومذهب علمائنا في «المنتهى ' والتذكرة» وهو المعروف بين الأصحاب كما في 
«المدارك ”*». 

وفي «الفقيه؟» أنتهما مسنونان خارجان عن الوضوء. لكون الوضوء كله 
فريضة. وقال التوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسئونان في الوضوء'. 
وقال ابن أبى ليلى وإسحاق: هما واجبان فبهما معاً؛. وقال أحمد: الاستنشاق 
واجب قيهما دون المضمضة؟. وعن العئاني أنتهما ليستا بفرض ولا سئة .٠*‏ 

والمضمضة إدارة الماء فى الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في 
«المنتهى ' '» وغيره الول «النضيء ؟أن أنته يمكن أن يكون ذلك لتحصيل 
الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب. 

وفي «المنتهى ؟١‏ والنهاية *'» أنتمالو أداز المام في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل. 
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8 الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ١ج إن‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة مسنونات الوتضوء ص 151١‏ س 28. 
2 المتتهى: كاي الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص "٠١‏ 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء جع ١‏ ص 111. 

(0) المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص !ا1؟. 

(1) العبارة المزبورة تكون في الهداية: باب الوضوه ص ١7‏ لا في الفقيه فراجع. 
(/) المجموم: كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١‏ ص ,”1١‏ 

(8) المجموع: كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١‏ ص 517. 

(1) المجموع: كتاب الطهارة في المضمضة والااستنشاق ج ١‏ ص 51١‏ 

.17/8 ص‎ ١ نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة كينيّة الوضوء ج‎ )٠١( 

5١08 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج‎ )١١( 

.015 نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج اص‎ )١7( 

.115 مجمع الفائدة: كتاب الطهارة مستحيّات الوضوء ج كس‎ )١( 

.؟7١ال ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج‎ )١14( 

.61 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج‎ )١60( 


دخ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وهو قول الحنابلة ' وبعض الحنفيّة '. وفي «التذكرة" والذكرى ‏ » ثم يمبّه 
وظاهرهما اشتراط المج كما هو ظاهر الشيخ نجيب الدين فى «شرح الرسالة "» 
وصرّح بعض الحنفية باشتراط المج نقله شارح الطحاوي١‏ وفي «النفليّة '» جعل 
المج مستحباً آخر. ولعلّه لأنته غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنثار لايفهم 
مئ الاستنشاق. وجعل في «المفاتيح *» الاستنثار مستحبًا على حدة. 

وفي «المنتهى ' والتذكرة ٠١‏ والذكرى ١‏ وجامع المقاصد؟'» ماحاصله إن 
يستحبٌ أن يبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحلق ووجهي الأسنان واللثاث 
ويجذب الماء إلى خياشيمه. ويدلٌ عليه خبر ثواب الأعمال حيث قاليلة: 
«ولييالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق, فإنّه غفران ومنفرة للشيطان»؟١‏ 

ومقتضى كلام «الذكرى» أنه متاك باصبعه في أثناء المضمضة حيث قال: 


(١)المغني:‏ كتاب الطهارة المضمضةوالاستنشاق في الوضوء ج اص ,٠١4‏ 

(1) شرح فتح القدير: مستحيّات الوضوء ج اص 15 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة مندوّبات الوضومخ ٠١‏ ص 118. 

(4) الذكرى: كتاب الصلاة مستحيّات الوضوء ص 57 س 18. 

)00 لايوجد لديئا كتايه. 

(1) نقله العلامة في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في آداب الوضوه ج اصن 01" 

(/) الذي جعله فى النفليّة مستحبا على حدة؛ هو هو الامعتعار لا المت فراججع النفليّة: سنن 
المقدمات ص 17. نعم عبارة كشف اللثام كذلك: وظاهر الذكرى اشتراط المج ولعلّه غير 
مفهوم من المضمضة كما أن ن الاستئثار غير منهوم من الاستنشاق ولذا جعله فى النفلية 
سعها آخر انتهى. وهذه العيارة مطابقة لما في النفلية . فراجع كشف اللثام: اج د التق , 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح 51 مستحبّات الوضوء ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص 8.١8‏ 

)٠(‏ التذكرة؛ كتاب الطهارة اريت أص ذا 

(١1)الذكرى‏ : كتاب الصلاة مستحيّات الوضوء ص ”7س 19. 

./١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج‎ )١7( 

(17) ثواب الأعمال: ثواب المبالغة في المضمضة لفان - اص وم 


ثلاثاً ثلاثاً. والدعاء عندهما وعند كلّ فعل, 


مرا مسبحته وإبهامه لازالة ماهناك من الأذى '. 

وفى «التذكرة' والذكرى '”» استثناء الصائم. وقال في «المبسوط» ولا يلزمه 
أن يدير الماء فى لهواته ولا أن يجذيه بأنقه ‏ يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 ثلاثا ثلاثا 4 كما صرّح به جمهور 
الأصحاب ؛ وفي «الغنية١‏ وشرح المفاتيح '» الااجماع عليه. وهو المشهوركما 
في «المدارك» قال: وقد اشتهر بين المتأخّرين استحباب كونهما بثلاث أكفٌ 32 
اعواز الما كفب واحد قال: :ولم أقف له على شاهد*. قلت: هذا ذكره في «التذكرة؟ 
والذكرى ١١‏ والبيان١١‏ وحاشية الشرائع ؟' والمسالك؟» وبعض ؟ من تأخَر. قال 


.1 الذكرى: كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء طْى#الؤال‎ )١( 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ن73 

() الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الوضئوختن لاسن :5 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١‏ 

)0 منهم الشيخ في المبسوط: كاد يار ال عه جح اص ١‏ 1:والشهيد ف يالدروس:كتاب 
الهارة درس في سن الوضوه ج ١‏ عى !4. ولي سعيد في اجام للشرائع ؛كتا بالطهارةباب 
الوضوء ص 4 والعلامة في التذكرة: :كتا بالطهارة مندوبات الوضوء ح ١‏ صن 16/8 وغيرهم. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ع و 0 

)7 مصابيح الظلام: (مخطوط مكتية الكلبايكاني) سنح 1 مستحتات الوضوهء ص ١١1‏ 

س ٠١‏ قال فيه: : يستحب ثثليث كل واحد منهما بانّفاق الأصحاب بل ادعى ابن زهرة 
الإجماع عليد. () المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص 158. 

(9) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء جم ١‏ ص 11/8. 

)٠١(‏ الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 17س ثىا. 

()البيان: كتاب الطظهارة مستحبّات الوضوء ص .١١‏ 

(؟١)‏ فوائد الشرائع : (مشطوط مكتبة ملك الرقم: )١ ١٠/8‏ مستحيّات الوضوء ص /س 18. 

.17 ص‎ ١ المسالك: كاب للقيار: فى الوضوء ج‎ )١7( 

.14 مصابيحالظلام: (مخطوط مكتبة الكل يكاني) مفتاح 07 مستحبّات الوضوءص 01س‎ )١4( 


؟ءة 


مفتاح الكرامة /ج 00 


ا ل ل يستنشق كذلك ولو 
قصر ألماء يتمضمض ثلاثاً بكففٌ واحد واستنشق كذلك. وقال فى «المتتهى ثلاما 
إِمّا بكفٌ واحد أو أكث ١‏ . وفي «الروضة» أن يفعل كلا منهما ئلاثا ولو بغرفة 
5 أفضل ؟. وفي «المقنعة " والنهاية ؛ والوسيلة*» الاقتصار على كف لكل 

منهما. وهو المئنقول عن «مصباح الشيخ١‏ وسختصره " والميزتبة والاشارة؟ 1 
ونقل عن ظاهر «الاقتصاد ' ' والجامع ' '» الاكتفاء بكفٌ لهما. وفي «كشف اللثام» 
بعد أن حكى ذلك عنهما قال: والأمر كذلك لكن لم : بتعرضا لغير ذلك "', إستهى. 
وفي «المبسوط» لافرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ؟؛. وعسن 
«الإصباح» يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث 0 

وهل يجوز تقديم اللاستنشاق أم ل قال في «المبسوط» لابحوز تقديم 
الاستنشاق *'. وهو خيرة «المنته! والمختلف07, وهو الظاهر من الشهيد 


8.97 المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوج دعس‎ )١( 

(؟) الروضة؛ كتاب الطهارة نتن الوضوء ج ١ص‏ 77 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة باب صفة الوضوة ض 17 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الوضوء جج اص .1١9/‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ص ؟67. 

(1) مصباح المتهجّد: كتاب آداب الوضوء ص لا 

(!) مختصر المصباح: ص “(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7]. 
(8) المهذّب: كتاب الطهارة باب كيفيّة الوضوء ع اص 15 
(5) إشارة السيق: سنن الوضوء ص الا (. )٠‏ الااقتصاد: في ذكر الوضوء من بذكن 
)١١(‏ الجامع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 74 

.211 كشف اللثام: كتاب الطهارة مندربات الوضوء ج كص‎ )١1١( 
.؟١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج‎ )11( 

.477 الااصباح: (سلسلة الينابيع الفقهية) ني ؟ ص‎ )١4( 

3١ المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج اس‎ )١6( 

(15) المنتهى: كتاب الطهارة اداب الوضوء ج ١‏ ص "١5‏ 

(1) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7١7‏ 


فى مندوبات الوضوه / في المضمضة والاستنشاق 01 


ا ا ا ا ا راماه فى وير 
المفاتيح '» وقال الشيخ نجيب الدين في «شرحه» وأشتر ط جماعة من الأصحاب 
تقديم المضمضة أوّلا والاستئناف لو عكس ". وفي «المسدارك» واشتر ط جماعة 
تقد يم المضمضة ألا وصبّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس *. وفي 
«المقنعة * والبيان '» العطف بثٌ ؛ حبيث قيل: يتمشمض ثم يستنشق. . وفمى جملة 
من كتب الأأصحاب الغطف بالواو «كالهداية" والمراسم* والغئية؟ والسرائر ' '» 
وغيرها؟١‏ .وفي «الوسيلة ؟ والتحرير" والتذكرة ؟'ونهاية الإحكام “ والذكرى ٠١‏ 
والنفليّة ١"‏ والرو ضة14» وغيرها؟! أنته يستحبٌ تقديم المضمضة. 


.١١ الروض: كتاب الطهارة سنن الوضوءه ص ؟+ س‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) منتاح 1ه مستحبات الوضوء ج ١‏ ص ١1‏ 
س 37 (0) لاجد لندينا اكتايه. 

(4) المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ صح8؟. 

(6) المقنعة: كتاب الطهارة صفة الوضوء عن :47 

(1) البيان: كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص .1١‏ 

(/) الهداية: 17 باب الوضوء ص ,١17‏ 

(4) المراسم: ذكر كيفيّة الطهارة السغرى ص 58. 

(4) الغنية (الجوامع الفتهيّة): مسنونات الوضوء ص 417 س 1؟, 

.18 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 

,15 ص‎ ١ الشرائم: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)الرسيلة:‏ مندوبات الوضوء صس 07. 

.٠١ التحرير: كتاب الطهارة آداب الوضوء م١ ص 8مس‎ )١1( 

(14) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 118. 

(15) نهاية الاحكاء: كناب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص 035. 

الذكرى: كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص 47 س 18. 

.17 النفلية: مستحيات الوضوء ص‎ )١0/( 

.7"7١ الروضة؛ كتاب الطهارة سئن الوضوء ع اص‎ )١4( 

(19) الحدائق: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ؟ ص ؟1717. 


ذءة مفتاح الكرامة / جم ؟ 


وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس 


وقرّب في «تهاية الاجكام» جواز الجمع بينهما بأن يتعضمض مسرّة ث 
يستنشق مرّة وهكذا ثلاثا .١‏ قال في «المدارك أ» وهو حسن. ونقله في «المنتهى» 
عن الشافعي وردّه بما رواه الجمهور أن ديَكلةٌ فصل بين المضمضة والاستنشاق 
وبمأ ورد من طريق الخخاضّة ب: بئمٌ وهي للترتيب '» إنتهى. 

قلت: ومن عطف بثمٌ كالخبر يحتمل أنشه أراد الاستحباب والوجوب 
بمعنى أنه الهيئة المشروعة فمن أخلّ بها لم أت بالاستنشاق المندوب. وقال 
في «المختلف» فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثسم ؛ وقال 
في «كشف اللثام» ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر” إنتهى 
فتأمّل. 

[ في بدأة الرجل بغسل ظَاهر دُرااعيه والمرأة بالعكس ] 

قوله قدّس أله تعالي روحه: «ويدأة الرجل بفسل ظاهر ذراعيه 
وفي الثانية بياطنهما الاك بالعكس »4 اتفق الأصحاب على 
عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر' على التقدير والتبيين كذا 
ذكره في «الذكرى'/ وينطبق على ذلك إجماع «الغنية* والمنتهى؟ 


)١(‏ ليس في عبارة نهاية الاحكام ثقريب لجواز الجمع بينهما وإِنّما صرّح فيه بأنّ ذلك أجزأء 
راجع نهاية الاإحكام: اج اص 6835. 

(1) المدارك: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص 1/8؟. 

() المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ب ١‏ ص 7.7 

(4) المختلف: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١‏ ص ؟١7,‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 0518. 

(1) وسائل الشيعة؛ باب لسن لاب الردو ا اج اص خالل 

(0) الذكرى: كتاب الطهارة مستحيّات الوضوء ص 4 س 18,. 

(8) الغنية: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 447 س 28. 


0+6 


في مندوبات الوضوء / في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 
والتذكرة' »١‏ كما يأتي. 

وقد اختفلت عياراتهم في المقام, قفي «الميسوط ' ١‏ والنهاية 53 والغتية ١"‏ 
والشرائع *'» وأكثر كتب *' المصتّف و«الدروس ١١‏ واليبان"! واللمعة*١»‏ أنه يبدأ 
الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثائية بباطنهما والمرأة بالعكس. 
ونسبه فى «الذكرى؟» الى الكيدري وابن إدريس والفاضلين والموجود في 
«السرائر»: والمسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالك ف الأول وبالباطن بالكفٌ القاني 
والمرأة بالعكس, إنتهى ' ؟. فقد ذكر الكفٌ دون الغسلة ولكنّه عند التحقيق متّحد 
مع مافي «الميسوط». وثقله في «كشفى اللثام» عن «الاصياح ' ' والاشار لان" 
وإذعى عليه الإجماع فى «الغنية "” والتذكرة؛'» واعترف يعدم الدليل عليه في 


(1) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص 1984 

(١٠)التذكرة:‏ كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ح ١‏ .هيج!؟ ١‏ ؟. 

٠ المبسوط: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء م لطن‎ )١١( 

(؟1) النهاية؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج "طن.118. 

.3168 الغنية: (الجوا الفلية) كعاب رار مستّونات الوضوء ص 447 س‎ )١7( 

.54 الشرائع؛ كتاب 0 اص‎ )١4( 

)١0(‏ التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج اص 2١"‏ والمنتهي: كتاب الطهارة اداب 
الوضوء ج لاص ء ا ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص /87؛ والإإرشاد: 
كتاب الطهارة مستحيّات الوضوء ج ١‏ ص 1؟1. 

.15 ص‎ ١ الدروس: كتاب الطهارة درس ؛ في سئن الوضوء ج‎ )١51( 

.١١ البيان: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص‎ )١9( 

.6 اللمعة: فى الوضوء ص‎ )١8( 

(15) الذكرى: كتاب الصلاة مستحئات الوموء ص 4ة15س 55. 

.٠١١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 

(1؟) كشف اللثام ج١‏ ص 5 الاإصباح لملسلة يتاب بيع الفقهية): كتاب الطهارة الوضوء ج 

ص 4107. (؟؟) إشارة 6 الوضوء وآدايه ص ١لا‏ 

(11) الغنية (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة مسئونات الوضوء ص 1357 س 8 أ. 

(8؟) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص ؟١5.‏ 


اميك 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 
«مجمع الفائدة والبرهان' والمدارك" وشرح الرسالة '» للشيخ نجيب الدين. 

وفي «شرح المفاتيح» لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أنّ 
ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لايكاد يتحّق غالباً وعادة, إذ يصب الماء على 
ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البنّةه فيغسل ذلك, كما أن الظاهر 
لايغسل جميعاً من ابتداء المرفق الى أطراف الأصابع إلا بمبالغة واهتمام تا, فلا 
جرم جعلوا المراد من الغسل مجرّد إفراغ الماء والصبٌ حذرا ممّا ذكر مضافاً إلى 
أنته في الأخبار ربما يطلق لفظ الصبٌ فقط فيراد منه الغسل, على أتنه ليس فى 
الرواية الواردة في المقام لفظ الفسل. فلعلّ المراد من قوله ضْك: «أنته فرض على 
النناء ف السو أ عدا ناطق ادرعويه انيدان نعم الناد واف ند 
بالباطن. فيظهر منه أنه فرض عليهنٌ أن يوْخَّرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع 
والرجل بالعكسء فيظهر مندضتٌ أحَرَممِوْشْر عن الأول ولاريب أنه لايكون 
صب آخر وإفراغ مغاير للأوّل إلا في الغسلة الثانية. تم قال: وفيه أنته يمكن أن 
يجعل المراك فرض الله عامل النساء أن ,يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي 
يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع؛ إلى آخر ماقال في المقام ؟. 

وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى 
والثانية فى «المراسم* والوسيلة' والنافع " والمعتير* والمنتهى* والكفاية ٠١‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١‏ ص .١١9‏ 
(1) المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج اص 5154 


(؟) لم نعثر على كتابه. 
ص 4. اس 18. (0) المراسم: ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص 8". 


(1) الوسيلة: مندوبات الوضوء ص ؟8. (/) المختصر النافع: سئن الوضوء ص . 
() المعتبر: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص ١517‏ . 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة اداب الوضوء ج ١‏ ص ١08‏ 

.6 الكفاية: كتاب الطهارة في الوضوء ص 7س‎ )٠١( 


في مندربات الوضوء / في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس ‏ لاءه 


والمفاتيع ١‏ ورسالة صاحب المعالم'» واختاره في «المجمع' والمدارك؟ 
وشرح ا المفاتيح » وإليه وان ل ار 

ونسبه في «الذكرى* والروضة؟ والمدارك ١"‏ وكشف اللثام''» إلى الاأكثر. 
بل في «المدارك؟'» الى أكثر القدماء. وادّعى عليه الإجماع في «المنتهى ' '». 

وقال فى «الذكرى» إن باقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب بعد 
أن كان ذكر خلاف «الميسوط» والحلبي والكيدري والعجلي والفاضلين. وعبارة 
«الذكرى» هذه: وأكثر الأصحاب لم يفيّقوا بين الأولى والثانية بين الرجل والمرأة 
والفرق شيء ذكره في «المبسوط» وتبعه ابن زهرة والكيدري وابن إدريس 
والفاضلان وباقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب ١4‏ إنتهى. لكنّه 
فى «جامع المقاصد» نقل عن الذكرى أنّ فيها أنّ أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين 
الرجل والمرأة*'. إنتهى. ولعلّ هذا النقل عن الذكزى مما يوهم خلاف المراد منها, 
فتأمّل جِيّدا. 


06١. مفاتيح الشرائع: مفتاح 65 مستحيات الوضوم حا ص‎ )١( 

(1) الاثنا عشرية؛ كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي ألرقم: ؟١01).‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء س ١‏ ص .١115‏ 
(4) المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص 14؟. 

يا وي 

(1) مصابيح الظلام: مفتا ح 01 مستحبات الوضوء اص كءاس 11, 
() الروضة: 0 سئن الوضوء بج ا 

(ثا الذكرى: كتاب الصلاة مستحتيّات الوضوء صن ١14‏ س 58 . 

() الروضة: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١‏ ص شري 

.514 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 015. 

(؟١)‏ المدارك: كتاب الطهارة سئن الوضوء ج ١‏ ص 154. 

7١8 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج‎ )١0( 

(4١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة مستحيّات الوضوء ص 14س 3,8 . 

1١١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج‎ )١8( 


أرءة 


مفتاح الكرامة / ج 5 


والوضوء بمد 


وقد يقال ': إن إطلاق «المنتهى» يندّل على أن المراد بالبدأة ابتداء الغسلة 
الدُولى كما في «التذكرة» وغيرها من كتبه. وكذا الإجماع الذي ادّعاه فيه إلا أن 
يقال إِنّ الإجماع مسوق فيه لبيان أن ذلك مستحبٌ لا واجب وقد فهم الشهيد ' 
ممن أطلق كالمتتهى أن مراده ايتداء الفسلتين كاتهما. ويوْيّده مأذكره فى 
«الوسيلة» من استحياب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس”. 
ومثل ذلك نقل ؟ عن «جمل الشيخ والجامع» وإن زاد في الجامع فجعل الغسل 
المسنون كالواجب. وهذه عبارة «المنتهى "»: # نتف | ن يبدأ الرجل في غسل 
ذراعيه بظاهرهما والمرأة بياطنهما وهو اتفاق علمائناء إنتهى. 

هذاء وليعلم أنّ تقديم غسل:ظاهر اليد على الباطن على قسمين: الْأوّل: أن 
يكون مجموح الظاهر من حب ثيهَل مُقِدَِا على الباطن كذلك. وهذا مما لايكاد 
يتحمّق كما أشار إليه في شراح”المفاتيخ>والثاني: تقديم غسل كل جزء من الظاهر 
على ما يحاذيه ويقاربه من الباطل ف :أوّلالذراع إلى آخره بحيث يصدق عرفاً 
أنته تقدّم على الباطن. وهذا هو المراد عند المفصّلين كما فى «شرح المقاتيح '» 
وإن قلنا إن الغسلتين في الأخبار الدالة على الغسل مرّتين مراد بهما الغرفتان كما 
سيجيء عن الكاشاني فلا إشكال, فتأمّل. 

[ في استحباب الوضوء بمد ] | 

قوله قرس لله تعالى روحه: « والوضوء بمد » هذا مذهب علمائنا 


.014 ص‎ ١ الظاهر أن المراد بالقائل المذكور هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج‎ )١( 
,18 (؟)الذكري: ص ؤةأا ص‎ 

(50) الوسيلة: مندوبات الوضوء ص ؟6. 

(5) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ع ١‏ ص 51. 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١‏ ص 8.08 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص ١5‏ ”7السطر الاخير. 


فى مندوبات الوضوء / فى استحباب الوضوء بمدٌ وعدمه 


كما في «المنتهى ' والتذكرة '» وقال أبو حنيفة: لايجزي أقل منه '. 

والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونضف بالمدني. وقد تقدّم عند الكلام في 
الكرٌ نقل الأقوال في الرطل وأنّ المشهور أنته مائة وثلاثون درهماً وهي إحدى 
وتسعون ن مثقالاء فالمدٌ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . 

وقد نسبه في «الذكرى» إلى الأصحاب . وعن «أركان المفيد» من توأ 
يثلث أكفٌ مقدارها مد أسبغ ومن توضّأ بكفٌ اجزأه. نقله عنه في «الذكرى* ١‏ 
وقال فيها: إن المدّ لايكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستئجاء 
كما تضئنته رواية ابن كثير عن أصيرالمؤمنين نه '. وسكت عليه في 
اغاغ المقاصد”ه واستحسنه فى «المنارك4 واعترضه فى «الحيل الستين» 
بأنته نما يتمشى على اقول ينقد استحباب الغسلة القانية وعدم كون 
المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضحوء وأا على القول بذلك فيبلغ 
ثلاث عشرة أو أربع عشرة كقًا. وهذا إِنْ ن اكتفي بغلسل كل عضو يكف واحد 
وإلآ زادت على ذلك. فين مابنضل" للاستنجاء. ثمّ إنْه قبال: إنه إن أ راد بماء 
الاستتحاء الاستنجاء من البول ود ل در يمتلى ما علي 
الحشفة وهو لايور زيادة ولا نقصانا ائراً محسوسا وإن أراد ماء الاستنجاء من 
الفائط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين: إذ ليس فسي شيء 


1.5 منتهى المطلب: حاب الاهارة دفي أداب اوج م اص‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء ... ج اص ١‏ ا 

اج المسد رط الس هدي كاب اللهارة .فى لوال الوح وي ج اح 40. 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحيّات الوضوء ص 186 س ”", 

(5) نقله عنه في ذكرئ الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في مستحيّات ت الوضوم س 58س 41. 

(1) ذكرى الشيعة ؛ كتاب الصلاة ‏ في مستحيّات الوضوء من 6س لء ووسائل الشيعة: 
باب ١١1‏ من أبواب الوضوء ح ١ج‏ اص 585. 

(/) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 5١١‏ 

لخي مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في سئن الوضوء ج أب +12, 


لك 


ونثنية اا ارت 


منهما دلالة على ذلك. بل فى رواية الحذاء مايشعر بأنّ الاستنجاء كان من البول 
وحده فلا تغفل '؛ إنتهى. قال فى «حاشية المدارك» وقد صدقه على ذلك غيره من 
المحققين '؛ إنتهى. ولعلّ مراد الشهيد إِنّما هو الردّ على المفيد حيث جعل مقدار 
الأكف الثلاث مدأ فليتأمّل. 

وفي «شرح المفاتيح» وقد يقال إِ ن العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط 
بالأحجار وما مائلها إل أنتهم عند وضوثهم للصلاة كانوا يغسلون الموضع 
لتحصيل الكمال والثواب؟. 

[ في استحباب تثنية الغسلات ] 
في «التذكرة » وغيرها ' على أنَّْالتثنية ليست فرضاً كما أجمعوا على عدء 
تقد ين وجوت بعدد معيين بماتتي أتينةةلو"لم يكف الكفّ الأول وجب الثاني 
والثالث وهكذا حِتّى يتأدى الوانكبيكبا:في«المختلف'» واختلفو | في أن * الثانية 

سنة أم لا؟ فمذهب الأكثر كما صرّح بذلك كثير أنتها سئّة. وعصليه الإجماع 
كما في «الغنية" والسرائر* والانتصاء ؟ » وهو من دين الإماميّة كما في 


.14 الحبلالمتين: البا بالاو في مقاصد الصلاة  فيما يتعلق في أسكامالوضوء ص /ا7س‎ )١( 

(؟) حاشية مدارك الأحكام ؛ كتاب الطهارة . فسي الوضوء ص ”17 س 8 (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم: .)١81/14‏ 

(7') مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١‏ ص ١٠س‏ 16. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة _: في افمال الوضوء ... 0 

(6) السرائر: كتاب الطهارة ‏ في كيني الرضوء ج ٠ع ٠.‏ 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في كيفية الوضوء ج اس ارال 

1 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ‏ في فرائض الوضوء ص لأس ؟5؟, 

(6) السرائر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج اس .1١١‏ 

(1) الانتصار: مسائل الطهارة ‏ في المسح وغيره ص 1 


في مندويات الوضوء / في تثنية الفسلات ب # # 0١١‏ 
«الأمالى '» كما فى «حاشية المدارك'» ويأتى نقل عبارة الأمالى. وهو مذهب 
أكثر أهل العلم كما في «المنتهى "» بل الإجماع الذي نقلناه نابيذ أثر» هو 
إجماع المسلمين. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك “وشرح المفاتيح*» وقد 
استفاض نقل الشهرة عليه ونسبته إلى الأكثر. وفى «الاستبصار» لا خلاف بين 
السلني 1 الراسية ف الفريشة وما باذعلا 135 

وفى «الخلاف؟ والسرائرة» أن فى أصحابتا من قال إن الدانية بدعة, وقد تسبه 
فى «كشف الرموز*» إلى الصدوق. وهو الظاهر من «السرائر *'» حيث قال بعد أن 
ادّعى إجماع المسلمين؛ والشيخ أبو جطفر بن بابويه مخالف. والموجود في 
«الفقيه ١١‏ والهداية''» أنّ من توضّأ مرّنين لم يؤجر* ومن توضّأ ثلاثأ فقد أبدع. 


 *‏ في «شرح المفاتيح» ؟! لعل مراد الوق أنته لايؤجر على خصوص 
الثانية يعني لايعطى أجر الثانية وإن كاناينطيح أجَو الأولى. (منه طق). 


0534 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والسبغون حر‎ )١( 

(؟) حاشية مدارك الاحكام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ص السطر الاول (مخطوط 
المكتبة الرضويّة الرقم: .)١89/414‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته م ؟ ص 1١7‏ . 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص .57١‏ 

(5) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء_ج ١‏ ص ١٠س ١19‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(1) الاستبصار: كتاب الطهارة ب ١غ‏ من أبواب الوضوء حم ١4‏ ج ١‏ ص 37١‏ 

(/) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 37 مسالة 58. 

() السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء جح ١‏ ص 17. 

.٠٠١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 

. 17 ص١ من لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 17ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الهداية: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١9/‏ . 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ج اص ١6س‏ 51. 


21 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


فجعل البدعة في الثالثة, بل قأل في «الأمالي» عند وصف دين الإماميّة: : والوضوء 
مرّة مرّة ومن توظّأ مرّتين فهو جائز إلا أنه لايؤجر عليه'. وكأنته في 
«الحدائق '» لم يلحظ الأمالي ولا لما أنكر على الأصحاب مانسبوه إليه من القول 
بالجواز وعدم الأجر. 0 

وفي «كشف اللثام»: والبزنطي والكليني والصدوق على أنثه لايؤجر على 
الثانية. وهو أقوى للأصل والوضوآت البيائية '. إنتهى. 

قلت؛ قد عرفت عبارة الهداية والفقيه والأمر فيهما كما ذكر, وأمًا البزنطي 
فالذي أورده في «السرائر» من مستطرفات نوادره أنكه قال؛ ؛ وأعلم إن الفضل في 
واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر” ٠‏ إنتفى. وأمّا الكليني فقال في «الكافي» إِنه 
من زد على مرّتين لم يؤجر. وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه 
أثم ولم يكن له وضوء إنتهى. والظاهر منهما كما قطع به الاستاذ في «شرح 
المفاتيح '» موافقة الأصحاب: ذ في «الحدائق "» ظَنٌّ أتتهما والصدوق قائلون بأن” 
الثانية بدعة. 

قال الاستاذ: أيّده الله #تعالى فقد.ظهر أنه لم يتأئّل أحد من الفقهاء فى 
صحّة الوضوء بالمرّتين وكون المرّة الثانية من جملة الوضوء وأننه يصمّ مسح 
الوضوء بمائهاء لكن يرد على الصدوق أنته كيف ,يكون جزء العبادة خاليا عن 
الرجحان ‏ إتتهى. 


3 أمالي الصدوق؛ المجلس الثالث والتسعون ص .3١54‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج م اصن 1١‏ 17, 

(؟) كشف اللثام :كتاب الطهارة في أحكام الوضو» عج اص الاة. 

(4) السرائر: المستطرقات المستطرف من نوادر البرنطي ج اص 0617. 

(0) الكافي: كتاب الطهارة ‏ باب صفة الوضوء ذيل الحديث دج لاص 7197 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١ص‏ ١الاس ١7‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني ). 

(/) الحداثق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج " ص 77١‏ 

(8) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١‏ ص١1‏ 17س 10 (مخطوط مكتبةالككلبايككاني). 


فى مندوبات الوضوء / في استحباب تثنية الغسلات وعدمه يل 0١"‏ 


وقال الفاضل الخراسانى: إِنّ الأحوط عدم تثنية الغسلات. بل الأحوط 
الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين '. 

وفى «منتقى الجمان» أن المتّجه حمل مادل على التثنية على التقية. لأنّ العامّة 
تنكر الوحدة وتروي فى أخبارهم التثنية '. إنتهى. ويأتى نقل أقوال العامّة. 

وفي «الحبل المتين» حمل التثنية على الغسل والمسح, فالمراد بقول داق 
(امثلى مثنى» 93 الوضوء غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخائفون من أنشه 
تلاث غسلات ومسحة واحدة '. 

والمحدّث الكاشانى ؟ والفاضل الهندي * احتملا حمل أحاديث الوحدة على 
الفسلة وأحاديث التثنية على الغرفة * بإيقاح كل غسلة بغرفتين. 

وفى «المدارك» حمل أخبار المرّتين على أنّ المراد بها بيان نهاية الجواز'. 
قال في «حاشية المدارك» وفيه نظر من ود 


 *‏ قال في «شرح المفاتيح» فيه نظرآمن وجوه أشار إليهاء مضافا إلى أنته 
قول غريب 5-5 ولعل من وجوه النكن أتضارأنته لا ينظبيق على جميع الأخبار, 
لأنّ ماذكره الكاشاني من أنّ الغسلة المفروضة يستحبٌ أن تكون يغرفتين دائمأ 
كما ذكره في توجيه رواية مؤمن الطاق من حمل الوحدة على الغسلة والتثنية على 
الغرفة وأَنّ ذلك تحديد من يفلو فإنته خلاف الظاهر من الأخبار. (منه ). 


7 كفاية الأسكام: كتاب الطهارة  في الوضوءه ص “اس‎ )١( 

(1) منتقئ الجمان؛ كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج ١ص‏ 148. 

() الحبل المتين: الباب الأوّل في مقاصد الصلاة فيما يتعلق بأحكام الوضوء عي 4 س .1١‏ 

(4) ألوافي: كتاب الطهارة باب عدد الفسلات في الوضوء ذيل ح 2777 ج 7س 7١7‏ وذيل 
ح 6خاء ص 7109 

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوه ج اس ١لا8.‏ 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في عدد الغسلات ج ١‏ ص 577. 

(9) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الظهارة فى الوضوء ص 4٠‏ س ؛ (مخطوط مكتبة 
الرضويّة الرقم: 140/414). ْ 


كن 


والأشهر التحريم في الثالثة 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ولصاحب «الحدائق '» وجه آخر وهو أنّ بعض الأخبار تضمّن أنّ التثنية من 
الاإسباغ المستحبٌ في الوضوء والإسباغ لا يستلزم تعدّد الغرفات» بل قد يكون 
بالغرفة الواحدة المملوءة. فالاسياغ حينئذ يحصل إِمّا بملء الكففٌ من الماء مة 
واحدة وإِمّا بالمرّتين الغير المملوءتين كما هو الظاهر من أحاديث التثنية إلى آخر 
ما قال. 

وأمّا مذاهب العامة فقال مالك" إن مرّة أفضل من المبَّتين. كذا فى 
«الخلاف "*» وفي «المنتهى * والتذكرة”» أنته قال: لايؤجر على الثانية. وجعله 
فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشبافعي ': الفرض واحد واثنتان أفضل والسئّة 
ثلاثاً. وبه قال أبو حنيفة " وأنقمن" وري أبو هريرة؛ أن رسولاله ويا توظأ 
مرّتين ' وأبي روى: أنه ول توضا ميشوقال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به 
وتوضاً مرنين وتوضأً تلأثاوقال: هذا وضوتق ووضوء الأنبياء من قبلى ؟٠,‏ 

[ في حرمة الغسلة الثالئة في الوضوء ] ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ( والأشهر التحريم في الثالثة »| 


)١(‏ الحدائق الناضرة 5: كتاب الطهارة في الوضوء ج ع اص لاثم 

(1) المدوئة الكبرى: كتاب الوضوء ‏ التوقيث في الوضوء ج ع اص ",. 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة سج اص 9 مسألة م؟, 

(5) منتهئ المطلب: كتاب الطهارة في أفمال الوضوء وكيفيّته ج اص .1١ ١97‏ 

(5) تذكرة الفقهاء :كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء ... ع اص ؤؤا. 

(1) فتم الباري: كعاب الوشوء باب ال ضرم لاا ولام جاص 55١‏ 

(9) شرح فتح القدير: كتاب الطهارة في سنن الطهارة بج ١‏ ص 7؟. 

() المغني لابن قدامة: فرض الطهارة _الموالاة في الوضوم والتقليث ج أعس 17. 
(3) سئن الترمذي: ياب ماجاء في الوضوء مرتين ...ح 47ج ١ص‏ 95 ' 

.8848 مسند أبي يعلى:ح 001/6 جل ص‎ )٠١ ١ 


فى مندوبات الوضوء / هل الفسلة الثالئة محرمة أوبدعة أو مفسدة أولاة ل و١ان‏ 


انق علماؤنا كما في «المئتهى '» على أنّ الثالثة ليست مستحيّة واختلفوا: ففى 
«المختلف» أن الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنتها بدعة 
ومثله قال في «الايضاح" » مع زيادة بي الصلاح. وفي «الذكرى » نسنه إلى 
المشهور. وقال في «التذكرة» وأمّا الثالثة فإنّها عندنا بدعة “, إنتهى. وبه صرّح 
ججميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنِّ قال: التثليث تكلف, ٠‏ فمن زأد على ثلاث أبدع 
وكان مأزوراً١‏ دعن العماني: إن تعدى المرّتين لم يوجر" . وعن الكاتب: أن 
الثالثة زيادة غير محتاج إليها“ وعن «مصباح الشيخ» أن مازاد على اثنتين تكلّف 
غير مجز ؟ والظاهر أنثه أراد أنتها مفسدة. 

واغتلفوا أيضا؛ ففى «الكافي ٠١‏ والكافى '! والمنتهى'١‏ ونهاية 
الإاحكاء ؟١‏ والمختلف ؟ ' والتحرير ٠"‏ والبيان١١‏ والدروس؟١‏ وجامع 


. 117 ض‎ ١ منتهئ المطلب : كتاب الطهارة  في أفعال اللأضواه لاكينئيه ل‎ )١( 

(؟) مشتلف الشيعة: : كتاب الطهارة ‏ في كيفية الوضوج ورا 

(*) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في أحكاة ارتو اي ١خ‏ 

(4) ذكرئ الشيعة: كتاب الطهارة _في الوضوء ص 31س 15. 

ْ (0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١‏ ص 144 

(1) المقنعة: كناب الطهارة - في صفة الوضوء ... ص 4غ. 

(/0 نقله عنه في مختلف الشيعة؛ : كتاب الطهارة ‏ في كيفية الوضوء ج اص 0ثر؟. 
( نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوه ج اص 1868. 
(1) مصباح المتهجد: فصل في كيفيّة الطهارة في آداب الوضوء ص / 
(١٠)الكافي‏ للكليني: كتاب الطهارة ياب صفة الوضوء ذيل الحديث وج لاص /17, 
() الكاني ني الفقه: : الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص 111. 

(11)مة ب : كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء ج ”اص .175١‏ 

(؟١)‏ نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ج م اعس .45١‏ 

)١4[‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج اص ككلر؟. 

)١0(‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضو ج ماس اس ا 
(17) البيان: كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص .١١‏ 

(17) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سئن الوضوء ج ١‏ ص 45 درس 4. 


017 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


المقاصد' والمدارك'» أنته يفسد الوضوء بها. واستحسنه في «الذكرى» إن مسح 
بمائها '. وقيّده فى «نهاية الاحكامء والدروس*» بغسل اليسرى ثلاثاً, لأده 
يستلزم حينئذ المسح بماء جديد. وقال في «الدروس» أيضاً إنّ قول أبي الصلاح 
بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ضعيف5. وفي «المئتهى”"» الأقرب 
البطلان, لأنته يكون مسح بماء غير ماء الوضوء. وفي حاف المقاصد» قيّده يما 
إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذّر المسح بالبلل*. وفي «المدارك» إن مسح 
ببلتها. قال: ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة, فالظاهر عدم التحريم تمسّكا 
بالاطلاق*. واستوجه فى «المعتبر» الجواز, لأنّ اليد لاتنفك من ماء الوضوء"٠.‏ 
وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في «المختلف .»١ ١‏ 
فالحاصل أنّ الأقوال أربعة: الْأُوّل: البطلان بمجرّد فعلها كما هو ظاهر 
«الكافي ؟١‏ والكافي؟! والفقيهة !4 اليانَي: إن مسح بمائها مطلقاً الثالث: إن مسح 
بمائها في غسلة اليسرى. الرابع-عدم.البطلان وأنته سائغ كما مر عن المحقق 


.15١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في متدوبات الوضوء ج اص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة . في الوضوء ج ١‏ ص 174. 

() ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة فى الوضوه ص 4س ١؟,.‏ 

(5) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة قي الوضوء ج ١‏ ص ٠‏ 5. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ‏ في سئن الوضوء ج ١‏ ص 47 درس 4. 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ‏ فى سئن الوضوء ج ١‏ ص 41١9‏ درس 4. 
(/) منتهئ المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١‏ ص 177. 
)ايا جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في مندوبات الوضوء ج ص 18١‏ 

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة -في الوضوء ع ١‏ ص 17171 1"0؟. 

,١٠١ المعتبر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج اع قرا 

(؟١)‏ الكافي في الفقه: الطهارة في احكام الوضوء ص 177. 

(1) الكافي: كتاب الطهارة ‏ باب صفة الوضوء ذيل الحديث هج 7ص 7؟. 
)١4(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 17ج ١‏ ص 47. 


في مندوبات الوضوء / في عدم التكرار في المسح لست ري 


ولا تكرار في المسح 


وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة «الذكرى» حيث نقل 
عبارة «الكافي» الناطقة بأنّ من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنكه كه لو لم 
يطلق فى المبّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنّه قال مانصّه: قلت: هذا نحو كلام 
الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث ' إنتهى. فتأمّل.وقد نسبه إلى الشهيد 
في «التنقيح '» ولعلّه لحظ هذه العبارة. وفي «التذكرة» أن المفيد استند إلى أن الأمر 
بالمطلق لايمنع الجزئيّات ", فت أمّل. 

[في عدم التكرار في المسح ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولا تكرار في المسح 4 إجماعاً في 
«الانتصار ؟ والتذكرة* والمنتهى' والمدايك'» على”عين هذه العبارة والظاهر من 
ذلك نفيه وجوباً واستحباباً كما صرّح بذلك-في «كشف اللثام*» وادّعى الإجماع 
عليه. وفي «الخلاف "»الاجماع عل ىد يدعة:وننى عن هالخلاف في «السرائر * '» 
وذكر في «الذكرى» أنّ أبا على قال في مسح رجليه: يبسط كنّه اليمنى على قدمه 
الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعبء ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف 


١١ ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة في الوضوء عن 44س‎ )١( 

(1) لم نعثر على هذه النسبة الى الشهيد في التنقيح را ى اللتستعي ا 0 
() تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوه ... ج ١‏ ص 154. 

(4) الانتصار: مسائل الطهارة في المسح وغيره ج ١‏ ص 9؟. 

(6) تذكرة الفقهاء اكتاب الطهارة - في أفعال الوضوء... جاص ء 

(1) منتهى: المطلب ا ا 
(/) مدارك الأحكام؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 18؟. 

(4) كشف اللثام؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اع “لان 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة م ١‏ ص الامسالة /ا؟ . 

٠٠١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة  في كيفيّة الوضوء ج‎ )٠١( 


أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه'. وهذا منه 
تصريح بالتكرار. 

ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في «السرائر'» وإجماعاً في «المدارك'» وفي 
«كشف اللثام » نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصمّة وليس فيها ذلك قطعا. 
وإِنّما ثقل فيها عبارة السرائر. 

وفى «المقنعة* والميسوط' والوسيلة'» وظاهر «الخلاف* والسرائرة» 
التحريم.وفي «الذكرى ١"‏ والدروس ١١‏ وجامع المقاصد؟' والمدارك ”نّم يكون 
حراما إذا اعتقد المشروعيّة. وفي «التذكرة؟ '» إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلاه 
الثسيخين والطوسي والعجلي في «الذكرى؟' وجامع المقاصد' '» وفي 
«الذكرى”» أنه إن لم يعتقد المشروعيّة يكن مكروهاء لأنته تكليف ما لاحاجة 


.4 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفيّة الوَصوء ص 15 س‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في كيقيّة الوضو مج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة “في كيقيّة الوضوه جح اص 158 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة قي أحكام الوطوء ص 0106 والذكرى. ص 6ؤأس 54. 
(8) المقنعة: :كتاب الطهارة ‏ السنة في الوضوء ص +؟. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص *1. 

(/) الوسيلة: بيان الطهارة فى مندوبات الوضوء ص .0١‏ 

(8) الخلاف: كتاب الطهارة - اص الامسألة 9؟. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

,5١ ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 0س‎ )٠١( 
. ص 57 درس‎ ١ الشرعيّة: : كتاب 'الطهارة في سئن الوضوم ج‎ سوردلا)١١(‎ 
./8١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة  في مندوبات الوضوء ج‎ )17( 
180 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة _ ذ في الوضوء اج اص‎ )١( 

,٠١١ تذكرة النتهاء: كتاب الطهارة  في أفعال الوضره .ا ج اص‎ )١8( 

51 ذكرئ الشيعة؛ ل 6 وس‎ )١86( 

.08١ ص‎ ١ جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج‎ )١7( 
77 ذ كرئ الشيعة: كتاب ب الصلاة في أحكام الوضوء ص 16س‎ )١و/(‎ 


فى مندوبات الوضوء / فى كراهة الاسثعانة فى الوضوهء لل ةله 
وتكره الاستعانة 


ليد وفي «التذكرة» لو لم يعتقد وجويه فلا بأس 

وأمّا مذاهب العامّة فابن سير ين ' أوجب التثنية والشافعى ' استحبٌ التثليث. 

[ في كراهة الاستعانة ] ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: # وتكره الاستعانة »أهذا هو المعروف 
من المذهب كما فى «المدارك ©0. 

ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لابعد استعانة: بل صب ألماء على يده 
ليغسل به المتوضئ استعانة, لا صبّه على العضوء فإنّ ذلك تولية كما فى «جامع 
المقاصد* وكشف اللام'». ١‏ 

واستند في «كشف اللشام» في عدم كرافة ا الماء للاصل والخروج عن 
النصوص لتضئّنها الصبٌ وفعلهم يه '! وقال فى «المدارك» إِنّ الأظهر تحمّقها 
بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث اياي ”.وهو خيرة «المسالك؟ وشرح 
المفاتيح ' '» قال في «المسالك ' '» هذا إِذَا كان بعد العزم على الوضوء أمّا قبله فلا. 


.؟١١ ص‎ ١  ءوضولا تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة  في أفعال‎ )١( 

(1) المجموع: كتاب الطهارة ‏ في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 877. 

م الم اأطهارة ‏ باب مسب الراضس ‏ اص 54. 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج اص .10١‏ 

(4) جامع المقاصد: ؛ كتاب الطهارة ‏ في مندوبات الوضوء ج ع اص 5١١‏ 

(1) كشف اللقام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوءج ١ص‏ 80/1. 

(/ا) كشف اللثام: كعاب الطهار: - في أسسكام الوضوء اح اص 011. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في مكروهات الوضوء ج ١‏ ص .50١‏ 

(4) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة فى الوضوء جع اص 44. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: كعاب الطهارة _ : في الوضوء ج ١‏ ص لس ١7‏ (مخطوط مكتية 
الكليايكانى). 

)١١(‏ مسالك الأقهام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 4غ. 


.ةس ل ب ب لم يلل بي يي يي يي لب ههقتَاًحم الكرأمة / ج ١‏ 
والتمندل 


وتوقف فى أصل الحكم صاحب «المدارك'» وصاحب «الحدائق'» لضعف 
الدليل عند الأوّل وعدمه عند الثاني. 

وفي «شرح المفاتيح» لا تأمّل في كون الروايتين تكفيان للحكم بالكراهة وإن 
كان ظاهرهما الحرمة كما حقّق في محله. والتعليل الوارد فيها يشمل جميع أنواع 
الشركة في العبادة فيشمل جميع أنواع الإعانة كما أفتوا به قال: ومما ذكرنا بظهر 
التأمّل فيما قاله في الذخيرة من الفرق بين الصبٌ وغيره وتعيّن حمل مأورد عنهم 
فى طلب إحضار الماء على صورة العسر أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة 
بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك. إذْ الفعل لا يعارض القول انّفاقا مع أنثه لا عموم 
فيه اتفاقا, سيما إذا كان القول<معمول به عند الفقهاء دون الفعل, خصوضا مع 
المسامحة في أدلة السنن, ثمٌ إن الاستاحياب لايناقي العسرء بل الحرج أيضاً 
وفتاوى الأصحاب مطلقة تحت بالنسبة إلى الولد والمملوك ' إنتهى حاصل كلامه 
أمدّ الله فى أيامه. 

وفي «مجمع البرهان ©» لا يبعد كراهة الاستعانة ولكن بنحو صب الماء. 

ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتّى من استسقاء الماء من البثرء نعم لو 
فعل بنفسه كان أحسن وأكثر ثواباء فلا كراهة بمعنى أن الشارع نهى تنزيهاً. 

[ في كراهة التمندل ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: اسن د هو المشهور كما في 


.581 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة _في مكروهات الوضوء ج‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ؟ ص 74 

() مصابيم الظلام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء م ١‏ صن 7١١‏ س ١؟‏ و1١‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة -في الوضوء ج ١ص‏ ١؟١.‏ 


فى مندوبات الوضوء / فى كراهة التمتدل وعدمها أكأه 


«الدروس١‏ ومجمع البرهان" والكفاية" والحدائق » وفي «الخلاف*» 
الإجماع على أفضليّة تركه. وقد عبّر بالكراهة المحقّق١‏ وابن عمه" على 
مانقل عنه والمصئّف* والشهيدان؟ والمحمّق الثاني ١١‏ والمولى الأردبيلي ١١‏ 
والفاضل الخراساني١١‏ وصاحب «المدارك؟'» وغيره؟!: وبساستحباب 
الترك عبر الشييه ١١‏ والطوسي ١١‏ والشهيد في «الذكرى"'» حيث عسذه مسن 
المستحئات. واختلاف العبارتين يبتنى على أن ترك المستحب مكروه أم لا 
ولد فنّاه. 

وحكى في «الذكرى» عن ظاهر المرتضى في شرح الرسألة عدم كراهيته 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ‏ في سنن الوضوء ج ١‏ ص ؟1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة _في الوضوء ج ١‏ ص .١1١5‏ 

() كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء مخ 7 سض/0. 

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوطوء ج7#/ص) 115. 

(6) الشلاف: كتاب الطهارة -ج اص 17 مسألة ا 

(1) المعتبر: ككتاب الطهارة ‏ في كيفية الوضوخ ب ارهن ./!ا. 

(/) الجامع للشرائع: باب الطهارة ‏ في الوضوء ص 6 

(4) في نهاية الإحكام ؛كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ص‏ 38: وتذكرة الفتهاء كتاب الطهارة 
في أفعال الوضوء ... ج ١‏ ص ؟. له : كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء 
مص ١؛‏ ومنتهى المطلب: كناب الطهارة في آداب الوضوء والحمام جح ا صى +31 

(4) الدروس الشرعيد؛ كتاب الطهارة ‏ فى سنن الوضوء ج اص ”417 درس روض الجتان: 

' كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص 47 س /77, 

)٠١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في مندوبات الوضوء ج ١‏ ص 592١‏ -؟؟5. 

.١1١4 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ص ”اس 0. 

.1017 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١1( 

./ المختصر النافع: كتاب الظهارة في الوضوء ص‎ )١4( 

. 5١١ ص‎ ١ النهاية؛ كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )١6( 

(13) الوسيلة؛ بيان الطهارة فى مندويات الوضوء عن ؟68. 

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 50س .١١‏ 


نفك 


وتحرم التولية اختياراً 


قال: وهو أحد قولي لي الشيخ ' . ومثل ذلك قال صاحب «المدارك 5 » ولسبه فى 
«التذكرة » أيضاً إلى اين قولى الشيخ. ونسبه في «الدروس ؟ وجامع المقاصد”» 
إلى القيل. 

وظاهر «الشرائع '» تعميم الكراهة بغير المنديل. بل يشمل تجفينه بالنار 
وتحوه. لحت تاس ” المراد بِالتَمَنْدّل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه. 

والظاهر أن" مسح الوبعه باليدين ووضع اليدين في الكمين لايعدٌ مكروهاً. 
لعدم صدق التَمَنْدل على ذلك, لكن قوله مايا (احتى يجفٌ وضوءه» قد يشعر 
بخلاف ذلك “. وقوّى فى «المدارك» الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسعسبل 
قال: :بل لاييعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية * ان 
ذلك مال العولى الأردبيلي؟ . ويل صتاحب ا مادل على التمئندل من 
الأخبار على الردٌ على أبي للْنيفة/أو على التقية " أ والكاشاني حمل بعضها على 
بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق 1 

[في حرمة التولية في الواضاء:اختباراً ] 

قوله قددّس الله تعالى روحه: «وتحرم التولية أتها ناك عانق 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصسلاة -في أسمكاء الوضوء ص لس لاثا. 

(؟) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ع اع ؟65؟. 

(") تذكرة الفقهاء :كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء ... جع اص ؟١1,‏ 

(غ) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ‏ في ار اج اص 17. 

)6 جامع المقاصد: :كتاب الطهارة ‏ في ا جا قص 15١‏ 

(1) شرائع الااسلام: كتاب الطهارة -في كيفيّة الوضوء بج ١‏ ص 3 

(/) جامع المقاصد: ؛:كتاب الطهارة, في مندوبات الوضوء اج ثخص 1775 

ل مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة دفي أحكام الوضوء جج ع اص 075؟, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج اص .12١-1١19‏ 

)٠١ 0‏ بحارالاتوار: كتا ب الطهار: لد الت ال ة ذيل ماج ار 73 ؟. 
)١١(‏ الوافي: كتاب الطهارة ‏ في أيواب الوضوء ذيل الحديث اج اص 571١‏ 


في مندويات الوضوء / فى حرمة التولية في الوضوء اختياراً 3333333 
انفردت به الاماميّة واتعقد عليه إجماعهم كما فى «الانتصار '» وهو مذهب 
الأصحاب كما في «المعتبر"» وقول علمائنا كما في «المنتهى '» وفي «الذكرى ؟» 
الإجماع عليه وهو ظاهر النقل والعقل يساعده كما في «مجمع اليرهان”» وعن 
الكاتب أنه قال: يستحبٌ أن لايشرك الإنسان في وضوئه غيره بأنَّ يوطئه أو 
يعينه عليه '. وضعّفه جماعة ' ٠‏ وفي «الذكرى أنّ الدليل والاجماع يدفعه؛ إنتهى. 
وقد سلف نقل الاجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في «الذكري» 
فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن ذ في البعض تبتٌض ولو 
احتاج إلى أجرة وجبت إلى أن قال: ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة. 
لأنتها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضاً ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقيّة 
هنا '؛ إنتهى. 

والتولية التوضئة بصب الغير الماء على أعضًاءالوضوء كلا أو بعضاًء وإن تولى 
هو الدلك فهى خلاف الاستعانة. 


.75 الانتصار: مسائل الطهارة قي نواقض ألوضوء ص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ١١7‏ . 5 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى أفعال الوضوء وكيفيّته ح ؟ ص 17 . 

(4) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 37 س 51 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة _في الوضوء ج ١‏ ص .١١١‏ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في بقايا أحكام الوضوء ج اهن 2 

() منهم السيد في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١‏ ص ٠‏ 15,؛ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ؟ ص 557 

(كيا د كرى الشيعة: أكتاب الصلاة ب في أحكام الوضوء صى "اناس .18. 

(1) العبارة المحكية عن الذكرى هنا تختلف عمًا في الذي بأيدينا والظاهر أ نْ الصحيح منها هو 
ماحكي عنه في الشرح وذلك لأنّ قوله: : لأنها مشروعة . .. تعليل للقدرة بعد التولية كما هو 
وأضح: والحال أنه في الذكرى ورد تعليلاً لقوله ولو.تعذرا فهو فاقد الطهورين. وهو غمير 
مرتبط بهذا القول كما لايخفئ على من له أدنئ تأمل. راجع الذكرى: كتاب الصلاة في أحكام 
ألوضومء ص ؟ 3س 15. 


الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف 
للمحدثإجماعا ومس كتابةالقران, إذ يحرم عليه مبسّها علىالأقوى 


» الفصل الثالث فى احكامه‎ ١ 
في مايستباح بالوضيء]‎ [ 

منقولا في خمسة عشر موضعاءتقدم ذكرها فى صدر الكتاب. والمراد بالطواف 
الطواف الواجب وأمّا الطواف المندوبٌ فقد تقدّم الكلام فيه أيضاً. وهل يجوز 
الدخول في الصلاة تقية أو تعلّما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نضّأً. وفى 
«فهرست الوسائل '» بأب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية 
وبطلائها مع عدمهاء فيه أربعة أحاديث. 

مسّها عليه على الأقوى ‏ قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة 
وثلثين كتاباً. والإجماع منقول في «الخلاف؟ وكشيف الرموز» وظاهر البيان ؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة: في فهرست أبواب الوضوء ج داص فا 
(1) الخلاف: كتاب الطهارة -ج ١‏ مسألة 41 ص .٠٠١‏ 

(؟) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء جح ١‏ ص 7ع 
(؛) مجمع البيان؛ الأية 4لامن سورة الواقعة ج 4 ص 1؟5؟. 


فى أحكام الوضوء / في ما يستباح بالوضوء 0 


والتبيان '» والشهرة منقولة في سبعة مواضع وذكرنا أنّ المخالف الشيخ 
فى «المبسوط '» والطوسى ' والعجلى ؟ والأردبيلي ' وأنته منقول عن الكاتب' 
والقات * ْ ْ ْ 

وأمًا مس اسمه تعالى شسأنه فيظهر من «نهاية الاحكام” أنّ هناك من خالف 
فيه. ولعله عنئ أبا الصلاح فإنّه نقل عنه في «الذكرى *» أنه حرم مسٌ اسمه تعالى 
للمحدث. والتحريم خيرة «الموجز الحاوي *' وكشف الالتباس ' .»١‏ وقد يظهر ذلك 
من «شرح النفلية ؟١»‏ في بحث الخلا. 


.0٠١ التبيان: الآية 4لامن سورة الواقمة ج 4ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة ‏ في كيفية الوضوء ج ١‏ ص .١١‏ 

(6) الوسيلة: فصل في الطهارة ص 45. 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في تعريف الطهارةيت ١‏ عي 01. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: :كتاب الطهارة افئ الوضوةسيا ص .1١‏ 

)قله عنه في مختاف الشيعة: كتاب اللأرة في ختل الحيض ج ١‏ عى 606 . 

(/) المهدّب: كتاب الطهارة أقسام الطهازم اص ١,‏ 

() عبارة هاية الإحكام تسلي أده لحلاف في أحرة يَأ تعالى هله قال. : كل مايحرم 
بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق أولى لأنتها أغلظ وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة 
القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى إنتهى. . ولم ينقل فيه عن أحد شيئاً يدل على الكراهة 
ونحوها. راجع نهاية اللإحكام: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() ظاهر عبارة الشرح مشوش فإنّ ظاهرها نه أراد أن يذكر الخلاف في حرمة المسن الذي 
هو كرأهيته كما حكى في الذكرى عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر واراد أن 

يشسبه إلى أبي الصلاح المدكور اسمد في الذكرى والحال أنته ثقل عن أبي الصلاح في 

ل ل لل رين تار ظاهر عبارة الذكرى 
نسبة الحرمة إلى أبي الصلاح وهو يوافق ماحكاه عنه في الشرح وما في كافيه من الحرمة 
فتأمّل وراجع النهاية: ج ١‏ ص ١١١‏ والذكرى: ص 71 س ؟؟ والكافي في الفقه: ص 6؟1١.‏ 

)٠١(‏ الموج الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ص ؟1. 

)١١(‏ كشف الالتياس : كتاب الطهارة في الوضوء ص 8؟ س ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم: 
نيينةا 

.)1017١ الفوائد المليّة: في مكروهات الاستنجاء (مخطوط مكتية المرعشي الرقم:‎ )١7( 


كم 


مفتاح الكرامة / ج * 
وحكم في «كشف الالتياس '» أيضاً بتحريم مس | اسم النبي وأحد الأئمّة 
صلّى الله عليهم أجمعين. وفيه ' وفي «الموجز الحاوي ”2 العفو عمنا على الدراهم. 
وحرّم في «المفاتيح '» كتابة القرآن ن للمحدث لصحيح علىّ بن جعفر". وإليد 
يميل كلام «الشافية'» في بحث الجنب وجوّزه في «المسنتهى؟ والتحريرة 
والذكرى* والتذكرة' '» وقد يلوح من الأخير دعوى اللإجماع عليه حيث نسب 
الخلاف إلى الشافعي. وفي «مصابيح الظلام» أن الرواية محمولة على الكراهة أو 
نّ الكاتب لايخلؤ من المماسة غالباً والروايات واردة مورد الغالب أو النهي 
إرشادي, » فعلى هذا لامانع من العمل بهاء » لخروجها عن الشذوذ وهو عدم قول أحد 
من الفقهاء بظاهر هاء م قال: ويملاحظة الآآية والأخبار الدالّة على المنع من الم 
ربما يقرب في الظنّ كون المنع الوارة.في هذا الصحيح من ذلك القبيل أي إرشاد 
إلى التحفظ عن المس ولعل الننهاءَيفهِموَم كُذْلك ولم يتعرضوا للقول بمضمونه نفياً 
وأثياتاً, ؛ بل اتفقوا على الفتوى بِالْمَعَتمن المسن ولاشاكٌ في كون المنع من الكتابة 
احتياطا والاحتياط في المئم قَظمًا ؟ 0 إنتهى كلامه. 


١(‏ و؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الوضوء ص 78 س ١8‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم: *9/ا؟). 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العكر): :كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ص ؟4. 

(4) مفاتيح الشرائع: الى مقائيم الصلاة_ فيما يجب له الوضيءج أص ثرا 

(0) وسائل الشيعة: : بات ١١‏ من أبواب الوضوء ح 4ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(1) لايوجد كتابه لدينا. 

() منتهى المطلب؛ ؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء . بج 5 من .١186‏ 

(ها تحرير الأحكام: : كتاب الطهارة في أحكام الوضوم جاص ١اس‏ 114 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب السلا _ ة في أحكام النفاس ص . لاس ,١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء؛ ؛ كتاب الطهارة ‏ فى ي أحكام المحدث ج اص تكلا 

)١١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أسكاء الوضوء اج اص 777 السطر الاول (مخطوط 
مكتبة الكليايكاني). 


11 م 


وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكدر الماء حتّى يصل البشرة, فإن 
تعزّر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا 


قلت: يظهر من «فهرست الوسائل '» أن الخبر وارد في الجئب حيث قال: باب 
استحباب الوضوء للمسى للقرآن ونسخه وعدم جواز مس الجنب والمحدث كتابة 
القرآنء فيه خمسة أحاديث وفيه عدم جواز كتاية الجنب القران وحمل على 
الكراهة واستلزام الم إنتهى. وهو الظاهر من «الشافية'» حيث ذكر هذا 
الصحيح في بحث الجنب واستدل به على أحكام الجنب وقد روى في الكافي 
بسند فيه إبراهيم بن هاشم وداود ابن فرقد عن أبى عبدالله طضْلا: «إِنّ الحائض تقرأ 
القرآن وتكتبه ولا تصيبه يدها» '. ْ 

[حكم وضولاذي الجبيرة ] 

قوله قدس لله تعالى روحه: « وذو الجبيرة ساد ده 1 
يكور الماء حتّى يصل البشرة"فإن تمعول ملاسم عليها وإن كا 
ماتحتهاأ لجسا »ا تحرير القول في الجبيرة يقع في مقامات: 

الأوّل: في بيان معناهاء ففي «كشف اللثام » هي الخرقة أ و اللوح أو تحوهما 
يشدٌ على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر. وفي «الحدائق” وشرح 
المفاتيح 5 هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة ولا تنفاكٌ عن الخرقة غالباً. 


)١(‏ وسائل الشيعة: في فهرست ابواب الوضوء ج ١ص‏ 54؟. 

(؟) لاأيوجد كتابه لدينا. 

(17) الكافي: :كناب الحيض _باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ح مج اص ,1١6‏ 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوه ج م اص 09/1. 

(0) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج م اص /الا؟. 

)3 مصابيح الظلام؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 1117 س (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني) . 


ااه مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والظاهر من الفقهاء إطلاقها على مايشد على القروح والجروح أيضأ ويساوون 
بينهما في الأحكام, إنتهى. ويأتي مايوضح ذلك. وفي «المشكاة '» لا جبيرة إل 
في كسر أو جرح أو قرحم. ويلحق بالأوّل الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق 
وبالئالث البثور والقوابي وفي الأورام نظرء إنتهى؛ فتأئل. 
الثاني: إِنّ الجبيرة إذا كانت في موضع الفسل وجب أن ينزعها عند الوضوء 
ويغسل ماتحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرّر الماء عليها حنّى 
بصل إلى البشرة ويغسلهاء فهو مخيّر بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب 
كما في «الحدائق ق '» بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب «المدارك '» من 
عبارتها. وهو أجود مما فهمه المحدّق الثاني في حاشيتها . قال في «الشرائع» من 
كان على بعض أعضاء طهارته جبائر, فا فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حبّى 
يصل البشرة وجب قال في «المشداركء الضمير في وجب سعود إلى أحد 
الامرين'. إنتهى. وفي «حاشية الشرائغ ارم إلى أوّل الأمرين ". إنتهى. 
وبالتخيبر صرّح في «جامع المقاضدة وحاشية الشرائع ' وشرح الجعفريّة ٠١‏ 


)١(‏ لاي و جد كتابه لد ينا, 

(؟) الحدائق الناضرة؛ : كتاب الطهار: _ : في الوضوء ج ؟ عن ابام 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهار: ة-في الوضوء ج اص 51707 

(؟) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة - في الؤضوء م 83- ٠س ١9‏ (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم ا 

(8) شرائع الاإسلام: : كتاب الطهارة ‏ في كيفيّه الوضوء ج ما اص 7 

(5) مدارك الأحكام : تاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج كس لال 

(0) فوائد الشرا: ع: كتاب الطهارة - في فى الوضوء ص ةس ١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 
ةل ), 

)م جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 17# 

(5) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة .. ١‏ فى اضرع 74 5 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: 
شخ ة), 

)٠١(‏ المطالب المظفريّة: في الجبائر (مخطوط مكتية المر عشي الرقم: ابا 


والمدارك' والذخيرة' وكشف اللثام ' وشرح المفاتيح ؟ والحدائق ”» ونفى عنه 
الخلاف في 00 وظاهر «الحدائق» أنّ ظاهرهم الاجماع حيث قال: إِنّ 
ظاهرهم التخيير" ! 

وفي «التذكرة» اه 000 بر المذكور إل بعد عدم إمكان التزع قال: 
الجباثر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ماتحتها إن أأمكن وإن لم يمكن وأمكن 
إيصال الماء إلى ماتحتها بأن يكبّره عليه أو يغمسه في الماء وجب إنتهى. 

وظاهر«التحرير؟ ونهاية الاحكام ' '» التخيبر بين النزع والتكرير وبين غمس 
العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في «كشف اللثام ١١‏ وشرح المفاتيح' '» 
واستند إلى موئقة عار ؟! الصريحة في ذلك وقضيّة مافى «التذكرة» أنته لايصار 
إلى ذلك إلا بعد تعذّر النزع والتكرير. وفي «الذخيرة*'» ادّعى الإجماع على ذلك. 


.19 أبس‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة  في أسكام الإإضاره ح‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة فى أحكام الوطوودن لاس .٠١‏ 

(5) كشف اللثام: كتاب اللهار: في أ لوبي ف ارس لاق 

)ع عاج الظلام: كتاب الطهارة . في أحكام الوضوء جج داص 757 السطر الاشير (مشطوط 

مكتبة الكليايكاني). 

١‏ الحدائق 0 :: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الو ضوء بع 7ص //ا5. 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 8؟؟. 

(/) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة - في الوضوء ج ؟ ص 50717. 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١‏ ؟. 

(1) المذكور في تحرير الاحكام هو التخيير بين النزع والتكرير وليسى فيه ذكر لقمس العضى 
فى عدا ماهو مخيّر فيد. . راجع تحرير الأحكام: ج ١‏ ص ٠‏ السطر الأخير. 

151 نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ع اص‎ )٠ ١ 

.81/10 كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 41" السطر الاخير (مخطوط 
مكتبة الكليا يكاني). 

717 ص١ وسائل الشيعة: باب 4" من أبواب الوضوح /اج‎ )١( 

[1) ل يذكر في الذخيرة هذه القتوى صريحاً ولا طاهراً ظهو ينا نعم يمكن استفادقه من 3 


خا امور ب الفسمس إل بسعد السجز عمن الدع وعن التكرير 
إجماعا . ومثله صاحب «الحدائق 

1ك : «وإن كان لا يديه 
الماء فلينزع الخرقة ثمٌ ليغسلها» ؟' والشيخ ؟ حمله على الاستحباب. قال: ملع 
إمكان ذلك وعدم الضرر يستحبّ له ذلك فتأمّل فسيه. . ورسما لاح مسن «شرم 
المفاتيح » إنكار هذأ الاإجماح. 

ولم ؛ يتعرّض لهذا الفرع المحقق الأوّل والثاني والشهيد وصاحب «المدارك». 

ولابدٌ من طهارة المحل كما قيّده به المصّف في «نهاية اللإحكام '» وغيره'. 
ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء ء على وجه التطهير وإلا تعيّن النزع مع الإمكان. 
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة وإلا وضع عليها شيئاً 
طاهراً ومسح عليه » هذا كله مما لاخْلافٍ فيه كما في «المدارك ١‏ » وفي «جسامع 


< قوله: بعد الفتوى بالنزع أو التصسن بيطي ابصال الماء إلى البشرة ة إن لم يمكن النرعٍ 
وأمكن وضع العضو في الاء.بحيك يصل الماء إلى,البشرة ة على الوجه النعتبر شرعاً معللاً 
ياه بأد نَ إجراء الماء على الْمَضو عند المكنة وأجب مقتضى عموم الأدلة. ويمكن المتازعة 
فيه باحتمال أن يقال الغسل المستفاد من الادلة عرفا ماكان خالياً عن الحائل وال لزم جواز 
الاكتفاء به وإن ن أمككن النزع والظاهر أنهم لايقولون به إلا أن بقال: هذا مستثنى بالاإجماع 
إنتهى موضع الحاجة. راجع الدخيرة : كس 71 وتدير. 

)١(‏ ليس في الحدائق صراحة فيما حكاه عنه في الشرح نعم يمكن استفادته من عبارته. راجع 
الحدائق الناضرة: ج "ص /الا6, 

(؟) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوضوء ح لانن 

(؟) الاستبصار: كتاب الطهارة دب 11 في المسح على الجبائر ذيل الحديث 15" ج ١‏ 
ص لا 

ون ؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 797 س 1١‏ (ممخطوط مكتية 
الكليايكاني 

ا : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اص 34 

(1) كشف اللثام: :كباب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ي " كعى لاثلاة. 

(/ا) مدارك الأسكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج اص 1117 


في أحكام الوضوء / حكم وضوء ذي الجبيرة امام 


المقاصد '» أن عبارة الكتاب خشالية عن هذا القيد ولابدٌ منهء إتتهى. ويمكن إدراجه 
تحت المكنة وإلأ تضاعفت النجاسة كما في «كشف اللثام' . 

وهل يكفي الغسل الواحد لازالة الحدث والشيت يمينا إذاكان ماتحتها 

نجساً وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لابد من غسلين» غسل 
إزلة الغيث وغسل ارقع الحدث إذاكان الضيث مما يزول بغسلة واحدة؟ 
قاف الحضتق قينا يأتي كصريح الشهيدين في «الألفيّة؟ والمقاصد 
العلية ابوضيرها" اكدلابذ من غشلن: واخستاره الكركي أيضاً فيما 
يأني وصاحب المعالم في «رسالته' » وتلميذه ' في «شرحها» وجماعة* . واختار 
في «نهاية الاحكام * وكشف اللثام ١‏ الاكتفاء بغسل واحد. . وفي «شرح المفاتيع» 
قال إ المتبادر من الأية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخيبث''؛ 


.5١١ جامع المقاصد: ؛كتتاب الطهارة  في أحكام الؤاضوء يم يا ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الرضوباج أاعر “لان . 

() الألفيّة: الطهارة _المقدمة الثانية ص "4. 

(5) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة ‏ في الوَضوءيمن هس له 
الرقم: يشلك" 

(0) يمكن استفادته ممًا في الروض ححيث قال: : ينزعها أو يكرر الماء عليها حنّى يصل إلى 
البشرة ويجري عليها على الوجه المعتبر في الفسل مع طهارة العضو تحتها وإِلّا اعتبر مع 
ذلك أن يجري قيله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضاً انتهى فتأمّل جّداً. روض 
الجنان: ص 79س 18. ومسالك الافهام: ج ١‏ ص .4١‏ 

(5) الاثنا عشرية: في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: ؟7١81).‏ 

(/) لايوجد كتابه لدينا. 

() مئهم العلامة في المختلف: ج ١‏ ١ص‏ 81 ولكنّه فصّل بين النجاسة العينيّة والحكمية 
فشرط الغساتين في الأرّل ولم د يشترط في الثاني. 

(3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة _: في أحكام الوضوء ج 0 

)٠ :‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج جُ ١ص‏ 4ل0. وعبارته.ظاهرة في ذلك 
وليست بصريحة فراجع. 

)١١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ص‏ 748 س غ (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 


ام مفتاح الكرامة / ج ؟ 


إنتهى. وفي «الحدائق '» أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. وفي «كشف اللثام» إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل. لأصل 
عدم اثتقال الفسل أو المسح إلى الجبيرة . وهو قضية إطلاق العبارة هنا '. إنتهى. 
الثالث: إذا تعذّر النزع والتكرير ولو بنحجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير 
ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً مسح عليها ولو في محل الفسل كما نصّ عليه 
الشيخ في «المبسوط '» ونقل الاإجمماع عسلى ذلك في «الخلاف؛ والمعتي ؛ 
والمنتهى' والتذكرة وشرح المفاتيح”» ونقل حكايته في «المدارك ؟ » ونسبه في 
«المفاتيع * '» إلى المشهور وفي «الحدائق» إلى الأصحاب '؟١,‏ 
وربما ظهر من كلام الصدوق في «الفقيه» التخيير بين المسح على الجبيرة 
بي ب وإن أضْرٌ به حلّها فليمسح يده على الجبائر 
ولا يحلّها. وقد روي عن أبي عبلالله للج انهه قال: «يغسل ماحولها» '' إنتهى 
وهذه ينها المبارة المنقولة نع مكموي '' وقد تقل عند ذلك صاءحب 


)١(‏ الحدا؛ ئق الناضرة: كتاب الطهارة - في الوضوء ج ص /الا0. 

(؟) كشف اللثام : كتاب الطهارة ان أعكاء الرضرء - ع اص آالاة, 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّةالوضوء ج ١‏ ص 17. 

(8) الخلاف: :كتاب الطهارة ج ١‏ ص 185 مسالة .١٠١‏ 

(8) المعتير؛ كئاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج ام .15١‏ 

(3) منتهى المطلب: ؛ كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيته ج ؟ ص 118, 

(/ا) تذكرة النقهاء ؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج أاص ؟. _ 

(8) مصابيح 0 : كتاب الطهارة - في أحمكام ا اج اص 58ة؟ س م (مخطوط مكتية 
الكلبايكاني 

(4) مدارك 0 : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 07؟؟, 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: كتاب مفاة تيح الصلاة في بعض أحكام الوضوء ج م اص 4غ4. 

)١١(‏ الحدائق الناضرة: : كتاب الطهارة في الوضوء ج *قص ابر 

١ من لايحضره النقيه: : كتاب الطهارة  باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 47 و15‎ )١7( 
,34 ص لا . (؟١) فقه الرضاء#ة: في الطهارة ص‎ 


فى أحكام الوضوء / حكم وضوء ذي الجبيرة لما 


«الذخيرة» وقال: إِنّه ظاهر الكليني, لأنته أورد مايدل عليه '. وفيه نظر ظاهرء 
أن الصدوق أوَلاً أقتى تم ذكر الرواية: إِمّا لأحه متأمّل فيها أو لأكها غير صريحة, 
لأمّ اثبات غسل ماحوله لاينفي ماعداه بلا شبهة كما يأتي. ومثل ذلك يجاب عن 
ظاهر الكليني؛ كذا قال في «شرح المفاتيح ' 4 . 

وفي «المدارك» لولا الإجماع المدّعى على وجوب مسح الجبيرة : لأمكن 
القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ماحولها. واستند في ذلك إلى صحيحة 

عبد الرحمن بن الحجاج '. وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدّس الأردبيلي ؛ . والخبر 
ليس صريحاً في ذلك وإِنّما هو مطلق» فليحمل على المقيّد كمافي «شرح 
المفاتيح *والحدائق 4١‏ وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه. 

وفي «نهاية الاحكام "» احتمل في المّقام وجوب أقل مستّى الغسل. 
واستجوده في «كشف اللثام» قال: ولا تتاقيه الألخبار, لدخوله في المسبح”, 
إنتهى: فتأمّل فيه. رامعل اها في «نهايّة الاعكام *ه غسل ماحولها أو سقوط 
فرض الوضوء. 


الرابع: : إذا كانت الجبيرة فى محل المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال 


7 دخيرة المعاد :كتاب الطهارة  في الوضوه ص :غ3 سن‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج جاص اس 8؟ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني) . 

() مدارك الأحكام: كتا بالطهارة ‏ في أحكامالوضوءج ١ص‏ 7؟. الوسائل: ج ص6 "اح .١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(0) مصابيح الظلام: : كتاب الطهارة في أسكام الوضوء ج اص 798 س 4؟ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني) . 

(1) الحدائق الناضرة: كثاب الطهارة - في الوضوء ج ؟ ص .58١‏ 

(/) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 18 . 

(ا كشف اللثام: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 01/7. 

(8) نهاية اللاحسكام: كتاب ا م اص .١١‏ 


0 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


الماء تعيّ: بع ع ا ا 
في «جامع المقاصد” ا ع و 
الجديد كما في «شرح المفاتيح » وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف 
كمأ فى «شرح المفاتيح *» أيشاً. 

وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ماتحتها إن أمكن وكان طاهراً 
ولا يتضرّر بوصوله؟ وجهان أظهرهما الوجوب, لأنّ الميسور لايسقط بالمعسور 
كما فى «جامع المقاصد'». 

الخاصي: لوكالت الجييرة نجسة ففي «الاذكرة" والذكري؟ وجامع المقاصدا 
والمدارك* ' وكشف اللثام ١‏ '» وغيرها أنته يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه. 
وفي المدارك "! أنته لاخادف فنه ١وأحتِمل‏ في «الذكرى» إجراءها مجرى الجرح 
فى غسل ماحولها؟ ١‏ فقط. ون كته الف طنيع» احتمال أنه ينتقل إلى الذي وما 


, 178 منتهى المطلب: كتاب الطهارة - في أفعال ألوضوء وكيفيّته بج " ص‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 54؟ س ١‏ (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني) 

0 : كناب الطهارة ‏ في أحمكام الوضوء ب ١‏ ص 577 : 

(5 وة) مصابيح الظلام: : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اصن 144 س ؟(ملخطوط 
مكتبة الكليايكاني) . 

(5) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اع 177 

() تذكرة الفتهاء »: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء جاص 3١97‏ 

(8) ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة ‏ في أحكام الجبيرة ايع 1 

(1) جامع المقاصد: :اكتاب الطهارة ‏ في أجكام الوضوء جج ع اص 57. 

. 273107 مدارك الأحكام: اكتاب الطهارة  في وضوء الجبيرة جاص‎ )٠١ ١ 

.61/8 ص‎ ١ هو ظاهر عبارة كشف اللثام: «كتاب الطهارة  في أسكاء الوضوء ج‎ )١١( 

00 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة تج اص‎ )١7( 

)١5(‏ ذكرئ الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص /ا3اس ؟. 


ني أحكام الوضوء / حكم وضوء ذي الجبيرة ؤما6 
احتمله في «الذكرى» لا دليل عليه '. إنتهى 
السادس: قال في «الخلاف " والمعتي ؟ ونهاية الاحكاء ؛ والتذكةة 

والدويت" وشرحالمفاتيح " والحدائق” إِنّْه لابد من استيعاب الجبيرة ة بالمسح إذا 
كانت على موضعالغسل. وهوالمشهوركما في «الحدائق أ» وجعله في «الدروس' » 
أحوط. واستحسنه في «الذكرى» سدق الس هلها المي ا 
ا لم بر 0 '. وفيد: أنه ريما يثال إن 

تبعيض المسم في الرجلين إِنْما هو لمكان البا "أ فتأمل. . وفي «شرح المفاتيح» 
أن وجه مافي المبسوط أن الجبائر غالباً ليست مستوية السطوح بحيث يتحمّق 


)١(‏ مصابيح الظلاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 794 س 4 (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني) , 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص سالك 1 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الجبيراة جيابيى 1/7 يذ . 

(4) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة ‏ في أسكام الوضوء ج تلص 11. 

(6) تذكرة عن فلب ل امات سي ١‏ ص اوه ؟. 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سلن الوتظوءج ١‏ ص درس 4. 

ع جا ا اص 199 س 151 (مخطوط). 

(روة) الحدائق الناضرة كتاب الطهارة في الوم ج اص 0 

)٠ ١‏ ليس في الدروس المطبوعة التي بأيدينا ذكر عن الاحتياط فضلاً عن استحسانه تعم هما 
مذكوران في الذكرى كما تقف تقف عليهما بعيد ذلك ويؤيده عدم حكايتهما في الحدائق: 3 
ص 80 وفي شرح المفاتيح: ج ٠ص‏ 79س ١!‏ (مخطوط) وفي الرياض: جم .ص 184 
وغيرها إِلَا عن ذكرى الشهيد لا عن ذروسه. 

)١١(‏ الظاهر أن العبارة المحكيّة عن الذكرى ناقصة وفيها سقط وذلك لأنّ قوله: لضدق المسح 
عليها بالمسح على جزء منهاء علة تعدم وجوب الاستيعاب لا لوجوب الاستيعاب والصحيح 
مافي الذكرى فانّه بعد حكاية وجوب الاستيعاب عن الفاضلين عملاً بظاهر علتها ولأنها 
بدل ممّا يجب ايعابه قال: ويشكل بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح 
على الرجلين والخفين عند الضرورة إِلى أن قال: والأحوظط استغراق الجميم وهو حسسن 
انتهى فتديروراجع ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 91س .٠١-5‏ 

.580 ص‎ ١ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في حكم الجبيرة ج‎ )١7( 


كام 


مفتاح الكرامة / ج 1 


يتأي أستيعاب جميع تلك الخلل والفروج. والعسر لاينافي الاستحياب. فالمراد 
من الاستيعاب إمرار اليد على مافوقها مرّة واحدة من غير جد وجهد '. إنتهى. 
بنأه على أن بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص مانحن فيه أو مطلقا. 

وفى شرح المفاتيح» ليبس قو له اقللا «وليمسح على الجبائر» مرادا به أنه 
يجقّف بده عن الرطوبة الزائدة حتّى لايقع جريان أصلاء كيف وربما كانت الجبيرة 
في وسط الذراع ' إلى آخر ماذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال: 
ويمكن أن يقال إِنَّ اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إل أنتها بإمرارها على الخرقة 
تتشرّب الرطوبة: فلا يتحقق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج 
إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسرئ:فيما تحت الخرقة فيضرٌء وعلى تقدير عدم 
تيسّرهماء فما ذكره العلامة من-الفرّوضنالنادرة وحكمه مستخرج من القواعد 
والعمومات وهي تقتضي م]ذكرم “يجمه الله تعاليٌ ؛. إنتهى. 

وعن «رياض المسائل» أخد يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع 
للتوضّل إلى إيصال الماء إلى البشسرة ولو في موضع المسيم لا باعتبار أتده 
المفروض دون المسح. بل باعتبار أنته مقدمة ما استطيع الإتبيان من المسعح 


)١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7495 س 7١-18‏ (مخطوط). 

(؟) ولا يخفى أن الفسل والمسح يفترقان ولذا حكى مصحح النسخة المطبوعة عن نسخة 
5 الضرب على لفظ الغسل. وعليه فالعبارة المجكية غير واضحة. وأمًا عبارة النهاية 
فبعد حكمه بالمسح على الجبيرة هكذا: ويحتمل وجوب أقل ما يسنّى غسلاً وهو أوفق 
فراجع النهاية: بع ١‏ ص 74 16., 

() مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ص 295 س ١6-74‏ (مخطوط 
مكتبة الككليايكاني). 

() مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكاء الوضوء ج ١‏ صن ١٠٠7س ١١.‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 


فى أحكام الوضوء / حكم وضوء دي الخصيرة صلب ل-_-_-_-ب- - - 08097 


المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّره إلا مع الجريان وعدم المماسة, 
ولتصريح جمع من الأصحاب بتعيّن الفسل على الرجلين إذا تأت التقية لك ند 
أقرب إلى الامتثال وتعلّقه يأعضاء الطهارة '. إنتهى. فتأمّل. 

وفي «المشكاة» لو تمكن'من غسل الجبيرة؛ ففى جواز غسلها ووجوبه على 
تقدير الجواز نظر أقربه ذلك '. إنتهى. فتأمّل. 

وفى «نهاية الاحكام» أيضا لو تكثّرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء 
المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك. لأنته بالنزع لايخرجه عن الحائل ”. 

وفي «المنتهى» إذا تجاوز بالشدٌ عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان 
له المسدم عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمّم معه. إنتهى *. 

السابع: قال في «الخلاف» الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه 
رح ماعليها وغسل الموضع وجب ذلكيؤإن'لم يتمكن بأن يخاف التلف أو الزيادة 
مسح عثليها وتمّم وضوءه. ثم ادعى الالمعين ..وكلامه صريح في إلحاق الجروح 
والدماميل وغير ذلك بالجبائر. وَمَلّهَأرادب«بغين ذلك» القروح والكيّ والحراق 


)١(‏ يبعد أن يكون المراد من (رياض المسائل) ماألفه السيّد الفقيه السيد علي الطباطبائي الذي 
هو موجود ومطبوع ويؤيده ان العبارة المحكيّة ليست موجودة فيه ومن المحتمل القريب 
انته غيره ولعلٌ المراد منه هو رياض المسائل وحياض الدلائل للشيخ أحمد بن الشسيخ 
محمد ين يوسف البحرا: ني المقابي أسعاذ الشيخ سليمان الماحوزى صساحب البلغة وتلميذ 
العلامة المجلسي وقد نقل عن البحراني صاحب الحدائق انه لم يجد منه إلا قطعة من كتاب 
الطهارة؛ وأمًا التعبير عنه في يعض المواضع من الحدائق بشيخنا فلعله بمعنى كبيرنا وعظيمنا 
لا يمعنى استاذنا ومعلّمنا كما هو المتيادر من هذا التعبير وكيف كأن فليس الككتاب المذكور 
بأيدينا وإنّما نقل العبارة المذكورة في الشرح صاحب الحدائق عن رياض السائل راجع 
الحدائق: بج اص “74 - 584 والظاهر أنّ الشارح نقلها عن الحدائق فلا تغفل 0 
اختلاف نسخ رياض السيد. (1) لايوجد كتابه لدينا. 

() نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 11. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص 1717 . 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 105-198 مسائة .٠١١‏ 


بذارااة 


والقوابي والبثور. وفي «المنتهى '» ألحق العصائب الَّني يشدٌ بها الجرح والكيّ 
والكسر وادّعي الإجماع. وفي «التذكرة '» حكم الخرقة على الجرم والدواء 
حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين. والشهيد ألحق الطلاء واللصوق". وفي «كشف 
اللثام» وفي حكم الجبيرة مايشدٌ على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على 
المكسور من الدواء للأخبار ؛. وفي «المدارك» أنتهم صرّحوا بإلحاق الجرح 
والقرمم *. وفي «الذخيرة» نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه'. وقال استاذ 
الكل: اعلم أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في 
الحكم وكذاكل دواء في العضو لايمكن إيصال الماء إليه والاثئبات بالدليل مشكل, 
لكن الأولى متابعتهم. والظاهر مه اتّفاق الأصحاب كما صرّح بذلك في «شرح 
المفاتيح "» في الجرح والقرح. وقالَ في «شرح المفاتيح* إِنّ المشهور اتنّحاد 
حكم الطلاء الحائلة واللصوق! مع الاجميرة. 

الثامن: لو كان في محل الغسلّ كسر أو قيرح أو جرح مجوّد ليس عليه 
يي اد دواء ولا يمكن عَسَله ففي «اتهاية الإحكام؟ والتذكرة"'» في مبحث 


.178 منتهى المطلب: كتاب الطهارة  في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اهن لا ؟. 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ة في سئن الوضوء ج ١‏ ص 44 درس 4. 

|1 كشف اللنام كتاب الطهارة _ د في أحكام الوضوء ج م اص ثلاة. 

(0) مدارك الأحكام :كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع أدص 138 

)١(‏ ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ص ل ا 

(1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١١س ١١‏ (مخطوط مكتية 
الكلبايكاني). 

(8) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج امن 15س (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

() نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في التيمم ج ١‏ ص 11 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١‏ ص 19؟. 


فى أجكاء الوضو / حك وشو أي الجبيرة ب ب------سس ##8ق 


التيمّم و«الدروس '» إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في «المعتبر'» وفي 
والسار شع الأتيهابه ديرا بالعاى القرع والعرت بلغي سوا كان 
عليهما خرقة أء يه" . وقريب منه مافي «الحدائق “» وقد مرّت عبارة أستاذ الكل. 
قال في دنهاية الاحكام» لأنته أحد الواجبين لتضمّن الغسل إياه فلا يسقط عدن 
أله *. وتردد في «الذكرى وشرح المفاتيح» قال فى ««اشرح المفاتيح '» والأحوط 
المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح علبها 
وقول الصاد قطي فى خبر أبن سنان: «إنه يغسل ماحوله» فيحتمل أننه يتضكر 
بالمسم لأنّ الغالب أنه إذا تضررٌ بالفسل تضرّر بالماء مطلقاء إنتهى حساصل 
كلامه. ومثله قال في «الذكرى"» وقال: إِنّه ليس فيه نفى لمسحه فيجوز استفادته 
من دليل آسخرة. وهذا ذكره فى توجيه مافي «التذكرة». 

وإن لم يمكن المح بالماء ١‏ ففى «اليتتيي؟ ونقاية اللإحكام " أ» فى مبحث 
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التيتم «والدروس' '» هنأ «وشرح المفاتيخ؟ '» أنه يجب عليه وضع سير 8 ة أو 


.5 ص 514 درس‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .1٠١‏ 

() مدارك الأحكاءم: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ع ١‏ ص ؟. 

(4؛) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ؟ ص 581. 

(0) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج أن 11. 

(1) مصابيح الظلام: كاب تيار ل لحكل الح واس ءاس اوض 7٠+‏ الطر 
الاخير (مخطوط مكتبة الكليايكاني). وسائل الشيعة» ؛ باب 4 من أبواب الوضوء م “اج ١‏ 
ص 8171 

(/او8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ‏ في أحكام الجبيرة ص 917 س 77 و17. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج “اص 4". 

. 157 ص‎ ١ لهاية الإحكام: كتاب الطهارة في التيم ج‎ )٠١( 

.6 ص 51 درس‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في سئن الوضوء ج‎ )1١( 

(؟1) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١٠س‏ 24 6؟ (مخطوط 
مكتبة الكليايكاني). 


0 عمعسدسدححسسبسسسسسبس فتن حم ا لككرامة / ج 7 
لصوق عليه. واحتمله هنا في «نهاية الإحكام '». وقد علمت اتفاق الأصحاب 
علئ أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقاً من دون فرق أصلاًكما قال ذلك 
فى «شرح المفاتيح '». وأوجب غسل ماحوله خاصّة في «المعتير؟ والتسذكرة؛ 
ونهاية الإحكام ” لكنّهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل فى «نهاية 
الاحكام'» أيضأ سقوط فرض الوضوه. وفي «جامع المقاصد» في بحث التيمم أن 
الأصحاب نصّوا على أنّ الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه 
جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ماحوله؟. وقال أيضاً: لو استوعب الجرح 
عظو | كاملا وتسون الانتقال إلى التيمم بخلاف ماإذا كان في بعض واستند فى 
ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في «التذكرة» الطهارة عندنا لا تتبض 8 - 

قلت: وقد سمعت إطلاق كلام خنماعة منهم في اول الشساة فناخط ذلك 
ويأتي بيان ذلك في بحث التيكم. 

وفي «الذكرى» إن استلزم وََتَمَتَخَوالجبيرة ستر شيء من الصحيح أمكن 
المنع. لأنته ترك للغسل الوَاجُبْ وَالجَوَازْ تلا بتكميل الطهارة بالمسح'. إنتهى 
ويأتي عن «المنتهى» ماله نفع في المقام. 

التاسع: قال في «التذكرة» إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعدّر 
نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل .٠*‏ وفيها١١‏ 


)١(‏ نهاية الاحكاء :كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج و 

(؟) مصابيح الظلام: اكتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ صن ١‏ اس 5١‏ 

(1) المعتير: كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج ١‏ ص 6 

(4) تذكرة الفقهاء :كتاب الطهارة ‏ في أحكام التيمم ج ؟ ص 114 

(8 و١)‏ نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 11١‏ 

(لاو8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في التيمّم ج ١‏ ص .0١0‏ 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص لاوس 18 15. 
(١٠و١١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7١1‏ و١‏ 7. 


في أحكام الوضوء / حكم وضوهء ذي الجبيرة م ةتتكك15151ة»ةتت 0 


أيضاً وفي «المنتهى ' والمعتبر' والذكرى " أن الجسبيرة لو استوعبت سحل 
الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذّر المسح على الجبيرة 
تيمم ولا يجب غسل باقي الأعضاء. 

وهذه العبارة شاملة للصورة الأولى كما فى «شرح المفاتيح» قال: وينبغي 
النظر فى الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا؟ وبالنظر إلى 
إطلاق الأخبار يترجّح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيّم لبعد فهم هذا النوع من 
الجبيرة من الأخبارء فتأمّل, إنتهى ء. قال: وأما إذا لم يكن كسر أو مايجرى مجراه 
في موضع الطهارة لكنّه يتضوّر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعيّن حيئذ 
وحجوب التيمّم. وقال: وإذا كانت الجبيرة فى موضع التيمّم ولايمكن مسح البشرة 
في التيئم فلا وجه لتوهّم تجويز التيمم ”. وقد.قال في «التذكرة'» يبمسح على 
الجبيرة في التيمم مع تعذّر البشرة وبذلك ضيح ف يكدنهاية الإحكام" والذكرى*» 
وقد يظهر من ذيل كلامه في «التذكرة» دعوق_الإجتماع على ذلك '. 


.77٠١ منتهى المطلب: ؛ كناب الطهارة  في أفعال الوضوء وَكَينَيتهُ ج "ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج بم اص 117١‏ نحوه. 

(") ذكرى الشيعة: ؛ كتاب الصلاة ‏ في أحكام الجبيرة ص 95 السطر الاخير. 

(5) كذا في النسخ ولكند لا وجه لقوله: إنتهى لأن ما حكاه عنه لم يفصل عنّا يسكيه بعد بل هما 
متصلان فراجع المصابيح:ج م اص .,1١١‏ 

(8) مصابيم الظلام :كناب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اص ١٠س‏ 6اوص ١٠س‏ ه 
(مخطوط مكتبة الكليايكائي). 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 5١7؟.‏ 

(/) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة _في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 10. 

١ى)‏ ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة عن لاكاس 8 , 

(1) لم يصرّح في التذكرة بالإإجماع على على المسح على الجبيرة الواقعة في موضع التيمم وإِنّما 
قال: إِنّه عندنا لا إعادة للماسح على الجبيرة المذكورة وثْعلَّه أراد مئه الاجماع وإذا لم يجب 
الاعادة في المورد المذكور فكان المسح كافياً صحيحاً نا قد ذكرنا في الهوامش غير مرّة 
أنالتعبير بعندثا أو إتَّاقاً ونحوهما غير الاجماع حسب الاصطلام فراجع تذكرةالفتهاء: > 
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العاشر: قال في «المنتهى» الجبيرة إِنْما توضع على طرفي الصحيح ليرجع 
الكسر, ؛ فلو تجاوز الكسر بما لابدٌ منه جاز المسح. 11 ا هحار :ساد بذ فاه 
عدم الجوازء لأنعه يكون ن تأركا لغسل مايمكن غسله فلم يجا . وفي شرح 
المفاتيح» أنته لو تيسّر غسل ماتحت الزائد الذي لابدٌ منه وجب كما لو تسر غسل 
قدر ما تحت المساوي؟ : 

الحادي عشر: إن العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها من الرمد ونحوه 
لايجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ماحوله خاصّة, بل لابدٌ 
من التيمّم لفقد مايدل على كونه مثل الجبيرة من النسصّ والإجماع, بسل ظاهر 
الأصحاب التيمّم كما في «شرح المفاتيح» إل أنّ الشيخ في «المبسوط والخلاف» 
جعل الجمع بين التيمّم وغسل الباقي أحوط"'. فتأمّل فيه. ثم إِنّ الشبيخ في 
«المبسوط ؛ والخلاف '» والمحقق:في ##الشرائع '» في مبحث التيمّم قالا إِنّ من لم 
يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مه لجاز له التيمم. وهو ظاهر المصنف في 
الكتاب حيث قال ويتيمم'م لم,بتمكن من غسبل بعض أعضائه ولا مسحه. ولم 
يصرّح بالجوازء بل كلامه يحتمل الوجوب كما سيأتي بيانه. 

الثاني عشر: إذا وضع الجبيرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمكنه الرفع 
وجب وإن لم يمكنه فالظاهر كما في «شرح المفاتيج» صحة الوضوء بالمسح 


« كتاب الطهار: -: في أحكام الوضوء ج ع اص ؟9١5؟.,‏ 

.7١ منتهى النطلب: اكتاب الطهارة  في أقعال الوضوء وكيفيّته ج 1 ص‎ )١( 

() مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ع اص +١‏ 17س ٠١‏ (مخطوط مكتية 
الكلبايكاني). 

(؟) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١‏ السطر الاخير (مخطوط 
مكتبة الكلبايكاني). 

(؟] المبسوط: :كتاب الطهارة ‏ في كيقية اليم ج ع اص نم 

(8) الشلاف: ؛ كتاب الطهارة دج اص 0 ل 

(6) شرام نع الارسالام: : كتاي الطهارة في أحكام التيمم ج اص .5١‏ 


فى أحكاء الوضوء / حك وضوء ذى الجبيرة ل ---بب 8# 


على الجبيرة لما يظهر من أدلّته. فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم والأحوط الجمع 

وسيأتى إن شاء الله تعالى لهذه المباحث تتمّة فى آخر بحث التيمّم. 

تذنيب : قال في «المدارك» إِنّ في كلام الأصحاب في المقام إجمالا. 
لتصر بحهم بالحاق الجرح والقرح بالجبيرة: سواء كانت عليها شر قة اع يه ونص 
جماعة منهم على أنثه لافرق بين ان تكون الجبيرة مختصّة بعضو او شاملة 
للجميع. وفى التيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسيب الجرح 
والقرسم والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذّر وضع شيء عليها والمسح عليه. 
وأمَا الأخبار ففي بعضها: أن من هذا شأنه يغسل ماحول الجرح وفي كثير منها: 
ينتقل إلى التيمّم» ويمكن الجمع إِمّا بحمل اخيار التيمّم على مااذا تضرّر بغسل 
ماحولها أو بالتخيير بين الأمرين. وكيف كان ينبي إلانتقال إلى التيمم فيما خرج 
عن مورد النصّ ؟. وبهذا الجمع جمع في «المفاتيح؟؛ وجمع في «الحدائق *» بحمل 
أخبار التيّم على ماإذا كان بدلا عن العبل» 

وفي «شرح المفاتيح» أنّ من تأمّل كلام الأصحاب في مبحث التيئم ظهر له 
أنه طهارة اضطراريّة والوضوء طهارة مائية, فمتى صحّت المائية كيف تصمٌ 
الترابئة. فأيّ اجمال في كلامهم. فإذا صرّحوا في الوضوء بإلحاق الجرح والقرح 
بالحبير ة محهوا ياكه طهازة ماه متضحة: فى التيق إذا جتلوا من أسيايه 
الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو الجروح فلا شبهة في كون هذا التيم 
بعد العجز عن تلك المائيّة وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم. فمرادهم أن ذلك 
إذا لم يمكن غسل ما حولها أو لم يمكن المسح على الجبيرة: إذ ظاهرهم الاتفاق 
)١(‏ مصابيح الظلام: كئاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 745 س .١15‏ 
(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 784-758 . 
(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيم الصلاة _في أحكام الوضوم ج ١‏ ص .05١‏ 
(5) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ؟ ص 5816 


22م 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


على وجوب هذا المسم على ماصرّحواأ به؛ بل ادعى الإجماع غير واحد مئهه ' 
إلى آخر ماذكر. ثم إن أيّده يما تقلناه في المقام التاسع عن «المنتهى '» وغيره؟. 

وقال في «حاشية المدارك » إِنّ الجمع بالتخيير مشكلء لأنّ شغل الذمة 
اليقيني يستدعي الفراغ يقينا أو ظنًا معتبراً اجتهاديا. وشيء من ذلك غير متحقّق 
بمجرّد الاحتمال. وعلى فرض المساواة ففيه مع إشكال فيه أنّ اليم بذل 
اضطراري. فحيث ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب ووفاقهم صحة الطهارة 
المائية قطعاء بل تجب عينا على الظاهر منها يكون ذلك قرينة واضحة على الجمع 
الأوّل قال: وأشكل مما ذكر الاكتفاء بالتيمقم على الجبيرة مع التمكّن من غسل 
ماحولها والمسح عليهاء بل مع قطع النظر عما ذكرنا يبعد حمل الأخبار الواردة في 
التيم .على التيمّم على الجبيرة؛ إنتيني. 

وقال في «المدارك*» إن الأخبان, آلو اردة في الجرح ليس فيها إل غسل 
ما حوله. إنتهى. وفيه: إِنّ في عسَئةالخلتي «المسح على الخرقة في القرحة»١‏ 
ولا قائل بالفصل وأمًا الجر قلبّئة“الوسااتشمله. إذ الدواء إِنّما يكون لآفة 
وليس الجرح أندر من القرحة إن لم يكن اغلب والمعصوم قا ما استفصل 
في الجواب مع أن اتقطاع الظفر نوع من الجرح وقد عرفت انعقاد الاجماع 
على الحاق القروح والجروم بالجبيرة. مع أنّ الأخبار المعارضة الدانّة 


اللبسا ام ؛ كناب الظهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ا لاس الال 

(1) المعتير: كاب اللهاره الى كيل ره ج اص ا ٠‏ لمجو هل 

(غ) حاشية البدارك: كتاب الطهارة _: ااا عر 1 ١1ؤ1س‏ 779 (مططوط 
المكتبة الرضويّة الرقم؛ 15 ,)١‏ 

(8) مدارك الأحكام: :كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١ص‏ 4؟؟. 

لوال الشيعة: ب من أبواب الوضوء عح آي 0 اين 


' فى أحكام الوضوء / فى استثناف الطهارة مع زوال العذر سس ---ف1 6 


وفي الاستئناف مع الزوال إشكال 


على التيكم غير مختصّة بالجرح. بل شاملة للقروح بل الكسر كخبر ابن 
أبي عمير ' ومرسل الكليني ' عن الصادقطي, كذا قال في «شرح المفاتيح'» 
أدام الله حراسته. 

وتردّد كما في «الشرائع ؛ والتذكرة* والمسنتهى'» واختار فى «المبسوط" 
والايضاح* وكشف اللثام؟ وشرح المفاتيج*'» أنته يستأنف. وفي «المختلف ١١‏ 
والذكرى ١!"‏ والدروس '' والبيان ؟' والمدارك* + انئه لايستائف. وقد أجمعوا على 


(1) وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب التيئم م ٠١‏ غاللاض 45. 

(؟) وسائل الشيعة؛ باب 6 من أبواب التيتم ح !هين 

(؟) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحَكام: الوصو ع ١.ص‏ ”بم س 8 (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 

4 شرائع الاسلام: كتاب الطهارة ‏ في كينيّة الوضوء م اص أ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء نج ١‏ ص 04؟. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أقعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص .17١‏ 

(9) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ؟؟. 

() إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج ١‏ ص 01/4. 

)٠١‏ مصابييح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7١4‏ س ١‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكانى). 

7.7 ص‎ ١ مخختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج‎ )١١( 

.؟١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص /اة س‎ )١9( 

.54 ص لدنرس‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة .في سنن الوضوء ج‎ )١( 

(8١)البيان:‏ كتاب الطهارة - في نيان احكام الغسل ص 17 

,11١ ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة  في أفعال الوضوء وكيفيّته ج‎ )١0( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حوّك وجوبا وإ 


أنته لايعيد ما صلاه به كما في «المنتهى ١‏ وشرح السفاتيع " » وفي الأخسير: أن 
الأحوط, بل الأقرب أنته مع رجاء الزوال لايجوز إل إذا تضيّق الوقت في نظره. 
قال: فما ذكرنا من عدم إعادة الصلاة إمَا لكونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنته 
عند تضيّق الوقت في نظره. لكنّه زال واتفق البقاء ' إنتهى. وأوجب الشافعى 
إعادة الصلاة *. ١‏ ْ 

[ في وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: و والخاتم دية 
. وصول الماء حك عونا وإلا استحبابا » كما فى «التذكرة * والمتتهى١‏ 
والمدارك"» وغيرها”ونصٌ بلي يض اللي ' والمحقق ” 0 ش 

واستدلوا على الاستحباب أن فيه استظهاراً للعبادة. وقال في «حاشية 
المدارك» إن ن لم يحصل العم اتوك فلابد من التحزيك أو النزع تحصيلا للعلم 
لعدم ثبوت حجّية الظن في هذه المواضع مع تيسّر العلم بلا حرج وإن حصل العلم 
فكيف يتأنّى الاستظهار إل أن ن يقال مرتبة العلم متفاوتة وحصول الأقوى أولى, 


.١15١ منتهى المطلب: كتاب الطهار:ة - في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ ة في أحكام الورضوء ج ١‏ ص 7١4‏ س ١‏ (مخطوط 
مكتبة الكليايكاني). 

.27 اله : الطهارة _باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء ج لاعس‎ )4١ 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الجنابة وغسلهاج اس ١"؟,.‏ 

(1) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص 117 . 

(/) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 775 557 , 

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة سفي غسل الجنابة يج لاص .41-5٠١‏ 

(5) السرائر: كتاب الطهارة قي كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠١8‏ 

, 7١ ص١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفيّة الوطوم ع‎ )٠١( 


فى أحكاء الوضوء /حكم المسلوس والمبطون ل _ لل 080 
وصاحب السلس والميطون يتوضّئان لكل. صلاة عند الشروع فيها 


0-0 لي 
بدعة وكذا التطوّق إلا للتقيّة 


لكن هذا لايلائم من لايجوز التسامح في أدلّة السئن .١‏ 

هذاء وفى «الذكرى» لو ثقب يده وجب إدخال الماء الشقب, لأنثه صار 
ظاهراً '. وفي «المدارك» هذا غير جيّد فيما إذا كان ضيّقاً'. 

[حكم المسلوس والمبطون ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 وصاحب السلس والمبطون 
يتوضّئان لكل صلاة »أ اختلف الأصحاب فى صاحب السلس على ثلاثة 
أقوال: : ' 

الأوّل: ماذكره المصئّف. وهو لجيرة 7الخللاف؟ والسرائر* والنافع؟ 
والمعتبر" والمنتهى* والتذكرة ثم السختلف ٠١‏ والارشاد'' والدروس؟١‏ 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 1١‏ س ١١‏ (مسخطوط 
مكتبة الرضويّة الرقم: 44/إ15). 

(؟) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86س 7؟. 

() مدارك الأخحكاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١ص‏ 9؟. 

(؛) الخلاف: كتاب الحيض -جٍ ١‏ ص 584 مسألة ١؟؟,‏ 

(0) السرائر: كتاب الصلاة ‏ في أحكام صلاة المضطرين ج ١‏ ص ."86٠١‏ 

(1) المختصر النافع: كتاب الصلاة في الوضوء ص 5. 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة _في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .١117‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته سم ؟ ص .١197‏ 

(4) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج ١‏ ص .2١5‏ 

.5٠١ س١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة  في بقايا احكام الوضوء ج‎ )٠( 

( إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ‏ في أسباب الوضوء ج ١‏ ص ؟؟؟ . 

5 الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج أاص 11درس‎ )١( 


17 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والذكرى ' والبيان؟ والمقتصر" والتنقيع ؛ وجامع المقاصد* وحاشية الشرائع١‏ 
والروض" ومجمع البرهان والكفاية * والذخية“'وتوغيوسن١ ١‏ وهو المشهور 
كمافي «جامع المقاصد ؟ '» والأشه ركمافي «الكفاية ؟' والذخيرة؛ أ»وفى «الخلاف» 
نقل الاجماع عليه على الظاهر حيث قال: المستحاضة ومن به سلس البول يجب 
عليه تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة ولايجوز لهما أن يجمعا بوضوء وأحد بين 
صااتي فرضء ثم اذعى الاخطم على ذلك ” '. ٠‏ وفسي «الذكرى' '» أن إجماغ 
الخللاف ل اص بالمستحاضة: فتأمّل. 

الثاني: ماذهب إليه الشيخ في «المبسوط"3» ومال إليه أو اختاره اليوسفي 
فى «كشف الرموزة وسو العافت السلس أن ن يصلي يوضوء واحد صلوات 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص وس ؟؟ 

(1) البيان: كتاب الطهارة ‏ في بيان أحكاءالفسل ص ؟١.‏ 

(؟) المقتصر: كتاب الطهارة في الظهاره المائية بص لا 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في الوصو ج اص لا 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 584 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهازة-في أحكام الوضّوء ص ٠١‏ س ١6١‏ (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم: 1885). 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص 94س ؟1. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص .1١7‏ 

(4) كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة ل الك بر ا 

3 دخيرة المعاد: :كاب الطهارة  في حكم المبطون والسلس في الوضوء ص لأس‎ )٠١( 

747 ص‎ ١ الحدائق الناضرة: كئاب الطهارة  في الوضوء ج‎ )1١( 

91 جاع المقاصد: : كتانب الطهارة - في أحكاء الوضوء ج اص 11 

7 كناية الأحكام ؛ كتاب الطهارة في الوضوء ص اس‎ )١( 

.8 ذشيرة المعاد ؛ كتاب الطهارة في حكم المبطون والسلس في الوضوء ص كلاس‎ )١4( 

(16] الخلاف: كتاب الحيض-ج ١ص‏ 745 مسألة .17١‏ 

(3)ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة -في أحكام الوضوء ص 17س 0 

.38 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامهاج‎ )١1/( 

(18) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء ج اس 15 


فى أحكاء الوضوء /حكم المسلوس والميطون سلب -088 


كثيرة, لأنّه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس, 
إنتهى. قال في «كشف الرموز» أن الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث .١‏ 

قلت: كلام الشيخ يِه يحتمل وجهين أيضاً إِمّا عدم جعل البول بالنسبة إليه 
حدثا وحصر أحدائه فيما عداه وإمّا عدم جعل مايخرج بالتقاطر حدثا وأمًا الذي 
يخرج بالطريق المعهود فهو حدث. وكلامه في «الميسوط» يشعر بانتفاء النيص 
فيه. وفى «الذكرى "'» أنته يدل عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة '. وفى 
«كشف اللقام» أنَ الظاهر من المضمر أنته ليس في السلسء بل في تقطير الدم 
والصديد واليلل الذي لايعلم كونه بولا “. وفي شرح الاستاذ* (الارشاد خ ل) أن 
مختار «الميسوط» قوّي جدأًء ويدّل عليه جسن منصور'؛ لترك الاستقصال فيه. 
ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز “"'حيث تعرّض المعصوم طة فيهما لحكم 
الحدث وأخذ الخريطة مع حدم الحدث ومع بيّئهما في الحكم. 

الثالث: ماذهب إليه المصنّف في «المنلهئ") وهو أنه يجوز له الجمع بين 
الظهرين ويبن العشاءين. وقوّى هذ1القول في «المدارك؟ والحدائق ' '» ونفى عنه 


.11 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة -غمي الوضوء جم‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام الوضوء ص 07س 786 و71. 

(5) وسائل الشيعة: ب /من أبواب نواقض الوضوء ح 1ج ١‏ ص 181 

(5) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .0/١‏ 

(0) مصابيح الظلاء: ككتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7177 س ١0‏ (مخطوط منكتبة 
الكليايكاني). 

(5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح اج ١‏ ص .5٠١‏ 

(/) وسائل الشيعة: باب لا ...ح 4ج ١ص ١81‏ وب ١5‏ من أبواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ 
على 1١‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص 1717 . 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء سج ١‏ ص "17؟. ليس في المدارك في 
المقام إلا نفي البعد لا تقوية الحكم فراجع. 

.588 الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة _في الوضوء ج ؟ ص‎ )٠١( 


858 


البعد في «مجمع البرهان أ» استنادأ إلى صحيح حريز. اللي واتبيت اللو يي 
الخبر يحتمل أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار صلا تين ؟. 

وفي «نهاية الإحكام» احتمل الوجوه الثلاثة ‏ أعنى مختاره هنا وما فى 
«المبسوط» وما في «المنتهى» » - ولم يرجح شيئأً من ذلك واستشكل في ججواز 
الجمع بين الصلاتين خارج الوقت " وال فى «مجدمع الفائدة واليرهان» لايبعد 
تجويز المقدار الذي ذهب إليه في «المنتهى» أو 5006 وأحد في غسير 
صورة الجمع من باب التساوي 6. 

وقال المحقق الثاني * والشهيد الثاني وسبطه " وغيرهم” تبعأ «للتذكرةة 1 
أنه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها. وقال في «مسجمع البرهان» 
يجوز له ألصلاة في أوّل الوقت. لعمو م أدلة الأوقات والصلاة وكون العذر موجياً 
للتأخير غير متئقن للحرج والضيق :!, 

وفى اجامع المقاصد» انيد لويم والمستحاضة يجب عليهم التحنّظ في 
منع النجاسة بحسب الممكن, لووود النض|وتصريح الأصحاب ١‏ ام أتهن: وقصر 
بعضهم هذا الحكم على الفزائضّاليوميّة كما هى الظاهر من «الشلاف ؟ أ». 


.1١7 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة  في الوضوء ج م اص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م حص مثنرة. 

() نهاية الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج ١‏ ص 37. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان ن: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٠١‏ س ١7‏ (مغخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم: 1884). 

(1) روض الجنان ؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص وس ١ا.‏ 

(0) مدارك الأسكام: كتاب الطيار: 5 - في أحكام الوضوء ج ع اص 15؟. 

(ى) الحدائق الناضرة: كعاب اهاري الشردح )عن . ومجمع الفائدة: ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 

() تذكرة النقهاء »: كتتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اس ١١‏ ؟, 

,1١١7؟ مجمع الفائدة واليرهان: كناب الطهارة  في الوضوءج م اص‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص وم؟, 

(؟١)‏ الخلاف: كتاب الحيض -ج ١‏ عس 7159 مسالة 77١‏ 
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إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة ' من الأصحاب اطلقوا الحكم في ذي 
السلس حيث قالوا. إن يتوأ لكل صلاة من دون تعرّض اذكر ماإذا تجدّد حدثه 

فى أثناء الصلاة وظاهرهم أنّ سلسه مستمد دائمأ وأنّ هذا حكمه دائماً والمصتّف 

تعرّض هنا وفي «التذكرة '» هنا وفي بحث المستحاضة «والمختلف ' ونهاية 
الاحكام “» لذكر ماإذا تجدد حدثه في أثناء الصادة وحكم في هذه الكتب كاي 
يعضي فى صلاته إن كا سبداله مستائراً. وبذلك صرّح جماعة كأبي العباس* 
والمحمق الثاني ١‏ وغيرهما". 

وقال في «السرائر» في كتاب الصلاة: المريض من سلس البول على ضربين: 
أحدهما: أن يتراخى زمان الحدث منه فليتوضّاً للدخول في الصلاة فإذا بدره 
و لو و الحو بو ا 0 
الصلاة فتوضّأ وبنى على صلاته. والضربالقابّ أن يبادره على التوالي من غير 
تراخ بين الأحوال فينبغي أن يتوضّأ عبذ:ديغوله إلى) الصلاة ويستعمل خريطة 
يجعل فيها إحليله ويمضي في صلاته ولا"يَلتَتةإل الحادث المستديم على 
اتصال الأوقات, اذا ع ل ونوج شبطياء آخر للفربشة الثانية, 
ولا يجمع بين صلانين بوضوء واحد انتهى. 

وقال عماد الدين أبو جعفر محمّد بن حمزة ذ في «الوسيلة» في كتاب الصلاة 


)١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ‏ في أسباب الوضوّء ج ١‏ ص ؟7؟, الدروس الشسرعية: 
كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج م اص 11درس 4. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ فى أحكام الوضوء ج م اص 7٠١‏ وأحكام الاستحاضة ج ١‏ 
ص /ال8؟. 

() مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1س ا 

(4) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 18 

(6) المقتصر : كتاب الطهارة ‏ في الطهارة المائية ص /1. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 4؟؟. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ١714‏ . 

() السرائر: كتاب الطهارة - في أحكام صلا المضطرّين ج ١‏ ص ا نان 


وه 


أيضا: إذا كان مبطونا وحدث به ماينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى وإن كان يه 
سلس البول فكذلك ,١‏ 
وقال الشيخ في «النهاية» والمبطون إذا صلّى ثٌ حدث به ماينقض صلاته 
فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلّي كذلك بعد 
31 ساثيرأ راء . فقوله ذلك يحتمل أن كوو للراته 
وى لكيه يذ ان استشير ل الحدث 
في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أننه يجدّد في الأثناء ويبني كما يأتي 
قال: والظاهر أنته لو كان في السلس فترات وفي اليطن تواتر أمكن نقل حكم كل 
إلى الآخر '. ومثله قال فى «البيان ؟ 4. وقال في «الدروس *» إذا كان لذى السلس 
فترات ساوى المبطون, إنتهى 
والحاصل أن محل النزاع في مسالتي) المبطون وذي السلس لعلّه غير منمّح 
وأمًا المبطون والمراد به عليل البطن أعمٌ مسن أن يكون بريح أو غائط 
كما فى «الروضة' وجامع المقاصد"» قال فى الأخير: وفى الرواية تثبيه 
عليه" إنتهى. ويأتي تمام الكلام فقد صرّح في «السرائر؟ والنافع ٠١‏ 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة فصل في بيان صلاة المريض ص .١١4‏ 
(؟) النهاية: كتاب الصلاة - في صلاة المريض ج ١‏ ص 5 
(؟) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 5/8 س 0 
() البيان: كناب الطهارة في بيان أحكام الفسل ص ؟1١.‏ 
(6) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ‏ في سنن الوضوء ج سس 1ص 1درس 5 
(1) الروضة البهيّة؛ كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج اس لمزم 
(لاوانا جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء جج اص 774. 
() السرائر: كتاب الطهارة ‏ في أحكام صلاة المضطرّين ج ١ص 76٠‏ 
)٠١(‏ المختصر النافع: كتاب الطهارة _في الوضوء ص .١‏ 
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والمنتهى ١‏ والتذكرة؟ والارشاد" والدروس؛ والبيان* والمقتصر' والتنقيحع" 
وجامع القات ' وغيرها؟ أنته يتومّأ لكل صلاة. وفي «دجامع المقاصد» نسيه 
إلى المشهور "'. وهو يؤذن بوجود الخلاف فيه. والشيخ لم يذكره في «الخلاف» 
وفي «الوسيلة» ذكره ولم يذكر أنته يتوضّأ لكل صلاة وقد مات عبارتها إلا أنعه 
يظهر منه ذلك كما قال في «الذكرى» كما يأتي. وكذا يظهر ذلك من الشيخ في 
«النهاية» ومرّت عبارتها. 

وظاهر عبارة «الدروس''» أن الشيخ مخالف فيه حيث قال: والسلس 
والمبطون يتوصّئان لكلّ صلاة, خلافا «للمبسوط»..وقد مرّث عبارة «المبسوط» 
فى السلس ولا تلازم, لأنّ المصّف في «المنتهى» صرّح هنا بوجوب الوضوء 
لكل صلاة ومنع من الجمع بين الصلاتين كما اختاره في ذي السلس واستند إلى 
أنّ الغائط حدث فلا تستباح معه الصلاة إلاامغ :الصر ورة وهي متحققة في الواحدة 
دون غيرها" '؛ إنتهى. وهذا جار فى البول وكأنكة جِوّزه فيه للخبر ؟! الوارد فيه. 

وقال في «الذكرى» الظاهرأنّْتالمبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة لمثل ماقلناء 


)١(‏ منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج اعى ا 
(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص 587. 
() إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ‏ في أسباب الوضوءه اج اص 1121 

(5) الدروس الشرعية ال و جُ اص 14درس 4. 
(0) البيان: كتاب الطهارة -في بيان أحكام الغسل ص .١١‏ 

(5) المقتصر: كتاب الطهارة ‏ في الطهارة المائيّة ص 58. 

(/) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اص /اى. 

() جامع المقاصد: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ماص 7514. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء جج ع اص ثرا 

)٠١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 14؟؟. 
(1١)الدروس‏ الشرعية: : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج م أعس 158درس 24 
(؟1١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة -في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 158 
(1) وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ل ره حوب أ واه ارش لحت الارئ ف أاء الل ب بشعر 

به أ إنتهى. وقد عرفت من صرّح به ممن تقدّمه, فتأمّل. 

وقد اختلف الأصحاب فيما إذا تجدّد حدثه فى أثناء الصلاة على ثلائة أقوال 
فى الظاهر: ْ 
ْ الأوّل: مااختاره المصئّف هنا من صحّة صلاته من دون حاجة إلى تجديد 
الوضوء في الصلاة والبناء. وهو خيرة «التذكرة' والمختلف؟ وتهاية الإحكاء؟؛ 
والمقتصر* وجامع المقاصد' وحاشية الشرائع "» وهو الظاهر من «الارشادة 
والكفاية », 

قال في «المختلف» والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لاينقطع, فاه يخي 
على صلاته من غير أن يجدد وضوءة#كصاحب السلس وإن كان يتمكّن من تحيّظ 
نفسه بمقدار زمان الصلاة فأنه لها ينانف الصلاة. ويدل على التفصيل 9 
الحدث المتكر ر إن نقض الطهانةأبطلالضلاة, لأ شرط صمّة الصلاة استمرار 
الطهارة ' ', إنتهى. 

قال في «الذكرى» هذا من العلامة مصادرة وتشبيهه بالسلس ينفي مساأثبته 


5١ ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة  في أحكام الوضوء ص /اة س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: :كتاب الطهارة فى أحكام الوضوء ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

(؟) مختلف الشيعة: : كتاب الطهارة ‏ في قايا أحكام الوضوء ج اص م 

(5) نهاية الإإحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١ص‏ إل 

(0) المقتصر: كتاب الطهارة ‏ في اللهارة الماية من م2 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة _ة في أحكام الوضوء ج اص 75 

(/) فوائد الشرا: اكاب القهارة نادي نيتام اد عد ني ٠س‏ ث١‏ (مخطوط مكتية 
المرعشي الرقم؛ غخرة1) . 

(8) إرشاد الأذهان ن؛ كتاب الطهارة ‏ في أسباب الوضوء وكيفيّته ج ١‏ ص 77؟. 

(9) كفاية الأحمكام : كتاب الطهارة في الوضوءه ص اس ”. 

)٠١ )‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في بقايا أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ 
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من وجوب إعادة الصلاة للمتمكن إلا أن يرتكب مثله في السلس '. إنتهى. وتبعه 
على ذلك صاحب «المدارك '» وجده ة فى الروضة '. 

وأحات المحقق الثاني ؟ ا هذه المقدّمة ثيتت بالاجماع ثم قال: وليس في 
هذا مصادرة بوجه من الوجوه. 

قال في «المدارك» وفيه نظرء لمنع الاتفاق على الشرطيّة بالمعنى الّذى أدعاه 
في موضع النزاع وإِنْما , تم ماذكره لو أثبت الشرطيّة بالنصّ * إنتهى. 

قلت: يمكن توجيه المصادرة بأن يقال بأنتها في قضية الشرطيّة التي في كلام 
«المختلف» وأَنّْ المستثنى فيها نقيض التالي. وذلك لأنّ كلام المستدل في استلزام 
انتقاض الوضوء بطلان الصلاة إِمّا أن يكون في الصلاة المتنازع فيها خاصّة أو لا. 
والثاني إِمَا أن ن يكون بخيث يشمل محل النزاع أو لاء وظاهر أن الثالث لا ينفعه. بل 
مقصوده إنما يتم بالأولين والمصادرة ناكو فيهما. أمَا الأول فظاهر. لأنه 
غير المتنازع وأمًا الثاني فلأنته جعل ملعا الجر ء/دللله. 

وقال الاستاذ أدام الله حراسته في «جاشية شيّة المدارك '» ليس في ذلك مصادرة 
بوجه من الوجوه. لأنته ثبت في مقامة تراط الْآستْمرار بالأخبار وغيرها. 
9 تقدير المناقشة لايقال أنه مصادرة. وبالجملة أنته مبني على مقدّمة مسلّمة 
عند الأكثر وهو أن الطهارة شرط ومع زوال الشرط يزول المشروط وأ نْ الإجماع 
حاصل على أن القعل الكثير مبطل بروايتين استدلُوا بهما ردًا على من قال إن 
الحدث سهواً لاببطل الصلاة. فلو تم الاستدلال عليه لزمهم القول بالبطلان هنا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 17 السطر الاخير. 
(؟) مدارك الاحكام: ج ١‏ ص ؟17؟. () الروضة البهية: ج ١‏ ص 181. 

(5) لم يوجد في جامع 'مقاصده ولا في فوائد شرايعه ولا في رسائله ولعله يكون في مجمع 
<< فوائده الذي غير موجودنعم في المدارك:ج ١‏ ص 147 صرّح بانتساب الجواب إليه فراجع. 
(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة _.ة في أحكام الوضوء ج ا 

المكتبة الرضويّة رقم .)١4094‏ 


مم 


لو قال بأنته حدث. فالنقض وارد على المعظم. ثم إن النزاع لاينافي الإجسماع 
عندنا مع أن ضروري المذهب مثل حرمة القياس وقع فيه التزاع وعدم تيوت 
الإجماع عند الشارح ‏ يريد صاحب «المدارك» ‏ لايضبٌ المستدل إنتهى. وفي 
شرح المفاتيح» 04 الظاهر من المختلف عدم نقض حدئه الطهارة كما تقلناه عن 
الشيخ في المبسوط في السلس '. 

الثاني: ماذهيبي إليه الشيخ فى «النهاية » من أ الميطون بحدد 
وى على صللاته. وهو خيزة «الوسيلة " والسرائرء والمعتير* والنافعة 
وكشف الرموز"“" والمنتهى” والذكرى' والدروس'' والبيان١١‏ 
واللمعة؟! والتنقيح ١‏ والروضة؟١‏ ومجمع اليرهان*» وغيرها"', لكن 
بشرط عدم الكلام والاستدبار. وهو المشهور كما فى «السيان"' وحاشية 


)١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في 'أحكام الوضوء ج ١‏ ص 717 س ٠١‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة العريض جاص 4 

(7) الوسيلة: كتاب الصلاة ‏ قمنإج.في”بيان صلاة المريض ص 175. 

(4) السرائر: كتاب الصلاة ‏ في أَحكَاءً طلاة المَضْطر ين ج ١‏ ص +05 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 1717. 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص 1 

(/) كشف الرموز: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اس 4 .ل 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١‏ ص 178. 

(4) ذكرىي الشيعة: كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص لاة س ,7١‏ 

(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: كتاب الطهارة ‏ في سئن الوضوء ج ٠ض‏ 15ذدرس 4 

.١1؟ البيان: كتاب الطهارة  في بيان أحكام الغسل ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصلاة ‏ في قضاء الصلا: ص 15. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة _في الوضوء ج ١‏ ص 6. 

7,61 ص‎ ١ الروضة البهيّة: كتاب الصلاة  في قضاء الصلاة ج‎ )١4( 

61 سمي اطائدة والبرهان: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اص ,.1١7"‏ 

)13 المهذب البارع: كتاب الطهارة -في الطهارة المائية ج دص اا 

(1) البيان: كتاب فلطهارة . في بيان أحكام الفسل ص ؟1. 


فى أحكام الوضوء / حكم المسلوس والمبطون باوة 


النافع ' وجامع المقاصد ؟» والأشهر كما في «الدروس '» وقول الجماعة كمأ في 
«الذكرى “» وقول المعظم كما في «المدارك”» وفي «اللمعة' والروضة" » أن الخير 
مشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين. 

قال في «المعتبر* والمنتهى ؟» ولو تلبس بالصلاة ثم فجأه الحدث مستمّرا 
تطهّر وبنى. فأخذا في ذلك قيد الاستمرار. قد اويا لل و كلتةة عسبارة 
شيخه. قال: ادير لى جاه الحدث ممسيرا * *', إنتهى. فيلحظ هذا القيد وما المراد 
منه وليلحظ مفهومه أيضاء لأنّ محل النزاع في المسألة مشتبه ففي ففى «السرائر ١١‏ 
والمدارك ١١‏ وكشف اللثام ؟» أنّ محل النزاع إِنّما هو فيما إذا كان له فترات لا إذا 
استم الحدث متوالياء وهو الظاهر من الشهيد؟! في كتبه وقد سلفت عباراتها 
وظاهرهم أن القترة معتبرة أيضا بعد حدوث الحدث في أثناء الصلاة كما صرّح به 
الفاضل المقداد في «التتقيح» حيث فر ض-المََألِ فيمن لايدوم عذره وينقطع 


.)1 أمجصوايت كبة المر عشي الرقم: قلاء‎ ٠5 حاشية النافع: : في وضوء المبطون ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ فني كام الوضوءوج اص غ1 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في ستن الوضوء ج ١‏ ص 15 درس 4. 

(4) ذكرى الشيعة: :كناب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 17 السطر الأخير. 

(0) مدارك الأُحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 11؟. 

(1) اللمعة الدنشقيّة: كتاب الصلاة ‏ فى قضاء الصلاة ص 11. 

(/) الروضة البهيّة: كتاب الصلاة -في قضاء الصلاةج ١‏ ص 08/. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج اص 1154. 

(9) منتهى المطلب: : كناب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ؟ ص .1١8‏ 

(١٠)كشف‏ الرموز: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص ١‏ 

(11) السرائر حاب نكن أحكام صل الس بويج عن 0 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: :كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اص 14؟. 

087 ص‎ ١ كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١1( 

)١4(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سئن الوضوء ج اص 10 درس 4: ذكرى الشيعة: 
كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 18 بس ؟, اللمعة الدمشقيّة: كتاب الملاة في قضاء 
الصلاة مى 115. 


684 سس لل بيب سس مفتاح الكرامة / بج ؟ 
زمانا لايسع الصلاة؛ قال: فإِنّ تكليفه حينئذ إِمَا الوضوء والاستئناف معاً وهو 
باطل» لأنّ تكليفه بالكون على طهارة في مجموع الصلاة باطل؛ لأ المفروض أي 
زمأن الاتقطاع لا يسع الصلاة, فلا وجه للاستئئاف. وإمّا أن تكليفه بالاستمرار من 
غير وضوء وهو باطل أيضا., لأنّ الطهارة شرط في صحتها وعدم الشرط مستلزم 
لعدم المشروط. وسقوط التكليف بالنسية إلى المجموع لايقتضى سقوطه بالنسية 
إلى بعضهاء لأنّ المجموع أخصٌ من البعض وسقوط الخاصٌ لايستلزم سقوط 
العام. وإذا بطل هذان القسمان تعيّن الوضوء والبناء كما هو مدلول الرواية ' إنتهى. 
وعليه لو كانت الفترة لاتسع إلا ركعة مثلا ووضوءاً وجب عليه فسي الرباعية 
التجديد اريعاً, وكذا إذا كانت لاتسع الفترة إلا مقدار زمان نصف ركعة وهكذا. 
وفيه من الحرج ما لايخفى إلا أن يستئنوا مثل هذا الحرج كما في «شرح 
المفاتيح "» وكيف كان فهو بناقض.ظاكير مافي «المعتبر" والمنتهى ؛» إل أن يراد 
بالاستمرار هناك ماقايل الفترة الي نسم مدار الصلاة كما في «الروضة”» أو 
الفترة التي لايتمكن معها من الَحَوَلَافي الصلاة على طهارة وبهذا تلتثم الكلمة. 
فليتال جيّدا. 

الثالك: ماذكره جمع من المتأخرين كما في «الحدائق» وهو أنثه لايخلو إما 
أن يكون له فترة تسع الطهارة والصلاة أم لا وعلى الثاني فلا يخلو ما أن يستمم 
حدثه بحيث لايتمكّن من الدخول فى الصلاة على طهارة أم لاء فعلى الأول ينتظر 
الفترة. وعلى الأوّل من الثاني يغتفر حدثة الواقع بعد الوضوء ولو في أثناء الصلاة 
دفعا للحرج. فيتوضّأ لكل صلاة لاغير. وعلى الثاني من الثاني فالمشهور أنه 


)١(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اس اقم 

0 مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكاءم الرضوء ج ١‏ ص 728 (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). : 

(؟) المعتبر؛ كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1ص 154, 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته يج ؟ ص 8/8 

(5) الروضة البهيّة: كتاب الصلاة في قضاء الصلاة م ١‏ ص 7/07 


يتوأ إذا فجأه في الأثناء ويبني ' إنتهى. 

وقد يرجع هذا إلى القول الثاني» لكنّه في «كشف اللغام» قال: ؛ وتصح كل صلاة 
صلياها -أى السلس والمبطون _بوضوء وإن تجدّد حدثهما فيها أو يين الوضتوء 
0 إذا بادرا إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة؛ ثم 

نسب الخلاف في ذلك إلى «السرائر والوسيلة والاصياح» إلى آخره '. والحاصل 
أنكه جعل هذا العنوان مورد النزاع بين القولين الأوّلين. قال في «الحدائق» ومحل 
الخلاف في المسألة غير منقّح في كلامهم ', إنتهى. فتذكر مامرٌ. 

هذاء والأخبار التي استند إليها المشهور قابلة للتأويل القريب. 

فمنها: قول أبي جعفرطقة: «صاحب البطن الغالب يتوأ ويبني على 
صلاته» ‏ وهذا يمكن أن يراد منه من غير يعد كه يعتد بصلاته. وقال في 
«الروضة» قد أوّلوا الخبر بِأنّ المراد بالبناء:اللاسيتئناف *. قلت: لم أجد من أُوَّله 
بذلك. وكيف يقع منهم ذلك والحال أن موْضع البغلاف ماإذا لم يتمكن من حفظ 
ننسه مقدار صلاته, وفرض الاسسناف علتهديت يتتجَرٌ إلى التكليف بغير مقدور, 
والاستثئاف على المتمكن مجمع علي نعم تبعل 'البناء بمعنى الاستثناف ١‏ أن 

بجعله دئيلا على وجوبه في المتمكّن خاصة. إذ الروايات خالية عن قيد التمدّن 
وعدمه. بل قد يدّعى ظهورها في المتمكّن ويبقى وضع الشزاع خاليا عمن 
النفارسن فلتائل عدا 

ومنها: : موئقة محمد «صاحب البطن الغالب يعوا ثم يرجع في صلاته فيتم 
مابقي» ' وهذا يحتمل أنكه يجدّد الوضوء بعد ماصلّى صلاة, ثم يرجع في الصلاة 


)١(‏ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة _فى الوضوء ج ؟عى ارا 

(؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .8١‏ 

() الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 1815 

(4) من لايحضره الفقيه: باب صلاة المر يض والمغمئ عليه ...جح اج لص 5117, 
(5) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة ‏ في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 08/. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء ح 4ج ١‏ ص .1١٠١‏ 


عمق 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
فيصلّى الصلاة الباقية عليه. 

وصحيح الفضيل بن يسار ' إن قلئا بشموله للمبطون أو فهمه من فحواء, 
يحتمل الرنصراف عن الصلاة يمعنى إتمامها ثم الوضوء لغيرها والاعتداد بالصلائ 
الماضية مالم يأت بما ينقضها متعمّداً وإن تكلّم فيها ناسيا بالانين ونحوه لماكان به 
فلا شيء عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ويحتمل أن يكون معنى أكون 
في الصلاة الكون بصددها والعزم عليها فقال طكلا: انصرف عما بك واذهب فتو يا 
وصل ولا تعد مافعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ماوجدته بنفسك من الغمز 
والأذى والضربان مما لم تكن نقضتها متعمّداء فالحاصل كراهة الصلاة مع 
المدافعة. وخبر أبى سعيد ” القماط مع مافيه من الضعف واشتماله على سهو 
لنب ييه بحتمل مع مام الوافل المكتوبة. 

واعلم أن المصئف في «المنتهى '» الحق صاحب الريح بالمبطون. وفسي 
السلس. وبعض الاأصحاب الحى صاحسل الريح والنوم وغيرهما من اللأحداث 
بالمبطون من جميع الوجوة!. 

قال في «شرح المفاتيع» هذا متجه بالنسبة إلى القاعدة وأا سالنسبة إلى 
تنقيح المناط إلا أن يؤول ذلك أيضا إلى القاعدة فيقال: إِنّ الصلاة غير ساقطة 


(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب قواطع الصلاةح ١ج‏ 4 ص ؟87؟١,‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ج‏ 4ص 1718, 

() منتهى المطلب: كناب الطهارة .. في أفعآل الوم وكيفيّته ج 1 ص ,١29‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء سٍ ١ص .٠05‏ 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج أحس ١7‏ والمقتصر: كتاب الطهارة ‏ في 
الطهارة المائيّة ص 8 غ؛, والمهدذب البارع: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اص 0" 

11) هذا المنقول في الشرح عن بعض الأصحاب ثقله أيضاً في شرح المفاتيج عن كلام بعضهم 
ولم يصرّح باسمه بل قال بعد أسطر: وهذا البعض الملحق في جملة المشهور ولكرء الأأخير 
أقوى. رأجع مصابيح الظلام: ج اص 7١78‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 


وليس مبطلا. 


إجماعا فإمًا أن يتوضّأ ويبنى كما في الخبر وإمّا أن يرفع اليد أولا ويتمٌ الصلاة 
ويبني على أنته ليس بحدث, لأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف تم قال: 
والأحوط الوضوء والاعادة مالم يتحقّق حرج. ثم قال: والشيخ الكبير الذي اعتاد 
أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنّه لايجب عليه الترك إذا 
تضرّر به قال: وإذا أمكن هؤلا العلاج وتركوه إعالا رماب كلا نان دن 
الاثم واستحقاق العتاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة, لأنكه مااعتد لصحتها ثمّ 
قال: ويمكن أن يقال إن حال الصلاة لايمكنه ذلك فأشبه مالو أكل ماأورث 8 
الأمراض عمدا أو قطع يده ' إلى آخر ماذكر. 

هذاء وليعلم أنته يجب عليه التحفظ حل كماسة توبه أو بدنه. فإن أهمل مع 
الاامكان وتعددت النجاسة أعاد. وإن أمككننا التحفظا من الحدث إذ اختصر الصلاة 
أو جلس أو اضطجع وأوما للركوع والسجود وجب كما في «السرائر'». 

وليعلم أن ابلس والمبطون 32717 (د التتروع فيها كما نص عليه 
المضّف وغيره”, لأنتهما إن قدّما لايكون هناك دليل على العفو عن الحدث 
المتجدد وتردد فى «نهاية الاحكاء ؟ ا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وليس مبطلا» أي وإن اعتقد 
المشروعيّة والجزئيّة وقد تقدّم الكلام فيمن كرّر المسح معتقدأ مشروعيّته والحكم 
هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت. و في «الخلاف "» هناك أنته لاخلاف في 


)١(‏ مصابيح الظلام: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 778 س 2١-17‏ (مخطوط 
مكتبة الكليا يكاني). 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة ‏ في أحكام المضطرين ج اص ,,"0١‏ 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ عى 5*14. 

(5) نهاية الإحكام: كناب الطهارة في أحكام الوضوء ج ع اص لاا 

(8) الخلاف :كتاب الطهارة ج ١‏ ص 4 مسألة 19. . لم نجد في الخْلاف الا القول بالتحريم » 


1ك 


مفتاح الكرامة / ج 5 


ولو تيقّن الحدث وشكٌ في الطهارة تطهّر دون العكس 


صعّة الوضوء إذا كرر المسح. واحتمل في «كشف اللثام» هنا إيطال الوضوء إن 
اعتقد المشروعيّة والجزئية '. قلت: وهو الوجه كما سلف ببانه. 

[ حكم من تيقّن الحدث وشكٌ في الطهارة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تيقن الحدث وشكٌ فى 
الطهارة تطهّر دون العكس )ا إجماعاً فيهما كما في «المنتهى ' وكشف 
اللشام"» بل الأوّل إجماعي بين المسلمين كما في «المدارك» والثاني عليه إجماع 
«الخلاف * » ولا تعرف فيه خلاها إلا من مالك كما في «التذكرة» قال فإِنّه قال: : إذا 
شك في الحدث وتيقّن الطهارة تطهّر وهو أحد وجهي الشافعيّة. وقال الحسن 
البصري: إن كان في الصلاة بنى على اليَثّيّن وإن كان خارجها توضّأ'. 

قال الشهيد في «الذكرى ١‏ 6 ن البقين والشك يمتنع اجتماعهما فى وجود 
أمرين متنافيين في زمان وأخد, لان يقين وجودٍ أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر 
والشك في أحدهما يقتضي الك في الآخر. ثمّ أجاب بحمل اليقين على الظنٌ. 

وأورد عليه بعض المتأخّرين بأنئه عند ملاحظة الاستصحاب ينقلب أحد 
طرفي الشكٌ ظنّاً والطرف الآخر وهماء فلم ي- بجتمع الظسّ والشاكٌ في الزمان 


« والبدعة وإِنْما الّذي صء ح بعدم بطلان الوضوء به. الشهيد في الذكرى وابن إدريس في 
السرائر. راجع الخلاف: اج خص ثلا ر لال 

.586 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١١ 

(؟) منتهى المطلب :كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع أص 1175. 

() كشف اللعام: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ماص رة. 

(4) مدارك الأججكام: اكتاب اللهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 501, 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١ص‏ 117 مسألة 38 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى في أحكام الوضوء ج ماص .1٠١‏ 

() ذكري الشيعة: : كتاب الصلاة ‏ في ا ا 


في أحكام الوضوء / حكم من تين الحدث وشكٌ في الطهارة ل للااس 0 
الواحد. وجيب بِأنّ المراد بالشكٌ في هذا المقام ماقابل اليقين كما تفهمه جملة 
الاستدراك فى قولههة فى صحيحة زرارة: «ولكن ينقضه بيقين آخر» بل قال: 
هذا المعنى هو الموافق لنصّ أهل اللغة وأمًا إطلاقه على تساوي الاعتقادين فهو 
اصطلاح يعض أهل المعقول قال: وحينئذ فالشكٌ بالمعنى المذكور ‏ وهو مطلق 
التجويز من طرفي النسبة _لا انقلاب فيه عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ولا يرفع 
تيفّنه. قال: ولذا لم يعبر الشهيد بلفظ الانقلاب '. 

وأجاب صاحب «المدارك» بحمل الحدث هنا على ماتترتّب عليه الطهارة 
أعني نفس السبب لا الأثر الحاصل من ذلك؛ قال: لسحيسي 
لابنافي الشلكٌ في وقوع الطهارة بعده وإن اتّحد وقتهما '. إنتهى 

واعترضه في «حاشية المدارك» قال: إذا اهتبرت كون زمان الطهارة فلا مائع 
من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاص اح البتّكيفٍ وهذا المعنى لازم للمعنى 
الأول لاينفاكٌ عنه إلى أن تتحمّق الطهازة. فالأيراذ من أصله فاسد, فإنّ قولك في 
زمان واحد إن جعلته متعلقا بقوللخ يعد فهو فاسد قبطعا وإن جعلتا الحدث 
بالمعنى الأوّل, لأنته أيضاً مناف للطهارة قطعا. فيمتنع اجتماعهما في زمن وأحد 
وإن جعلته متعلّقا بقولك اجتماغهماء فلا مانع أصلاء لأنٌّ الحدث المتيقّن مقدّم على 
الطهارة المشكوك فبها قطعأ فتدبّر '» إنتهى. وحاصله التزام اجتماع الشكُ واليقين 
في زمان واحد مع تعدّد زمان متعلقبهما كأن يتيمّن الآن حصول الحدث في زمان 
ماض أعم من أن يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتّبء : م يشاك أيضاً في 
ذلك الآن في وقوع طهارة متأخّرة عن زمان ذلك الحدث. سواء أريد بالطهارة 
نفس الوضوء أو أثره المترئّبٍ عليه. ولاشك أن اجتماع اليقين والشكٌ هنا في زمن 


.5318 الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأسكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اصن 07 1. 

() حاشية مدارك الاحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص 17 س ١‏ (مخطوط 
المكتبة الرضوية الرقم: 141/95). 
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دياوو وا لين سنال 


وأحد مما لاشكٌ فيه, لعدم تناقض متعلّقيهما, لاختلاف زمانيهما. 


[حكم من تيقن الطهارة والحدث وشكٌ في المتأخّر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولو تيقّتهما مستحدين متعاقبين 
وشكٌ فى المتأخر. فإن : لم يعلم حماله قبل زمانهما تطهّر وإلا 
أستصحبه )أ اختلف الأصحاب في المسألة على أقوال: 

الأوّل: ماذهب إليه الصدوق ' والمقيد ' والميخ "ومن تأخّر ؛ عنهم ممن 

تعرّض لهذا الفرع إلى زمن المحقق من/أنته إذا تيم تيقن الطهارة والحدث وشك فى 
اللاحق (السابق خ ل) وجب لليالوضوءاليزول الشاكٌ عنه ويدخل في صلاته 
على يقين من الطهارة. فقد أطلقو! القَول بإعادة الطهارة كما أششار إليه المصتّف في 
«المختلف» حيث قال: أطلق الاأصحآاب القول بإعادة الطهارة ”. وفي «الذكرى'» 
نسب القول بالإعادة إلى الأصحاب غير مرّة. وفى «جامع المقاصد" والمدارك» 
إلى المتقدمين ونسبه في «التذكرة» إلى أكثر علمائنا قال قال أكثر علمائنا: بعيد 


,/ المقنع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ‏ في باب صفة الوضوء . عل + 8, 

(1) المبسوط: : كتاب الطهارة ‏ في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ئاسياً ج اص 251. 

(4) المرا سم: كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الطهارة الصغرئ ص .: السرائر: كتاب الطهارة ‏ فى 
كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص ٠١6‏ الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 7 7 

(0) مضتلف الشيعة: : كتاب الطهارة ‏ ذ بقايا أحكام الوضوء ج ا صضنئارء آي 

)3 ذكرى الشيعة: ؛ كتاب الصلاة ‏ في أحكام ل 10 

() جامع المقاصد: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوم اج اص "1, 

(هما مدارك الأمكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوم ج اص 503 


فى أحكام الوضوء / حكم من تيقّن الطهارة والنعدث وشاكٌ في المتأخّر 


الطهارة مطلقاً'. ونسبه إلى المشهور جماعة؟ ووافقهم على ذلك المحقق في 
«الشرائع ؟ والنافع ؛» والمصئّف في «الارشاد *» والشهيد في «الذكرى؟ واللمعة" 
والدروس* وألبيان'» إِلَا أنته قال فى الأخيرين: لو أفاد التعاقب استصحابا بنى 
عليه. وعليه استق, رأى الشهيد الثانى بعد أن فصّل في «المسالك *'» مافصّل. وكذا 
سبطه فى «المدارك' '». 1 ْ 

ويظهر من «كشف اللثام" '» وغيره أن إطلاق المشهور مقيّد بعدم علمه 
حاله قبل زمانهما. وبه قيّد الشهيد الثاني عبارة «الشرائع» ألتى هسي عسبارة 
المشهور. 

هذاء ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك 
الآن في المتأخّر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في «قواعده*'» وهو 
الموافق للقواعد, لأنّ الوضوء شرط وجودني ولكن قال الاستاذ الشريف في 


قكة 


.؟١١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكاء الوشتووج تعس‎ )١( 

(1) منهم العلامة في منتهى المطلب؛ كتابٌ الظهارّة في .أحكام الوضوء وتوابعه ج ؟ ص ,١4١‏ 
والهندي في كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 085. والسبزواري 
في كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ص اس /. 

() شرائع الاسلام: كتاب الظهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 115. 

(4) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص . 

(6) إرشاد الأذهان: كناب 7 الوضوء ج ١‏ ص 214. 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 48س "٠‏ 

(/) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في الوضوء ص 1. 

(ا الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج اص 355 

(9) البيان: كتاب الطهارة ‏ فى بيان أحكام الغسل ص ١؟١١.‏ 

,48-144 ص‎ ١ مسالك الأقهام: كتاب الطهارة في الوضوء ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 05-1704؟. 

.084 ص‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١7( 

.571 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(14) لم نجد هذه الاشارة في قواعده حسبما تفحصنا عنها فيه وتصفحناه. 


الك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«الهداية » أو شك في الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقاً واستأنف الطهارة 
لما يستائف. 

الثاني: ؛ ماذهب إليه المحقق في «المعتير '» من انهه يبنى على خلاف السابق 
نه إن كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شال : في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث 
علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع : 

وردّه جماعة ' بأنته عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه. 

وقال المحقق الثاني.في «جامع المقاصد» والأصح البناء على الضد إن لم 
يقطع بالتعاقب وإلآ أخذ بالنظير, ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر . ومثله قال فى 
«الجعثريّة “» وقال في «حاشية شية الشرائع» الأصح التفصيل بأن يقال:! ن لم يعلم 
حاله قبل زمانهما تطهّر وإن علم فإن جوز توالي حدثين أو توالي طهارتين أخذ 
بضد ماقبلهما وإن قطع بتعاقب الحدك والطهارة أخذ بمثل ماكان قبلهما', إنتهى 
ولعلّ الظاهر منه موافقة المصتفد هاه فليتئئل. 

الثالث: ماذهب إليه المصلت هنا وفي «التذكرة" والمختلف» وهو العمل بما 
علمه من حماله قبلهما. قال في ”النيختلفكمانطله: ؛ إذا تيقن عند الزوال أنته نقض 
طهارة وتوضّأً عند حدث وشاكٌ في السابق, فإنّه يستصحب حاله السابق عسلى 
الزوال؛ فآإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته: لأنته تيقّن أنه شقض 


)١(‏ لايوجد كتابه لديتا. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١ص 37١‏ 

(') منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة . فسي أحكام الوضوء ج اص 106, 
والنهدي في كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج جم اص 6 واقسبينو رن 
في ذعخيرة المعاد: 00 ا 5 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في احكام الوضوء ج ١‏ ص 7597. 

١‏ الرسالة اجعرية (رسائل المحقق انكركي)؛ كناب الهاة في الوضو ج ع اص قار 

(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ا 
ال ارد 44 ). 

.1١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ ١ 


نلك الطهارة ثم توأ ولا يمكن أن ا تلك الطهارة ونقض 
الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشكٌ. وإن كان قبل الزوال محدثا 
فهو الآن محدثء لأنته تين أنته انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد 
نتضها مشكوك فيها '. 

وأورد عليه في «الذكرى " وجامع المقاصد"» أنته يجوز توالي الطهارتين 
وتعاقب الحدثين, فلا يتعيّن تأخّر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الأولى 
والحدث فى الصورة الثانية. 

قال في «المدارك» وهذا الإيراد فاسد. فإنّ عبارتديلة ناطقة يكون الحدث 
ناقضاً والظهارة رافعة وذلك مما يدقع احتمال توالي الحدثين وتعاقب 
الطهارتين . قال في «حاشية المدارك» بل صبّح العلامة بهذا الجواب لما اعترض 
البيضاوي على عبارته في «القراعد»: بأزْالاستضحاب انقطع يقيناء فالموافق 
للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضادٌ للحالة السلابقة لا الحالة السابقة, فأجاب: 
با مااستدللت بالاستصحاب [لرن فيا حاب *. انتهى ما ذكره الاستاذ أدام 
الله حراسته. 

وأودة عليه في «الذكرى؟ والمدارك”» وغيرهما* أنّ هذا التخصيص 

يخرج المسألة إلى اليقين فايراد كلامه رحمه الله تعالى قولا في المسألة ليس 


١8 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة  في بقايا أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة :كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 1/8 س 5 

(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 151. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة _في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 01؟. 

(8) حاشية مدارك الاحكام: : كتاب الطهارة في أحكام الع ص 4س ١8‏ (مخطوط 
المكتبة الرضويّة الرقم: 1117914). 

(1) ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 18 س:”! 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة -قي أحكام الوضوء ج ١‏ ص 185. 

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ا 1 


فيكم 


على ما ينبغى . 

قال في «حاشية المدارك» هذا غير وارد, لان المسألة تتصور بصورتين: 
الخوار : ؛ أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كلّ واحد منهما واحداً غير 
متعدد على اليقين. والثانية: وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة, فالقدر 
المتيقن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال أن ن يكونأ متّحدين أو متعدد ين لايقين 
فى واحد منهماء ؛ فكأنتهم حملوا عبارته في «السختلف» على الصورة الأولى 
وغفلوا عن أنته يلزم على هذا أن ن يكون قوله رحمه الله تعالى: ونقض الطهارة 
لثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك, لغوا محضا محضا. وكذا يكون قوله: والطهارة بعد 
نقضها مشكوك فيها. لغواً. بل ويفيدان خلاف السطلوب. لأنّ هاتين الكلمتين 
صريحتان في التمسك بالاستصحاب, وغير خفي أنّ مراده الصورة الثانية واليقين 
الحاصل بوقوع حدث ناقض في" فين الجهلة ,و طهارة رافعة كذلك لاينفع إلا بسضميمة 
الاستصحاب كما لايخفى على المتَأمّل. فكان ماذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى 
أحد شقوقها, فتأمل '. إنتهن. 

وله إلى ذلك أشار المحتّى الثاني يت قال : وما قيّده به حق إلا أنه خروج 
عن المسألة إِمّا إلى غيرها أو إلى بعض أفرادها '. إنتهى 

رعس انان "حمل كلامه على الشانٌ من أوَل الأمر. 

والمراد من قوله متحدين في «عبارة الكتاب» كونهما متحدين : في العدد أي 
مستويين كحدث وطهارة أو حدثين وطهارتين وعلى هذا القيا فالهنا إذا 
استويا في العدد اتحدا فيه كما صرّح به في «جامع المقاصد » وأشار إليه في 


مفتاح الكرامة /ج 0 


)١(‏ حاشية مدارك الأحسكام: : كتاب الطهارة _ ذ في أحكام الوضوء ص "1س ١5١‏ (سخطوط 
مكتبة الرضويّة الرقم: 140/95) . 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7587 . 

(؟) الحدائق التاضرة؛ : كتاب الطهارة ‏ في أسكام الوضوء جح اص لاه ع 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة _ ذ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 70؟؟. 


فى أحكام الوضوء / حكم من تيقّن الطهارة والحدث وشكٌ فى المتأخْر 


«كشف اللثام '» والمراد بكونهما متعاقبين كون كل طهارة من متعلق الشك عقيب 
حدث لا طهارة اخراق وكل حدث عقيب طهارة لاحدث آخر: وإِنّما اعتبر 
الاتحاد والتعاقبء لأكه بدونهما لايطرد الأخذ بمثل ماكان قبلهماء لأنته لو زاد 
عدد الطهارة مثلا على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا. والمراد 
بالاستصحاب لازم الاستصحاب وهو البناء على نظير السابق» كما نقل عنه. كما 
عرفت '. وكما في «جامع المقاصد"» قال فى «كشف اللثام» معنى اأستصحيه 
استلزم يقينه, ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه 
استصحبه, لأنته إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنته على مثله وإن علم 
السابق عليهما بفصل أو احتمال فصلء فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع 
ناقضها وهو شاك في ارتفاع الناقض, وإن كان.الحدث علم بارتفاعه وانتقاض 
رافعه وهو شالك في ارتفاع الناقض ؟, إنتهي: 

. وفى «المتتهى» قال أولاً: لو تيقّن الطهارة والحداث معا وشك في المتقدم. 
القند أصحاينا الاعادة. وهو لقو عندى وأ قولى الشافعى. ثم نقل 
عن الشافعي الرجوح إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا 
بنى على الطهارة وإن كان متطهّراً بنى على الحدث ثم ضعّفه, ثم قال فرع: لو تيقّن 
أنته وقت الزوال نقض طهارته وتوضّأ عن حدث وشلك فى السابق. فهاهنا الوجه 
اتجيهات جالة اناق يهان درل إلى اع تا ذكرى وليه ارافدينهنا القرع 
الأخير ماذكره هنا فى الكتاب, فتامّل. 

وفى «التذكرة» حكى الوجوه الثلائة عن العامة لكنّه علّل وجه البناء على 


فكة 


.2854 ص١ كشف اللثام: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: كناب الطهارة ‏ في بقايا أحكام الوضوه ج ١ص .7١8‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 57؟. 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة _في احكام الوضوء ج ١‏ ص 6881. 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء وتوابعه ج ؟ ص ١15-15‏ . 


بان 


ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده. فإن جفٌ البلل استأنف 


الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة, وهذا خلاف ماذكره 
المحقق. قال في «التذكرة» وقيل إن سبق له وقت يعلم حاله بنى على ضدّ تلك 
الحال: فلو علم أنته قبل الزوال كان متطهّراً فهو الآن محدث. لأ تلك الطهارة 
بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال؛ والطهر الموجود بعده يحتمل تقدّمه على 
الحدث لامكان التجديد, وتأخّره فلا يرتفع؛ ولو لم يكن من عادته التجديد 
فالظاهر أنه متطهّر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال: وإن كان قبله محدثاً فهو 
الآن متطهّر. لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه. 
لإمكان توالي الأحداث وتأخَّره فلا.تبطل طهارة متحدّقة بحدث موهوم. ثم إِنّه 
نقل القول بمراعاة الاستصحاي وتلل الإستصحاب بسقوط حكم الحدث 
والطهارة الموجودين بعد التيقن: لنساوي- الاحتمالين فيهما فيتساقطان فب رجع 
إلى المعلوم أوٌّلا '. إنتهى .تمل فية) لد تيقّق الخروج عن ذلك السابق إلى 
ضذهء فكيف يبتي على ماعلم الخروج منه. وجاء في «الروضصة" » في المقام 
مباحث مختلة النظام عند التحقيق والنظر التام. ونحوه ماجاء في «الرياض '». 
[فيمن تيقّن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء] ‏ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 ولو تيقنّ ترك عضو أتى به وبما 
بعده. فإن جفٌ البلل استأنف »هذا مذهب الأصحاب كما في 


.51١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج ماص‎ )١( 

(1) لم نعثربفي الروضة في المقام على أبحاث مختلة لنظام بل كل ماذكره هنا مختصرنما جيه 
في سائر الكتب في هذا المقام فراجع الروضة البهيّة: كاب الطهارة -؛ في ألوضوءج ١‏ 
117 -1 1 

(17) الظاهر أنه ارياض السائل وحياض الدلائل نشيخ صاحب الحدائق الذي حكى عنه في 
الشرح كراراً وهو غير موجود بأيدينا بل الظاهر أنكه لم يطبع قط : 


فى أحكام الوضوء / فيمن تيقّن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء ل ٠لا‏ 
«الذكرى '» وفي شرح المفاتيح '» أنه إجماعي. 

وقال فى «التذكرة» لو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعذه مطلقا بلا خلاف. ولو 
جف السابق استأئف. ومن أسقط الترتيب أوجب الاإتيان بالمنسيّ خاصّة؛. ومع 
الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة '. إنتهى. 

ونقل في «المختلف ؟ والذكرى *» أنَّ أبا علي قال: لو بقي موضع لم يبتل؛ فإن 
كان دون الدرهم بلّها وصلّى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده؛ وإن جفٌ 
قبله استأنف. قالا: وذكر أنته حديث أبي أمامة عن النبي يييْهُ وزدادة عن أبي 
جعفرطكةٌ وابن منصور عن زيد بن على ط2ة. قال في «الذكرى» إِنّ الأصحاب لم 
يعتيروا مذهب أبى على والأخبار لم تثبت عندهم'. وقال فى «المختلف» ولا 
أعرت ةا لتقي تسافا واننا أذ تقيفضة أضول العذه برعت يدل 
الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدراهم ,أن أقلء/ثمٌ يجب غسل مابعده من 
أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة وَوَحَوَتٍاسَتئناف الطهارة مع عدمهاء ولا 
يجب غسل جميع ذلك العضو, بل من "الدوطع“التتتروك إلى آخره إن أوجبنا 
الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوّغنا النكس". قال في «الذكرى» 
هذا إشارة إلى الخلاف فى كيفيئة غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أن 
الايتداء واجب من وقد بط فلا يلزم غسله وغسل مابعده إذا كان قد حصل 
الابتداء. للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفسيه 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كناب الصلاة _في أحكام الوضوء ص 97س #. 
(؟) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة . في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 47؟ س ١١‏ (مخطوط مكتبة 

الكليايكاني). 

(؟) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اس 7١‏ 
(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ‏ في بقايا أحكام الوضوء ج ١ص .-8-15١9‏ 


(0 و1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام الوضوء ص 45س 5 و8, 
() مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١‏ ص ٠١7‏ 7. 


باق مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإ 
فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال 


عسر منفي بالآية ١‏ قال في «كشف اللثام» ولا بأس بما قاله '؛ إنتهى ثم قال في 
«الذكري» قال ابن بابويه: سئل أبو الحسن موسى لياو عن ارجل ببة يبقى من وجهه 
إذا توضّا موضع لم يصبه الماء؟ فقال: «يجز به أن ن يبلّه من بعض جسده» ' قال في 
«كشف اللثام» وأسند نحوهة في «العيون» عن محمد بسن سهل عن أبيه عمن 
الرضاطية '. قال الاستاذ في شرحه قد يقال إن © الصدوق قائل بمضمونها لما قاله 

في أوّل الفقيه * قال في «الذكرى» فان ن أريد بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث وإن 
أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد'. قال في «كشف اللثام» يحتمل أن 
لايكون شرع في غسل اليد فضلا عمّا بعده" . وفي «شرح المفاتيح» أنتها حملت 
على صورة الشكٌ والوهم بأنّ وجل:اليوضع يابساً فتوهّم عدم الإصابة قال: 
ويمكن الحمل على السهو قبلا الع من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان 
بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستموارث 

احكم من شلك في أفعال الوضوء ] 

قوله لس الى روح' ول شك في ضسيء من أل 
الطهارة فكذلك | كان على حاله يأ تنقيح البحث في المقام يت 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ‏ في أحكام الوضوء ص 47 س د 

(؟) كشف اللعام: كناب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص كثارة . 

3 ذكرى ادي كناب المل-_في أحكا الوشو س 10س ٠١‏ 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 0585 

(8) مصابيح الظلام: كناب الطهارة . في أستكام الو ج اص !19 س ١58‏ (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

لكاذكرى ادجو غاب الطاان ف سق لطن نتن ات ا 

(/9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 0816. 

ا مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ة في أحكام الوضوء ج باص 97س ١5‏ (مخطوط مكتية 
الكلبايكاني). 


في أحكام الوضوء / حكم الشكٌ في شيء من أفعال الوضرء ل 0/8 


بييآن أمور: 
الأوّل: إِنّه إذا شك كذلك لايجب عليه الاستثئناف إجماعا كما في «شرح 
المفاتيح '». 


الثاني: نه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه 
الاتيان بالمشكوك فيه إجماعاً كما في «شرح المفاتيح» ونقل حكايته عن 
جماعة " ولم أجد الناقل له لكنّه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في «المفاتيح' 
والحدائق » وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت 
في شيء وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت الى الشك”. لكنّه في «الفقيه' 
والهداية'» على المشهور لكن موثقتي محمد* وابن أبى يعفور؛ دالتان على 
خلاف ماعليه الأصحاب. ومثلهما رواية أب بير *'. وقد تأوّلها الاستاذ في 
شرحه ١١‏ بتأويلات قر يبة. 

الثالت: إِنّه إذا كان قد فرغ وانصرفءعن حاله لم يلتفت إلى الشك, كذا قال 


(١.و؟)‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 190 س 6-7 (مخطوط 
مكتبة الكليايكاني). 

() مفاتيح الشرائع :كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 44. 

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوءج ١‏ ص .59١‏ 

(8) المقنع: كتاب الطهارة ‏ في باب الوضوء ص 7 

(5) من لأيحضره الفقيه: باب في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ذيل الحديث كاج ١‏ 
ك1 

(/) الهداية: كتاب الطهارة فى باب الوضوء ص 77 . 

لادان الات لباوب الال ازا لي ساون ج1001 

(4) وسائل الشيعة: ب 1غ من أبواب الوضوء ح ؟ ج اص 70 

44 الوافي: باب الشك في أجزاء الصلاة ح 4355 لاج ص‎ )٠١( 

- ع دكاتت م اص 96س ١١‏ (مشطوط مكتية 
الكليايكاني) 


#لاة 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


في «المنتهى» ثم قال: وهو إجماع .١‏ وفي «الإيضاح'» نقل العم أيضاً. وفي 
«التذكرة" » نسب الخلاف إلى الشافعي وفى «شرح المفاتيح ؛ » أنكه أدعى عليه 
الاجماع. لكتّهم اختلفوا في معرقة الفراخ: 

فمنهم من قال نه الفراغ من الوضوءء فلو فرغ منه وإن بقي في محله لايلتفت 
وأَنّ التقيبد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال أخرى إِنُّما خرج سخرج 
الغالب. لأنّ الغالب أن المتوضّئ يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى. فالحال 
التي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاثستفال بالوضوء. ولم|” 
النصبّفف اهنا أراده. وبه صرّح في «نهاية الإحكام* وجامع المقاصد' وحاشية 
الشرائع " والروض* والمسالكة والمقاصد العليّة ' ١‏ والمدارك ١١‏ ». واستظهره في 
«رياض_المسائل"١»‏ وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخر 3 
مخرج الغالب. . وفي «الروضة والمدارك» أنعه إجماعي. قال في «المدارك» وأتنا 
عدم الالتفات إلى الشك في ميا نمال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله 


.١47 ص‎ ١ منتهى المطلب ؛ كتاب الطهارة.. في أحكام الوضوء وتوابعه ع‎ )١( 

(؟) إيضاح القوائد؛ كتاب الطهارةً - في أشكام الوضوء ج عاص 225 

(') تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ؟١5؟.‏ 

(4؛) مصابيح الظلام اكتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اص 798 س ١8‏ (مططوط مكتية 
الكليايكاني). 

(6) تهاية الا سكاء. كتاب الطهارة ‏ في الشكج ا 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7؟؟ . 

() فوائد الشرائع: كناب الطهارة قي أسكام الوضوء ص ٠س ١4‏ (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم: شخرة ). 

(4) روض الجنان : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص 47 س ١5‏ . 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة . في الوضوء ج م اص 18. 

(١٠)المقاصد‏ العلية: «كتاب الطهارة في الوضوه ص 6س ؟رص اك"س 8( مخطوط المكتية 
الرضوية الرقم: ايا 

١09 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج ماص‎ )١١( 

(١)ئنقله‏ عنه في الحدائق الشك في أفعال الوضيء ج اص 5957 


فى أحكام الوضوء /حكم الشك فى شيء من أفعال الوضوء ل هلاه 


وإن لم ينتقل عن محلّه فإجماعي '. ومثله قال في «الروضة '» ونسبه في 
«مجمع الفائدة والبرهان'» إلى ظاهر الأسحات كلجر انم فين 
«المدارك» بعد أن اختار ماذكرناء عنه وتقل الاجماع قال: وقد يشكل مع تعلق 
الشلكٌ بالعضو الأخير لعدم تحمّق الاكمال والأحوط تداركه قبل الانصراف 
ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه على الأظهر ؛ إنتهى. وقد يقال؛ إِنّْ الظاهر 
تحقّق الاكمال بمجرّد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تين التلبس 
به. فححينئذ لو طرأ الشكٌ لم يعتدّ به. لكن الاستاذ في «حاشيته'» قطع بتعيّن 
التدارك لعدم الامتثال بدونه قطعا وعرفا. ويأتى عن «كشف اللثام» ماله نفع 
في المقام. 

ومنهم من ظهر منه أن الفراغ هو القيام أو .طول الجلوس, فالحال الذي يتلافى 
فيها عبارة عن البقاء في موضع وضوثمإ ل أن يفوم أو يتشاغل بأمر آخر مالم 
يطل القعود كما هو ظاهر «الفقيه" والهتتايّكّة-والعتقنعة* والمراسم والوسيلة 
والسرائر والذكرى والدروس» وأظهرها ماقي [القكر)) حيث قال: ولو أطال 
القعود فالظاهر التحاقه بالقيام؟. ومثله مافي «الدروس» لقوله ولو انتقل عن محلّه 


. 787 ص‎ ١ مدارك الأحكامء؛ كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

3( الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١س‏ 777 , 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اص ؟7؟17١.‏ 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 508 . 

(5) الحدائق:ح "ص 554؟. 

(1) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 47 س 7(مخطوط مكتبة 
الرضويّة الرقم: .)١40/99‏ 

(/) من لايحضره الفقيه: باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ذيل الحديث ١15‏ ج ١‏ 
ض غاء 

(8) المقنعة: كتاب الطهارة فى باب عقة الوضوء ... ص 55. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 98س 6 


كيام 


ولو تقديراً لم يلتفت ' وأضعفها مافى «المراسم ' والوسيلة'» قال فيهما: أو شاك 
في الوضوء بعد ماقام عنه وفي «السرائر» لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه من 
مغتسله وموضعه لم يعتد بالشاكٌ والغاء ء. وعبارة «الهداية» بعد قيامه عن مكانه * 
وعبارة المصنّف هنا لاتأباه كغيرها. وقد علمت أنّ المولى الأردييلي توقّف وربما 
ظهر من «نهاية الإحكام» احتماله لقوله: الظاهر تعليق الاعادة وعدمها مع الشك 
في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك 
المع ؟ وقول الاك ريما بطر ينهدا 

وقال في «كشف اللثام» عندي أَنّ الاتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر فى 
الشك في آخر الأعضاء دون غير" , 

وفي «شرح المفاتيح *» بعد أ ن أيّد القول الأوّل أكمل تأييد ونسب قساد اشتراط 
القيام إلى الضرورة من الدين قال؛ إن الثاني أحوط خروجاً عن خلاف «الذكرى» 
ونسب أطال الله تعالى بقاه القوك الول إل ى/أكثر من نسبنا إلى ظاهره القول الثاني 
وقد عرفت عبارات بعضهم ويظهزتمته أثته للحظ عبارات آخر غير مالحظنا. 

هذاء وقد صرّح المولئ,الأرديبلق أن عدم الالتفات إلى ماشكٌ فيه وتركه 
رخصة لا أنته يحرم فعله ويحتمل الثاني كما أشار إليه بعضهم وعبارة المصيّف غير 
نصّة في أحدهما. 


.4 الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في سئن الوضوء ج اصن 4ؤ درس‎ )١( 

(1) المراسم: كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرئ ص 5١‏ . 

(؟) الوسيلة؛ كتاب الصلاة ‏ في بيان مايقارن الوضوء صى 07. 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج اص .٠١5‏ 

(0) الهداية: كناب الطهارة ‏ في باب الوطوء ص ١7‏ . 

(1) نهاية الاحكام كتاب الطهارة ‏ في الشك ج اص .1١‏ 

(/1) كشف اللثام: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص لاثرة , 

(8) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص 68ؤك]؟س لاارص 1135 
(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(5) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الطهارة - في الوضوء ج اع 1155 


ني أحكام الوضوء / حكم الشكُ في شيء من أفعال الوضيب- ...بالا 


وفي «نهاية الاحكام ١‏ والدروس ' والبيان" وإرشاد الجعفريّة؟ والمقاصد 
العليّة ©» أن الشك في النية كالشكٌ في بعض الأعضاء. وقرّبه في «الذكرى'» 
واستند فى ذلك إلى أنتها فمل من أفعال الصلاة. قلت: : والمصئّف في «تهاية 
الاحكام" 0 يذهب لى أنتها شرط في الطهارة. ونقل على ذلك الإجماع فى 
لالمنتهى '» وغيره '. وقضية ذلك أن الشاكٌ في الشروط كالشكٌ في الأعضاء لكن 

قضيّة احتجاجهم في الأعضاء قصرهم الحكم علبهاء وعليه فتظهر ثمرة النزاح في 
أن النيّة شرط أو جزء وقد أنكر الثمرة فى «الذكرى* '». 

وفي «السرائر ٠١‏ ونهاية الإحكام'! والذكرى"! وجامع المقاصد؟١‏ 
والمدارك؟ وحاشيته' ' وشرح المفاتيح ١‏ والحدائق؟'» أن كثير الشك ككثير 


. ١. ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الشك ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في سنن الواضوء م اص 55درس 4. 

(*) البيان: كتاب الطهارة في بيان أحكام الغذل 125؟1. 

() المطالب المظفريّة . 

(0) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة ‏ في أكام الوضوء (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم 
لالاثا ص 00 س 15. 

(7و؟1١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة .في أحكام الوضوء ص 38س .٠١‏ 

(/9) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص 77. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أفعال الوضوء وكيفيّته ج اص / 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ج اص كمرا. 

.١١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 18س‎ )٠١( 

.148 ص‎ ١ السرائر؛ كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج‎ )١١1( 

(؟1١)‏ نهاية الاحكام: : كتاب الطهارة في أحكام الشكج امس 088 و09 . 

(15) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء بج ع دص 704 . 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اص 09؟. 

(11) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أحكام الشك ص اس ١؟‏ (مشطوط مكتية 
الرضويّة الرقم: 15!/434). 

)١0(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ةذ في أحكام الوشوء ج ١‏ ص 45؟ س 0؟ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). (1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ؟ ص 7906. 


ثلاة مفتاح الكرامة / ج ؟ 


اسهو ني الصلاة للصر والغرج والرجيع في الكثرة إلى العرف كما في «جامع 
المقاصد '» مع احتمال تحقّقها بالثلاث. وإن كان الشكٌّ في بعض أعضاء الغسل, 
فأ إن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عله وإن لم ينتقل من مكانه لقول أبى 
جعفر أ في صحيح زرارة «إذا شاك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح عليه وإن 
كان أستيقن رجع فأعاد عليهما أي بعض ذراعه أو بعض جسده مالم 000 
فإن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمض ولا شيء عليه '» فتأمّل في دلالته 
وإن كان في الأخير وكان الفسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتتقل عن 
حاله للأصل من غير معارضء كذا قال فى «كشف اللثاه” 4 

وفي «التذكرة» لو شك فى شىء من أعضاء الغسل يعيد عليه وعلى مابعده 
إن كان في المكان أو بعد الاتنقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالاتصراف عن 
فعل صحيح وإِنّما يصمٌ هناك إو' أ كمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالمؤالاة 
بخلاف الغسل. ثم قال فيها أيضاً: وفى المرتمس ومن عادته التوالي إشكال من 
الالتفات إلى العادة وعدمهء, إنتهى. فقد استشكل فيها فى المرتمس والمعتاد كما 
استشكل هنا وهذا مما يويد أن إِشَكَاله هنا إِنْما هو فيهما فقط لا فى الوضوء كما 
صرّح في «الايضاح *» وظاهر «جامع المقاصد*» وعن بعض فوائيد الشهيد ار 
اللإشكال في المعتاد خاصّة ؟. وعن بعض فوائده* أيضا انّ هذا الاشكال لايتوجّه, 
لأنته إن حصل ظنّ الإيقاع بنى عليه وإلا فلا فرق بينه وبين غيره وردّه في 


. ص /790؟‎ ١ جامع المقاصد: : كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب غسل الجناية ح ؟ج اص 6174 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة -في أحكام الوضوء ج م أ صن ثيارة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ل عام راطو م اص ؟١3,‏ 

(8) إيضاح القوائد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج دع ”ا 

(1) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في أحكام ا دص 1 

(لاو8) لايوجد كتابه لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء 

ئاص 38 


في أحكام الوضوء / حكم الشكٌ في شيء من أفعال الوضوء ا سس الاق 


ولو ترك غسل أحد المخرجين وضكن أعاد الصلاة خاصة وإن كا 
ناسياً أو جاهلا بالحكم. ويشترط طهارة محل الأفعال عن لغوت" 


«جامع المقاصد» بِأنّ العادة ته در اقل إلا أن العمل بمطلق الظئٌ ليس بمطرد بل 
المعتير ماأقامه الشارع مقام العلم '. وفي «كشف اللثام» إن الإشكال حقيقة في 
اعتبار هذا الظنٌ '. وفي «حاشية الايضاح "4 عن إملائه أَنّ الأصمٌ عدم الالتفات 
فيهما كما هو خشيرة «جامع المقاصد أ». 

وقال في «التذكرة» والتيمّم مع اتساع الوقت إن اوجبنا الموالاة فيه 
فكالوضوء وإِلَا فكالغسل* وقال في «جامع المقاصد» إِنّ التيمم كالوضوء ' وفي 
«كشف اللثام» وفي حكم اعتبار الموالاة إيقايغ.المشروط بالطهارة "' 1 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9ه كرك غسل أحد المخرجين 
الخ » تقدّم الكلام في هذا : في الفروع الن يكوه التصئف في آخر المقصد الأوّل. 

[في اشتراط طهارة محل الأقعَال عن الخبث'] 

قوله قدّس سره: 9 ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخيث > 
إلا إذا لم يمكن التطهير وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع الني 
ذكرها المصنّف في آخر المقصد الأوّل أيضا وسيأتي له تتمّة إن شاء الله تعالى في 
آخر مبحث التيمّم وقد تقدّم أيضا فى أوّل مياحث الجبيرة : نقل الأقوال في أتته هل . 


(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص را 
(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص إرارة. 
() لايو جد كتابه لد يئا. 

(14) جامع المقاصد كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص 8؟؟. 
(ة) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 7ؤ9أا. 
(1) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص /؟؟. 
() كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج و 


*يثرة 


لا غيره. 


يكفي ماء واحد أو لابدّ من ماءين أي غسلين. وسيأتي تمام الكلام فى بحث 
غسل الجنابة. ْ ْ 

وهل يشترط إباحة المكان والماء؟ الأكثرون' على اشتراط ذلك في ظاهر 
الحال ولم يشترط المحقّق ' إباحة المكان وكذا صاحب «المعالم » وتلميذه 
الشيخ نجيب الدين ؛. 

وكذا يشترط طهارة الماء وطهوريته كما هو مذهب الاكتر “أيضا. وظاهرهم١‏ 
كما هو صريم بعضهم أنته لافرق في ذلك بين العامد والناسي وجاهل النجاسة. 
وظاهر صاحب «المعالم'» كما هو صريح تلميذه* أنته لو توضّأ بالنجس جاهلابه 
أجزأه وقد تقدّم الكلام في ذلك كلذ /#ير 

قوله قدّس سره: « لا دير ه4 أي لاينسترط في صمّتها طهارة 
غير محل الأفعال من الأعضاء إجماعاً كما في «نهاية الإحكام' والدلاثئل ١‏ 
وغيرهما'' كما سلف في [ خار المقصد الأوّل وقد نقلنا هناك عبارة 


)١(‏ الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ينا 

(؟) المعتير؛ كتاب الصلاة في المكان ج 7 ص 7١5-7١8‏ . 

(؟) الاثنا عشريّة: الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: .)81١7‏ 

(؟) ل'بوجد كتابه لدينا. 

(0) كنهاية الإحكام: كتاب الطهارة ‏ في الماء النجس ج ١‏ ص 51؟. وذخيرة السعاد: 
ص .١78‏ وجامع المقاصد:ج ١‏ ص 144, ؛ ومدارك الأحكام: دج اص .1١٠١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج "ص 7١‏ 

() الاثنا علشريّة: |الاضوه امخطوط مقي ارم اررء 0 

(خا ل'يوجد لدينا كتابه. ْ 

(1) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة ‏ في الشك ج ١‏ ص 17. 

)٠١(‏ لايوسيد كتابه لديئا. 

)١١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص ثخارة. 


ايبة 


في أحكام الوضوء / حكم من ذكر الإخلال بعضو في أحد الوضوئين 


ولو جدّد ندبأ وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة 
وإن تعدّدت على رأي. 


«الفقيه ' والمقنع '» التي فيها أنكه يعيد الوضوء إذا توأ قبل الاستنجاء فيجيء 
على ذلك الاشتراط إلى آخر مامرٌ. 

[حكم من جدّد الوضوء وذكر إخلال عضو من إحداهما ] 

قوله قدّس الله روحه: « ولو جِدّد ندبا وذكر إخلال عضو من 
إحداهمًا أعاد الطهارة والاسلاة وإن تعدّدت على رأي »أقد تقدّم الكلام 
في المسألة مستوفى في الفرح الثامن من الفروع التي ذكرها في الفصل الأوّل من 
المقصد الرابع في الوضوء فليراجع. وقد سلفت لنابهناك النقل عن «المنتهى» أنّ له 
فيه شكًا وهو أنه قد تيقّن الطهارة وشاك فاعض ألعضائها بعد الاتصراف, فلا 
يلتفت ؟, إلى آخر مامرٌ. ْ 

وفي «الإيضاح» أن المسألة مبنيّة على الأقوال: فكل من قال بالاكتغاء بنيّة 
القربة صحّح الصلاة الواقعة عةيب الطهارتين دون المتخلّلة بينهما وكلّ من قال 
بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا ومسن 
اكتفى بالوجوب أو الندب كأبى القاسم بن سعيد أوجب الإعادة إن كانت إحدى 
الطهارتين واجبة وإن كانتا 000 بعد أ. ومثله قال في «جامع المقاصد”» إل 
أنته ذكر أربع صور لاتجب فيها الإعادة على مايذهب إليه المحقق: إحداها 


3١ من لايحضره الفقيه: : باب ارتياد المكان للحدث  ذيل ح 1ج ا مض‎ )١( 
.0 المقئع : كتاب الطهارة في الوضوه ص‎ )1( 

(؟) منتهى المطلب: :كناب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء وتوابعه ج ؟' ص .١56‏ 
)2 إيضاح القوائد: :كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج عا ئ*ص ”17 -41. 
(0) جامع المقاصد كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج م اع +51. 


اأبارة 


مفتاح الكرامة /اج 1 


الاختللاف 0 ومع الاتفاق يصلّي ذلك العدد وينوى به 
مافي ذمّته 


ماذكره الفخرء والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الأولى للفرض والثائية 
للنذر. الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والآخر ى مندوية, الرابعة العكس. ثم إِنّه 
ناقشى المصنّف في قوله: ندباء قال: إن مستدرك, لأنّ التجديد وجوبا يتعلّق به 
بعض هذه الأحكام كالنذر, ثمّ ناقشه في قوله: وإن تعدّدتء قال: لأنّ العطف بإن 
الوصليّة إِنّما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى. فلو قال وإن وقعت 
بالطهارتين كان أولى. 

[حكم من أخل بطهارة.ضلاةخير معيّنة ] 

قوله قدّس الله تعالىئ روحة: #إأعادهما مع الاختلاف عددا بعد 
الطهارة » هذا الفرع ذكرّه:الشيخ في «المبسؤط '» ووافقه عليه جماعة ' وتأمّل 
فيه المصتّف في «المنتهى» فَإِنّه قال: والشك والايراد فيه كما سبق" 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: « ومع الاتفاق يصلَّي ذلك العدد 
وينوى به مافي ذملته #ا كما في «الشرائع * والمعتبر”* والارشاد' والتذكرة“ 


.١79 المبسوط؛ : كتاب الصلاة  في حكم قضاء الصلاة ج ام‎ )١( 

(؟) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص ١15؟,‏ 
والسيد في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ع خص أأاى ٠‏ والهندي في 
كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص -54. 

(؟) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة ‏ في أحكام 3 ج ”اص 1107, 

(4) شرائع الاإسلام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اصن 50 

(0) المعتبر: : كتاب الطهارة ‏ في كيفيّة الوضوء ج ا ش 

(1) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة - في أسباب الوضوء ج ١‏ ص 8714. 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهار:ة _ ذ في أحكام الوضوء ج د قي 


في أحكام الوضوء / فيمن صلى باحد الوضوئين وذكر الاخلال في احدهما 0/7 
والمختلف ١‏ والبيان؟ والدروس” وجامع المقاصد؛ وحاشية الشرائع" 
والمسالك'». 1 

وهو قول معظم الأصحاب كما فى «المدارك"» ومذهب الأكثر كما في «جامع 
المقاصد"» ١ ١‏ 

وأطلق فى «المبسوط "*» إعادة الصلاتين. وهو مذهب التقي والحلبئ كما في 
«الايضاح ١١‏ وجامع النثاصدا! والمدارك؟"» وقيرها"9, 0000050 

ونقل في «كشف اللثام *'» أنّ القناضي وابن سعيد أطلقا كالشيخ في 
«الميبسوط». 

وتأل صاحب «المدارك*'» فى إجزاء الواحدة بعد أن نسبه إلى المعظم كما 
عرفت. وقال في «حاشية المدارك» ورد النصّ بجواز الاطلاق لمن نسى فريضة 
من لامر المي والعلّة في الجميع واجدةة قل المناط منقح والمنقح له هو 


7١1.ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة  في بقايا أعكام الوضوءج‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة قي بيان أحكاءالقسليصن .١١‏ 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ‏ في سئن الوضوء ج ١‏ ص 15. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أخكام الوضوء ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(0) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ص ١١‏ س 8 (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم: 18814). ا 

(1) مسالك الأفهاء: كتاب الطهارة ‏ في أسكام الوضوء ج ١‏ ص 1. 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 17؟. 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص ,!1١‏ 

(9) المبسوط: كتاب الطهارة -في ذكر من ترك الطهارة ... ج ١‏ ص 10. 

5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة _في أحكام الوضوء ج‎ )٠١( 

,11١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج أآخصضش‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 114. 

,4 الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الوضوء ج ؟ عن الا*‎ )١( 

(15) كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج لاس .84٠‏ 

5114 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١6( 


كمة 


لس هفتاح الكرامة /ح ؟ 


ولو كان الشك فى صلاة يوم أعاد صبحا فعنيا دانها: والمسافر 
يجتزي بالثنائية والمغرب. 


الإجماع المركب بأنّ من قال بالخمس قال هنا بالصلاتين ومن اكتفى بالثلاث 
هناك اكتفى هنا بواحد قال: بل يمكن أن يتمسكٌ به من أُوّل الأأمر من دون توسيط 
تنقيح العلة, لكن لابدٌ من التأمّل في ثبوت الاجماح: ثم قال: إِنّه يشكل الأمر * 
من جهة الجهر واللإخفات على القول بوجوبهما كما هو المشهور '. إنتهى. ' 

لال وج اتاد ذا جك دراك مكو اللوارة ورا جع إلى 
متيقن الطهارة والحدث مع الشكٌ في السابق '. 

وليعلم أن النصنّف ذكر هنا صورا أربعا: وذلك لأتته إذا تعدّد الوضوء المبيح 
بأن وقع كل وضوء بعد حدث وتعدِلانشالصلاة ووتعت كل صلاة بوضوء ؛ نَم ذكر 
المكلّف إخلال عضوء فإمًا أن ا يخورن الابخالال من طهارة واحدة او من طهارتين, 
فإن كان الأوّل فإمًا أن يكون التَدَكُةفن طهارتي صلاتين أو في طهارات صلوات 
يوم وإن كان الثاني فإمًا أ, نيكون التركمنالظهارتين مع الشك فى صلوات يوم 
أو في صلوات يومين؛ فهذه صور أربع ذكرها المصّف على الترتيب. فالأولى 
مأنئحن فيه وهو 24 الاخلال من طهارة واحدة الجدج ادم صااتين 
والصلاتان إمّا أن ن نختلفا عدداً أو تتفقا كما م بيأنه. 

[فيمن أخل بطهارة صلاة يوم كامل ] ' 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 لو كان الشك في صلاة يوم أعاد 

* -وأورد عليه أيضا أنه يجب عليه الجزم في النيّة مع الامكان فلا تجزي 
النيتة المردّدة وهذا اللازم على المورد في المسألة المتّفق عليها وقد حكموا > 
)١(‏ حاشية مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 47 س ١5 - ١6‏ (مخطوط 


مكتبة الرضوية الرقم: 11055 ). 
(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .18١‏ 


في أتكاء الوضوء / فيمن أخل بطهارتين في صلاة يوم كامل ‏ حلب 986 


ولو كان الاخلال من طهارتين أعاد أزيهاء 0 ومنفويا وأحيقاً 
متين, والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهماء 


صبحا ومغربا وأربعاً 4 يريد أنته لو أخل بعضو من طهارة واحدة ددع الشك 
في طهارات صلاة يوم فإنّه يعيد ثلاث صلوات كما في «المنتهى أوالتذكرة ' وجامع 
المقاصد" » وفي «المبسوط» نصّ على أكه 00 قال في «الذكرى» 
والفوت اث الشيخ أفتى في «المبسوط» بأنّ من فاتته صلاة لايعلمها بعينها يحل به 
اثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق إنتهى *. وفي «جامع المقاصد» 
وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة ' وفي «كشف اللثام» أنته 
يصلّي أربعا عم في ذمّته من غير ترديد وهو أأيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد 
بين الرباعيات الثلات" . وهذه هى الصورة الثانية,كما كي «جامع المقاصد"». 

لبعد أخل بطهارتين )” 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولواكان الاخلال من طهارتين 


د فيها بالتخيير بين الجهر والاخفات (منه). 

وقال في «الذكرى ؟» أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط 
فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أيّ هي: «أنئه يصلّي ركمتين وثلاثا 
وأريعأ» (منه) . 


.١118 منتهى المطلب: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء وتوابعه ج ؟ ص‎ )١( 
,5١5 (؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج اس‎ 

( و1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 517. 
(4) المبسوط: : كتاب الطهارة ‏ فيمن ترك الطهارة ... ج اصن 50. 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصسلاة - في أحكام الوضوء صن لس ,.١‏ 

(0) كشف اللثام: كتتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اح ١ثؤث.‏ 

018 دعاب ملا سكم ج اص 113. 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ‏ في حكام الوضوه ص 5س .١"‏ 


كارن مفتاح الكرامة اج 0 


والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالئة ويتخيّر 
بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء. فيطلق بين الباقيتين مراعياً 
للترتيب وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرّتين. ولو كان الترك من 
طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث 
صلوات وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعاً 


أعاد أربعا صبحا ومغريا وأربعاً مرّتين. والمسافر يجتزي بالثنائيتين 
والمغرب بينهماء والأقرب جواز إطلاق النيّة فبهما والتعيين 
فيأتي بثالئة ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء. فيطلق 
سين الباقيتين مراعيا لبترزتيي, وله الإطلاق الشنائي فنيكتفي 
بالمرتين ». هذه العبارة من امشيكلات عبارات «القراعد»ه وقد تصدّى جماعة 
من الفضلاء لحلّها ونحن نذكر كبارت المصتّف في غير هذا الكتاب في هذا 
الفرع ثم ننقل مافهمه الفضلاء مها فتقول:' , ظ 

قال في «التذكرة» مانصّه: لو توضّأ للخمس خمسا عن حدث وتيقّن الاخلال 
المجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأريعا مرّتين فله اطلاق النيه 
فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخيّر بين تعيين الظهر والعصر والعشاء فيطلق بين 
الباقيتين وله اللإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرّتين .١‏ 

وقال فى «المنتهي» لو صلّى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقّن الحدث 
فكت العداى الطهارات قال في «المبسوط» يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة 
ركعتين وأربعاً وثلاثاً كالناسي لفريضة مجهولةٌ من يوم. لوكان مسافراً كفاه 
اتشتجام وثسلاث. وكذالو تطهّر للخمس عقيب حدث وتيمّن الاخلال 


0 من‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 


فى أحكاء الوضدء /دسالة البهائى فى حل عبادة التواعد بل 880 


المجهول '. وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى. 

وقد تعراض الفاضلالمقدّس السيد عميدالدين ' لحل عبارة الكتاب واعترض 
عليه المحمّق الثاني بما يأتي الاشارة إليه. والفاضل البهائى صنّف في ذلك رسالة 
ونحن تنقل الرسالة أَوّْلاً لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين. 

[رسالة البهائي في حل عبارة القواعد ] 

قال بعد الخطبة ونقل العبارة مانصه: في العبارة - يعني قول المصنف «أعاد 
أريعاً» تغليب #: أذ إذ المعاد في الحقيقة اثنتان لا أربع. 

وله* * في الأربع الني تعاد مرتين من حيث الإطلاق والتعيبن طرق أربعة 
أشهرها ار الصف طاب / را وهو أن يطلق الأولى بين الظهر 
لقانت حي مع افير فيضت بد الأولى جح شر ذئته على كل من 
الاحتمالات العشر: الصبح مع إحدى الأربع أربع؛ والظهر مع إحدى الثلاث سبع؛ 
والعصر مغ إحدى العشاء ين تسعه والمغرّب مع العشاء عم تلك عشرة كاملة. 
والمسافر لايحتاج في.تحصيل البراءة إلى الأربع, بل يجتزي بثلاث لتمائل ماعدا 
المغر سن ده فيأني بالدائيتين: 
ينها يحصل تريب أ اسار اعمال ساد وماك وأ ير 
لاشتمال الأولى على خلل (حاشية). 

* * أي للمصتّف في قوله: أربعاً مرّتين (منه). 


(1) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء وتوابعه ج اآعن .١21/‏ 
(؟) كنز الفوائد :كتاب الطهارة في المسائل المتعلّقة بالطهارة ج م اص 2 
ل جامع المقاصد: كناب اللهارة ‏ في أحكام الوضوءج ع اص "2؟. 


كثمة 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


مع مغربه, فلابدٌ من تأخْر رباعيته عن مغربه على الأوّل وتقدّمها على الثاني وأا 
المسافر فلجواز فساد كل من الثلاث التي قبل مغريه أو مغربه مع عشائه. فلذا 
قال يَير: : والمغرب بينهما أي بين كل من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر. 
والأشهر أن المسافر يطلق في الأولى بين ألصبيح والظهر والعصر وفى الأخرى بين 
الظهر وألعصر والعشاء. وسبب التعرّض لهما ثانيا جواز كو ن الفائتالصبم مع إحدى 
الظهرين وحينئذ تبرأذنته على كل من الاحتمالات العشر كما يظهر بأدنى تأمل. 

ولما قرّر أن الحاضر يأتي برباعيتين والمسافر بثنائيتين أراد بيان كيفية 
اللإطلاق والتعيبن في كل منهنا, فذكر للحاضر طرقا أربعة ولم يتعراض للمسافر 
لظهور حاله بالمقايسة بأدثى التفات: 

الطريق الأوّل: الإطلاتق فيهما ثلاثياً في الأولى وثنائياً في الشانية. الشاني: 
تعيينهما. الثالث: تعيين أحد هما ؤإطلاق الأخر ى. الرابع: إطلاقهما إطلاقاً ثنائياً 
كما قلتاء أَوَلةُ 

فأشار إلى الطريق الأول يقوله: والاقر برجواز إطلاق النئة قبيدا لل 
رباعيتي الحاضر فيطلق في الأولى إطلاقا ثلاثياً بين الظهر والعصر والعشاء, 
أجواز كون الفائت الصبح من كل منها وفي الثانية ثنائيا بين العصر والعشاء لجوار 
كونه الظهر والعصرء فيتصرف إلى الظهر. وفائدة الإطلاق الثلاثي كونه أقرب إِلى 
تعجيل براءة الذمّة وهو أمر مطلوب وسيما عند القائلين بتضيّق القضاء .بيان ذلك: 
نه إذا اطلق الأولى ثلاثياً ثم صلّى المغر ب فقد برئت ذمّته على ستة احتمالات قبل 
الإتيان بالثائية, كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع وكونه المغرب مع إحدي 
الظهرين أمَا لو أطلقها تنائيا بين الظهر والعصر كما قلنا أُوّلا م صلّى المغرب فإئّما 
تبرأذمّته على خمسةاحتمالات* ويبقى النادس وهوكو تلقانت الصيع مع العشاء 


0 


فى أحكاء الوضدء /رسالة البهائي في حل عبارة القواعد ‏ -0981 


إلى أن يأتي بالثائية. ولعلّ هذا هو النكنة في تقديم هذا الطريق على باقي الطرق. 

وأشار إلى الطريق الثاني بقوله: و«التعيين» بالجر عطفاً على إطلاق أي 
وجواز التعين في كل من الرباعيتين. فصي ييه 
ل 

وأئنا الطريق الثالث وهو أن يعيّن إحدى الرباعيتين ويطلق الأخرى فقد أشار 
إليه بقوله: «ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء» فيطلق الرياعية بعد تعيين 
الأولى لاحدى الثلاث بين الباقيتين من الثلاث المذكورة مراعيا للترتيب» فيطلقها 
بين العصر والعشاء مع تعبين الظهر وبين الظهر والعشماء مع تعيين العصر وبين الظهر 
0-0 5 الثاراثة يأتي يقالته معضة للعشياء ع في 
000 اعسرأ, ل 
اسار النها ا سا امسر لاق اح سل اير بالق لم 
يأتى بالمعيّنة, ثم بالمغرب: فيكون قد حصل بذلك سبع احتمالات: الصببح مع كل 
6 0 ار لقره , والعصر جع المثرب ل ثااثة: ني 
ا ال 0 والظهر 

© يريد أن قوله فيأتي تفريع على التعيين لا على الأقرب وما في حيّره كما 
قدّره الشارح المحقّق (مئه). 

* * -جوّز الشارح الشيخ علي طاب ثراه إطلاقها فيما بين العصر والعشاء 
كمأ سيجيء (منه). 


ع٠‎ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


مع كل من الثلاث والعصر مع كل من العشاءين. ويبقى له صورة واحدة هى مع 
المغرب مع العشاء فإذا صلّى العشاء أتى عليها. وثمرة الإطلاق في هذه الصور مع 
تحقق الإتيان بالخمس تعجيل تفريغ الذمة على نهج ماسبق لحصوله بالأربع على 
ثمانية احتمالات فى الأولى وسبعة في الثانية وتسعة في الثالثة ولو عين الأريع لم 
يحصل بها إل على ستة احتمالات ويبقى له أربعة إلى أن يأتي بالعشاء. هذا حكم 
الحاضر. 

وأمّا المسافر فإن عيّن الصبح أطلق* الثانية بين الظهر والعصر والعشاء. ثم 
صلى المغرب. م أتى بثنائية مطلقة بين العصر والعشاء لا معينة للعشاء كالحاضر 
لجواز فساد الظهر والعصر فتختص الثنائية الثانية بالظهر, وإن عيّن الظهر أطاق 
في التنائية التي قبلها بين الصبح والعصرء ثم أتى بالظهر, ثم بالمغرب, ثم بثنائيئة 
مطلقة بين العصر والعشاء. وإن عيّن افر أتى قبلها بثنائئة مطلقة بين الصبح * » 
والظهر ثمّ أتى بها ثم صلَى المغزببيقم َي مطلقة بين الظهر والعشاء؛ وإن عيّن 
العشاء أتى أو لا بثنائية مطلفة بين التجح والظهر والعصر ثم بأخرى بين الظهر 
والعصر والعشاء ثم يأتي بِالْمَكَربَاثَمبالقكتاء“وأقائدة هذه الاطلافات لاتكاه 
تخفى بعد مامرٌ. 

وأا الطريق الرابيع وهو ماذكرناه أَوُلا فقد أثنار اليه بقوله: وله اي 
للحاضر ** * الإرطلاق الثنائي في كل من الرباعيتين بأن يطلق الأولى بين الظهر 
والعصر والثانية بين العصر والعشاء كما قلناه؛ وحينئذ لايحتاج إلى الاإتيان بالثالثة 


# -ولا يتعرّض في هذا الإطلاق للعشاء لعدم إمكان كونها أُوّل الفائسنين كما 
هو الظاهر (منه). 

:4 قد حصل بذلك ستة احتمالات وبقي له أربعة الظهر مع العصر أو مع 
العشاء والعصر والمغرب مع العشاء أمنه). 

# # # قلت: وأا المسافر فإن اطلق الثنائية لم يكن له بد من ثنائيتين 


خرن (منه). 


الك 


في أحكام الوضوء / رسالة البهائي في حل عبارة القواعد 


فيكتفي بالمر تين كما في الطريق الأوّل. 

ووجه ما استقر به المصنّف عله من تخبير المكلّف بين هذه الطرق الأربعة أن 
كلا منها طريق إلى براءة الذّة, والمخالف في ذلك أبو الصلاح وابن زهرة حيث 
أوجبا التعيين ولم يجوزا الإطلاق محتجين بعدم جواز الترديد في النية مع إمكاذ 
الجزم. 

هذاء واعلم او افاج المحقق الشيخ علي يال ندّل عبارة الكتاب على بيان 
الطريق الثالث والرابع فقط وجعل الوجوه الثلاثة الأول وجها واحدا للجمع بين 
اللطلاق فى إحناهما وبين في الأخريي: تأوجب أن يقرأ التعيين بالتصب في 
قول المصتف: : والأقرب جواز إطلاق النيّه فيهما والتعيين. , على أنكه مفعول معه 
والواو بمعنى مع لا عاطفة, وجعل قوله: : ويتخيّر إلى آخره من تتمة وجه الجمع. 
قال: وليس المراد جواز الإطلاق وجواز التخثين ليكون ردًا على أبي الصلاح كما 
ذكره الشارحان الفاضلان أَبَا أولا فلاي خلاك أبي الصلاح جار في مسائل الباب 
كلّها فتخصيص رده بهذا الموضع لاوجة له*: 

أقول: لابكاد يشنى على المقككية فيس فيها ذكره طاب ثراه ولا 
اظتّك : نمترى فى أَنّ تنزيل عبارة الكاتب على بيان الوجوه الأربعة كما ذكرنا أوّلا 
أولى من تنزيلها على بيان الوجهين فقط كما ذكرهء كيف والعطف مع الإمكان أولى 

من النصب» لأصالة الواو في ذلك كما صرّح به جمهور النحاة وتخصيص الرد بهذا 
اس ساي وهو ظاهر ومما قيله. لأ المذكور قيله مالو كان الفائت 
فريضة واحدة ولايجري فيها وجوه الإطلاق الثلاثة فكان ن التنبيه على رده فيما 
يجري في الوجوء ثلاث أنسب فكأته قال لايتن عليه انين كما هو مذهب. 

أبي الصلاح, بل طرق ثلائة أخرئ فضلا عما دونها وهذا القدركاف في 
التخصيص بهذا الموضع كما لايخفي. 


# _وأيضا لو كان مراد المصنّف ماذكره لم يكن للواو في قوله ويتخير مجال؛ 
بل كان المناسب فيتخيّر بالفاء التفريعية كما تقتضيه اللهجة العرببة (منه عفي عنها. 


؟أةم سس سب ل لب سس مفتاح الكرامة /ج ؟ 

ثم قأل نوّر الله مرقده: وأمًا ثانياً فلأنٌ الفاء في قوله: فيأني بثالثة تقتضى كون 
اللإتيان بفريضة ثالثة متفرّعا على الأقرب وما في حيّره ولا يستقيم إلا إذا أريد 
الجمع بين الأمرين معاء لأّنّ الاطلاق لا يقتضيه. 

أقول: اقتضاء الفاء التفريع المذ ر غير ظاهرء بل الظاهر أنته متفرّع على 
التعيين كما أسلفناه وهو أقرب من تفريعه على الأقرب وهذا ممّا لاغبار عليه ولا 

بة فيه. 

ثم قال أعلى الله تعالى قدره: وأمّا ثالاً فلآنّ قوله: فيتخيّر بين تعيين الظهر إلى 
آخره لا ينطبق إلا على ماذكرناه. لأنته جمع فيه بين التعيين والإطلاق ولا يستقيم 
ذلك مع الإطلاق وحده ولا مع ألتعيين و حذه. 

أقول: عدم استقامته إنّما نشأ من جعله تتئة لما قبله أَئنا إذا جمل إشارة إلى 
ببأن طريق ثالث كما ذكرناه فاستقامثه غنيّة عن البيان كما لايخفى. 

ثم قال قدس الله تعالى روئحة:ٍوَلانٌ مكبنى قوله: فيطلق ببن الباقيتين: إطلاقه 
بين الفريضتين البأقيتين من المريةتعلبيهةا الثالثة بعد تعيين واحدة منهما ولا ينتظم 
إل على ذلك التقدير ولأن" الَميافي :نتخير لأامرجع له بدون باذ كران اد 
لايستقيم عوده إلى المكلّف * باعتبار جواز الإطلاق له وهو ظاهر ولا باعتبار 
التعيين؛ لأ المتبادر تعيين الجميع فلا يطابق ولو جعل أعمّ من تعيين الجميع أو 
البعض لكأن فيه مع اختلاف مرجع الضمير فيه وقيما قبله فوات النظم العربي, لأ 
التقدير حينئذ والأقرب جواز الإطلاق فيهما له وجواز التعيين الصصسادق بتعيين 
الكل وتعيين البعض خاصّّة فيأتي على تقدير التعيين بمعيّئة ثالثة ويتخير من أراد 
التعيين في البعض خاصة إلى آخره وهذا كلام متهافت منحط عن درجة الاعتبان 

أقول: قد عرفت معنى قوله: فيطلق بين الباقيتين. وسنشيع الكلام فيه أيضاً 
وقو لماه : إن الضمير لامرجع له بدون ماذكرناه, عجيب. فإنّه على ماقرّرناه يعود 

# لم لايجوز أن يعود الى المكلف من حيث هو لا باعتبار الاطلاق ولا 


التعيين (منها. 


0 /رسالة ال القداعه سل ل 04# 


فى القضا طرقاً أريعة كما ذكرتاء ا لامر اس حاار د 
التهافت والمحذورات التي ذكرها لاداعي إلى ارتكابها إذ لنا عنها سعة وأيّ سعة. 

تي قال طاب ثرأه: ؛ وأا رابعاً فلن قوله: وله الإطلاق الثنائي فيكتفي 
بالمرّتين؛ يكون مستدركاً على تقدير ا 

3" التكرار إثما ار أو أريه بغراك تالاترب عراز الاظلاق نهنا 
الاطلاق الثنائى, أي إذا أريد به الاطلاق الثلاثى كما ذكرناه فاد 6 ثم إِنْه على اننيد بر 
تعيين إحدى الرباعيتين وإطلاق الأخرى لابدّ من الإتيان بثالثة معيّنة للعشاء إن 
عيّن الظهر أو العصر ومطلقة بينهما وبين العصر في الثالتة إن عيّن العشضاء عأكنا 
ذكرثأه, وليس في العبارة تعرّض لذلك والمنازتح المحقق أعلى الله تعالى مقامه لم 
ابو حكبسب التعبين في الثالئة وير ببله وبين اللإطلاق ١‏ لين العصر والعشا ء مطلقاً* 
وادعى أ المراد فى العيارة هو الاطادق لمك هو ر أنه قال: ولا يتعيّن عليه في 
الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين وإ نكأ الْعَرَاذنقيَ”الغبّارة هو الأَوّل حيث قال 
أي المصتّف: فيطلق بين الباقيتين أي الفريضتين الباقيتين بعد المعيّنة من 
الرباعيتين أو الثنائيتين بضميمة الثالثة. 

0 و بمعزل عن هذا الحمل ون المراد من 
اماة ردأ على اك مطل أ سئي ب هي فها موت اذك رسا اوكا 
مراد المصئّف ماذكره لكان حقّه أن يقول فيطلق فى الباقيتين لا فيطلق بين 
الباقيتين فإنّه صريح في المعنى الذي قلناه أولاكما لايكاد يستتر على أحد وأيضاً 
فإطلاق الحاضر الثالثة بين العصر والعشاء فيما إذا عيّن الظهر أو العصر لاغاية له 
أصلا, لأر العصر قد برئت ذمّته منها بالاطلاق السايق فكان ذكرها عبثاً محضاً كما 


# أي سواء عيّن الظهر أو العصر أو العشاء (منه). 


05 


لو صلَّى الظهر معيّنة ثم أطلق بيئها وبين العصر. والعجب أنثه شنع على السيد 
الفاضل عميد الدين ييه في قوله في شرحه بالإطلاق الثلاثي في رباعيتي الحاضر 
وقال إنْه لغو لافائدة فيه أصلا : ثم إِنِّ وقع. هاهنا فيما شنع به عليه نفسه. وأيضاً فقد 
قرريي أن نَ العبارة شاملة لحكمي الحاضر والمسافر مع أن المسافر يتعيّن عليه 
الإطلاق فى الثالئة كما عرفت ولايجوز له التعيين لعدم براءة ذدمُته به والله ولى 
التوفيق, إنتهى ماأفاد الفاضل المقدس البهائى قدس الله تعالى نفسه. 

وقد ذكر الفاضل الهندي طاب ثراه في قول المصيّف: والأقرب جواز 
الإطلاق فيهما والتعيين؛ وجوهاً: 

الأوّل: ماذكره اخيراً من أنّ ضمير فيهما عائد على الحاضر والمسافر أو 
الحضر والسفر فيفهم من العبارة جواز إطلاق إحداهما وتعيين الأخرى كما إذا 

جعلت الوأو في «والتعيين» بمعني.مغ: 

الثاني: إن الضمير عائد إليخ الرباحيتَين كلتيهما فيكون المراد أن الأقرب جواز 
الإطلاق الثلائي في الرباعيتي كلتتقنناوالرباعي في التنائيتين .٠‏ وهذا الوجه أَوّل 
من ذكره السيد الفاضل عمد لذي كها رفت وده الشهيد في «الذكرى» يأنته لو 
ذكر الظهر في الرباعيّة فلغو, له ا را ا 
ذكرهاء ثم قال: والظاهر أنته غير ضاير, لأننه أتى بالواجب فتلغو الزيادة, ثه 
احتمل البطلان لأنته ضمٌ ما يعلم انتفاؤه ل 
والفريضة, قال: بل أبلغ, لذن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة, للنهى المشهور 
عن النبي ييه من أنته لايصلّى صلاة واحدة في اليوم مرّتين ". ووافقه على ذلك 
الفاضل الكركي ' والهندي قال في «كشف اللثام» وأيضاً لايصمٌ الإطلاق الرباعي 
في الثنائية الأولى لعدم صحّة العشاء. لأنتها إن كانت فاتت فبعد أخرى. 


.0517 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 
.7١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 4س‎ )1( 
.515 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )( 


في أحكام الوضوء /تفسير الهندي ره تحل عبارة القواعد جل 048 

الثالث: إن الضمير عائد إلى رباعية الحاضر وثتائية المسافرء قال: فيجوز 
الإطلاق فيهما والتعيين: ولا يتعيّن الإطلاق بناء على توهم أنته لامجال للتعيين 
لعدم القطع بما يعيّنهء لأنَّ القطع إِنْما يعتبر عند الاإمكان مع إمكائه للوجوب من 
باب المقدمة, كما لابتعيّن التعيين كما قاله الشيخ ومن تبعه؛ قال: ويحتمل تعيبن 
الاطلاق كذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة وإمكان القطع بالاطلاق عمّا في 
الذمة. فدفع بهذا الكلام ما يتوهم ممنا تقدمه من تعيين الإطلاق. 

الرابع: ؛ إن الضمير غائد إلى الرباعيتين كلتيهما قال: فالمراد أنّ الأقرب جواز 
الاطلاق فى الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعيّن 
اي عاد سيرد نهنا ادن ات ير المتأشّرة عن المغرب للعشاء. فإنه 
لاينافي جواز الاطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأنّ انخصارها فيها 
يصرف إليها الاطلاق. على أن تعيينها للعشاء إِنُمارهو على تقدير فوات المغرب 
والعشاء وهو يجوز كون الفائت الظهر والعضر قال رباعية الأولى تنصرف إلى الظهرء 
فلو عيّن الثنائية عشاء بقيت العصرفي الومّة, ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم 
السابق أيضأ أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق ', إنتهى. 

وليعلم أنّ الشهيدين في «الذكرى " والروض '”» احتملا فيما لو عيّن إحداهما 
وأطلق. الأخري البطلان ن لعدم استفادة رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظئّين 
- وضعفه في «#كشف اللغام  »“‏ والصحّة, لبراءة الذمّة بكل منهما منفردا وكذا 
منضّماً. ثم قال في «الذكرى»: : والحق أنته تكلّف محض لافائدة فيه فلا ينبغي 
فعله *. وبذلك قطع فى «كشف اللثام». وقد سلف ماذكره البهائي في المقام. وظاهر 


.2147 كشف اللثام: : تاب الطهارة ب في أحكام الوضوء ج اس‎ )١( 
. 3 (؟) ذكري الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الرضوم ص 11 س‎ 
. 15-6 (؟) روض الجنان: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ص‎ 
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الك 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد 
ثنائية أو بالتخي, 


المصنّف أنته عند تعيين إحداهما يتعيّن عليه الاطلاق بين الباقيتين حيث قال؛ 
فيطلق. واعلّه أراد أنته يجوز له الاطلاق بينهما كما أشار إِلِيه فى «كشف اللثام» 
واحتمل فيه زيادة على ماذكره البهائي أنته إذا عيّن الظهر لم يكن له إل فعل 
رباعيتين أخريين معيّنتين العصر والعشاء بينهما مغرب. لتعيّن ماقبل المغرب 
للعصر وما بعدها للعشاء وإذا عيّن العصر لم يكن له إلا زباعية أخرى بعد المغرب 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتظهر الفائدة في تمام أحد 
اليومين وتقصير الآخر حتما يريد ثنائية 4 أي فيزيد ثنائية على الأربع 
بعد المغرب فيصلّي خمسا بننائيةإرددةٍ بين الثلاث السابقة على المغرب. تب 
رباعية مرددة بين الظهرينو ثم ربنم ثنائية مرددة بين ماعدا الصبح ورباعية 
مردّدة بين العصر والعشاء وله مبالاة بِتَقديْ التنائيئة هنا على الرباعيّة وتأخيرها 
بخلاف ماقبل المغرب. فإنه يجب تقديم الثنائية وقد جمع في «جامع المقاصد '» 
أطراف المسألة. ظ 
قوله قدّس لله تعالى روحه: «أو بالتخيير » بين القصر والاتماء 
فيهما أو التخيير فى أحذهما فيلزمه حكم اختياره فى القضاء قال فى «كشف 
اللشام» وكذا لو شاك في اختياره احتياطا ".ثم نقل عن «الكنز» الاكتفاء بأربع إن لم 
يتخير ‏ قال: ولعله أراد الشك واحتمل بقاء اختياره في القضاء قال: فله اختيار 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 9ؤة. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 145؟؟ن؟., 
(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 014. 

(4) كنز الفوائد: كتاب الطهارة في المسائل المتعلقة بالطهارة ج اح 11١‏ 


فى أحكام الوضوء /فائدة فتوى المصلف في المقامى ل !89 


التمام وأ : كان القصر اداء وبالعكس وقيل: يتحتّم القصر فى القضاء مطلقا'. 
قوله قرس الله تعالى روحه: '#ووجوب نكيم فائتة أليوم على 
حاضرته لا غير » قال فى «جامع. المقاصد» التقدير: وتظهر فائدة الاشتباه 
المذكور أيضاً فى وجوب تقديم فائتة اليوم على حباضرته على القول به كما هو 
رأي المصيّف. إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين 
كون: الفائت من يومه أو أمسه فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارة الأخيرة 
ويصلى المغرب والعشاء أداء, لعدم يقين البراءة منهما ويأتي بالباقي متى أراد. 
وعلى القول بالمضايقة المحضة يجب عليه الميادرة على كلّ حال وإن لم يتذّكر إلا 
بعد فوات اليومين ؟. ومثله قال في «كشتفه_ اللنام»رقال: الصورة الثانية أن يكون 
الشاكٌ في وقت العشاءين أو العشاء الآخرة من:اليوم الثاني؛ واخسترنا وجوب 
تقديم فائتة اليوم على حاضرتهء 4 الاشنتيام بين الييومين يفيد عدم فعل 
العشاءين أو العشاء أولا ثم القضاء. لكنّه قال: ويحتمل إفادته الجوازء لأصل 
البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما أن لايكون عليه شيء لشكه في اشتغال 
ذئئته بالقضاء. ثم قال: ويدفع الاحتمال بتوقف أدائها على العلم ببراءة الذمة 
نه مط يداس النوانطة مطلدا وأا عاك ]اجاج بقة مطلقاً فلا فائدة 
للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلّق قوله لاغيرء بقوله: تظهر الفائدة أي إِنْما تظهر 
الفائدة في هذه المواضع لاغير (إذا عرف هذا) فمع الحضور فى اليومين 
يقضي صبحا: ثم رباعيّة عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء عم رياعية 
بين قضاء العصر وبين العشاء مردّدة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلّي 


.0506 ص.١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج‎ )١( 
.70١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في أخكام الوضوء ج‎ 


حبقة 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات. وكذا 
البحث لو توضّا خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمٌ ذكر 
تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه 


ثنأئية عن الصبح والظهرين, ثم مغربا بين الأداء والقضاء. ثمّ ثنائية بين الظهرين 
قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك, ثمّ رباعية عن الظهرين, ثم . 
مغربا مرددة, ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مردّدة ورباعية سين العصر 
قضاء والعشاء مرددة . 

قوله قدّس اله تعالى روحه: « ولو جهل الجمع والتفريق صلَّى 
عن كل يوم ثلاث صلوات »ا كذا ذكر في «التذكرة' والمنتهى» من دون 
تفاوت لكنه في «المنتهى» قال قبل هذ العبارة: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو 
ليومه وأمسه؟ وجب عن يومد يصوت وعن أمسه ثلاث ' إنتهى. وهو عين 
الجهل بالجمع والتفريق كما في «كشَف اللثام» وتأوّل ذلك فيه بأنكه لعلّه أراد 
وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والفلاث لأمسه 
كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتاث؛ إنتهى. والوجه فيما ذكر المصئّفءكة من 
لزوم الثلاث عن كل يوم انّ الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن 
كانتأ متفرّقتين أزمه ست, فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الاتيان بالأكثر. هذا 
في المقيم وأمّا المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتسيان 
بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر. 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج اص 6ؤه., 

(1) تذكرة النقهاء؛ كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ب لص 0 
:(4) قشف اللثام: كتاب الطهارة ‏ في أحمكام الوضوء ج ١‏ سس كذأق, 


في أحكام الوضوء / فيما لو جهل ان الاخلال لاى يوم كان 1 


ولو صلّى الخمس بثلاث طهارات, فإن جمع بين الزياعيتين بظهارة 
صلّى أربعا: صبحا ومغريا وأدها مراتينم والمسافر يجتزي بثنائيتين 
والمغرب بينهما 
اا اس سس 
إلى قوله واشتبه » وكذا قال في «التذكرة ' والمنتهى '» وذهب التشسيخ" 
والقاضى ؟ وأبن سعيد* إلى أن الحدث المتخلّل إذا كان عقيب طهارة واحدة من 
الخمس إلى وجوب إعادة الصلوات الخمس كلّها مع أنتهم نصّوا على إكتفاء من 
فاتته إمداهن. بصبح ورباعيّة ومغرب. 
ظ قوله قدّس اله تعالى روحه: (ولو صل الخمس بثلاث. 
طهارات» فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلَى أريعا. اغنيها ويشريا : 
وارجا مرتين #أكما في «التذكرة ١‏ والمنتفى» إلا أنته في «المنتهى "» ترك اللام 
في الرباعيتين. فدلّ على أنتها هنا يوالب أنته لو صلّى الخمس يثلاث 
طهارات عن ثلاثة أحداث, قإن علم أنه جع يبن الرباعيتين بطهارة, فإن جمع 
اطيريق خاصّة صلّى أربعا: : صبحا وَمغ با وريم دكين إحداهما الظهر, لأنته 
لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاءء وله فمل المغرب قبلهما 
والصبح بعد الجمع وفي البين كما في «كشف اللشام ». 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ والمسافر يجتزي بثنائيتين 


.51١5 تذكرة الثقهاء :كتاب الطهارة  في أحكام الوضوء ج اس‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ‏ في أسكام الوضوء وتوابعه ج ؟' ص 148. 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة ‏ في من ترك الطهارة . ”جح أاعس 80؟, 

(5) جواهر الفقد: : كتاب الظهارة ‏ باب في مسائل مايتعلق بالطهارة ص ١مسألة‏ 15. 
(8) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص 107. 

(1) تذكرة الفتهاء :كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ مسن .1١6‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في لمكا لطر رتزاي ع اص , 4 .١‏ 

(ل) كشف اللثام: :كناب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 017. 


++ 


وإلا اكتفى بالثلاث. 
آذآ ل 
والمغرب بينهما 4 لم يتعرّض لهذا في «التذكرة والمتتهى» وهذا الخكم فينا 
عدا ماإذا جمع يبن الصبح والظهرينء أمّا فيه فلابدٌ له من ثنائية أخرى ولا ترتيب 
حينئذ بين المغرب وشيء من الثنائيّات كما في «كشف اللثام '». 

قوله قرس سه : « وال اكتفى بالثلاث 4 كما في «المنتهى ؟ 
والتذكرة '» والمراد أنه إن ن علم أنته لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلاث, 
فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرذ العصر بطهارة» ثمّ جمع العشاء ين صلّى صبحاء 
تامتزرناء ثمٌ أربعا عن الثلاث وإن جمع بين الصبح والظهر : تبي النشضن و السلا 
صلّى صبحا؛ ثم م أربعاء ٠٠نم‏ مغرباء وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم 
رباعيتين بينهما المغرب لتحصل«البراءقعلى التقديرين وإن احتمل ججمعه بين 
الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر من /جبميع الصور الست صلَّى الخمس كلها 
لاحتمال الثالثة. فيجب تقدايم رئاعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب 
تأخير رباعيّة عنها ومنه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بين رباعيتين واشتبه 
عليه يبن الصور, كل ذلك في الحاضر. ولا حكم للمسافر هناء إذ لابدٌ له من الجمع 
بين ثنائيتين: كذا قال في «كشف اللثام ». 

وقال في «جامع المقاصد» قرع: : وجوب الجهر والاخفات في مواط ضع التعيين 
بالنسبة إلى جميع ماتقدّم بحاله أمًا في مواضع الاطلاق فَإنَّه يتخيّر بينهماء لعدم 
امكا د الجمع ولا ترجيع ” 


0907 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة' في أحكام الوضوء ب‎ )١( 
. ١4/84 ؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة _ في أحكام الوضرء وتوابعه بج ؟ ص‎ 
؟.‎ ١8 (؟) تذكرة الثقهاء: كعاب الطهارة في أحكام الوضوء ج أآص‎ 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ١ص‏ لاؤة., 

(5) جامع المقاصد: كناب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج اص 707 


فى أحكام الوضوء / اشتراط طهارة الماء وإباحته وما تو جهل الغصبية 1.1 


وتجب الطهارة يماء مملوك أو مباح طاهر ولو جهل غصبيّة الماء 


صخت طهارته. 


[ فى أن شتراط طهارة ماء الوضوء واباحته ] 

قوله قدّس الله تعالى زو حه: « وتجب الطهارة بماء مملوك 3 
مباح 4 والمأذون في استعماله مملوك بالاذن أو بالاستعمال فاندفع مافي «جامع 
المقاصد '» فلا تصمٌ بالمغصوب إجماعا إلا مانقله في «الدلائل'» عن الكليني 
وقرّاه هو مع أنكه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدّمت الإشارة إليه فيما 
إذا اشتبه]لاناء المغصوب بغيره. وقد تقلنا هناك عن «نهاية الاحكام '» أنته لو ساق 
المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصويا وعنها وعن «الذكرى © أنّ الأصح أن الماء 
المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها. 

واستشكل في «النهاية؟ 4 فى الاذن المتقدم 2 المتأخّر مع جهل الماذون: 
وجزم فى «كشف اللثام» بعدم الصكحّة+ لاقدامه على الغصب بزعمها . 

[في جاهل غصبيّة الماء ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو جهل غصبيّة الماء صحّت 
ظهارته #ابلا خلاف كما نقلناه عن «الدلائل» فيما سلف ونصّ عليه فى 
«التذكرة؟ وئهاية الاحكاء ». ْ 


. 2017 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج‎ )١( 
لايوجد لدينا كتابه.‎ )1( 

2 نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه ج احص .١50+‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى غصبيّة الماء ص ١١‏ س 78 , 
)0 نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ‏ في المشتبه ج اص 744. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 557. 
(/) تذكرة النقهاء: كتاب الطهار: _ : في الأسآرج اص 28. 

() نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ‏ في المشتبه ج ١‏ ص ١0؟.‏ 
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وجاهل الحكم لا يعذرء ولو سبق العلم فكالعالم 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


يشترط جفاف ماعلى الأعضاء. لأنته كالتالف كما في «الدلائل» وفي 

امه وو 0 » جاز المسع ببما بقي, لأتكه 
كالتالف كما لايمنع من صحّة الصلاة مع استصحابه. ومثله قال الشيخ نجيب 
الدين ' في شرحه. وقال في «المقاصد”» لكن الأولى خلاف ذلك فيهما. 

ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في.أثناء 
غسله اذلك العضو. 0( 

[ في جاهل حكم الغصب ] 

قوله قد قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وجاهل الحكم لايعذر» تكلينيًا 
كان الحكم كتحريم الغصب أو وشعياًإكبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إن 
الصحّة والبطلان وضعتان. وهذا للدْكم سبلم عند الكل وعليه دلت الأخبار كما 
في «الفوائد الحائريّة » وقد عقد لَذَّلكَ فائدة رد بها على المولى الأردبيلى 

واستشكل في «نهاية الإحكام '» فى جاهل الحكم وهو شامل لجاهل 
التحريم وجاهل البطلان. وفي «التحرير'» أن جاهل التحريم لايعذر. 

[ في الناسي  ]‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولو سبق العلم فكالعالم # عند 


)١(‏ المقاصد العليّة: كتاب الطهارة ‏ فى الوضوء ص 07 س ١9‏ (مخطوط مكتية الرضوية 
الرقم: /8917) . (9)لايوجد كتابه لدينا. 

(1) المقاصد العليّة: كتاب الطهارة ‏ في الوضوء ص 8# السطر الاخير (مخطوط مكتبة 
الرّضويّة الرقم: 85177397) . 

(4) الفواتد الجديدة (من الفوائد الحائرية):ص 5١6‏ فائدة .١4‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه ج ١‏ ص 148. 

(1) تحر ير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج م اص ١أاس ٠١‏ 


+. 


في أحكام الوضوء / في الناسي للحكم 
الطهارة غير الناسي كما هو ظاهر «التذكرة '» والأقوى الصحّة كما في «الذكرى"؟. 
وجامع المقاصد” وكشف اللعاء ؟ والدلائل ‏ 4 وفي الأخير قيذه بعدم التهاون 


العفضي إِلى النسنيان. 


.50 تذكرة الفقهاء: كناب الطهارة  في الأسآرج اص‎ )١( 

(1) لم يذكر في الذكرى مسألة سبق العلم بغصبية الماء وإِنّما ذكر مسألة سيق العلم بغصبيّة 
الستر فحكم في نسيان الحكم البطلان وفي نسيان الموضوع وحجهين راجع ذكرى ألشيعة: 
ض؟1#ارض ١15‏ 0 * 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ‏ في أحكام الوضوء ج ع اص 05؟. 

(54) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في أحسكام الوضوء ج ج أ ص إرذةة. 

(8) لايوجد كتابه لدينا. 


مي لل 3 
مرك يت عو سان 


فهرس الموضوعات 


المقصد الثالث في النجاسات 

الفصل الأول فى أنواعها 0010110 

ف تسلمة البزل والقائط ل 

في نجاسة المني ال 

في نجاسة الدم الام الا 
فى نجاسةالميتة 1 
فى نجاسة الكلب والختزير 1 
في نسابة المسكرات وعدمها 111111111111106 

في نجاسةالعصير العنبي إذا غلى وعدمها يي 0 
في نجاسة الفقاع وعدمها ا 0 
في نجاسة الكافر وعدمها ا 120 1 
في نجاسة منكر الضرور وعدمها يي 0 
في تجاسة ولد الزئا وعذمه 6 طشظ2ظذ2ظغ2 01000000 
في نجاسة الغلاة والمجسمة والمجبّرة وعدمها 110 ا 
في نجاسة الناصب وعدمها ا اا ا 0 
شو نتن النحسنة ردقيه ا 
فى نجاسة المقطوع من ذي النفس ا 


1 مفتاح الكرامة / ج ؟ 
في طهارة الدم المتخلف 00 
في اختصاص طهارة الدم المتخلف بالمأكول وعدمه تت 0000000 
فى طهارة دم ما لا نفس له امتد يج ا نو ابو ا 
في اعتبار السفح في نجاسة لدم وعدهة.................. . له 
في طهارة دم ما لا نفس له وميتته ا الما ود ام م 1 
هل للحية نفس سائلة أم لا او ا 
في طهارة السسوخ وعدمها د01 0 000 
في طهارة الفأرة والوزغة والأرئب والتعلب 00 
في طهارة عرق الجنب من الحرام عع واب ا 1 االبرمط بام ل 
في طهارة عرق الابل الجلالة وعدمها 57 الوا دعوو سار ووم ا 
في طهارة المتولد من الكلب والشأة:وعدمها م 0 
فروع: في طهارة القيح والقيء,والصديد وسكائر الرطويات 0000000 
في طهارة كلب الماء بجأ ...ا ا شمامية 
في طهارة ذرق الدجاج غير الجلل د ليا 
في طهارة أبوال البغال والحمير والدواب وأورائها............................0000 بول 
في نجاسة الخمر النافذ في باطن حبات العنب طلخت اسم اه ادو ست ار 
في طهارة الدود المتولد من الميتة والعذرة 000 
في نجاسة ميتة الآدمي وعدمها 01010000 م 
في نجاسة العلقة ولو كانت في البيضة وعدمها.................. ا 
في تبعية لبن الميتة في النجاسة لوعو ووو دواو ب ا ار 
في طهارة الأنفحة وعدمها وفي تفسيرها 0 ةءةزة ة ز ز 5 00000000 
في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ 00 0 
في طهارة الماء المصبوب في جلد الميتة المديغة ......... 1 
القصل الثاني في الأحكام ل 


أزالد النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساحد ... 


ا 


الفهرس با 
.وجوب ازالتها عن تراب قبر الحسينءة المصنوع منه السبح يعملا 
جواز الاستشفاء بتربة الحسين طيةٍ 1 1 ذزذز [  [‏ 00 
في الدم المعفؤة ازالته عن الثوب والبدن 0 
'في مقدار ما عفى عن ازالته وتعريف الدرهم البغلي 1 
في وجه تسمية الدرهم بالبغلي ا 00 
في عدم العفو عن الدماء الثلاثة 00 
في وجوب ازالة نجس العين 1215211 00 10 
في العفو عن دم القروح والجروح 00000 
فى العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه يي ل 1 
احضيلاس: اتقو لاا عون شزرييا 110111 ا ا 
فيما لو زاد الدم عنسعة الدرهم ليطا تسم لعي ير انو سوسس ا 
في الدم النتفرق بمقدار الدرهم ال ا 01000 
في التطهير بالماء ا 0 
وجوت شيا ارين التعانات لو 000 
كفاية تغسيل عين النجاسة ا ا مارو سي و اج 111 
هل يجب الغسل مرتين أو تكفي مرةٌ واحدة؟ ا 000 
هل تحسب غسلة الازالة في المرتين أو لم تحتسب؟ 1 
في كفاية التعدد التقديري وعدمها ا | 
في كون سائر النجاسات كالبول في كيفيّة الازالة ب 
في كفاية المرة في النجاسات الحكمية 0000 
فى ويغوان المصن فن الآزالة وحددية 0 
في وجوبه مرة أو مرتين اما لاومو 1 
في اعتبار الدق والتغميز وعدمه 100 مين ع و 1 
في استحباب قرص ألثوب وحته 98 ش51 ع ل وو 1 1 


ا مفتاح الكرامة / جم ؟ 
هل يطهر الصابون المتنجس ونحوه أم لا؟ 0600 
كيفية تطهير الدهن 000 1 1[ ا 00 
في تطهير الفضّة والرصاص والأرض الرخوة الو ا 11 
كيفية تطهير بول الصبى يو يي ل 
حكم الملاقي للنجاسة العينية ل 
في حكم الملاقي للميت قبل غسله ل سو سب ا 
هل الحكم مخصوص بالآدمي أو يعم غيره؟ اطاط اموا ا ا 111 
في اشتراط الرطوبة فى تنجيس الميت الآدمي وعدمد الس ا 
استحباب رش الثوب المماس بالكلب كنك 
اشتراط التراب في تطهير البدن المماس 0 
لو صلّى وعليه تجاسة عالماً أو يلجي الايد سووبجي مب نوبي انا 
حكم نجاسة ثوب المرييّة ....... 0 ادي فكي 
عدم الفرق في الحكم بين البول والقائظ ا 
تخمير المربيّة في زمان الغسل لمر 0 1 ورون د جور وو زاوف امسو سس نل 
في فروع متعددة نقلها عن الأصحاب [ذز [ [ [ 1 0001 
ثيما لو اخلت المربية بغسل توبها ..... كوا 
أشتبأه التوب الطاهر بالفس ...دا 
فيما لو لم تجد إلا ثوباً نجساً 521100 00 
في التطهير بالشسمس ا 
ملازمة جواز السجود على المحل الك رارق بالقدين: ا 
هل الهواء والريح يمنع من تطهيرها أم لا؟ ا 000 
هل التطهير يعم الباطن أم يختص بالظاهر؟ [ز[ز[ز[ز[ز 00000000 
هل التطهير يعمّ الماء النجس أم يختص بالبول؟ 00 0 
التطهير بالنار 11 01 


الثهرس 1 
هل استحالة عين النجسة بالنار مطهر أم لا؟ ف سس م 
التطهير بالمشي في الارض «امتحن سسحم مواسونو سف وامسسيح امول لا 101017 
في اشتراط يوبسة الأرض وعدمه 111 
تطهير الأرض بالماء الجاري والكر اا 
تطهير الخمر بالاتقلاب ل فوووا وو سان مسسسا م 111 
منع طرح الاجسام الطاهرة في تطهير الخمر وجوازه .... رن 
عدم تطهير الخمر بالانقلاب لو لاقتها نجاسة أخرى 0 
طهارة طين الطريق إلا بالعلم بالخلاف.. بموموس ب مش نح ةا 1/6 71 
في مطهرية غيبة المسلم وعدمها 898ب ا 000 
في التطهير بالاستحالة وعدمه ماروا ود ا وب لو ا 11 
في التطهير بالاستحالة وعدمه ال ل ا الف 
في كون الاسلام من المطهرات 50ظ5آظ ال ا 
في استحباب صبغ لون الدم بالمشق ووتجوته: ا ل 
ذكر فروع و او ا واوا م 111 
هل اللبن يطهر بالطبخ أم لا؟ 1 1 ذ1ز[ زؤزؤز 1[ |[ [ز[ [ 1 00 
الكلام في الآنية ل 1 
حرمة استعمال ائية الذهب والفضة ندند 0 
في جواز اتخاذهما للتزيين وعدمها ا 00 
فى كراهة المفضض وعدمها 000 فح انو اا ري 1 
في الآنية المتخذة من الجلود والعظاء 00 
في استحباب ديغ جلد ما لا يؤكل وا و مو ا ل 11 
اشتراط طهارة أصل الآئية المتخذة منهما ز 0 ااا 0 
طهارة أواني المشركين إلا ما علم خلافها 0001 
حكم تغسيل الآنية من ولوغ الكلب 1 


11 مفتاح الكرامة / ج ؟ 
كون أحد أغسالها من ولوغ الكلب بالتراب 0011 
حكم تعذر التراب بر 0 
حكم تغسيلها في ولوغ الخنزير 2*5 وداسسك موسي 0 
حكم تغسيلها من الخمر والجرة...... #الواةد ورك ةطنح ووو سا لدوب انوا قا مط ووب 11 
اتساب نايا تيما دا 5220 ةءةز د د 5 0 000000 
استحياب التثليث من سائر التجاسات وعدمه لوكي امو 11 
فروع: صحة الطهارة من الآنية المحرمة غير النجسة [ز[ [ 0 0 1000000000 
في الطهارة في الدار المغصوبة لعن توا سال او ونه الاي 
في اعتبار مزج التراب بالماء وعدمه ا ا ا 
فيما لو تعذر التراب وغيره إلا الماء 0 00 000000 
في آنية الخمر من القرح والخشب وَالكِف غير المغصورة وااوطم و 
المقضدبالرابع: في الوضوء 
الفصل الأول فى أفعاله ا اياي 
فى أن النية هل شرط فيه اقيم ركه ا 
في أن أفماله هل هي سبعة أو أكثر 000 
الفرض الأول النية / في تعريفها 5235 ل 0 
في اشتراط النية فى كل طهارة عن حدث باجعا سمو جو اسسة ااتمو اا 
في اشتراطها في الطهارة الخبيثة وعدمه السشاجا م وسوم ار ا و ا 
في أزوم التلفظ بها وعدمه 0000001 0 
في وقت النية استحباباً اي يز زدنزذنذ0ذد 0-000 
في وقتها وجوباً ةر رز ز دز 0001 00 
فى وجوب استدامتها الحكمية وتفسير الاستدامة الحكمية 0000 
هل يعتبر فيها قصد الرفع أو ا لاستباحة أم لا؟ 0 
في اعتبار التقرب فيها وتفسيره عند القوم ا 
في اختلاف التفاسير للقرية ل 0 


الفهرس 49١‏ 
في اعتبار قصد الوجه وعدمه لط ا ا ان الوا وو ا ل 7711 
في كفاية قصد علة الوجوب أو الندب .... لام 
في كيفية نية داثم الحدث ... فض 
فروع: في عض ارد وعدهها ل الية ل 0 
في بطلان ضم الرياء.... كان 
في عدم اسار من الات 5 5 فس 
في كفاية نية استباحة ضلاة عن لستهاحة غيرها الج 0 
عدم صحة الطهارة من الكافر.... لضن 
عدم بطلان الطهارة بعدها بالارتداد... ارقش 
فى عدم بطلان الطهارة بعزويها........ الرفويق 
في نية التبرد عند غروبها في الاثناء م ل به 1 
فيما اذا نوى رفع حدث غلطأ..... لس 
فى صحة لية ما يستحب للواجب.. اك 
أجبزاء الوضوء الاحتياطي عن المتعين وعدمه.... ودف 
في غسل لمعة في الغسلة الثانية غفل عنها في الأولى 10000018 
في غسل اللمعة المغفولة في الوضوء المجدد.... 8 
حكم تفريق النية على الاعضاء...... 5-0 كن 
حكم تجديد النية عند كل عضو ا 
نيّة قطع الطهار يعدها أو في الاثتاء ........ 00 
في ني وضوء من يوضوه غيره ا 0 
في نيّة من عليه طهارة واجبة 50000 ل 
فى نيّة الوخوب ممن يتوضأ للندب ا 
فيما اذا دخل الوقت أثناء المندوب اا 
الفرض الثاني في غسل الوجه م ا 1011 


11 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 

تعريف غسل الوجه اا 0 
حل الوجه لطر فظن الس بوالطا م اجو ابو ا 
حذه فى غير مستوى الخلقة ا ببب 000101202‏ ا 0 
إن كون خسل ربد سن اللمان 0000 
عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة 00000 
وجوبه في اللحية الخفيفة 111 ا 0 
الفرض الثالث غسل اليدين 1 1 1 0 
كيفية غسلهما الل اا ما م 
حكم غسل اليد الزائد لط لاسو دا و ساوج ووو موا ووو ا ا 
حكم مقطوع اليد ابك عل سواط خبطم ووو اع اواو ا 
فيما لو استوعب القطع وما لم يستؤعب الوح اط ا 
هل يجب غسل مفصل عضد المقطَواغ من) المرفق؟ 000000000 
وجوب الاستعانة للعاجز.ولو بالاجرة ممست و سبو و ا 
فروع: هل يسقط الفرض عن العاجز ولو بالأجرة؟ 000 
حكم من طالت أظفاره 100101 000 
حكم الجلدة المنكشطة من محل الغسل مي ا 
حكم ذي الرأسين والبدئين 0 
الفرض الرابع مسح الرأس ا ةد د د11 00001 
اقل الواجب في مسح الرأس ........ 00 
استحياب كونه بثلاثة أصابع اه اماد وان سوه ا ل ف امي اله 
اتصاف الزائد من الثلاث بالواجب وعدمه المطووا ا ما 1 
في مسح الرأس مقبلاً ومدبراً ب 000000 
محل مسح الرأس منه ا ا ةزذز 2 2 00000111 


الفهرس لَه 
في عدم اجزاء المسح على الحاثل ل 
الفرض الخامس مسح الرجلين/ أقل الواجب'فيه سم ا 1 
استحبابه بثلاثة أصابع 001 0 اا 
محل المسح من الرجلين 0 
فى معنئ الكعبين 211 
الاستدلال على أن الكعبين نهاية المسح ا 0000 
في مسح الرجل منكوساً م ل 0 
حكم مسح مقطوع الرجل مساحو سان اناا اجو لاد السو اخ 11 
وجوب المسح على البشرة والحائل ضرورة أو تقية 6 ا 00 
فروع في مسح الرجلين 0 0000 
في اشتراط جفاف الرجلين مور وه لمم ايم لي وو الس 111 
فيما اذا زالت الضرورة أو التقية ا ل امم ا 
فروع ثلاثة تتعلق بزوالهما ا 
عدم اجزاء الفسل عن المسح إلا تقية الو ا 010 
في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء اه الم ايد ب وما اك 
فيما لو جف ماء الوضوء إلا ما على اللحية 0 
وجوب الاستيئاف فيما لو لم تبقى نداوة اخ سس ا 0 0 
حكم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليسرى وبالعكس 000000007 
الفرض السادس الترتيب ا الا مو 1 0 
حكم الترتيب بين مسح الرجلين ا[ 00 
الفرض السابع الموالاة 00 ااا 
في ييان الأقوال في تفسير الموالةة 1 ذ 1 1[ 0 
فيما اذا أخلّ بالموالاة الى أن جفٌ 1 
حكم الاخلال بالموالاة المنذورة 2ك ؤآؤآ0آ2111013ك ا 


نا مفتاح الكرامة / ج ؟ 
الفصل الثانى فى مئدوبات الوضوء 1 
في لمان السواك....... خاة 
حكم السواك بالرطب للصائم.... وار ووو اس م ا 1 
حكمه في آخر النهار وأوله. 00000000 
في استحباب وضع الاناء على اليمين وفي الاستقبال مخف سين لق 
فى استحباب التسمية والدعاء ااا ااا 00 
في استحباب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء مس مقس اولسار الس 1 
فى استحباب المضمضة والاستنشاق ل 
فى لغتيار العليت كهنا وغدنه موا سم واو ا ةا 
في جواز الاستنشاق وعدمه 5100 وحمو بج ادو رج ول ا م 
استحباب بدء الرجل في الغسل.الأول مكتن اليدين بظاهر ذراعيه 

والبراء شكس لحي و اك بجعم ال و ا 
فى استحباب كون الوضوع يفط..» و عو وا 8 
في استحباب تثنية الغسللات موك ساد وا سا لواحت اما توا ا ا 
هل الغسلة العالثة محرمة أو بدعة أو مفسدة أ لا؟ فووا ا ا 
في عدم التكرار في المسح 1 1 1 1 1 1 ااا 
في كراهة الاستعانة في الوضوء........ 0 اا 
في كراهة التمندل وعدمها السو ومع موا و امون ةو لا تسا مط ا 21 
فى حرمة التولية فى الوضوء اختيارا م و ا 
الفصل الثالث في أحكامه/ فيما يستياح به ز ز 000000 
حكم وضوء ذي الجييرة ل ا 
في استثناف الطهارة مع زوال العذر لوعي و مو ا 
وجوب تحريك المائع عن وصول الماء الى البشرة اعمط او اب 811 
حكم المسلوس والمبطون والأقوال فيهما 0 00 


النهرس 1 316 
حرمة التطوق وعدم أبطاله..- 1 
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة لسو سب او ا ل 51 
حكم تيقنها والشك في المتأخر وبيان الأقوال فيه 0000 
حكم من تين ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء 000 
حكم الشك في شيء من أفعال الوضوء فيه وبعده 0 0 
حكم من ذكر الاخلال بعضود في أحد الوضوئين... 000007 
حكم من صلَّى بهما وذكر الاخلال في أحدهما 000 
فيمن أخل بالطهارة في صلاة يوم كامل ال 100 
فيمن أخل بالطهارتين في صلاة يوم كامل ا ا 2 
عبارة القواعد المشكلة 0 1 ااا 
تفسر الهندي ره لحل عبارة القواعد. معني ان ال ا السو و م خم 64016 
فائدة قتوى المصنف في المقام موي ا ون اروم م 001 
فيما لو جهل الاخلال اند لأيّ يوم كاتوس وو مس 054 
اشتراط طهارة الماء واباحته وانه لو جهل الغصبيّة 0 
حكم جاهل الحكم وناسيه 1 


